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يل ل وت الاي 
كتاب القَسمة: هي: «جممٌ تصيب شائع في معيئّن». 
وتشتمل على الإفراز والمبادلة. 


(كتاب القسمة) 
عمّب ب«القسمة» مع اشتمال كل على المبادلة؛ ترقًيًا من الأدنى إلى الأعلى؛ لجوازها 


ووجوب القسمة فى الجملة. 
(هي) أي: القسمة؛ 
»* لغة: بالكسر اسمٌ من «الاقتسام» كما في «المغرب"""» أو «التقسيم» كما في 
«القاموس)”"؛ لكن الأنسب بما يأتى من لفظ «القاسم» أن يكون مصدر «قسمه» -بالفتح-؛ 
أي: جرّأه كما في «القهستاني»”". 
* وفي الشريعة: ((اجمغ: نضييا شائع في معيّن») أي: في مكان معيّن. 
وسببُ القسمة: طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاعَ بملكه على وجه الخصوصء حتى 
وركتها: هو الذي يحصل بذلك الفعل الإفرارٌ والتمييرٌ بين الأنصباء كالكيل والوزن 
والعدد والذرع. 
وشرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة» فإن فاتت بها: لا تُقسَمِ جبرا كاليثر والرّحى 
والحمام؛ لأن الغرض المطلوب منها توفير المنفعة» فإذا أَدَّثْ إلى فواتها: لم يُجبر. 
وحكمها: تعيّن نصيب كل من الشركاء على جِدَّة وهي مشروعة في الأعيان المشتركة؛ 
لأن النبي يَِةِ باسّرها في المغانم والمواريث» وجرّى التوارث بها من غير نكير””. 
(وتشتمل) أي: القسمة مطلقا؛ أي: سواء كانت فى المثليات أو القيميات (على) معنى 
(الإفراز) وهو: أخذ عين حقّهء (والمبادلة) وهي: أخذ عوضٍ عن حقه. 
)١(‏ «المغرب» للمطرزي (ص: 887). 
(؟) «القاموس» للفيروزبادي (ص: .)١١49‏ 
() «جامع الرموز» للقهستاني 1/5 06). 


؛) انظر «الصحيح» للبخاري (8177)» و«السئن» للترمذي »)25١0957(‏ و«السئن» لأبي داود (؟0441» 
و«السنن» لابن ماجه (١؟٠517),‏ 


سر سجاوه كوت 0 
#2 ب _مجسش| 5 
والإفرانٌ أغلبُ في المثلئات» فيَاحُذ الشريك حظه منها حال غيبةٍ صاحبه. ولو 
اشْكَريَاهء فاقتَسَمَاه: فلكل أن يبيع حصته مُرابحة بحصٌة ثمنه. 
والمبادلةٌ أغلبٌ في غيرهاء فلا يَأحُذْهء ولا يبي مُرابحة بعد الشراءِ والقسمة. ويجبر 
عليها فيه بطلب الشريكِ في متّحد الجنينء لا في غيره. 


(والإفراز» وهو: التمييز (أغلبُ) أي: أرجح «في المثلئات) كالمكيل والموزون 
والمعدود المتقارب؛ لعدم التفاوت بين أبعاضها. ثم فرّع بقوله: 

(فيأخُذ الشريك حظه) أي: نصيبه (منها) أي: من المثليات (حال غيب صاحبه) في 
ذوات الأمثال؛ لكونه عين حقه. 

(ولو اشئرَيّام) -الضمير المنصوب راجع إلى «المثلي» الدال عليه لفظ «المثليات»)-, 
(فاقتَسماه: فلكلّ) أي: لكل واحد منهما (أن يبيع حضْئّه مُرابحةً) وتَؤْليةَ (بحضة ثمنه» ولو 
كانت مبادلة: لما جاز هذا. 

وفى «الاختيار»: فلا يخلو عن معنى المبادلة أيضا؛ لأن ما حصل له كان له بعضه 
وبعضّه لشريكه إلا أنه جل وصول مثل حقه إليه كوصول عين حقِّه؛ لعدم التفاوت”". 

(والمبادلةٌ) أي: الإعطاء من الجانبين (أغلبُ في غيرها) أي: في غير المثليّات من 
العقار وسائر المنقولات؛ للتفاوت بين أبعاضهاء (فلا يَأَُذْه) أي: الشريك نصيبه حال غيبة 
صاحبه؛ ولا يمكن أن يُجعَل كأنه أخذ عين حقه؛ لعدم المعادلة بينهماء (ولا يبيع) حصته 
(مرابّحة بعد الشراءٍ والقسمةِ)» ولو كانت إفرازا: جاز. 

(ويجر عليها) أي: على القسمة «فيه) أي: في غير المثلي «بطلب الشريك في مّجد 
الجنيس) فحسب؛ لمعنى الإفراز في الجملة عند طلب أحد الشركاء من القاضى أن يخصه 
بالانتفاع بنصيبه» (لا في غيره») أي: لا يجبر على القسمة؛ لتعذر المبادلة باعتبار فحشر 
التفاوت؛ لان ما يُوفِيه ليس عين حقهء بل هو عوض حقهء فيلزم من الرضاء ولو توقفوا 
عليها: تجوز؛ لأآن الحق لهم. 

هذا إذا أمكن الوصول إلى حقه؛ أما إذا لم يمكن الوصول إلى حقه بدون المبادلة: 
يجبر على المبادلة كما في قضاء الديون1/18*1. 


() «الاختيار» للموصلي (/8/ا). 


ويُدِتِ للقاضي نصبٌ قاسم رزقُه من بيت المال؛ ليقسم بلا أجر. فإن لم يَفعل: 
يَنصِب قاسمًا يَقسِم بأجر يُقدّره له القاضي. وهو على عدد الؤؤوسء وعندهما: على قدر 
السَّهام. وأجرةٌ الكيلٍ والوزنٍ على قدر السَّهام إجماعًا إن لم يكن للقسمة» وإن لها: 
فعلى الخلاف. 


(ويُدِبَ للقاضي نصبُْ) رجل «قاسي) يكون (رزقُه من بيت المال)؛ لأن منفعته للعامة 
كالقضاة والمفتين والمقاتلة» فتكون كفايته من بيت المال؛ لأنه أَعِدٌ لمصالحهم كنفقة 


| هؤلاء؛ (ليقسم بلا) أخذٍ (أجر) منهم؛ لكونه أرفقٌ للأنام وأبعد من التهمة؛ (فإن لم يفعل) 


أي: إن لم يُنضِب قاسما رزقه من بيت المال؛ لأن النصب غير واجب حتى يجب النصب» 
بل هو مندوب» فيجوز أن يضى وآن لا هب ب» فإن لم يُنضِب: (تنصب”" قاسمًا يَقيم) 

بين الناس (بأجر) على المتقاسمين؛ لأن النفع لهم على الخصوص» وليست بقضاء حقيقة 
[ظ حتى للقاضي أن يأخذ الأجر على القاسمة: وإن كان: لا يجوز له على القضاء (يُقدّر 0٠‏ أ أي : 
أجر المثل (له) أي: للقاسم (القاضي)؛ لثلا يَطْمّع في أموالهم» ويتحكّم بالزيادة. 


014 ثم إن الأجر هو أجر المثل» وليس قدر معين؛ وقيل: يقدر الأجر بربع العشر كالزكاة؛ 


لأنها عمل العامة» فأشبه الزكاة كما في «شرح الوقاية» لابن الشيخ. 


تمييز الأقل من الأكثر كتمييز الأكثر من الأقل فى المشقة. 


4 (وعندهما: على قدر الصّهام)؛ لأنه مؤنة الملك» فيقدّر بقدذره» وبه قال الشافعي وأحمد 


وأصبغ”" المالكي”". 
١‏ (وأجرةٌ الكيلٍ والوزنٍ على قدر السٍهام | إجماعا إن إن لم يكن) أي: ادقن من الكيل والوزن 


(للقسمة)؛ لأن الأجرة مقابل بعمل الكيل والوزن لا بالتمييز» (وإن) كان (لها) أي: للقسمة: 
: (فعلى الخلاف) حيث تجب الأجرة على عدد الرؤوس عئدة» وعندهما: على قدر السهام. 


0١‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «نصب». 


زفة وفي «منتخب المحيط» وغيره: يأخذ القسام في كل أربعين درهما درهما بإذن الشرع من قسمة 
التركة؛ أجازه صدر الشهيد صاحب «الواقعات»). (داماد» منه). 

)2 «الأصبغ)»: اسم رجل من المالكى. (داماد» منه). 

(:) «الحاوي الكبير» للماوردي (11/17 5)؛ و«الفروع» لابن مفلح (١١515/1)»؛‏ و«روضة المستبين» لابن 
بزيزة (؟/ .)15١١‏ 


7 
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ويجبُ كوئه عدلا أميئًا عالمًا بالقسمة. ولا يُجبر الناش على قاسم واحدٍء ولا يُترَك 

القُسّام لتتشتركوا. وصحٌ الاقتسام بأنفُسهم بلا أمر القاضي. 
ويقسم على الصبيٍ وله أو وصِيّهء فإن لم يكن: فلا بد من أمر القاضي. 
ولا يُقسم عقارٌ بين الورَثّة بإقرارهم ما لم يُبُرهِنوا على الموتٍ وعددٍ الورَئّة 0 


(ويجبُ كوثه) أي: القاسم (عدلا أميئًا عالمًا بالقسمة)؛ لأنه من جنس عمل القضاة, 
ويعتمد على قوله» فتشترط العدالة والأمانة والعلم بها. 

وإنما ذكّر الأمانة بعد العدالة وهى من لوازمها؛ لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة كما 
في «المنح» وغيره''"» وليس بتمام؛ لأن ظهور العدالة يستلزم ظهورها كما لا يخفىء تأمل 
كما قال يعقوب باشا"”". 
يتحكّم في الزيادة على أجر مثلهء (ولا يُترَك القّسام) -جمع: «قاسم»- (لشتركوا) أي: 
يمنعهم القاضي من الاشتراك؛ كي لا تصير الأجرة غالية بتواكلهم؛ وعند عدم الشركة يتبادر 
كل منهم إليه خيفة الفوت» فرص الأجر بسبب ذلك. 

(وصحٌ الاقتسام بأنمسهم) بالتراضي (يلا أمر القاضي)؛ لولايتهم على أنفسهم وأموالهم. 

(ويّقسم على الصبي وليه أو وصِيّْه) كالبيع وسائر التصوّفات» (فإن لم يكن) أي: وإن 
لم يوجد أحدهما: (فلا بدّ من أمر القاضي) أي: نصب القاضي له مَن يقسم. 

قوله: «ويقسم...» إلى هنا كلام صاحب «الاختيار»”؟» لكن في عامة المعتبرات: «وصحت 
برضاء الشركاء إلا عند صغر أحدهم ولا نائب عنه» وكذا الحكم عند جنون أحدهم)00. 

(ولا يُقسَم عقارٌ بين الورَّة بإقرارهم) أي: لو ادَّعى الشركاء إرث العقار عن زيدٍ عند 
القاضي: لا يَقسِم بينهم باعترافهم (ما لم يُبُرِهِنوا على الموتٍ وعدد الورَئّة) عند الإمام؛ لأن 
الشركة مُبقاة على ملك الميت»؛ والقسمة قضاء على الميت» والإقرارٌ حجة قاصرة لا يتعدّى 
)١(‏ امتح الغفار» للتمرتاشي (١/؟8‏ 5 /أ).: و«العناية» للبابرتي (459). 
(؟) «حاشية الوقاية» ليعقرب باشا (١؟7/أ).‏ 
22١‏ في الأصل: «وحدا»ء والمثيت بقية النسخ كلهاء والمطبوع (ص: 208844). 


(:) «الاختيار» للموصلي مفيف” 
(5) «المحيط البرهاني» لابن مازة (7*9/90)» و«تكميلة فتح القدير» للأدرنوي (//ا4). 


وإن بَرعَنًا أن العقار في أيديهما لم يُقِسَم حتى تُبَرَهِنًا أنه لهما. 
| إلى غير المُقَرَء فلا بد من البينة؛ لتكون حجة على الميت مع أن العقار محصن بنفسهء فلا 
| حاجة إلى القسمة؛ بخلاف المنقول؛ لأنه غير محفوظ بنفسه. 

(وعندهما: يُقسَم) باعترافهم» ويذكر في كتاب القسمة ذلك» يعني: أنه قسمها بينهم 


| بقولهم؛ ليقتصر الحكم بالقسمة عليهم؛ ولا يتعدى إلى شريك لهم آخرء وبه قال الشافعي 
| وأحمد في قول”7". 


! 
آ 
وعندهما: يُقسَم. وغيرُ العقار يُقسَم إجماعا. وكذا العقارٌ المُشْترى» والمذكورٌ مطلّقٌ ملكه. 
0 
1 
إْ 


(وغيرٌ العقار يُقسَم إجماعا)؛ لأن في قسمته نظرا؛ لاحتياجه إلى الحفظ كما مرّ. 

(وكذا العقارٌ المُشترَى) يُقسَم اتفاقا؛ لأن من في يده شيء: فالظاهر أنه له. 

وفي رواية: لا يُقسَم حتى يقيموا البينة على الملك؛ لجواز أن يكون في أيديهم 
أ والملك للغيرء والأول أصحٌ. 

(والمذكورٌ مطلَقٌ ملكه) أي: يُقسَم اتفاقا فيما إذا اذّعوا الملك ولم يذكروا كيفية انتقاله 
| إليهم بقوله من غير إقامة البينة» وذلك؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير؛ فإنهم لم 
١‏ يُقِرُوا بالملك لغيرهم؛ فيكون مقتصرا عليهم فيجوز. 

(وإن برها أي: أقام رجلان بينة (أن العقار في أيديهما)» وطابًا القسمة: (لم'" يُقسَم 

* حتى يُبَرَهِئا) أي: حتى يُقَيمَا البينة (أنه) أي: العقار ملكٌ (لهما(")؛ لاحتمال أن يكون لغيرهما. 


الس مسي عو مس ل لان ووو ١.‏ لصوي المحم سمي مد لح جيهي اليو 


قال العيني وغيره في «شرح الكنز»: وهذه المسألة!/7! بعينها هي المسألة السابقة» 
وهي قوله: «والمذكور مطلق ملكه»؛ لأن المراد فيها أن يدَّعوا الملك ولم يذكروا كيف 
| انتقل إليهم» ولم يُشترّط فيها إقامة البينة على أنه ملكّهم: وهو رواية «القدوري»» وشّرط هنا 
أوهو رواية «الجامع الصغير»؛ فإن كان قصد الشيخ تعيين الروايتين وليس فيه ما يدل على 

)00 «المحرر» لابن تيمية (518/7)؛ و«البيان» للعمراني .)16١/1(‏ 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا». 
(©) قيل: هذا قول الإمام؛ والأصحٌ -كما في كثير من المعتبرات-: أنه قول الكل؛ لأنهما إذا برهمًا أنه 


معهما: كان القسمة قسمة الحفظء والعقار غير محتاج إلى ذلك؛ فلا بد من إقامة البينة على الملك. 
(داماد» منه). 


ا للا لض 
خخ #1 ##[آ#1#1 00# 
ولو بَرمَنوا على الموتٍ وعدد الورَثّة» والعقارٌ في أيديهم؛ ومعهم وارِثٌ غَائِبٌ أو صبئ: 
قيم؛ ونصِبَ وكيلٌ أو وصيٌ لقبضٍ حصّة الغائب أو الصبي. ولو كان العقارُ في يد الغائب 
أو شيءٌ منه» أو في يد مُودّعه أو في يد الصغير: لا يُقسَم. وكذا لو حَضَرَ وارثٌ واحدّه .. 
ذلكء؛ وإلا: فتقع المسألة مكدّرة يَتحاشّى عنه مثِلّ هذا المختصر”"”» انتهى. 

(ولو بَرنوا على الموتٍ وعدد الورَئّة والعقارٌ في أيديهم ومعهم وارِثٌ غائِبٌ أو صبي: 
قُسم) العقار بينهم بطلب الحاضرين. 

هكذا وقع في «الوقاية» و«الهداية»!". 

وفي «العناية»: قيل: هذا سهوء والصحيح: «في أيديهما»؛ لأنه لو كان في أيديهم: لكان 
البعض في يد الطفل أو الغائب» وسيأتي أنه إن كان لا يقسم. 

وأجيب عنه: بأنه أطلق الجمع؛ وآراة المكق بقريئة قوله:” تزوازتان و أقاما»» كته 
ملتبس" ”2 انتهى 

هذه القرينة وقعت في عبارة «الهداية»» لا في عبارة المصنف؛ لأنه قال: «وبرهنوا» 
بصيغة الجمع؛ فلا يمكن الجواب عنه؛ تديّد. 

(ونْصِب وكيلٌ) للغائب (أو وصك) للصبي (لقبض) الوكيل (حصّة الغائب أو) لقبض 
الوصي حصة”" (الصبي)؛ لأن في 15 نظرا للغائتب والوصيء ولا بد من إقامة البينة عند 
الإمام» وعندهما: يقسم بقولهم كما مرّ. 

(ولو كان العقارٌ في يد الغائب أو شيءٌ 525-07 من العقار في يد الغائب» (أو) كان 
(في يد مُودّعه أو) كان (في يد الصغير: لا يُقسَم)؛ لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب 
أو الطفل بإخراج شيء مما في يده من غير خصم حاضر عنهماء وأمينُ الخصم ليس بخصم 
عنه فيما يستحق عليه؛ سواء أقيمت البينة هنا أو لا. 


(وكذا) لا يُقَسَم (لو حَضَرَ وارثٌ واحدٌ» وبّرهن على الموت والعدد؛ والباقي غائبٌ 


)١(‏ «رمز الدقائق» للعيني (؟/18©). 

() «الهداية» للمرغيناني 6" و«الوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١59‏ 

(ع) «العناية» للبابرتي (4737/4). 

(4) في الأصلء رء م من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من ح»ء ل» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


: 


1 
0 


أو كانوا مُشترين وغات أحدُهم. 

وإذا انتمّع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة: قم بطلب أحدهم.ء وإن تَضْوْرَ الكل 
لا يُقسَم إلا برضاهم. وإن انتمّع البعض دون البعض: قسم بطلب ذي النفع؛ لا بطلب 
الآخر» وهو الأصح. 


عن النظر أو صبيٌ؛ لأن الواحد لا يكون مخاصما ومخاضماء فلا بد من اثنين» (أو كانوا 
مُشترين وغابت أحدُهم) أي لا يقسم؛ لأن الملك الثابت ملك جديدٌ بسبب باشّر فلا 
يصلح الحاضر خصما عن الغائب» بخلاف الإرث؛ لأن الملك الثابت فيه ملك خلافة 
فانتتصب أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخز عن نفسه» فصارت القسمة قضاء 
بحضرة المتخاصمين؛ وصمٌ القضاء؛ لقيام البينة على خصم حاضرء وفي الشراء قامت على 
خصم غائبء فلا يقبل ولا يقضى. 

(وإذا انتمّع كلٌ) واحد (من الشّركاء بنصيبه بعد القسمة: قيس بطلب أحدهم)؛ لأن في 
القسمة تكميلَ المنفعة» وكانت حتما لازما فيما يحتملهاء (وإن تَضْورَ الكلّ) بالقسمة 
كالحمّام وغيره: (لا يُقَسَم إلا برضاهم)؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا تفويته» 
فيعود على موضوعه بالنقض. 

(وإن انتمّع البعض) لكثرة نصيبه (دون البعض»»؛ بل تضرّر لقلة حظه: (فُسِم بطلب ذي 
النفع)؛ لأنه طالبُ تكميل منفعةٍ ملكِء (لا بطلب الآخرء وهو الأصح). 

هذا قول الخصاف والإمام السرخسي؛ لأنه لا فائدة له» فهو متعّتٌ في طلب القسمة 
حيث يشتغل بما لا ينفعه''» وفي «الدرر» نقلا عن «الذخيرة»: وعليه الفتوى'". 

وذكر الجصاص عكسه'”؛ لأن صاحب الكثير يطلب ضرر صاحبه؛ وصاحبّ القليل 


, يرضى بضرره؛ وذكر الحاكُ: أن أيّهما طلب القسمة قسَم القاضيء قال في «الخانية»: وهو 


اختيار الشيخ الإمام المعروف ب«خواهر زاده)؛ وعليه الفتوى©». 
وفي «المنح»: ينبغي أن يُعوّل على ما جزَّم به عامة أصحاب المتون والشروح؛ لأنها 


.)0/١5( «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 


) «درر الأحكام» لملا خسرو (؟/477). 
(0) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (451/8). 
(:) «الخانية» لقاضى خان (؟319/9). 


7 
ا ا ْ 
السلل٠ل‏ سبي ا 


ويقسم العروض من جنس واحدٍ. ولا يَقسم الجنسّين بعضّهما في بعضء ولا 
الجواهرّء ولا الحمّام» ولا البئر» ولا الوّحىء ولا الثوب الواحدّء ولا الحائطً بين دارَين 


هي الموضوعة لنقل المذهبء فلا يعارضه ما في الفتاوى؛ وإنما يُعَوّل عليها إذا لم يعارضها 
كتب الأصول وهي الموضوعة لنقل المذهبء وأما مع معارضتها لها: لا يلتفت إليها كما 
فى «أنفع الوسائل»0". 

(ويقسم العروضٌ من جنس واحدٍ) أي: يقسم القاضي عروضا إذا انّحد جنسها بطلب 
بعض الشركاء جبرأ؛ لوجود المعادلة بالمالية والمنفعة» (ولا يتقسم ) القاضي (الجنسين) 
بإعطاء (بعضهما في بعض)؛ لعدم الاختلاط بينهماء فلا تكون القسمة تمييزا بل بمعاوضة: 
ولا بد فيها عن التراضي؛ وهذا بالإجماع. 

(ولا) يَقسِم القاضي (الجواهرّ) مطلقا؛ لأن جهالتها متفاحشة؛ لتفاوتها قيمة. 

وقيل: لا يَقسِم الكبارّ» ويّقسم الصغار؛ لقلة التفاوت؛ وقيل: لا يَقسم الجواهر إن 
كانت مختلفة الجنس كاللآلئ واليواقيت!1/181. 

(ولا) يَقَسِم (الحمّام» ولا البئرّء ولا الّحىء ولا الثوب الواحدّء ولا الحائط بين دارين 
إلا برضاهم) -استثناء من قوله: «ولا يقسم الجنسين...» إلى هناك-؛ أي: إلا برضا الشركاء؛ 

(وكذا) لا يقسم «الرقيق) إلا برضاهم عند الإمام. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما يجوز؛ لاتحاد الجنسء فصار كالؤبل والخيل والغنم» وبه 
قالت الأئمة الثلاثئة2. 

وله: أن قسمة الرقيق لمعانيها الباطنة متعذرء ولا وقوف عليهاء ولا يمكن التعديل؛ فلا 
يقسم إلا بتراض» بخلاف الحيوانات إذا كانت من جنس واحدء وبخلاف المغنم؛ لأن حل 
الغانمين يتعلق بالمالية لا بالعين. 

وهذا الخلاف فيما إذا كان الرقيق وحدهم؛ وليس معهم شيء آخر من العروضء؛ وهم 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي 9د 7أ. 


(؟) «البيان» للعمراني (7١55/1١)؛‏ و«النوادر والزيادات» للقيرواني »)575/١١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
الل 0600 


26س كا القسة 


ا 5 9 8 2 2 

والدُورُ في مصر واحد: تُقسَم كل على جِدّته. وقالا: إن كان الأصلّحُ قسمة بعضها في بعضص: 
73 8 7 9 7 . . 
جاز. وفي مصرّين: يُقَسم كل على جَدّته بالاتفاق. وكذا دارٌ وَضيعة؛ أو دارٌ وحانوثٌ. 
' ذكور فقط أو إناث فقطء وأما إذا كانوا مختلطين بين الذكور والإناث: لا يَقسِم بالإجماعء 
وإن كان مع الرقيق شيء آخر مما يُقسَم: جازت القسمة في الرقيق تبعا لغيرهم بالإجماع. 
5 2 5 ع اع 0 5 و 9 

(والدُون) المشتركة بين الاثنين أو أكثر؛ كلها (في مصر واحدٍ: تقسم كل) واحدة (على 
حِدَّته) إلا بتراضي الشركاء عند الإمام» وهو الصحيح: وهذا قسمة فردٍ لا قسمة جمع؛ لأن 
١‏ الدور أجناس مختلفة بوجوه السكنى وإن كانت جنسا واحدا نظرا إلى أصل السكنىء فيوجد 
' فحش التفاوت باعتبار المقاصد باختلاف المحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء 
والسوق. 

(وقالا: إن كان الأصلَحُ قسمة بعضها في بعض: جاز) أن يَقسم على هذا الوجه؛ لأنها 
جنس واحد اسما وصورةً ونظرا إلى أصل السكنىء» وأجناس نظرا إلى اختلاف الأغراض 
| وتفاوْتٍ منفعة السكنىء؛ فكان أمرها مفوّضا إلى رأي القاضي؛ إن شاء: قسمء وإن شاء: لم 
|2 وعلى هذا الخلاف: الأقرحة المتفرّقة أو الكروم المشتركة. 

(وفي مصرّين: يُقسَم كلّ على حِدّته بالاتفاق”) فيما رواه هلال. 

وعن محمد: لو كانت إحداهما بالرقة والأخرى بالبصرة: قُييمت إحداهما فى الأخرى 
كما فى «الاختيار»”". 


١‏ (وكذا) لا يقسم إحداهما في الأخرى «دارٌ وَضِيعة أو دارٌ وحانوتٌ) في مصرء بل يقسم 
على الانفراد بالاتفاق؛ لاختلاف الجنس. 

ْ قال صاحب «الهداية»: جعل الدار والحانوت هنا جنسين؛ وذكّر فى إجارات الأصل: 
| أن إجارة منافع الدار بمنافع الحانوت لا تجوز؛ لاحتمال الرباء وهذا يدل على أنهما جنس 
واحدء فيُجعَل في المسألة روايتان» أو تُبئَى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة باعتبار 
اتحاد 3000 ا وهي || 4 ذا 

م ب للتفتتت, 

)١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «اتفاقا». 
١؟)‏ «الاختيار» للموصلي (؟/كلا). 

ا (م) «الهداية» للمرغيناني (679/5). 


" 


والبيوثٌ في محلَةٍ واحدةٍ أو في محلأتٍ تجوز قسمةٌ بعضها في بعض. والمَنازِل 
المُتلاصِعَة كاليوت» والمُتباينةٌ كالدٌُور. 


فصل: وينبغي للقاسم أن يُصوّر ما يفقسمه» ويُعَدَّلّه ويَدْرَعَه ويُْقَوَمَ بناءه» 000 


وفي «الكافي»: أن هذا مشكل؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشبهة» والمعتبر هو الشبهة 
لا النازل عنهاء وقال الإمام الحلواني: إما أن يكون في المسألة روايتان» أو يكون من 
مشكلات هذا الكتاب”) 

وفي «العناية» و«حاشيته» لمولى سعدي جواب» فليطالع”". 

والح ال سار رحبو ادق بجلا جر ويك ةٌ بعضِها في بعض؛؛ لأن 

(والمنازل المُتلاصقة) , بعضها مع بعض ككالبُيوت) أ تجوز قسمة بعضها في بعض» 
(و) المنازل (المُتباينة) بعضها عن بعض «كالدُور) أي: لا تجوز قسمة بعضها في بعض؛ بل 
يُقسَم كل منزل على حدة؛ سواء كان في دار أو محال؛ لأنها تتفاوت في السكنى لكن دون 
الدور وفوق البيت» فأخذ شبَهًا من كل واحد. فإن تلازقت: فقسمة فردء وإلا: فقسمة جمع. 

وفي «الاختيار»: وإذا قُيسمت الدار: بقتنم العَدؤصة بالذراع واليناءً بالقيمة» ويجوز أن 
يُفضّل بعضهم على بعض؛ تحقيقا للمعادلة في الصورة والمعنى أو في المعنى عند تعر 
الصورة .: 

(فصل) 
في كيفيّة القم 5 

(وينبغي للقاسم أن يُصوّر) على قِؤطاس أو نحوه (ما يَقسمه)؛ ليُمكنه حفظه وإصابته 
(ويُعدّلَم أي يُسوّيٌ ما قسّمه على سهام القسمة؛ (ويَذْرَعَه) أي : يَذْرّع ما قسَمه لتعرف قدره 
بأن يصور الذرعان على ذلك القرطاس!"*''7! بقلم الجدولء فيكون كل ذراع في ذرام 
بشكل لبن (وَيْمَوَم بناءه)؛؟ إذ التقويم محتاج إليه بالآخرة. 


(1) «الكافى» للنسفي (/07٠/ب).‏ 

و «العناية» للباترتى 1/4 48. 

20 فى نسخة 20 ل«الملتقى»: «يجوز». 
3 «الأشعنارن للموصلي (77/1). 


2 كتاب القسمة 


ويُفْرِزٌ كل هيت بطريقه وشربه» ويُلقَتَ الأنصباء بالأول والثاني والثالث» ويكتّبت 
اسائهم ويُقرع؛ فالأوٌلٌ لمن خَرَحَ اسمه أوْل والثاني لمن خَرَحَ ثانياء والثالث لمن 
خَرَح ؟ لمًا. ولا يُدخل الدراهم في القسمة إلا برضاهم ادو و هقنع د لك نمق واو كو اا 0 


(ويُفرِزٌَ كل نصيب بطريقه وشربه)؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة وبه يكمل» ولارتفاع 
النزاع» هذا ما هو الأفضل إن أمكنء ولذا يجوز تركه؛ (ويْلقبَ الأنصباء) -جمع «نصيب»- 
(بالأول والثاني والثالث) والرابع والخامس وهلم جراء (ويكيْتٍ أسماءهم) أي: أسامي 
0 ويجعلها بطاقات» ويّطوي كل بطاقة» ويجعلها شبه البُنْدّقة» ويُدخلها في طينء ثم 
يُخرجهاء : ثم يَدلّكهاء ثم يتجعلها في وعاء أو في كُيّهء ثم يُحْرِجٍ واحدا بعد واحدء (ويُقرع)؛ 
ل ا م ثانياء والثالث لمن خَرَجَّ 
, ثالئا) إلى أن يتتهي إلى الأخير. 
١‏ قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية»: ويكتب أسماءهم على القّزعة أو غيرهاء ويبدأ 
1 القسمة من أيّ طرف كان؛ فإن جِعّل الطرف الشرقي أولا: يَجعل ما يليه ثانياء ثم ما يليه 
, ثالثاء فيحْرِجٍ القرعة المكتوبة المكتومة؛ فيعطي السهم الأول لمن خرج اسمه فيها أولاء 
, والثاني لمن خرج اسمه ثانياء والثالث ثالثا بلا حاجة إلى إخراج قرعة؛ إذ بقي له سهم واحد 
بلا منازع. 
هذا في السهام المتساوية ظاهر؛ وأما إن كانت متفاوتة بأن كان لأحدهم -مثلا- نصف 
وللثاني شدسن :وتغالت كلق فيجعل السهام ستة» فإن خرج في القرعة الأولى اسم مَن له 
الدُلْتْ اتفاقا: فله السهمان؛ أحدهما هو العلقّب باللأول في طرف رن والآخرُ ما يليه؛ 
لد ٠‏ ثم إن خرج في الدفعة الثانية اسمُ مَن له النصف: فله“كلانة ]بهي َل 
“الاتسالة افيش بوي ولد لن لالد لاسا جة إلى اراي تر 
1 والقرعة هنا لإزالة تهمة الميل عن القسّام أو القاضي في إعطاء كل السهام لا في أصل 
الاقتسام» فمعنى القمار يَسقّط عن الاعتبار. 
(ولا يُدخل الدراهم في القسمة إلا برضاهم)؛ صورته: دارٌ بين جماعة فأرادوا قسمتهاء 
وفي أحد الجانبين فضل بناءء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الآخر 
أن يكون عوضه من الأرض: فإنه يَجعل عوض البناء من الأرض»ء ولا يُكلّف الذي وقع 
البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهمء إلا إذا تعذّر: فحينئذ للقاضي ذلك؛ لأن 


َََّ 
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ل قبل أطي اعد في نص ووم يوط ف اس صرف عنه إن 


ويقسم سهمين من العُلْو بسهم من السْفْلٍ. وعند أبي يوسف: سهمًا بسهم. وعند 
محمد: يَقَسِم بالقيمة» وجس وام وش واه عد ع امف ري وانئه أو« لعي الئاق تح تا امد مق أ ع اسم سروك وش رو ماماو م جل مل اميه نميه 


القسمة من حقوق الملك المشترك» والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم» فلا تجوز قسمة 
ما ليس , بمشترك كما في «الدرر»' 3 

وعن أبي يوسف: يقسم الكل باعتبار القيمة إذا كان أرضا وبناء؛ لتعذر التعديل إلا 
بالقيمة. 

وعن الإمام: أنه يقسم الأرضن بالمساحة على الأصل فى الممسوحاتء فمن كان 
نصيبه أجود أو وقع له اليناء: يَرَدُ على الآخر قلق حتى تساوفة فيدخل الدراهم في 
القسمة ضرورة لولاية الأخ. 

وعن محمد: أنه يَردُ على شريكه من الأرض في مقابلة البناء» فإذا بقي فضل ولا يمكن 
التسوية بأن لا تفي الأرض بقيمة البناء: فحيئئذ يَردُ في مقابلة الفضل دراهم؛ لأن الضرورة 
فى هذا القدر. 

وفي «الاختيار»: وقول محمد أحسنٌ وأوفقٌ لللأصول”". 

(فإن وَقّعَ مَسيل) ماء (أو طريقٌ) المرور (لأحدهم في نصيب آخَرَ و) الحال أنه (لم 
يُشترّط) ذلك (في القسمة: صرِف) المسيل أو الطريق (عنه) أي: عن الآخر (إن أَمكَنَ) 
صرفه؛ تحقيقا لمعنى القسمة وهو: قطع الاشتراك؛ (وإلا) أي : وإن لم يمكن صرفه عنه: 
(فيسخت) القسمة بالإجماع؛ لاختلالهاء وتستأنف؛ لأن المقصود تمليك المنفعة؛ ولا يكون 

(ويّقسم) القاضي (سهمَيْن من العُلْوِ بسهم من السَفْلٍِ) عند الإمام. 

(وعند أبي يوسف): يقسم (سهمًا بسهم). 

(وعند محمد: يَقَسم بالقيمة) كما: إذا كان علو مشقرك بين رجلين شقل: لرجل؛ 
1) «درر الأحكام» لملا خسرو (5؟/474). 
() «الاختيار» للموصلي (707/5). 


5 0( آذآ لصح كتاب القسمة 


وعليه الفتوى. 
فإن أَقَوُ أحدُ المُتقاسِمَيْن بالاستيفاء» ثم ادّعى أن بعضّ نصيبه في يد صاححبه: لا 
يُصدّق إلا بحجّة ا حا ا ا اا 


وسفل مشترك بينهما وعلوٌه لآخرء وطلبًا القسمة أو أحدهما: قال الإمام: يُحسَب ذراع من 
السفل بذراعين من العلو؛ لأن السفل يبقى بعد فوات العلوء والعلرٌ لا يبقى بعد فناء السفل. 

وقال أبو يوسف: يُحسَب ذراع من السفل بذراع من العلو؛ لأن الأصل هو السكنى 
وقد استويا فيه. 

ؤقال مسد يقوم كل على جعدة» ويقتم بالقئمةة لآن تعفعة العلى والستفل_ متضاومة 
بحسب الأوقات» ففى الصيف يختار العلو وفي الشتاء السفل» فلا يمكن التعديل إلا 
اليه 1 

قيل: هذا اختلاف عصر وزمانٍ أجاب كل واحدٍ بما شاهّده في زمانه. 

وفي «شرح الطحاوي»: الاختلاف في الساحة؛ وأما البناء: فيقسم بالقيمة اتفاقا. 

(وعليه) أي: غلى قول محمد (الفتوى) كما في أكثر المعتبرات 80101 

(فإن أي -والأولى بالواو- (أحدٌ المُتقاسِمَيْن بالاستيفاء» أي: بأخذ تمام حصته من 
المقسوم؛ (ثم ادّعى أن بعضٌ نصييه) منه وقع (في يد صاحبه) غلطا بعدما شهد على نفسه 
بالاستيفاء: (لا يُصدّق) قوله (إلا بحجّة) منه؛ لأن هذه الدعوى تُخالِف إقراره السابق 
بالاستيفاء» فلا تُسمَع دعواه إلا بالبينة حتى قالوا: يُحمّل دعوى الغلط على فسخ القسمة؛ 
ليكون وجها لإقامة البينة. 

وقال صدر الشريعة: وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء 
حقهء ثم لما تأمّل حق التأمّل: ظهّر الغلط في فعله» فلا يؤخذ بذلك الإقرار عند ظهور 
الحق”"» انتهى. 

وهذا على رواية «الهداية» في ثبوت هذه الدعوى بالبينة حيث قال: إن لم يُقَم عليه 
)١‏ «المبسوط» للسرخسي *5/١5(‏ ١)؛‏ و«بدائع الصنائع» للكاساني (507/7؟)» و«الهداية» للمرغيناني 


1/5؟7). 
0) اشرح الوقاية» لصدر الشريعة .)7١/0(‏ 


ج[خخح/##-2, 


تفل شهادةٌ القاسمَيْن فيهاء خلافا لمحمد. وإن قال: «قبَضئُه ثم أَخَدَ بعضه)»): 0 


بيئة : استحلف الشركاء0290 انتهى 

وقال ابن الشيخ في شرح الوكايا” وهذا لا يمنع بوت هذه الدعوى بالتكول أو 
بالإقرار أيضا؛ إذ لا نزاع فيه» بل يمنع قول مَن نارّع. 

وقيل: المراد ب«الحجة»: إقرار الخصم أو نكوله؛ لا غير؛ لكون الدعوى على التناقض. 
الععوب 5 - - 

(وتُقبل شهادةٌ القاسمَئْن) -بفتح الميم- عند اختلاف المتقاسمين (فيها) أي: فى 
القسمة عند الشيخين؛ أنه نهازة على فين عرفا باتسفاء حقهنا 

(خلافا لمحمد)؛ فإن عنده لا تقبل» وهو قول أبي يوسف أولاء وبه قالت الأثمة 

لعلانة 20 لأنها شهادة على فعل نفسهماء فأورثت التهمة. 

وهذا إذا قسمًا مجانا ولا يجران لهما نفعاء قال الطحاوي: إذا اقتسما بأجر: لا تُقبل 
الشهادة إجماعا. 

وقيل: الخلاف في الكل» وهو الأصح. فلذا أطلق في الكتاب كما في «شرح الكنز) 
لا 6 

(وإن قال) أحد المتقاسمين بعدما أقك بالاستيفاء: («قبَضئُه) أي: حقيء (ثم أَخَذ 
صاحبي (بعضه) مني بعدما قبضئه)؛ وأنكر شريكه ذلك: (حُلّفٌ خصمُه)؛ لأنه يدّعي عليه 
الغصب وهو منكره فالقول قول المنكر. 


(01) قالوا: لأنه يدعي فسخ القسمة» فلا يصدق إلا بالبينة» قال في «الهداية» (757/4): ينبغي أن لا تقبل دعواه 
للتنافض. وفي «المبسوط» و«الخانية» ما يؤيد هذاء ووجة رواية المتن ين في الكتاب. (قامادة منه). 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (775/5). 

(6) لم نجد هذا النص في موضعه .)”078/١(‏ 

(4:) «كفاية النبيه» لابن الرفعة 4/١9(‏ 14)» و«الذخيرة» للقرافي ٠١‏ /لالاك» و«المغني» لابن قدامة 
لحل 

(5) «رمز الحقائق» للعيني (؟/كهم. 


[68 الس سس سس سس سس سسحت كتاب القسمة 
وإن قال قَبِلَ أن يُقِمْ بالاستيفاء: «أصابَني كذاء ولم يُسلّم الي" وكذّبه الآخر: 
تَحالَفاه ومْسخت. ولو ادعى عَبْنَا: لا يُعتبر كالبيع إلا إذا كانت القسمةٌ بقضاء والغبنُ 
فاحش: قفتم فتُْفسخ. 
ولو استُّحِقٌ بعض معيّنّ من نصيب البعض: لا تُفسخ» 151515500 


وفي «التسهيل»: ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى في أن الخصم يُحلّف 
فيهما إذا لم تكن له بينة إلا أنه في الأولى ينبغي أن تُقبَل دعواه كما مرّء بخلاف الثانية”© 

(وإن قال قبل أن يُقِرْ بالاستيفاء: «أصابَني) من ذلك «كذا) إلى كذاء (ولم يُسلّم) ما 
أصابَني من حقي (إلي»؛ وكذّبه الآخر: تَحالَماه وقْسِحْتٍ) القسمة؛ لأن الاختلاف فى مقدار 

وفي «الفرائد» نقلا عن «التسهيل»: هذه هي المسألة بعينهاء وأجاب هنا: أنه تقبل 
دعواه» لكن ينبغي أن لا تقبل للتناقض» فظهر أن في المسألتين روايتين / 

(ولو ادُعى) أحد المتقاسمين (عَبْنَا) في القسمة: (لا يُعت ُعتبر كالبيع) أي: كما لا اعتبار 
بدعوى الغبن في البيع؛ لوجود التراضي» (إلا إذا كانت القسمةٌ بقضاء) القاضى (والغبنٌ 
فاحشٌ: فتُفسَخ) القسمة حيئذ. 

وقال صاحب «المنح»: ولو ظهر غبنٌ فاحشش في القسمة: 

* فإن كانت بقضاء القاضي: بطلت عند الكل؛ لأن 7 تصرّف القاضي مقيّد بالعدل ولم 
يوجد. 

* ولو وقعت القسمة بالتراضي: تَبِطُّل أيضا في الأصح. 

وقيل: لا يُلتفَت إلى قول مَن يذّعيه؛ لأنه دعوى الغبن؛ ولا معتبر به في البيع» فكذا في 
القسمة؛ لوجود التراضي. 

وقيل: تُفسَخ) هو الصحيح؛ ذكره «الكافى»» وتمامه فيه فليطالع. 

(ولو استّحِقٌ بعضٌ معيّنٌ من نصيب البعض: لا تُفسَخ) القسمة اتفاقا على الصحيح؛ 
)١(‏ «التسهيز » للشيخ بدر الدين (ص: .)١559‏ 


(؟) «الفرائد» للسواسي (5058/أ)؛ و«التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: .)١575‏ 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي كله اك/أ. 


ئرب 


وترجع بقسطه في حظٍ شريكه. وكذا في الشائ غ٠‏ وعند أبي يوسف: تُفسخ. وفي 
بعض مُشاع في الكل: تُفسَخ إجماعا. 

ولو ظَهَرَ بعد القسمة دينٌ على الميت محيطً: نُقِضْتْ. وكذا لو غير مُحيطٍ إلا إذا 
بَقِي بلا قسمةٍ ما يَفِي به. ولو أَبرَاً العُرّماءء أو أذّاه الورَئةٌ من مالهم: لا تنمض مطلقا. 


(ويرجع) البعض (بقسطه في حظ شريكه) كما: إذا كانت الدار بينهما نصفين» فقُيمت, 
فاستّحقٌ من يد أحدهما بِيتٌ هو خمسة أذرع: رجع بنصف ما استحق في نصيب صاحبه. 

(وكذا) لا فم فسخ (في الشائع) عند الإمام. 

(وعند أبي يوسف: تُفسَخ) القسمة؛ لعدم تحمّق الإفراز باستحقاق النصيب الشائع؛ وبه 
قال الشافعي وأحمدء وهو قول محمد في رواية أبي سليمان» وروى أبو حفص: أنه مع 
الإمام؛ وهو الأصح كما في «الكافى» وغيره. 

(وفي بعض مُشاع في الكل: تُفسَخ إجماعا/؛ لأنه لو ثبت القسمة: لتضرّر المستحق 


[خكدابع 9 
بتفدّق ق نصيبه 
(ولو ظَهَرَ بعد القسمة دينٌ على الميت محيط) بماله: (نُقِضْتٍ) القسمة؛ لأنه يتمنع وقوع 
الملك للوارث. 


(وكذا) تُنَقَض القسمة (لو) ظهّر دينٌء لكنه (غير مُحيط) بماله؛ لتعلّق حق الغرماء 
بالتركة» (إلا إذا بَقِ بلا قسمةٍ ما يَفِي به) أي: بالدين: فحيتكذ لا تُفْسَخ؛ لعدم الحاجة إلى 
نقض القسمة في إيفاء حقهم. 

(ولو أَبرَاً العُرماء) بعد القسمة ذِمعَ الورثة من ديونهمء (أو أدّام) أي: الدين (الورّثةٌ من 
مالهم: لا تُنقّض) القسمة (مطلقا) أي: سواء كان الدين محيطا أو غير محيط؛ لزوال المانع. 

وفي «الهداية»: ولو اذَّعى أحد المتقاسمين دينا في التركة: صمح دعواه؛ لأنه لا تنافُضَ؛ 
إذ الدينٌ يتعلق بالمعنى» والقينة تُصادف الصورة» ولو أعى عنا يأ سيب كا لم يُسمَع؛ 
للتناقض؛ إذ الإقدام على القسمة اعتراف منه بكون امسوم مد مشتر كا(. 

(فصل) في المُهايأة 
(وتجورٌ المُهايَ6 عند تعن الاجتماع على الانتفاع. 


(1) «الهداية» للمرغيناني (77/4). 


4ق 


ا ست ب وت حتت كنات اسه 
ويُجبر عليها: 

* في دار واحدة؛ يَسكُن هذا بعضًا وهذا بعضّاء أو هذا غُلوّها وهذا شفلّها. 

* وفي بيتٍ صغير؛ يسكنه هذا شهرًا وهذا شهرّاء وله الإجارةٌ وأخدٌ الغُلّة في نوبِتِه. 


* وفي عبد؛ يَحدُّم هذا يومًا وهذايومًا. ل لا لانن لا مازقا اعت وو 1 51 


وهي: 

* لغة: «مفاعلة» من «التّهْيئة»» وهى: الحالة الظاهرة للمتهتئ للشىء» و«التهايُؤ»: 
«تفاعل» منهاء وهو: أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به وحقيقته أن كلا منهم رَضِي بهيئة 
واحدة ويختارها. 

وقيل: «مفاعلة» من «التهايؤ»» فكأنه يتهاياً لانتفاع به عند فراغ صاحيبه. 

والفرق بين القسمة والتهايُو: أن الأول يجمع المنافع في زمان واحدء والثاني يجمع 

»* وشرعا: قسمة المنافع» والقياسسٌ أن لا تجوز؛ لأنها مبادلة المنفعة بجنسهاء لكنها 
جازت استحسانا بالإجماع. 

(ويُجبر عليها) أي: على المهايأة إذا طلبها بعض الشركاء «في دارٍ واحدة) -متعلق 
بقوله: «وتجوز» و«يجبر» على سبيل التنازع- بأن تسكن هذا) الشريك (بعضا) 5 بعض 
الدار (وهذا) الشريك (بعضًا) آخر من الدارء (أو هذا) يسكن في (ُِلَوَها وهذا) في (سُفَلّها)؛ 
لأن القسمة على هذا الوجه جائزة» فكذا المهايأة» والتهايؤ في هذا الوجه إفرازٌ يتجمع 
الأنصباء لا مبادلة» ولهذا لا يشترط فيه التأقيت» ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة؛ 
شرّط ذلك في العقد أو لم يشترط؛ لحدوث المنافع على ملكه كما في «الهداية)”". 

(و) تجوز المهايأة (في بيت صغير؛ يتسكنه هذا شهرًا وهذا شهرّاء وله) أ لكل واحد 
منهما (الإجارةٌ) أي: إجارة ما أصابه (وأخد الَلَّةِ فى تَوبتِم -متعلق ب«الإجارة»-؛ لأنها 

(و) تجور المهايأة (في عبدٍ) واحل؛ (يَخدُّم) العبد (هذا يومًا وهذا يومًا)؛ لأن المهايأة 


.)250/4( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


0 َك( 

آذ ذ ذزذ ذ ذ آذآ كك[ [آ[آ[1[آ 0 
وفي عبِدَيْن؛ يَحْدّم أحدُهما أحدّهماء والآخَرُ الآخَرَ. ولو اثّفمًا على أن نفقة كل عبدٍ على 
من يَخدُّمه: جاز استحساناء بخلاف الكسوّة. 

* وفي دارَين؛ يَسكّن هذا هذه؛ وهذا الأأخرى. 

ولا يجوز ذلك في دابَةٍ بَةَ أو دا كبن إلا بتراضيهماء اش و 0 
قد تكون في الزمان وقد تكون من حيث المكانء والأول متعين ههناء ولو اختلقًا في التهاير 
من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما: يأمرهما القاضي أن يتّفْقَاءِ لأن التهايؤ فى 
المكان أعدل وفي الزمان أكمل» فلما اختلفت الجهة: لا بد من الاتفاق» فإن اختارّاه من 
حيث الزمان: يقرع في البداية؟ نفيا للتهمة. 

(و) تجوز المهايأة (في عبِدَيْن؛ يَحْدّم أحدُهما) أي: أحد العبدين (أحدّهما) أي: أحر 
الشريكين؛ (و) يخدم العبد (الآخَرُ) الشريك (الآحَن لا إشكال على أصلهما؛ لأن عندهما 
تجوز قسمة الرقيق جيرا واختياراء فكذا منفعتهم» وأما عند الإمام: والقياس على عدم جواز 
القسمة يمنع الجوازء لكن الصحيح الجواز؛ لقلة التفاوت في الخدمة»؛ بخلاف أعيان الرقيق؛ 
لأنها تاوت تفاوتا فاحها على ها بعنر801, 

(ولو اثفمًا على أن نفقة كل عبدٍ على من يَحْدُّمه: جاز استحسانًا بخلاف الكِسرّة)؛ لأن 
العادة جرت بالمسامحة في الطعام دون الكسوة» ولقلة التفاوت في الطعام وكثرتها في 
الكسوة؛ فإن وقّت شيئا من الكسوة معروفا: جاز استحسانا؛ لآن عند ذكر الوصف ينعدم 
التفاوت أو قل 

(و) تجوز (في دارَيْن؛ يَسكّن هذا) الشريك (هذه) الدارَ (و) يسكن (هذا) الشريك الآخر 
الدارَ (الأخرى).؛ ويُجبره القاضي عليه إذا طلبه أحد الشريكين» وهذا ظاهر؛ لأن الدارين 
عندهما كدار واحدة حتى يجري الجبر على قسمتهماء وأما عنده: فلآن المنافع فيها لا 
تتفاوت فيجوزهء ويُجبر منهماء ويُعتئر إفرازا كالآعيان المتقاربة بخلاف القسمة» وقد قيل: لا 
يجبر اعتبارا بالقسمة. 

وعنه: أنه لا يجوز التهايؤ فيه أصلا؛ لا بالجبرء ولا بالتراضي. 

(ولا يجوز ذلك) أي: التهايؤ (في دابّة) يَركَبٍ هذا يوما وهذا يوما (أو دابئين) يركب 
هذا هذه وهذا الأخرى (إلا بتراضيهما) عند الإمام؛ لأن الاستعمال يتفاوت بتفاؤت 
الراكبين؛ فإنهم بين حاذقٍ وأحذق» بخلاف العبد والعبدين؛ لأنه يخدم باختياره» فلا يتحمل 


خلافا لهما. ويجوز في استغلالٍ دار أو دارَئِْن؛ هذا هذه وهذا الأخرى؛ لا في استغلالٍ 
عبدٍ أو دابةِ. وما زادَ في تؤبة أحدهما في الدار الواحدة مُشترَكٌء لا في الدارّئن. وفي 
استغلالٍ عبدَيْن؛ هذا هذاء وهذا الآخرَ: لا يجوزء خلافا لهما 00000 


الزيادة على طاقته والدابّةٌ تتحمّلها. (خلافا لهما) أي: عندهما يجوز؛ اعتبارا بقسمة الأعيان. 

(ويجوز) التهايؤ (في استغلالٍ دار) يستغلّها هذا شهرا ويأخذ غلتهاء وهذا شهرا ويأخذ 
غلتهاء (أو دارَئْن؛ هذا هذه). يعنى: هذا الشريك يستغلٌ هذه الدار ويأخذ غلتهاء (وهذا) 
الشريك الآخر 0000 الدار (الأخرى) ويأخذ غلتها في ظاهر الرواية”'؛ لأن الظاهر عدم 
التغيّرء (لا في استغلالٍ عبدٍ أو دابّة أي: لا يجوز التهايؤ في استغلالهما؛ لأن النصيبين 
يتعاقبان في الاستيفاءء فالظاهر التغيّر في الحيوان» فتفوت المعادلة. 

(وما زاد فى تؤبة أحدهما فى الدار الواحدة) من الغلة على الغلة فى نوبة الآخر 
(مُسْتَرَلةٌ)؛ اميق اديه بخلاف م إذا كان التهايؤ على المنافع؛ فاستخلٌ العا في نوبته 
زيادة؛ لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل وهو المنافع؛ فلا تضره زيادة الاستغلال 
من بعد (لا في الدارئن). 

وفى «الهداية»: والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز أيضا ىق ظاهر الرواية» ولو 
فضل غلة أحدهما: لا يشتركان» بخلاف الدار الواحدة» والفرق: أن في الدارين معنى التمييز 
والإفرازٌ راجح؛ لاتحاد زمان الاستيفاء» وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصولء فاعتّبر قرضاء 
وجُعل كل واحد في نوبته كالوكيل عن صاحبه؛ فلهذا يرد عليه حصته من الفضل”". 

(و) التهايؤ «في استغلالٍ عبدَيْن هذا هذا) أي: يَستغلٌ هذا الشريكُ هذا العبدَ ويأخذ 
غلته» (وهذا الآخر) أي: يستغلٌ الشريك الآخر العبدَ الآخر ويأخذ غلته: (لا يجوز) عند 
الإمام؛ لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر من التفاوت من حيث الزمان في العبد الواحدء 
فالأولى أن يمتنع الجواز» والتهايؤٌ في الخدمة يجوز ضرورة؛ ولا ضرورة في الغلة لإمكان 
قسمتها؛ لكونه عيناء ولآن الظاهر هو التسامح في الخدمة والاستقصاء في الاستغلال؛ فلا 
يتقايسان كما في «الهداية'". (خلافا لهما) أي: عندهما يجوز؛ اعتبارا بالتهايؤ في المنافع. 
(1) «الأصل» للإمام محمد .)515/1١(‏ 


(؟) «الهداية» للمرغيناني (087/5)؛ و«الأصل» للإمام محمد .)5157/1١(‏ 
() «الهداية» للمرغيناني (787/5). 


2 ا 02 
وعلى هذا الدايتان. 

ولا تجوز في ثَمرِ شجر أو لَبنِ غنم أو أولادها. 

وتجوز في عبدٍ ودار على الشكنى والخدمة. وكذا في كل مُخْتَلِمَي المنفعة. 

ولا تَبطّل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما. 

ولو طَلَّتِ أحدُّهما القسمة: بَطَلتُ. 


(وعلى هذا) الخلاف (الدائّتان)» حيث منع الإمام المهايأة في بَغْلتِين -مثلا-» وجوزها 
صاحياه؛ لما ذكر. 

(ولا تجوز) المهايأة (في تمر شجرٍ أو لَبنٍ غنم أو أولادها)؛ لأنها أعيان باقية ترد عليها 
القسمة عند حصولهاء فلا حاجة إلى التهايؤء بخلاف لبن ابن آدم حيث تجوز المهايأة فيه 
حتى: لو كانت جاريتان مشعركة بين اثني: !“جك فتهايئًا أن تُرضِع إحداهما ولد أحدهما 
والأخرى ولدَ الآخر: جاز؛ لأن لبن [ابن]”" آدم لا قيمة له فجرى مجرى المنافع. 

والحيلة في الثمار ونحوه: أن يشتري نصيب شريكه؛ ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو 
ينتفع باللبن المقدر بطريق القرض في نصيب صاحبه؛ إذ قرض المشاع جائز كما في 
فين )1 

(وتجوز) المهايأة (في عبدٍ ودارٍ على الشكنى والخدمة)؛ لأن المقصود منهما تجوز 
عند اتّحاد الجنسء فعند الاختلاف أولى. 

(وكذا) تجوز المهايأة (في كل مُحتَلِفي المنفعة) كسكنى الدار وزدع الأرض» وكذا 
الحمام والدار؛ لأن كل واحد من المنفعتين يجوز استحقاقها بالمهايأة. 

(ولا تَبطّل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما)؛ لأنه لو انتقضص: لخ الحاكم؛ فلا 
فائلة د في النقضر ثم الاستئناف. 

(ولو طَلَتَ أحدُهما القسمة)» والآخرُ المهايأة: (بَطّلتِ) المهايأة فيما يحتمل القسمة؛ 
لأن القسمة أقوى في استكمال المنفعة. 
)١(‏ ليست في الأصلء» رء والزيادة من ح, م ن. 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (178/5). 


يمي ب يي بي يي ب يي نم ونا 
كتاب المُزارّعة: هي: «عقدٌ على الزرع ببعض الخارج». 
وهي فاسدةٌ. وعندهما: جائزةً وبه يُفتّى. 
قال الحصِيري: وأبو حنيفة هو الذي فرّع هذه المسائل على أصوله؛ 010 
(كتاب المُزَارّعة) 
لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما تقع فيه القسمة: ذكّر المزارعة بعدها. 


وهي: «مفاعلة» من «زارّعَ» من «الزّرْع» وهو: إلقاء الحب ونحوه في الأرض. 

وفي الشرع: 

(هي) أي المزارعة: («عقدٌ على الزرع ببعض الخارج»))؛ ويسمى: «المخابرة» 
و«المحاقلة»» ويُسمّيها أهل العراق: «القراح». 

(وهي) أي: المزارعة (فاسدةً) عند الإمام؛ لأن النبي كَلِةِ نهى عن المخابرة بالثلث 
والربع”", و«المخابرة» هي: الزراعة على لغة أهل المدينة» والتخصيصٌ بالثلث والربع 
للعادة فى هذا الزمان بهما؛ إذ الفساد ثابت فى غيرهما أيضاء ولذا قيل فى التعريف: «ببعض 
الخارج»» ولأنها في معنى قفيز الطحّان» ولأن الأجر مجهول أو معدوم. وكل ذلك مُفسد» 
ومعاملة النبي كَِْةِ أهل خيبر كان خراجَ مقاسمةٍ بطريق المنّ والصلح وهو جائز. 

(وعندهما: جائزة)؛ لأنه يكِِةِ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر وزرع”": 
ولأن الحاجة ماسّة إليها؛ لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما 
يستأجر به» والقادرٌ على العمل لا يجد أرضا ولا ما يعمل به؛ فدعت الحاجة إلى جوازها؛ 
دفعا للحاجة كالمضاربة'"» (وبه) أي: بقولهما (ِيُفْتَى)؛ لتعامل الناس» وبمثله يُترَك خبر 

(قال) الإمام (الحصيري: وأبو حنيفة هو الذي فرّع هذه المسائل على أصوله) أي: على 
)0غ( أخرجه مسلم في (اصحيحه) 1م- 2))١0175(‏ وأبو داود في «سئئه» (/01 + ”)2 والنسائي في اسئنه» 

(9701). 
زهة أخر جه البخاري في ((اصحيحه) (2)7758 ومسلم في ((صحيحه ) .)١661( -1١‏ 
(م) قال أبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص: 95”): هو عندي بمنزلة مال المضاربة» قد يدفع الرجل إلى 


الرجل المال مضاربة بالنصف والثلثء» فيجوزء وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه؛ ليس فيه 
اختلاف بين العلماء فيما علمتء وكذلك الأرض عندي هي بمنزلة المضاربة. 


7 
2255555 للئن 
لعلمه أن الناس لا يَأْخَذُْون بقوله. 

ويُشترط فيها: 

»* صلاحيّةٌ الأرضٍ للزرع. 

»* وأهليةٌ العاقدين. 


قول من جوّز المزارعة كما في «الخلاصة». 


وفي «المبسوط»: ثم التفريع بعد هذا على قول من يُجوّز المزارعة وعلى أصول 5 
حنيفة أن لو كان يرى جوازه”". 


(لعلمه أن الناس لا يَأحْذْون) فيها (بقوله)؛ لحاجتهم إليها وتعاملهم بها. 

(ويُشترط فيها'”") أي: في المزارعة عند من يُجوّزها: 

-١‏ (صلاحيةٌ الأرضٍ للزرع)؛ لأن المقصود وهو الرَّيْ لا يحصل بدون كونها صالحة 
للزراعة. 

-١‏ (و) يشترط (أهليّةٌ العاقدّيْن)؛ لأنه لم يصح عقد بدون الأهلية. 


(1) «المبسوط» للسرخسي .)١15/57(‏ 

020 قال السرخسي في «المبسوط» (15/77): ثم المزارعة على قول من يُجيزها تستدعي شرائط ستة: 
أحدها: التوقيت؛ لآن العقد يرد على منفعة الأرض أو على منفعة العامل بعوضء والمنفعة لا يعرف 
مقدارها إلا ببيان المدة؛ فكانت المدة معيارا للمنفعة بمنزلة الكيل والوزن. 
والثاني: أنه يحتاج إلى بيان من البذر من قبله؛ لأن المعقود عليه يختلف باختلافه» فإن البذر إن كان 
هو من قبل العامل: فالمعقود عليه منفعة الأرضء وإن كان من قبل صاحب الأرض: فالمعقود عليه 
منفعة العامل» فلا بد من بيان المعقود عليه» وجهالة من البذر من جهته تؤدي إلى المنازعة بينهما. 
والثالث: أنه يحتاج إلى بيان جنس البذر؛ لأن إعلام جنس الأجرة لا بد منه» ولا يصير ذلك معلوما 
إلا ببيان جنس البذر. 
والرابع: أنه يحتاج إلى بيان نصيب من لا بذر من قبله؛ لأنه يستحق ذلك عوضا بالشرطء فما لم يكن 
معلوما لا يصح استحقاقه بالعقد شرطا. 
والخامس: أنه يحتاج إلى التخلية بين الأرض وبين العامل» حتى إذا شرط في العقد ما تنعدم به 
التخلية» وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصح العقد. 
والسادس: الشركة في الخارج عند حصوله حتى إن كل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في الخارج بعد 
حصوله يكون مفسدا للعقد. 


لمم ص ني نك ان لا 
* وتعيينٌ المدّة. 
»* وربٌ البذْرٍء 
* وجنسه» 
* ونصيب الآخر. 
* والتخليةٌ بين الأرض والعامل. 
* والشركةٌ في الخارج. فتفشد إن شرِطٌ لأحدهما: 


0 ًّ 
* قفزان معيئنة. 


*- (و) يشترط (تعيينٌ المدّة)؛ ليصير المنافع معلومة كسنة أو أكثر» فإن ذَكِر وقثٌ لا 
يتمكن فيه من الزراعة: فهي فاسدة» وكذا ذكر مدةٍ لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالباء وجوّزه 
0 

وعن محمد بن سلمة: أنها بلا ذكر المدة جائزة» وتقع على سنة واحدة» وبه أخذ 
الفقيه. 

- (و) يشترط تعيين (ربٌ البذر)؛ قطعا للمنازعة. 

ه- (و) يشترط تعيين (جنسه) ف البذر؛ ليصير الأجر معلوما؛ إذ الأجر بعض الخارج. 

5- (و) يشترط تعيين (نصيب الآخر) أي: بيان نصيب من لا بذر من جهته؛ لأنه أجرة 
عمله أو أرضه؛ فلا بد أن يكون معلوما. 

"- (و) يشترط (التخليةٌ بين الأرض والعامل)؛ لأنه بذلك يتمكن من العمل؛ فصار 
نظير المضاربة لا تصح حتى يُسلِّم المال إليه» حتى إذا شرّط في العقد ما يفوت به التخلية 
له اال 

- (و) يشترط (الشركةٌ في الخارج) عد معطو له" السضق:النسى ٠‏ المقصوة هد 
اي 1 تنعقد إجارةً في الابتداء وشركة في الانتهاء. 

ثم فرّع على هذا الشرط بقوله: 

(فتفشد) أي: المزارعة (إن شْرِطًٌ لأحدهما) أي: لأحد العاقدين «مُفْرانُ -جمع: 
«قفيز»- (معينةٌ)؛ لاحتمال انقطاع الشركة عند إخراج الأرض مقدارا مذكورا أو قليلا؛ 
فحينئذ لا يوجد على ما عقد عليه وهو الاشتراك فيما يخرج على الشيوء!'15. 


1ت َََّ 


و والسّوّاقي 

»* أو أن يُرفَع قدرٌ البذرٍ أو الخراح» ويُقسَم ما يَبقَى. 

* أو أن يكون اليَّبِنُ لأحدهما والحث للآخرء أو يكون الحبٌ بينهما والبَبْنُ لغير 
رب البذرِ» أو يكونً اليِبِنُ بينهما والحبُ لأحدهما. وإن شْرِطً كونُ الحبّ بينهما والببِنُ 
لربٍ البذرِء أو شط رفمٌ الغشر: اا 00 ا 


بأن لا 00 ع ة إلا من موي 1 كل ان جمع: 1 وهو معكّبء وهو 
أصغر من النهر وأعظم من شدولة: (والسوّاقي) -جمع: : ساقية))» وهي فوق الجدول دون 
النهر كما فى «المغرب»)", فيكون الماذيان والساقية من الألفاظ المترادفة-. 

وإنما تفسد المزارعة؛ لاحتمال أن يخرج إلا منهاء فيؤدي إلى قطع الشركة. 

(أو) شُرِط «أن يُرفع قدرُ البذر» لصاحب البذر وكون الباقي بينهماء (أو) شُرط أن يرفع 
قدر (الخراح ويْقسَم ما يبقَى) من قدر البذر أو قدر الخراج بينهما؛ لأنه يؤدي إلى قطم 
الشركة في بعض معيّن أو في الجميع؛ لاحتمال أن لا يخرج إلا قدر البذر أو الخراج. 

والمراد من «الخراج»: الخراج الموظف بأن كان الموضوع على الأرض ذراهم 
مسماةء وأما إذا كان الخراج خراج مقاسمةٍ بأن كان الموضوع عليها نصفٌ الخراج أو تله 
أو نحوّ ذلك من الجزء الشائ ئع وإن اشترطًا رفعه: لا تفسد المزارعة؛ لأنه لا يؤدي إلى قطع 
الشركة. 

(أو شط (أن يكون اليَّبِنُ لأحدهما والحبُ للآخر)؛ لأنه يحتمل أن تصيبه آفة لا 
يحصل بها الحبٌٌ سوى التبن» فيؤدي إلى انقطاع الشركة في المقصود وهو الحب» (أو 
يكونٌ الح بينهما واليّبِنُ لغير رب البذر)؛ لأنه خلااف مقتضي العقد (أو يكونَ التَبنُ بينهما 
والحبٌ لأحدهما) بعينه؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب. 

(وإن شْرِطً كونُ الحبٍ بينهما واليّبنُ لربٌ البذرء أو شرِطٌ رفم العشر) أي: عشر 
الخارج والأرض عشرية والباقي بينهما: (صحّتٍ) المزارعة. 

أما الأولى: فتجوز الشركة؛ لوجودها في المقصودء ولكون التبن لصاحب البذر على ما 
)١(‏ «المغرب» للمطرزي (ص: 579). 


وإن لم يُتعوض لليّبِن: فهو بينهماء وقيل: لرب البذر. 

وأجر الحصادٍ والوفاع والدّياس والتذرية: عليهما بالجضص. فإن شُرِطً على 
العامل: فُسَدتٌ وعن أبي يوسف: أنه يصحٌ» وهو الأصح وعليه الفتوى. وشزطه على 
رب الأرض مُفْسِدٌ اتفاقًا. وما قبِلَ الإدراكِ كالسٌقي والحفظ: فهو على المُزارع وإن لم... 
يقتضيه حكم العقد؛ لأنه نماء البذرء وأما الثانية: فلأن العشر مشاعء فلا يؤدي إلى قطع 
الشركة» وكذلك إذا شرّط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقى بينهما. 
(فهو) أي: التبن (بينهما)» وهذا قول مشايخ بلخ؛ اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه العاقدان؛ 
ولأنه تبعٌ للحبء والتبع يقوم بشرط الأصل. 

(وقيل): يكون لتبن (لربٌ البذر)؛ لأنه نماء ملكه. 

(وأجد الحخصاد والوفاع”" والدّياس29) والتذرية: عليهما) أ على العامل ورت الأرض 
(بالحصص)؛ لأن العْؤْم بالعتم. 

(فإن شرطً) أجِدْ (على العامل: فَسَدتٍ) المزارعة؛ لأنه 06 لا يقتضيه العقدء وفيه 
منفعة لأحدهماء فتفسد. 

(وعن أبي يوسف: أنه) أي: الشرط على العامل (يصحٌ)؛ للتعامل بين الناس؛ اعتبارا 
بالاستصناع؛ (وهو الأصحٌ وعليه الفتوى)» وهو اختيار مشايخ بلخ. 

قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارن"”. 

(وما) كان (قبِلّ الإدراكِ كالسّقي والحفظ: فهو على المُزارع وإن) -وصلية- (لم 
)20( و«الرّفاع» -بفتح الراء المهملة والفاء-: حمل الزرع إلى البيدر» وكسرٌ الراء لغة فيه و«التذرية» من: 


«ذرى يذري» فى الهواء؛ ليخرج الحب ويتميز من التبن» ووجوب هذا مطلق من غير قيد بانقضاء 
مدة الزراعة. (داماد؛ منه). 


)١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الدوس». 
() «المبسوط» للسرخسى (7؟/79). 


7 
201 1 ولد + لي 
يُشترَط. 


وإذا كان البذرٌ والأرض لأحدهما والعملٌ والبقؤ للآخر» أو الأرض لأحدها 
والبِقيِةُ للآخَرء أو العمل لأحدهما والبقيِةُ للآخُر: صحُث. وإن كانت الأرضٌ والبقر 
لأحدهما والبذْرٌ والعملٌ للآخر: بَطَّلَتُ. ماتيا ا متب اق ا رمتو لأا ويه اطكم ع مدرو الما اوس 111 


يُشترّط)؛ لأن ذلك موجبٌ عمد المزارعة؛ لأنه عمل يُزاد به الزرع ولا يُنقّص. 

وفي «الهداية»: فالحاصل أن ما كان مَن عَمِل قبل الإدراك كالسقي والحفظ: فهو على 
العامل؛ وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة: فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصار 
والدياس وأشباهه على ما بِيِنّاه وما كان بعد القسمة: فهو عليهما!". 

قال في «العناية»: لكن فيما هو قبل القسمة على الاشتراك؛ وفيما هو بعدها على كل 
ان 

(وإذا كان البذرُ والأرضٌ لأحيهما والعملٌ والبقدٍ للآخّرء أى كانت (الأرضٌ لأحدهما 
والبقيةٌ) من العمل والبذر والبقر (للآخر» أو) كان (العمل لأحدهما والبقئةٌ) من الأرض 
والبذر والبقر (للآخر: صحُت) المزارعة في الكل. 

أما الأولى: فلآن الاستئجار يقع على العمل هناء والبقر آلة لعامل كما يقع الاستئجار 
فى الخياطة على الخياطء ويجعل إبرته آلة لها. 

وأما الثانية: فلآن صاحب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج كاستئجارها 

وأما الثالثة: فلآن صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل بآلة المستأجرء فصار كما إذا 
استأجر خيّاطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيّانا ليطين بمره. 

(وإن كانت الأرضٌ والبقر لأحدهما والبذرُ والعملٌ للآخر: بَطَلتِ) المزارعة؛ لأن رب 
البذر يصير مستأجرا بالبذر, وأنه لا يجوز؟؛ لكون الانتفاع بالاستهلاك» أو يصير مستأجرا 
للبعر ع الأرض ببعضص الخارج؛ وأنه له يجور؛ لعدم التعامل» وهذا ظاهر الرواية. 


وعن أبي يوسف: أنه يجوز؛ لما فيه من العادة» والقياس يترك به. 


(1) «الهداية» للمرغيناني (017/711/5). 
«العناية» للبابرتي (4/لالا؛). 


وكذا لو كان البذرُ والبقر لأحدهما والأرصٌ والعملٌ للآخرء أو البذدُ لأحدهما 
والباقي للآخر. 


(وكذا) تبطل (لو كان البذرُ والبقرُ لأحدهما والأرضٌ والعملُ للآخَّر؛ لأن الشرع لم 
يرد به» (أو) كان (البذرٌ لأحدهما والباقي) وهو: العمل والبقر والأرض «للآخَر. 

وإنما بطلت؛ لأن العامل أجيرٌء فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعا له؛ لاختلاف 

وههنا صورة أخرى لم يذكرهاء وهي: أن يكون البقر من واحد والباقي من الآخر: 
قالوا: هي فاسدة؛ لأن ذلك استئجار البقر بأجر مجهول؛ إذ لا تعامل في استئجار البقر 
بيعفناللخازعء قلا بعلم مانهو أجره بعس العام 

وفي «التنوير): دقع رجل أرضه إلى آخر على أن يَرْرّعها بنفسه وبقره والبذْرُ بينهما نصفان 
والخارجٌ بينهما كذلك» فعَملا على هذا: فالمزارعة فاسدة» ويكون الخارج بينهما نصفين» وليس 
للعامل على رب الأرض أجرٌء ويجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبهاء وكذلك تفسد لو كان 
البذر ثُلَْاه من أحدهما وثُلتْه من الآخر والريع بينهما على قدر بذرهما!". 

(وإذا صحّت) المزارعة: (فالخارجخ على الشرط) أي: فالخارج على ما شرط من 
النصف أو الثلث أو نحو ذلك؛ لصحة الالتزام» (وإن لم يَخرْح) من الأرض شيء: (فلا 
شيء للعامل)؛ لأن استحقاقه بالشركة في الخارج» ولا شركة في الخارج. 

(ومن أَبَى) أي: امتنع (عن المُضِيٍ) على موجب عقد المزارعة (بعد العقدٍ: أجِبر) من 
طرف الحاكم؛ لأنها انعقدت إجارة وهي عقد لازم؛ (إلا رب البذر)؛ فإنه لا يجبر عند 
الإباء؛ فإنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله؛ وهو إلقاء البذر على الأرض»ء ولا يدري هل 
يخرج أم لا؟ فصار نظير ما لو استأجره ليهدم داره؛ ثم امتنع» وإن امتنع العامل: أجبر على 
العمل؛ لأنه لا يلحقه به ضرر كما في «التبيين»”". 


.)53١8:ص( «تنوير الأبصار» للتمرتاشي‎ )١( 
.)585/0( «<تبيين الحقاتق» للزيلعي‎ )0( 


سيا 


0112727229222 0 


وإن فُسَدتُ: : فالخارج لربٌ البذرء وللآخَر أجرٌ مثلٍ عمله أو أرضه؛ ولا يُزاد على ما 
رط خلافا لمحمد. وإن فَسَدتٌ لكون الأرضٍ والبقرٍ فقط لأحيهما: لَزِمَ أجد مثلهما 
هو الصحيح. وإذا فَسَدثْ والبذرٌ لرب الأرض: فالخارجٌ كله جل لهء وإن للعامل: 
تَصدّقٌ بما قَصَلَ عن قدرٍ بذره وأجرةٍ الأرض. وإذا أَبَى ربُ البذرٍ عن المُضيٍ وقد كَرَبْ 
العاملُ الأرض: فلا شيء له حكماء ويُسترضَى ا 000 


مثلٍ عمله) إن كان رب البذر صاحب الأرض» (أو) أجدُ مثل (أرضه) إن كان البذر من قبل 
العامل» (ولا يُزاد) أجر المثل (على ما شُرِط) أى: على: المسمى عند الشييخيق؛ وجو 
الرضى كما فى الإجارة الفاسدة. 

ر(خلافا لمحمد)؛ فإن عنده تجب بألغة ما بلغت؛ لأن التسمية عند الفساد يكون لغوا 
ونه قالت الأئمة الثلائة0" , 

(وإن فَسَدتٍ) المزارعة (لكون الأرض والبقرٍ فقط لأحدهما: َم أجِرٌ مثلهما) أ أجر 
(هو الصحيح): احتراز عما قيل: يَعْرّم له مثل أجر الأرض مكروبة» وأما البقر: فلا يجوز أز 
يستحق بعقد المزارعة بحال» فلا يتعفد العقد عليه؛ ألا صحيحا ولا فاسدل ووجوب أجر 
المثل لا يكون بدون انعقاد العقدء والمناقعٌ لا تتقء نتقوّم بدونه. 

(وإذا فسدتٍ) المزارعة بوجه من وجوه الفساد (والبذرُ لرب الأرض: فالخارجٌ كله جِ[ 
له) أي: ل له قدرُ البذر والفضل»؟ لأنه نماء ملكه» (وإن) فسّدت والبذرٌُ (للعامل) لا يطيب 
له الخارج: فحيتئذ (تصدّقٌ بما فصل عن قذر بذره و( قدر (أجرة الأرض)؛ لأنه حصل من 
بذره» لكن في أرض مملوك للغير بعقد فاسك» فأوجب خبثاء فما كان عوض ماله: طاب له 
وتصدق بالفضل كما فى «الاختيار)”". 

(وإذا أَبَى ربُ البذرٍ عن المُضيٍ وقد كَرَبَ العاملٌ الأرضٌ) أي: قلبها للحرث: (فلا 
شيء له) أي: للعامل في عمل الكراب (حكمًا) أي: قضاء؛ لأن المنافع إنما تَتَقَوّم بالعقد 
وهو إنما يَتَقَوّم بالخارج» فإدا انعدم الخارج: لا يجب شيع » (ويُسئرضى) أي: الآبي في 
)١(‏ «كفاية النبيه» لابن الرفعة )5١١/١١(‏ 
(5) «الاختيار» للموصلي (/17/). 


وتُفسَخ بالأعذار كالإجارة. وتُفسخ إن لَرِم دينٌ مُحوِحٌ | إلى بيع الأرض قبل نباتٍ 
الزرعء لا بغدّه ما لم يُحصّد. ولا شيء للعامل | ا حَفَرَ النهرَ. 


وإن تمث مدّئُها قبل إدراكِ الزرع: فعلى العامل أجرٌ مثلٍ حصّته من الأرض حتى 


١‏ و 2 م 

| ديانة. وتّبطل المزارعة بموتٍ أحدهما. 
١‏ 

| 


عمله (ديانةً» على وجه يمكن؛ إذ الغرور في الكراب من جانب الآبي دويلا 
(وتَبطّل المزارعةٌ بموتٍ أحدهما) أي: أحد العاقدين. 


(وتُفسخ بالأعذار كالإجارة)» وقد مر الوجه في الإجارات. 


.م .(0) 


(وتُّفسخ”') المزارعة (إن لَزِمَ دين مُحوِحٌ إلى بيع الأرض) بأن لم يقدر على قضائه إلا 
بيع الأرض (قبِلَ نباتِ الزرع)؛ لأن ذلك عذر»ء وهي تُفسَخ بالأعذارء (لا بغْدّه): لا بعد 
, نبات الزرع (ما لم يُحصّد) أي: لو نبت الزرع؛ ولم يُستحصد: لم تُبِع الأرض بالدين حتى 
| يُستحضد الزرع؛ لأن في البيع إبطال حقٌّ المزارع» والتأخيرُ أهوَّنُ من الإبطال» ويخرج 
| القاضي من الحبس إن كان حيسه به. 
ٍ قال صاحب «الدرر»: ولو دفّعها ثلاث سنين» فلما نبت في الأولى ومات صاحب 
الأرض قبل إدراكه: ترك الزرع في يد المزارع» وقّسم على الشرط» وبطلت المزارعة في 
| السكثين الأخريين؛ لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاةً حقٍّ المزارع والورثة» وفي 
| القطع إبطالاً لحق العامل أصلاء فكان الإبقاء أولى؛ وأما في الأخرتئن: فلا حاجة إلى 
| الإبقاء؛ إذ لم يثبت الحق للمزارع في شيء بعدُ» فعملنا بالقياس”". 
| (ولا شيءَ للعامل إن كان كَرَبَ الأرضّ أو حَفَرَ النهر)؛ لأن المنافع لا تَتقوّم إلا 
بالعقد» وتقويمُها بالخارج؛ فلا خارج. 
١‏ (وإن تمّث مدَّنُّها) أي: المزارعة (قبِلَ إدراكِ الزرع: فعلى العامل أجرٌ مئلٍ حصّتّه 
الأرض حتى يُدرِك) الزرع ويُستحصد؛ لأن في قلعه ضرراء فيبقى بأجر المثل 1 أن 
| يُستحصدء ويجب على غير صاحب الأرض بحصته من الأجرة. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «افتفسخ») 
(؟) «درر الحكام» لملا خسرو .)7571//١(‏ 


فق 
0111106 يسبب بي 0 
ونفقةٌ الزرع عليهما بقدر حضصهما. وأيّْهما أَنْمَقّ بغيرٍ إِذنٍ الآخر ولا أمرٍ قاض: فهو متبزع. 


وليس لربٌ الأرضص أخذٌ الزرع بَقلَا. وإن أراد المزارع ذلك: قيل لرت الأرض: : "اقلم 
الزرعَ ليكون بينكما»» أو «أعطه قيمة نصيبه»» أو «أنَفِق أنت على الزرع» وارجِع في حصته). 


ولو ماتٌ رب الأرضٍ والزرغ بقلّ: فعلى العاملٍ العمل إلى أن يُدرِك. وإن مان 


(ونفقة الزرع) ومؤنة الحفظ وكري الأنهار (عليهما) أي: على المتعاقدين بقار 
حصصهما) أي: على قدر ملكهما بعد انقضاء المدة عليهما؛ لأنها كانت على العامل لبثاء 
العقد؛ لأنه مستأجّر في المدة» فإذا مضت: انتهى العقد» فتجب عليهما؛ لأنه مال مشترك بينهما. 

(وأيهما أَنمَقَ بغير إِذنٍ الآخَر ولا أمر قاض: فهو مُتبرّع»؛ لأن كل واحد منهما غير 
مجبور على الإنفاق» ولا يقال هو مضطر إلى ذلك لإحياء حقه؛ لأنه يمكنه أن ينفق بأمر 
القاضيء فصار كالدار المشتركة. 

(وليس لرب الأرضٍ أخدٌ الزرع بَقْلا» لما فيه من الإضرار بالمُزارع» (وإن أراد المُزان 
ذلك) أ أخل الزرع يَمّلا: «قيل لربٌ الأرض: «اقُلّع الزرع ليكون بينكما» أو «أعطٍ 
قيمة]!" نصيبه») أي: : المزارع» أو «أنَفِن أنت على الزرع» وارجِغغ في حصته») أي: ارجع 
عليه بما أنفقته في حصته؛ لأن المزارع لما امتنع من العمل لآ بحر عليكة لان إماء لعل 
بعد وجود المنهي نظرٌ للعامل: وقد ترك النظر لنفسه» وربٌ الأرض بين هذه الخيارات؛ لأن 
بكل ذلك يُستدقُع الضرر' " كما في «الهداية!" 

(ولو مات ربُ الأرض والزرعٌ بقل: فعلى العاملٍ العمل إلى أن يُدرِك)؛ لأن العقد ثم 
يبقى في مدته» وموجبه عليه إلى إدراكه وحصاده؛ (وإن مات العاملٌ) والزرعٌ بقلٌ» («فقال 


)0 ليست في الأصل» والمطبوع (597/1)) والزيادة من ر» م ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(© وفي «القهستاني» :)15١/5(‏ ويستحب أن يبذره على الطهارة» ثم يقوم في ناحية» ويصلي ركعتين لم 
يقول: «اللهم أنا عبد ضعيفء وسلّمتُ هذا إليك فتسلمه لي؛ وبارِكُ لي فيها» ثم يصلي على النبي 
كي فإنه تعالى يحفظ هذا الزرع عن آفاته» ويبارك فيهاء وإذا أدرك الزرع: يجب أن يكون الكيال 
على طهارة يستقبل القبلة» وإلا: لا يكون فيه بركة» فإذا فرغ من كيله يصلي؛ ثم يقل: «يا رب! ألقَيتُ 
بذراء وأعطيئّني شيئا كثيراء فاحمّظْها قوة طاعة» ولا تجِعَلّها قوة معصية» وَاجِعَلني من الشاكرين » كذا 
في «غرس الأشجار». (داماد؛ منه). 


() «الهداية» للمرغيناني (6141/:4). 


ظ سس كتاب امزارعة 


وارئه: «أنا أَعمَلُ إلى أن يُستحصّد»: فله ذلك وإن أَبَى رث الأرض. 


وارّه: «أنا عمل إلى أن يُستحصد»: فله) أي: للوارث (ذلك) أي: أن يعمل مكانه نظرا 

١‏ للورئة (وإن) -وصلية- «أَبَى رب الأرضٍ» ولا أجر للوارث بمقابلة عمله؛ لأنه قام مقام 

ؤ العامل وهو لا يستحق الأجر في المدة ة كأن الوارث وَرِئْه مع ما لزم عليه يه من العملء» فإن 

ا أراد الوارث قلع الزرع: لم يُجبر على العمل؛ والعامل على الخيارات الثلاثة؛ يما بين لكن 

ظ ل يرجع بكلها؛ إذ العمل على العامل مستحَقٌ لبقاء العقد كما في 
«الكفاية)20 


7 زفي 7الشويو ا الكلة قن الدزارغة طلقا حا مكتكية أو “فاسدة- آمانة وريد 


المزارع» فلا ضمان لو هلكتء ومثلّه المعاملة» وإذا قصّر المزارع في سَفْي الزرع حتى هلك 


2 41 ك/ب] 


الزرع: لم يضمن في الفاسدة» وتضمن في صحيحة 


(01) «الكفاية» للكورلاني ١118م‏ 
)2 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي «(ص:88١٠).‏ 


6 
كتاب المُساقاة: هي: «دفعٌ الشجر إلى من يُصلِحه بجزءٍ من ثمره». 
وهي كالمُزارّعة حكمًا وخلاقًا وشروطً إلا المدّة؛ فإنها تصحٌ بلا ذكرهاء 000 


(كتاب المُساقاة) 

لا يخفى عليك أنه كان من المناسب أن يُقدّم «المساقاة» على «المزارعة»؛ لكثرة من 
يقول بجوازهاء ولورود الأحاديث في معاملة النبي كله بأهل خيبر» غير أن اعتراض موجيّين 
صوّب إيراد المزارعة قبل المساقاة؛ 

أحدهما: شدة الاحتياج إلى معرفة أحكام المزارعة؛ لكثرة وقوعها. 

والثاني: كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة» والمساقاةٌ من المزارعة كما 
فى «النتتف)2"7. 

وإنما آئَرَ على المعاملة التي هي لغة أهل المدينة؛ لأنها أوفق بحسب الاشتقاق» ولم 
يمر بين معناها اللغوي والشرعيء فالتفرقة من الظن كما في «القهستاني)"". 

(هي: «دفمٌ الشجرٍ إلى من يُصلِحه بجزء) معلوم (من ثمره») أي: الشجر. 

(وهي) أي: المساقاة (كالمُزارّعة حكمًا) حيث يفتى على صحتهاء (وخلافًا) حيث تبطل 
عند الإمام» وتصح عندهما كالمزارعة:» وبه قالت الأئمة الثلاثة'"؛ (وشروطً) يمكن شروطها 
في المساقاة كذكر نصيب العامل والشركة في الثمر والتخلية بين العامل والشجرء وأما بيان 
اليذر ونحوه: بلا ينك في المساقاة؛ (إلا المدّة؛ فإنها) أئ: المساقاة («تصحٌ بلا ذكرها) أ 
بلا بيان المدة استحسانا؛ فإن لإدراك الثمر وقتا معلوما وقلّ ما يتفاوت فيه» فيدخل فيه ما 
هو المتيمّن به وإدراكُ البذر في أصول الرطبة في هذا بمنزلة إدراك الثمار؛ لأن له نهاية 
معلومة» فلا يشترط فيه بيان المدة» بخلاف الزرع في ظاهر الرواية”)؛ لأن ابتداءه يختلف 
كثيرا خريفا وصيفا وربيعاء والانتهاءً بناء عليه» فتدخله الجهالة الفاحشة. 

قال صاحب «المنح» وغيره: وشروطا إلا في أربعة أشياء؛ 
)١(‏ «فتاوى النتف» للسغدي (0617/7). 
(؟) «جامع الرموز» للقهستاني .)151/١(‏ 


فيه «الأم» للومام الشافعي »)١ ١/5(‏ و«الشامل») لأبى البقاء (؟/7170)» و«المختصر» للخرقي (ص: 71). 
(؛) «الأصل"» للإمام محمد (58/9). 


وتقعٌ على أوْلٍ ثمرةٍ تخرُْج» وفي الوٌطبةٍ على إدراكِ بذرها. 
227 ولودَقَمَ نخيلا أو أصولٌ رطبةٍ لتقو عليهاء أو أَطلقٌ في الرطبة: فَسَدتُ. 


عج جع 


أحدها: إذا امتنع أحدهما: يُجبّر عليه؛ إذ لا ضرر عليه في المعنىء بخلاف المزارعة. 
/ والثاني: إذا انقضت المدة: يترك بلا أجرء ويعمل بلا أجرء وفي المزارعة: بأجر. 

والثالث: إذا استحقٌ النخيل: يرجع العامل بأجر مثله؛ وفي المزارعة: بقيمة الزرع. 

والرابع: ما بين في المتن”". 
(وتقعٌ) مدة المساقاة (على) مدة (أوْلِ ثمرةٍ تَخْرْج”") في هذه السّنة» فأول المدة وقت 

العمل في الثمر المعلوم» وآخرها وقت إدراكه المعلوم؛ فتجوز. 
ا وفي «المنح»: والفتوى على أنه تجوز وإن لم يبين المدة» وتكون له ثمرة واحدة”". 

فلو لم يخرج فيها: انتقضت المساقاة. 

(و) تقعٌ (في الؤطبة على إدراكِ بذرها”) أي: دفع الرطبة لإدراك البذر كدفع الشجر 
لإدراك الثمر» يعني: إذا دقعها بعد ما تناهى نباتها ولم يخرج بذرهاء فيقوم عليها ليخرج 
1 البذر: فهو جائز كما في «القهستاني)””. 
/ (ولو دَفَعَ نخيلا أو أصولٌ رطبةٍ قوم عليها), معناه: حتى يذهب أصولها أو ينقطع 
0 نباتها؛ لآنه لا يعرف متى ذلك» (أو أطلق في الرطبة)» يعني : لم يقل: «حتى يذهب أصولها»: 
| (فسَدتٍ)"" المعاملة؛ لأنه لا يَعلم وقت أول جزء منهاء حتى: لو عرّف: جاز كما: لو أطلق 
إ| فى النخيل: فإنه ينصرف إلى الثمرة الأولى. 

)00 «منح الغفار» للتمرتاشي (١/750/أ)»‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي .)١84/5(‏ 

(5) صورته: إذا دفع كَزْما وفيها مِشْمِش وخَوْخ وتُفَاح وكُمَئْرَى وإِجّاص إلى آخر يقع على أول ثمر؛ أي: 
يقع العقد على المشمش من الأولى؛ لأنه ينتهي أولاء ولا يقع على سائر الأشجار؛ لآن كل واحد 
منها وقتا معلوما؛ أي: ار : يخلف ابتداؤه وانتهاؤه. (دماد. منه). 

(5) «منح الغفار» للتمرتاشي 5/١و‏ 5/أ). 

(:) «البزر» بالزاء المعجمة: اسم لحبّات الحشيش» وبالذاء المعجمة: اسمٌ لحبّات الغلاة. (داماد؛ منه). 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (151/1). 

(7) ليس هذا التفريع في نسخة المؤلف ل«الملتقى». 


س0 


6.6 
ويُفسِدها ذكرٌ مِدَّةٍ لا يحرج الثمرُ فيها. فإن احتّمَل خروجها وعدمه: جارك ٠‏ فإن 
حَرَجَ فيها: فعلى الشرطء وإن تأخْر عنها: فَُمَدتُ» وللعاملٍ أجد مثله. وكذا كل توضم 

فَسَدتٌ فيه. . وإن لم يَخْرْج شيء: : فلا شيء له. 
وتصح م المساقاة في النخلٍ والكزم والشجر والرّطاب وأصولٍ الباذنجان. 


(ويفسدها) أي: المساقاة (ذكرٌ مدَّةٍ لا يَخْرْج الثمرُ فيها) أي: في المدة؛ لفوان 
المقصود وهو الشركة في الخارج» فللعامل أجر المثل. (فإن'" احتّمل خروجها) أي: خروج 
الثمرة فيها (وعدمه) أي: كر خروجها فيها: (جازّتٍ) المساقاة؛ لاحتمال قي المقصود. 
(فإن خَرَج) الثمر (فيها) أي: في المدة: (فعلى الشرط) الذي شرطاه؛ لتحقيق المرام؛ (وإز 
تأخر عنها) أي: عن المدة: (فّسَدتِ) المساقاة» (وللعامل أجرٌ مثله'")؛ لفساد العقد؛ لأن 
تين الخطأ في المدة المسماةء فصار كما إذا علم في الابتداء كما في «الهداية)» 


وفي «المنح» كلام" 3 فإن سكت فارجِمْ إليه 
3 8 ع 5 0 0 9 5 0 
(وكذا) أي: للعامل أجر مثله (كل موضع فسَدت) المساقاة (فيه)؛ لأنها في معنى 
الإجارة الفاسدة. 


(وإن لم يَخْرْجٍ شيء) من الثمر: (فلا شيءَ له) أي: للعامل؛ بناء على جواز أن لا يخرج 
أبدا لآفة سماوية» فلم يتبيّن الخطأ في المدة. 


وفي «القهستاني»: هذا عند أبي يوسفء وقالا: له أجر المثز 1015416 


(وتصح المساقاة في النخلٍ والكزم والشجر والرّطاب» يعني: البقول كالكرّان 

والإسْفاناخ ونحوهماء لصيل الباذنجان) عندنا؛ لحاجة الناس في علي لا في بعضها. 

وإنما ذكّر «الشجر» هنا مع انقهامه مما سبق» وذكّر «النخل» مع دخوله في الشجر؛ ردا 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 

(؟) وفي «الإصلاح»: يلزم للعامل أجر المثل العامل المستأجر ليعمل إلى إدراك الثمر لا أجر المثل 
العامل المستأجر إلى زمان ظهور فساد العقد لانعدام التيقن في مدة ظهور الفساد» فيحتمل تفاوت 
أجر المثل بتقدير المدة قليلا وكثيرا. (داماد منه). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (5144/5). 

40( «منح الغفار» للتمرتاشي (/590'/ب). 

(0) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/؟1907١).‏ 


وم سصصيصسخس سمس سس سس صصح كناب المساقاة 

فإن كان في الشجر ثمرٌ؛ إن كان يزيد بالعمل: صحّتء وإلا: فلا. وكذا في المُزارّعة 
إذا دَفَعَ أرضًا فيها بقلّ. 

وما قَبِلَ الإدراكِ كإلشقي والتلقيح والحفظ: فعلى العاملٍ؛ وما بعده كالجُذَاذٍ 
والحفظ: فعليهما. ولو شرِطً على العامل: فُسَدتٌ اتفاقا. 

وتَبِطّل بموتٍ أحدهما. 10120010000 1 111711 


للشافعي؛ إذ عنده لا يجوز في الشجرء ويجوز في النخل والكرم؛ لوقوع الأثر فيهماء لا في 
وهم 

(فإن كان فى الشجر ثمرٌ؛ إن كان) الثمر (يزيد بالعمل: صحّت) المساقاة» (وإلا) أي 
إن لم يزد باعل بأن انتهى الثمر: (فلا) تصح؛ لأن العامل لا يستحق إلا بالعمل؛ ولا أثر 
للعمل بعد التناهي؛ لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس» ولا حاجة إلى 
كله فقن :عل الأضل. ْ 

(وكذا في المُزارّعة إذا" دَقَعَ أرضًا فيها بقلّ): فإنها تجوزء وإن استحصد وأَدرَك: لم 
تجز؛ لما قرّرناه قبيله. 

والأصل: أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النّمُوّ والزيادة: صكّتء وإذا 
عقدت على ما تناهى عِظَّمه وصار بحال لا يزيد في نفسه بسبب عملي العامل: لا تصح 

وإنما يعرف خروج الأشجار عن حد الزيادة إذا بلغت وأثمرت كما في «المنح) ". 

(وما قبل الإدراكِ كالسقي والتلقيح والحفظ: فعلى العامل» لأنه من تمام عمله (وما 
بعدذه) أيئ: بعد الإدراك (كالجذان) أي: القطع (والحفظ) بعد الجذاذ: (فعليهما»؛ لأن الثمر 
بعد الإدراك صار ملكا مشتركا فيه؛ فيشتركان في نحو هذا العمل بقدر الحصص. 

(ولو شْرِطً) أي: ما يُعمَل بعده (على العامل: فََُدتِ) المساقاة (اتفاقا» لأنه شرط لا 
يقتضيه العقد»ء وفيه منفعة للآخر» فيكون مفسدا. ١‏ 

[ما تبطل به المساقاة] 
(وتّبطل) المساقاة (بموت أحدهما) أ أحد العاقدين. 


)62( في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «لو». 
( «منح الغفار» للتمرتاشي (كلدحوأ. 
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فإن كان الثمرُ خامًا عند الموت أو تمام المذَّةٍ: يَقُوم العام أو وارثّه عليه وإن أبَى الدائم 
أو وَرَْمُه. فإن أرادَ العام أو وارِثّه صَوْمه بُسْرًا: خُيِرَ الآخَر أو وارثّه بين أن يتقيسموه علو 
الشرط؛ أو يَدَعوا قيمة نصيبه» أو يُننفقوا ويرجعوا كما في المُزارّعة. 

ولا تُفسَخ بلا عذر. ومرضٌ العاملٍ إذا عَبجَرَ عن العمل عذرٌ. 


سمح سج ب سير 
(فإن كان الثم خامًا) ف ئيئاء لكن في «الفرائد» كلاه”", إن شئت: فارجع إليه؛ (عزر 


الموت أو تمام المدّة على تقدير ذكر المدة فيها: (يَقُوم العاملٌ أو وارِنّه عليه) كما كان يقر, 
قبل ذلك إلى أن يُدرك الثمر. 

قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية»: إن مات الدافع في حال أن الثمر نِيءٌ: يقوم العامر 
عليه كما قأم؛ وإن مات العامل والثمرٌ نيء: يقوم وارث العامل عليه كما قام مورثه. 

(وإن) -وصلية- «أبَى الدافمٌ) على كونه حيا (أو وَرَنْتُه إن ميتا؛ أي: ليس لهما المن 
من ذلك استحسانا كما في المزارعة؛ لأن فى منعه إلحاقٌ الضرر به فيبقى العقد؛ دنى 
للضرر عنه؛ ولا ضرر للدافع ولا على ورثته. 

(فإن أراد العامل [أو وارثه]”" صَرْمه) أي: قَطعه (يُسْوًا/) -والمناسب أن يقول: «زيثاا- 
(خْيِرَ الآخَر) إن حيًّا (أو وارِثه) إن ميّنّا (بين أن يقسموه) أي: البسر (على الشرطء أو يدنم 
قيمة نصيبه) أي: نصيب العامل من البسرء (أو يُنفِقوا) على البسر حتى يبلغ؛ (ويرجعوا) عل 
بما أنفقوا فى حصة العامل من البسر؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم (كما) مر (ني 
المُزارّعة) على هذا الوجه؛ وقد بِيّنّا ههنا وجه الخيار فيهاء فلا تُجيد. 

(ولا تُفسخ) المساقاة (بلا عذر)؛ لأن المساقاة تنعقد إجارة وتتم شركة» فيكون انفساخ 
عقدها بما تنفسخ الإجارة به. 

(ومرض العاملٍ إذا عَجَرَّ عن العمل عذرٌ). 

وفى «الهداية»: ومن الأعذار مرض العامل إذا كان يُضعِفه عن العمل؛ لأن في إلزاب 
اسحجارٌ الأجراء زيادةً ضرر عليه ولم يلتزمه؛ فييجعل عذرا. 

ولو أراد العامل ترك ذلك العمل: هل يكون عذرا؟ فيه روايتان» وتأويل أحدهما: أذ 


)١(‏ «الفرائد» للسواسي (5560/أ). 
() ليست في الأصل؛ والزيادة من بقية الدسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


وكذا كوئّه سارقًا يُحَافُ منه على الثمر أو السّعَف. 
ولو دَقَعَ قُضاءً مدَّةٌ بغلوقة لمن يَعْرِ س ؟ لتكونٌ الأرض والشجرٌ بينهما: لا يصح 
والشجرٌ لربٌ الأرضء وللغارس قيمة غؤسه وعمله. 
يَشترط العمل بيذه) فيكون عذرا من لوويرنة عدا 
(وكذا كوثه) أي: العامل (سارقًا يُحَافُ منه على الثمر أو العف”") قبل الإدراك؛ لأنه 
| «ولو دَفْعَ قَضاء) أي: أرضا بيضاء إلى رجل (مدَّةٌ معلومةٌ لمن يَغرس) فيها شجرا؛ 
' (لتكون الأرضٌ والشجرٌ بينهما: لا يصحٌ؛ لاشتراط الشركة فيما كان حاصلا للدافع قبل 
الشركة بلا عمله؛ (والشجرُ الذي يُغْرَس (لربّ الأرض؛ لوقوع الغرس بالتراضيء فينع 
ٍْ الأرض؛ لاتصاله بهاء (وللغارس قيمةٌ غزسه و) أجر مثل (عمله)؛ لأنه ابتغى لعمله أجرا 
وهو نصف الأرض أو نصف الخارج» ولم يحصل له منه شيء؛ فيجب عليه أجر مثله. 


قيل: حيلة الجواز أن يَبيع نصف الأغراس بنصف الأرض» وبنتاجز ضاحث الأرقن 
' العامل ثلاث سنين -مثلا- بشيء قليل ليعمل في نصيبه. 
وفي «التنوير»: ذهبت الريح بنواة رجل وألقَنْها في كرم آخرّ فنبت منها شجرة: فهي 


لصاحب الكرم» وكذا لو وقعت . خة فى أرض غيره» فنبتت. 


وفي «المنح»: دفّع كرمه معاملةً بالنصفء ثم زاد أحدهما على النصف إن زاد صاحب 
الكرم: لا يجوز؛ لأنه هبة مشاع؛ وإن زاد العامل: يجوز؛ لأنه إسقاط”". 


.)8140/14( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 
0 
(؟) «السّعف» -بالتحريك-: جمع «سَعَفة»» وهى: غصن النخلة كما في «المنح» (/91١/س). (داماد»‎ 
منه).‎ 


(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)35١9‏ 


6 
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كتاب الذبائح: «الذبيحة»: اسمٌ لِما يُذْبّح) و«الذّبْحٌُ»: قطمٌ الأوداج. 


(كتاب الدَّبائْم) 

وجة المناسبة بين «المساقاة» و«الذبائح» إصلاحٌ ما لا ينتفع به بالأكل فى الحال 
للانتفاع في المآل. 

' («الذبيحة»: : اسم 0 يُذْبح) مجازا باعتبار ما يَوؤُول؛ لأن «الذبيحة» اسم لما ذبح. أر 
لما َع للذبح كما في شرح الكنز» للعيني'". 

وفي «القهستاني»: و«الذبيحة»: مأ يُستذْبّح من النعم؛ فإنه منتقل إلى الاسمية سن 
الوصفية؛ إذ «الذبيح»: ما ذُبح» فليس الذبيحة المذكاة كما ظُنٌ» والمراد: ذبحٌ الذبائح”. 

(و«الذّبْخُ») في الشرع: (قطعٌ الأوداج): جمع «وذَّج)) والمراد: الوّدَجان والحلمرم 
والمَريء؛ وإنما عبر عنه ب«الأوداج» تغليبا كما ورد في الحديث. 

قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية»: «الذبائح»): جمع «ذبيحة»» وهي: اسم للمدبوع 
و«الذّح» بالفتح: مصدر وذنم إذا قطع الأوداج» وبالكسر: اسم كالذبيحة؛ ووالذكوة: 
الذبح» وهي: أسمٌ من: («ذكى الذبيحة تذكية» إذا ذبّحها. 

قال: «حرُّم دَبيية لم تذَكي0. 

قيل: يراد ب«الذبيحة» معناه المجازي» فالمعنى: «حرّم يوان من شأنه الذبخ» إذا لم 
يُدبّح» فيَخرج السمك والجراد؛ إذ ليس من شأنهما الذبح. 

وقيل: يراد بها معناها الحقيقي» فالمعنى: حرم مذبوح لم يُذَكَي بمعنى: لم يذكر أسم 
الله تعالى» فهذا لا يتناول حرمة ما ليس بمذبوح كالمُتَرَدَية والنطيحة ونحوهما تناولا ظاهرا. 

وقيل: المعنى: «حرُم مذبوحٌ لم يُذْبَح ذبحا شرعيًا»» فحينئذ يفهم حرمة مثل التردية 
والنطيحة بطريق الدلالة؛ فإن ما كان حراما إذا لم يُذْكُ حال كونه مذبوحا: فحرمة ما لم يُذك 
حال عدم كونه مذبوحا أحرى وأليقٌ» وحكمه إلى الفهم أسبقٌ» لكن لاا يخرج منه السمك. 
درق في نسخة المؤلف لا لملتقر ): (زما). 
)2 «رمز الحقائق» للعيني (؟/0709). 


(0) «جامع الرموز» للقهستاني (؟١/189).‏ 
(:) هذا من متن «الوقاية» كما في شرح الوقاية» لصدر الشريعة (81/0). 


86سرلا سس سس كتاف التبائج 


ل ذبيحة مسلم وكتابي دمي أو حربي ولو امرأة أو صببًا أو مجنونًا يَعقَلان أو 
أخرص أو أَفلَفٌ. لا ذبيحةٌ وَتَّنيَ لمتحم ويا ادق أ 1 مقو فاه ا 1 


يقال: حملٌ «الذبيحة» على معناها المجازي أولى من الحمل على معناها الحقيقي؛ إذ 
ف جار النقكي ليعزمة يض الصؤد ” تكلّفء وفي إخراج ما لم يُذْبَح منه تعشف. 

(وتّحِلٌ ذبيحة ة مسلم وكتابيٍ ذميٍ أو حربي). 

أما المسلم: فلقوله و إلا ما 3 ما ث4 [اقنافتكة عل والتسطاف لير آنا 
الكتابي: فلقوله تعالى: لوَمَامُ ألِينَ وبأ لكتب حل ل [المائدة: 5]» والمراد به مذكاتهم؛ 
لأن مطلق الطعام غير 0 يحل من أي كافر كان. 

وفي «المنح»: النولد بين كتابي ومجوسي تُحل ذكاته". 

وفي «التجريد»: ولو أهلّ نصراني على ذبيحته بغير اسم الله تعالى» فيسمع كلامه: لم 
ُؤكَل» ومن لم يُشاهد ذبحه منهم: حلّ أكل ذبيحتهم؛ لكن فيه كلام قد قرّرناه في التكا-!*؟"]. 

(ولو) كان الذابح «امرأةً أو صبيًا أو مجنونًا(" يَعقِلان) جل الذبيحةٍ بالتسمية» وتضبطان 
شرائط الذبح» ويقدران على الذبح والإصلاح؛» فمن لا يعقل ولا يضبط: لا تحل ذبيحته؛ 
(أو) كان الذابح (أخرس)؛ لأن الأخرس عاجز عن الذكرء فيكون معذوراء وتّقوم الملة مقام 
تعيتة كالنانس يل أولق» اراق أقلقم: 

إنما ذكر «الأقلف» مع أن حِل ذبيحته يُفْهُم مما سلف؛ احترازا عن قول ابن عباس ل 
فإنه يقول: «شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز»””"؛ منعًا عن ترك الختن بلا عذر. 

(لا) تحل (ذبيحة وَلّنقّ)؛ لأنه مشرك كالمجوسء وهو: الذي يعبد الوَئّن وهو الصنم. 

هذا عندهماء وأما عنده: تحل» لكن لا خلاف حقيقة على ما مرّ في النكاح. 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/97؟/ب). 
)١(‏ قال العيني في «شرح الكنز» (55/5*): إن كان يعقل المجنون يذبح في حال جنونه؛ أو السكران 

التسمية في حال سكره: جازء وإلا: فلاء وفي «التفريع» (ص: )”١5‏ للمالكية: ولا يجوز ذبيحة 

السكران ولا المجنون. «داماد. منه). 


() أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (4/+8577/587)» وابن 75 شيبة فى «المصنف)» (51/6/مم الى 
*,؛ ومن طريق عبد الرزاق البيهقن فى «السئن الكبرى» (17559/577/8). 


0011 ترم ] البسددءه فى 


أو مجوسي أو مربي أو تارك التسمية عمدّاء ا 0000 


(أو مجوسي)! لأنه مشرك ليس له احتمال ملة التوحيدء (أو مرتَدٌ)؛ للأنه لا ملة له حيث 
ترّك ما عليه ولم يُقَرٌ على ما انتقل إليه عندناء بخلاف اليهودي إذا تنضرء أو بالعكسء أو 
تنضر المجوسي أو تهوّد؛ لأنه يقر على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذب, 
حتى: لو تمجّس يهوديٌ أو نصرانيٌ: لا يحل صيده ولا ذبيحته. 

(أو تاركِ التسمية) حال كونه (عمدًا مسلما كان أو كتابيا عندنا؛ لقوله تعالى: «وَلّ 
تَأْحُوا ما رّ كر أَسْر أنه عَلَهِ4 [الأنعام: .]1١١‏ 

خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى طإلَا ما دَكَّيَيرٌ4 [المائدة: +]20. 

وفى شرح الوقاية» لصدر الشريعة تفصيل”"2 ول«حاشيته» للأخي مناقشة» فلير جعهما. 

وفي «الهداية»: قال أبو يوسف والمشايخ: إن متروك التسمية عامدا لا يسع في 
الاجتهادء ولو قضى القاضي بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكونه مخالفا للوجماع"”". 

وفي «رالم لقهستاني»: وفيه إشعار بأن التسمية فنرط للحلء» ويدخل فيه كل اسم من 
أسمائه» فلو قال: «الله» أو غيرّه مريدا له: جازء» فلو سمّى ولم ينو الذبح: لم يحل 
والأحسن: «بسم الله»» والمستحب عند البقالي: «بسم الله والله أكبر»» وكذا عند الحلواني إلا 
إنه كرِهه مع الواو» ولكن المنقول عن الأثر بالواو» فلا يكره. 

وإنما حل الأكل إذا سَمّى على الذبيحة؛ لأنه لو سَمّى عند الذبح لافتتاح عمل: لم 
بحل”''؛ لما في «التنوير): لو سمّى ولم يَحضره النية: صحّء بخلاف ما لو قصد بالتسمية 
التبرّك في ابتداء الفعل: فإنه لا يصح كما: لو قال: «الله أكبر»؛ وأراد به مناجاة المؤذن: فإنه 
له يصير شارعا في الصلاة , 

وإن لم يكن له نية في التسمية: يحلء وكذا إذا فصل بينه وبين التسمية بعمل كثير: 
)١(‏ «التهديب» للبغوي (مالا). 
(0) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (84/0). 
(م) «الهداية» للمرغيناني 1/5 ). 


62 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/151١).‏ 
(ه) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١١‏ 


كتاب الذبائح 
000 -. 
فإن تَرَكَها ناسيّا: تَجلٌ. 

وكُرة أنْ يَذكّر مع اسم لله غيره وَضلّا دون عطفء وأن يقول: «بسم الله اللهم تتجل 
من فلان»» إن قاله كل الماع أو الضمة أو بعد الدبح: لا يُكرّه. وإن عَطَّفْ: : اخُرَمثْ 

نحو: «بسم الله وفلانٍ» بالجر. 111110101011110 
لم يحل» وكذا لو سمّى وذبح لقدوم الأمير أو غيره من العظماء لايس لأنه ذبح تعظيما 
يه للا بخلاف ما: 0 فإنه الله تعالى: 

(فإن تَرَكها) أي: التسمية (ناسهًا: 0 ذبيحته؛ لأن النسيان مرفوع حكمه. 

خلافا لمالك. 

(وكرة) المذبوح (أنْ يَذكُر مع اسم الله غيره وَضَلًا دون عطف) مثل أن يقول: «بسم الله 
محمدٌ رسول الله» بالرفع؛ لأنه غير مذكور على سبيل العطفء فيكون مبتدأء لكن يكره؛ 
لوجود القرآن والوصل صورة؛ وإن قال بالخفض: لا يحل. 

قيل: هذا إذا كان يعرف النحو. 

جو كر (أن يقول: «بسم الله اللهمٌ تقل من فلان»)؛ فإنه لا يحرم؛ لأن الشركة لم 
توجدء ولم يكن الذبح واقعا عليه» ولكنه يكره؛ لما ذكرنا قتيله. 

(فإن قاله) أي: قوله: «اللهم تقكل من فلاك» (قبل الإضجاع) أو بعد الإضجاعء (أو) قبل 
(التسمية أو بعل الذبح: له يكرّه)؛ لما روي عن النبي د أنه : إذا أراد أن يذبح أضحيته: 
يقول: «هذا منك ولك؛ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له 
وبذلك مرت وأنا أول المسلمين» ٠‏ بسم الله والله أكبن)” ' كما قرّرناه في الحج.ء ثم يذبح, 
ويقول بعده: «اللهم تقئل هذا من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولى بالبلاغ»”". 

(وإن عَطَّفْ: خُوَمتْ) ذبيحته (نحو: «بسم الله وفلان» بالجر). 

قال العيني في «شرح الكنز»: والأوجه أن لا يُعتبّر الإعراب» بل يَحَرْم أكل الذبيحة مطلقا 
بالعطف نحو أن يقول: «بسم الله واسم فلان»» و«بسم الله ومحمدٍ رسول الله» بالخفض. 


(1) أخرجه أبو داود في «سننه» (040؟)؛ وابن ماجه في «سئنه» (8171)» وأحمد بن حنبل في «مسنده» 
ومعلا هلم 1 

() أخرجه أحمد بن حنبل في «مسئده» (11/91945/1748/50): وعبد بن حميد كما في «منتخبه» (07/1؟- 
4 © وأبو يعلى في «مسنده» (/07ع/1757). والحاكم في «المستدرك» (غ/2ه ؟/لا؛ ه/). 


0 
:تاكتك ب 
وكذا إن أَضجَعْ شاءً وسكى؛ ودَبَحَ غيزها بتلك التسمية: وإن ذَبحها بشَفْرةٍ أخرى: حل 
وإن رَمى إلى صيدٍ وسَمْى» فاصاب غيره: أكل؛ وإن سَعَْى على سهم ورَمى بغير, 

لا يُؤكل. 
والإرسالٌ كالوني. ا سه ا سي 


ولو رقع المعطوف على اسم الله: تحلء واختلفوا في النصبء ويكره فيهما بالاتفاق, 
لوجود الوصل صورة”". 

(وكذا) تَحرّم (إن أضجَمَ شاءً وسَمٌى)» ثم ترّكها ولم يذبحهاء (ودُبَّحَ غيرها) أي: غير 
الشاة (بتلك التسمية)؛ لأن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة» ولم تقع على الثاني 
فتحرم؛ (وإن ذَبَحَها) أي: الذبيحة الأولى (بشَفْرة:© أخرى: حلّتْ)؛ لأنه لا اعتبار باختلان 
الآلة تداس 

(وإن رَمَى إلى صيدٍ وسَمّىء فأصابّ) السهم (غيرّه) أي: غير ذلك الصيد: (أكل)؛ لأن 
التسمية هنا على الآلة؛ لأن التكليف بحسب الوسع؛ والذي في وسعه هو الرمى دول 
الإصابة على ما قصذه. 

(وإن سَمّى على سهيء ورَمَى بغيره) أي: بغير ذلك السهم الذي سمّى عليه: (لا يُؤكل)؛ 
لأنه لم يُعلّق التسمية على ذلك الغير» فكان رميُه بلا تسمية. 

(والإرسال) أي: إرسال الكلب والجارح كالّمي) حكما؛ فلو أرسل كلبه إلى صيد 
وسكى» فرك" الكلف :ذلك الصوة #آخل غيره: ل ؛ للق التسمية بالآلة؛ يللاف ما إذا 
أرسل كلبا وسمّى؛ ثم ترّك وأرسل آخرء فأصاب: لا يؤكل؛ لعدم وجود التسمية على الآلة 
وهو الشرط. 

وفي «المنح»): ويشترط التسمية حال الذبح» وفي الرمي عند الرمي؛ وفى الإرسال عند 
الإرسال» والمعتبرُ الذبح عقب التسمية قبل تبدّل المجلس”". 

(والدرط فى الغنمية'والذكز التكالش) النعهد عق عنؤب النبعاة شير :قال 
)١(‏ «رمز الحقائق» للعيني (70/1. 


)2 «الشّفْرة» -بفتح الشين-: السكين العظيم. (داماد» منه). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/917؟/ب). 


مسسة 


0_0 كتاب الذبائح 


1 08 8 7 
والشرطً: الذكرُ الخالض. فلو قال: «اللهمٌ اغفِز لي»: لا يَجِلُء وب«الحمدٌ لله» و«سبحانٌ 
الله»: يحل لا لو عَطسن وَحمِدَ له. 
.2 8 
والسئلة: نحو الوبلٍ؛ وذبح البقرِ والغنم. ويُكرّه العكش» ويجل. 


ابن مسعود ذنه: «جَوّدوا التسمية»2". 


ثم فرّعه بقوله: 

(فلو قال) أي: عند الذبح: («اللهمٌ اغفز لي»: لا يَجِل)؛ لأنه دعاء وسؤال» (وب«الحمدٌ 
لله» و«سبحانٌ الله») يريد به التسمية: (يَجِلٌ)؛ لأنه ذكرٌ خالضء فقوم مقام التسمية. 

ل 5 د 

و(لا» يحل في الأصح (لو عَطّس) عند الذبح؛ (وَحَمِدَ له)؛ لأنه يريد الحمدَّ لله على 
النعمة دون التسمية؛ بخلاف الخطبة حيث يجزيه ذلك عن الخطية إذا نوى؛ لأن المذكور 
فنها ذكز الله تغالى مطلقاء وفي الذبيحة المأمورٌ به هو الذكر على المذبوح. 

وفي «المنح»: وفي «قواعد» صاحب «البحر»: وأما النية فى الخطبة للجمعة: 00 
صحتهاء حتى: لو عطس بعد صعود المنبر) فقال: «الحمد لله» للعٌطاس غير قاصد لها: لم 

))1 

ا ا 0 م م 2 
(وذبح البقر والغني»؛ لأن أسفل الحلق وأعلاه سواء هف ا والذبخ 0 

(ويكره العكش) ‏ أي ذبخ الابل ونبدز البدر والغتم؛ لترك السنة المتوارثة؛ لقوله تعالى: 


ل طن أت 1 أن تَدبحُوأ أْ ك4 [البقرة: »]7٠7‏ وقال تعالى: لوقديسَهُ بدنج عَظٍِ 4 


[الصافات: /ا. ٠١‏ 34 وقال تعالى: #فصل 1 ضَلْ رلك وَلْغَرٌ »4 [الكوثر: ١‏ 0 أ انحَرٍ الجزور» 
(ويجل)؛ لوجود شرط الحِلٍ وهو: قطعٌ العروق وإنهارٌ الدم. 


)١(‏ قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)١1814/5(‏ غريب» وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/50): لم أجدهء 
وقال العيني في «البناية» (548/11): هذا غريب لم يثبت عن ابن مسعود ذه وإنما ذكر عن 
أصحابنا في كتبهم. قلنا: كما ذكره السرخسي في «المبسوط» )١17/5(‏ مرفوعا وفي )554/١١(‏ 
موقوفاء والكاساني في «بدائع الصنائع» (58/0)» والمرغيناني في «الهداية» (544/4)» والموصلي في 
«الاختيار» )٠١/4(‏ موقوفا. 

68 «منح الغفار» للتمرتاشي (؟5514/7/أ). 


("َ 


25 
رك 1 


والذبحٌ: بين الحلق واللئة؛ أغلى الحلق أل انطله او ارسطة: ا 


والسنة: أن ينحر البعير قائماء ويذبح الشاة مضطجعة:؛ وكذا البقر. 
(والذبح) أي: قطع أوداج: (بين الحلق)» هو: الحلقوم على ما في «النهاية»”", (واللَبُم 

-بفتح اللام والباء المشدّدة- هي: المنحر من الصدر على ما في «الكافي» و«الهداية'" 

موافمًا لرواية «المبسوط». 
وفي «الخانية»: معدا ادر الحلقٌ كله لقوله يك «الذَّكْوّة ما بين الل 

واللّختين!0, وهو الموافق لرواية «الجامع الصغير»: «إنه لا بأس بالذبح في الحلق أعلاء 

وأسفله وأوسطه)0"©. 
وعن هذا قال: 
(أغلى الحلى أو أسسقاة أو اوس فيكون عطف بيان لقوله: «ييِن»). 
قال أبو المكارم: وفي «الكافي»: إن ما بينهما هو الحلق كله وقد سبق: أن الحلز 

هو الحلقوم» فظهر فساد ما فى «الكفاية» من أن مقتضى رواية «الجامع»: «أن الذبح لو وفع 

في أعلى من الحلقوم: كان المذبوح اك ل)؛ لكونه ما بين اللبة واللحيين» وقد صرّح في 
«الذخيرة»: أن الذبح إذا وقع فى أعلى من الحلقوم: لا يحل””": انتهى 
لكن قال «القهستاني»: و«الحلق» في الأصل: «الحلقوم»» استغمل في بعض العنل 

بعلاقة الجزئية؛ لقرينة رواية «المبسوط» و«الذخيرة». 

(1) «النهاية» للسغناقي (؟/؟715/ب). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (49/4 *)» و«الكافي» للنسفي (4/5١؟/ب).‏ 

2 قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١185/4(‏ غريب بهذا اللفظء وقال ابن حجر في «الدراية» 
0/5007 4): لم أجده. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (8515/496/4)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)١5479/705/4(‏ وذكره البخاري في «صحيحه» (97/7) معلقا موقوفا على ابن عباس 
© بلفظ: «الذكاة في الحلق واللبة». 

(4) «الخانية» لقاضي خان (؟/١؟١5).‏ 

)2,0 «الجامع الصغير)) للومام محمد (ص: .)١1١١‏ 


(5) «الكافي» للنسفي (14/5١؟/ب).‏ 
070 «الكفاية» للكرلاني .)4١١/7(‏ 


وقيل: لا يجورٌ فوقٌ العُقّدةٍ. 
والعغروقٌ التي تُقطّم في الذّكُوة: الْحُلْقومُ؛ والمَرِيٌ» عرق عم اواولا توك لام او 


وكلامُ «التحفة» و«العتابي» و«الكافي» و«المضمرات» يدل على أن الحلق يُستعمّل في 
العنق بعلاقة الجزئية بقرينة رواية «الجامع»”", فالمعنى: «من مبدأ الحلق واللبة»» فالمَذيّح 
عند الأوّلَّيْنَ: من العُقدة» وعند الآخرّيْن: من أصل العنق. 

فمن الظن الفاسد إفسادُ كلام «الكفاية» بناءً على كلام الآخرين مع أنه حمله على 
خلاف مراده حيث نقله هكذا مقتضى رواية «الجامع»: «أن الذبح لو وقع في أعلى من 
الحلقوم: كان المذبوح حلالا»» وكلامه هكذاء هذه الرواية تقتضي أن يحل وإن وقع الذبح 
فوق الحلق قبل العقدة» ولو جعل «بين» بمعنى «في» كما في «الكرماني»: لم يستقم كما لا 


.. (5[6وا/أ] 
يحمى 1 


(وقيل: لا يجوز فوق العْقّدة). 

وإنما أتى بصيغة التمريض؛ لمخالفته ظاهر الحديث الذي مب آنفا. 

(والغروقٌ) أي: عروق الذبح الاختياري كما في أكثر الكتب لكن بعيد. بل الأولى 
عروق الحلق في المذبح كما في «القهستاني'" «التي تُقطع في الذّكُوة) أربعة: (الخُلْقوم): 
مجرى النفس» (والمَرِي) -مهموز اللام؛ «فعيل)-: مجرى الطعام والشراب» أضَله رأس 
المعدة المتصلة بالحلقوم كما في «الديوان» وغيره”". 

لكن قف «الطلبة»: أن «الحلقوم» مجرى الطعام و«المريء» مجرى الشراب, وفي 
«العين»: أن «الحلقوم»: مجراهما". 


وفى «المبسوطين»: أنهما عكسُ ما ذكرنا موافقٌ لما فى «الهداية»؛ فإنه قال: وأما 


.)ب/؟١4/5( «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (78/9)» و«الكافي» للنسفي‎ )١( 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/184)» و«الآأصل» للإمام محمد (5910//5). 

() «جامع الرموز» للقهستاني (؟/189). 

(:) «تهذيب اللغة» للأزهري (00/15)» و«مجمل اللغة» لابن فارس »)8158/١(‏ و«المحكم والمحيط 
الأعظم» لابن سيده .)054/١١(‏ 

(0) «طلبة الطلبة» لأبي حفص النسفى (ص:١١3).‏ 

() «العين» للخليل بن أحمد 0 


/ 
رده 
126 ححبييبببب ب ىس يح | 0 

والوّدَجانُ. . ويكفي قطمٌ ثلاث ثةِ منها أيا كانت. وعنئد محمد: : لا بد من قطم أكثرٍ كل واحرٍ 
منهاء وهو زواية عن الإمام. وعند أبي يوسف: لا 5 من قطع الخلقوم والمريء وأحد 
الودججين. وقيل: محمد معه. 
«الحلقوم»: فيخالف «المريء»؛ فإنه مجرى العلف والماء»؛ و«المريء» مجرى النفس”". 

(والوَدَجانُ) -تثنية «وَدَج» بفتحتين-: عرقان عظيمان في جانب قُدَّام العْنّقء بينهما 
الحلقوم والمريء. 

(ويكفِي قطمٌ ثلاثةٍ منها) أي: من الأربعة (أيا كانت) عند الإمام؛ لأن للأكثر حكم 
الكل؛ وبه كان يقول أبو يوسف أوّلاء ثم رجع إلى ما سيأتي. 

(وعند محمد) كما في «المحيط» وغيره”" وفي الهداية: «وعن محمد»: (لا بل من 
قطع أكثرٍ كل واحدٍ منها) أي: من أربعة» (وهو رواية عن الإمام)؛ لأن كل واحد منها منفصل 
عن الآخر» والأمز ورد بقطعه؛ فقام الأكثر مقام الكل". 

(وعند أبي يوسف: لا بد من قطع الحُلقوم والمريع» ولا يكتفي بواحد منهماء (وأحدٍ 
الودجّين)؛ لأن كلا منهما مخالف للآخر ولا بد من قطعهماء وأما الودجان: فالمقصود من 
قطعهما إنهارٌ الدم» فيينوب أحدهما عن الآخر. 

وعند الشافعي: قطعٌ الودجين ليس بشرط2. 

وعند مالك: لا بد من قطع الكل”. 

(وقيل: محمدٌ معه) أي: مع أبي يوسف. 

وفي «الهداية»): المشهور في كت أصحابنا: أن هذا قول أب يوسف وحدة وكون 
محمد معه روأية القدوري في «مختصره)”© 


.)5149/5( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

.)١١/5( «المحيط البرهاني» لابن مازة (7/9/7)» و«الاختيار» للموصلي‎ )١( 
.)6 44/5 «الهداية» للمرغيناني‎ )0( 

)05 «الأم» للومام الشافعي 69/7١‏ 6). 

)0 «الكافي» للقرطبي .)177/١(‏ 

(7) «الهداية» للمرغيناني (948/1)» و«الممختصر») للقدوري 1015م 


ويجورٌ الذبحٌ بكلّ ما أفْرَى الأوداج وأنْهَرَ الدم ولو مزوةً أو ليطةً أو سا أو ظَفْرًا 
منزوعَيّنء لا بالقائمئن 


ندب إحداد الشْفْرةٍ قبل الإضجاع. وكُرَة بغدّه. وكذا جدُها برجلها إلى المذبّح؛ 
وَالنّحْمُء مقا ا ا ما ل رو لاوا الم رو و حر ا ا 


«ويجورٌ الذبحٌ بكلٍ ما أثوى الأوداج) أي: قطع العروق» وأخرج ما فيها من الدم؛ لأن 
المراد من «الأوداج» ههنا: كل الأربعة تغليباء (وأنهر الدمٌ)» يعني: : أسالّه -من: «نهّر الماء في 
الأرض»: سال- (ولو) -وصلية- (مزوةً) أي: يجوز الذبح بهاء وهي: حجرٌ أبيض ل بها 
كالسكين (أو ليطة) -بكسر اللام» وسكون الياء-» هي: قشر القصبء (أو سنا أو 7 
منزوعَئن)؛ إذ بهما تحل الذبيحة مع الكراهة عندنا؛ لقوله كَلِلِ: «أنهر الأوداج يما شعت)() 
ويروى: «أَْر الأوداج بما شعت)”" (لا) تَحلٌ (بالقائقين) أي: مِتّصِلَيْن بموضعهما. 

وعند الشافعي: الذبيحة ميتة ولو كانا منزوعين؛ لقوله يَككِةِ «ما خلا الظفر والسنء وأما 
السن: فعظم» وأما الظفر: فمدى الحبشة)". 

ونحن نحمله على غير المنزوع؛ فإنه الصادر من الحبشة. 

(وندِتٍ إحداد الشّفْرةٍ قبل الإضجاع)؛ لورود الأثر”» وأن يُضجع بالرفق وعلى اليسار: 
ويُوجّه إلى القبلة» ويشدّ ثلاث قوائم فقطء ويَذبح باليمين» ويُسرع على الذبح وإجراء 
الشفرة على الحلق. (وكْرة بغدّه) أي: بعد الإضجاع؛ إشفاقا على المذبوح. 

(وكذا) كْرِهَ (جرُها برجلها) أي: الذبيحة (إلى المذبّح)؛ إرفاقا لهاء (والنّخْعُ) -بفتح 


(1) أخرجه النسائي في سننه »)44٠1(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (:/+1107/18) بلفظ: «الدم» 
بدل: (الأرداح: 

زهة أخر جه أبو داود في «سننه» (5875)» وابن ماجه في «(سئنه) (/11/1 )2 والطيالسي في (مسندهة)) 
لكف 16 والطبراني في «المعجم الكبير») (1١/7١٠١/45؟)‏ بلفظ: «أمرر الدم» بدل: «أفر 
الأوداج». 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (+:00)؛ ومسلم في «صحيحه» .)١19748( -١١‏ 

)2 «الأم» للومام الشافعي ١١؟/هه‏ 6 

)0( أخر جه مسلم في (صحيحه) /اه- ))١9065(‏ وأبو داود فى «سئئنه» (758510)» والنسائى فى «سئنئه)) 
ره ٠‏ ؛ 4)» وابن ماجه في «سئنه» .)8110١(‏ 1 00 


َّ 
0 
٠18‏ ب بيبيبيبي] قي 
وقطعٌ الرأسش» والسَلْحٌ قبِلَ أن تود والذبحٌ من القّفاء وتَجِلُ إن بَقِيثُ حبةٌ حتى مُطِعِتٍ 
العُروق» وإلا: فلا. 

ولزِمَ ذبحٌ صيدٍ اسكائئس. وجاز جرح نعم تَوَحْسَ أو تَردّى في بثر إذا لم يُمكن ذبخه.. 
لكات راطا لز الماح لاوا 13 لد ررس الا لابن ال باد لل اول لاض 01 
الوه وسكون الخاء المعجمة-. وهو: أن يصل إلى الشخاع -وهو: خيط أبيض في جوف 
عَظم الرقبة-؛ لزيادة ألم بلا حاجة إليه. 

وقيل: أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها. 

وقيل: أن يَكسِر رقبتها قبل أن يسكن من الاضطراب. 

رو كُرِةَ (قطع الرأس والشصلخ قبل أن تَبدد» والذبح من المّفا)؛ إذ هو عذاب فوق 
العذاب. 

0 <5 . 4 5 - 0 0 0-1 

(وتجل) الذبيحة لو ذبّحها من القفاء (إن بَقِيتْ حيّة حتى قُطِعتٍ الغروق)؛ ليتحقز 
الموت بما هو ذكاة كما: إذا جرّحهاء ثم قطّع الأوداج» (وإلا) أي: وإن لم تبق» بل ماتت 
قبل قطع العروق: (فلا) تحلء؛ ولا تؤكل؛ لوجود ما ليس بذكوةٍ كما لو ماتت حتف أنفها. 

(ولَزِم ذبح صيدٍ اسكأنّس) كالظّبي إذا تألٌّ في البيت: فإنه يُذبّح لإمكانه. 

(وجاز جَرحٌ نُعم) -بفتحتين- مثل الغنم والإبل والبقر (تَوَحْشّ) بأن نَذَّ عن أهله 
ودخل في البادية» وصار وحشيا؛ لأن ذكوة الاختيار تعذرء فَيُذْكَّى بالجرح في بدنه حيث 
اتفق كالصيدء (أو تَردُى) حيوان (في بثر إذا''" لم يُمكن ذبحُه): فإنه يُجرَح ويؤكل إذا علم 
بموته من الجرح» وإلا: لا» وإن أشكلٌ ذلك: أكل؛ أن الظاهر أن الموت منه. 

وكذا الدجاجة إذا تعلّقت على شجرة» وخيف موتها: صارت ذكوثها الجر -ا؟"ابا. 

ثم إن المصنف أطلقٌ الجواب فيما تَوحّش من الغنم» وكذا فيما تَردّى. 

وعن محمد: أن الشاة إذا ندَّت في المصر: لا تحل بالعقر» وإن ندَّّت فى الصحراء: 
تحل بالعقر» وفي الإبل والبقر يتحقق العجز في المصر والصحراء فتحل بالعقر. 

وقال مالك: يلزم الذبح في الوجهينء لا الجرح؛ لأن ذلك نادرٌ»ء ولا عبرة للنادر في 
الأحكاء””. 


() في الأصل. والمطبوع 0/5 ): «إذ»» والمثبت من بقية النسخ كلها ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
)2( «التوضيح» لضياء الدين الجندي (9/ه؟١).‏ 


ع اناا سسسسححس- كتاب الذبائح 
ولا يحل الجنينٌ بذكوة أَيّه؛ أشعر أو لا. وقالا: يِجِلُ إن تع حَلقُه. 


فصل: ويَحرّم أكل كل ذي ناب أو مِخُْلبٍ من سبع أو طيرٍ ولو ضِبْعَا أو 5 با 
والحُمْر الأهلية امال نج كا ا ومواي وى ايا انمه ووه امامو و 1 


ب 0 1 0 0 0" 6 5 > ام 2 

(ولا يَحِل الجنينٌ بذكوةٍ أيّه أشعَرَ أو لا» حتى: لو نحر ناقة أو ذبّح بقرةً أو شاه 
فخرج من بطنها جنينٌ ميث: لم تؤكل عند الإمام وزفر وحسن بن زياد؛ لأنه مستقل في 
حياته» فيشترط فيه ذكوةٌ استقلاليّةً. (وقالا: يَجِلُ إن تع خَلقُم؛ لقوله يِه «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه»”''» وبه قالت الأثمة الغلائة2". 

(فصل) 
[فيما لا يِجلّ أكله. وما يُكرّه وما يِجِلّ] 

(ويحرّم أكلُ كل ذي) أي: صاحب (ناب) هو: حيوان ينتهب بالناب كالذئب من سبع 
هو: كل جارح منتهب قاتلٍ؛ (أو) يَحرّم كل ذي (مخُلب) يختطف بالمخلب كالبازي من 
الطير» فكان من شأنهما الإيذاء بالناب والمخلب» وهو المؤثر فى الحرمة. 

وقوله: (من سيْع) نين لقوله: «ذو ناب»» وقوله (أو طير) نيان لقوله: «ومخلب». 

والمراد من «ذي ناب»: الذي يصيد بتابه» ومن «ذي مخلب»: الذى يصيد بمخلبه؛ لا 
كل ذي ناب ومخلب؛ فإن الحمامة لها مخلب والبعير له ناب؛ لما روي عن ابن عباس ©: 
نهى يَِ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير””". 


(ولو ضبْعًا أو تُعلبَا)؛ لأنهما من السباع» فلا يؤكل لحمهما كالذئب والئَّمِر والمَهْد 
والكلب واليّنوّر أهليًا أو بِرَيّاء فيكون الحديث حجة على الأثمة الثلاثة فى إباحة أكلهما. 


[((© يحرم أكل (الْحُمْرٍ الأهلية)؛ لما روي: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرّم 


)0 أخرجه الترمذي في «سئنه» »)١475(‏ وأبو داود في (سننه» (/585)» وابن ماجه في «سننه» (5199)) 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» (417/117 4/4 .)١١8‏ 

(0) «شرح مختصر الخليل» للخرشي (فنقةة و«الأم» للومام الشافعي (؟//51 ")» و«المغني» لابن قدامة 
(9/١١غ).‏ 

49 أخر جه مسلم في «صحيحه) ))١974(-1١7‏ وأ داود في (اسئنه)» (5801)) والنسائي في «سئنه» 
)»2 وابن ماجه في «سئنه) (7775). 


6 «الأم» للومام الشافعي (50/7). و«الكافى» للقرطبي ١و1‏ و«المغني» لابن قدامة (9/م١:).‏ 


م 


. 0 

والبغالٍ» والفيل» والصْبٌء والتزبوع» وابن عرس والزُنْبو والشُلَسْفاةٍء والحشّراتٍ. 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر”"'» بخلاف الوحشية؛ فإنها يحل أكلها. 

وعند مالك: يحل أيضا في الأهلية. 

(والبغال)؛ لأنه متولّد من الحمارء وإن كانت أمه فرسا: كان على الخلاف المعروز 
في لحوم الخيل؛ وإن كانت أمه بقرة: يؤكل بلا خلاف؛ لأن المعتبر في الحل والحرمة الام 
فيما تُولّد من مأكول وغير مأكول. 

(والفيل)؛ لأنه ذو ناب. 

(والصْبّ)؛ لأنه من السباع. 

خلافا للأئمة الثلاثة”". 

(واليزبوع وابنٍ عزس) يقال لها بالفارسي: «راسو»؛ لأنهما من سباع الهوام. 

خلافا للشافعي””". 

(والزّنْبور؛ لأنه من المؤذيات؛ (والشلخفاق البرَيّة والبحريّة؛ لأنها من الخبائث: 
(والحشّرات) الصغار من الدوات: جمع «الحشرة»؛ كالفأرة, والوزّغة» وسامٌ أبر ص 
وَالمُنْقْ والحيّة, والصَمْدَعء والبُدعُوث» والمَمْل؛ والدياتة والبَغوض» والقُوَاد؛ لأنها من 
الخبائث» وقد قال الله تعالى: «وكْحَرّمُ عَلْْهِمْ الْحَبيِتَ 4 [الأعراف: .]1١57‏ 

وما روي من إباحة الضب محمولٌ على الابتداء قبل تحريم الخبائث» فالمؤيّر في 
الحرمة الخُنِتُ الخُلْقي كما في الهوامَ أو بعارضٍ كما في الجلالة كبقرة تَتبَع النجس. 

قيل: الحكمة في حرمة هذه الحيوانات كرامة بني آدم؛ كي لا يتعدى شيء من 
الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل. 

وفي «الخانية»: لا بأس بِدُودٍ الزُّنْبور قبل نفخ الروح فيه؛ لأن ما لا رُوح له لا يسمى: 


(لميتة2200. 

.)1111( -85 أخرجه البخاري في «صحيحه» (4711)»: ومسلم في (صحيحه»)‎ )١( 

فيه «الأم» للإمام الشافعي (؟أمدىى و«الكافي» للقرطبي (الحع)ى و«المغنى» لابن قدامة (608/9). 
() «كفاية النبيه» لابن الرفعة (1//8؟5). 

(4) «الخانية» لقاضي خان "م/م 0). 


كتاب الذبائح 


ويكره الغرابُ الأبقّعٌ» والعُدافُء والوْخَمُء والبغاتُ» والخيل تحريمًا في الأصح؛ . 


واعلم: أن الحشّرات محرّمة عندناء حلال مكروه عند غيرناء وإن الشاة لو حُملت من 
كلب ورأسٌُ ولدها رأس الكلب: أكل إلا رأسّه إن أكَل العلّف دون اللحم؛ أو صاح صياح 
الغنم لا الكلبء أو أتى بالصّؤتين وكان له الكّرش لا الأعاء كما في «القهستاني)0". 
(ويكرّه الغرابٌُ الأبقّعُ) الذي يأكل الجيف». (والعُداف) -بضم الغين المعجمة والدال 
المهملة؛ وفي آخره فاء -: نوع من الغراب؛ لأكلهما الجيف» (وَالوْحَمُ): جمع «رَحَمة»» 
وهو: طيرٌ أبلقٌ يُشبه النّسر في الخلقة؛ (والبُغاتُ)» وهو: طائر صغير يُشْبه العصفور؛ لأنهما 
يأكلان الجيف. 


(و) يُكرّه أكل لحم (الخيلٍ تحريمًا”) أي: كراهة تحرييم عند الإمام (في الأصحّ) كما 
في «الخلاصة» و«الهداية»”"'» وهو الصحيح كما في «المحيط» وغيره9) وهو قول ابن 
عباس ©9؛ وبه قال مالك؛ لأنه وك نهى عن لحم الخيل والبغال والحمير”' كما في 
«الكرماني» وغيره. 

وحكي عن عبد الرحيم الكرميني أنه قال: كنت متردّدا في هذه المسألة» فرأيت أبا 
حنيفة في المنام يقول لى: «كراهة تحريم يا عبد الرحيم!». 

وقيل: إنه رجع قبل موته بثلاثة أيام عن حرمة لحمه؛ وعليه الفتوى كما في «كفاية 
البييهقي». 


.)١54/1( «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 

(؟) وفي «النهاية»: فإن قلت: ما جواب الإمام عما تمسّكًا بسؤره وبوله؛ وأما على ظاهر الرواية: فالفرس 
كالآدمي من وجه من حيث إنه يحصل به إذهاب العدوء ويستسق السهام من الغنيمة؛ والآدمي غير 
مأكول اللحم لكرامته» وسؤره طاهرء فكذا سؤر الفرسء وهذا الطريق يدل على أن الكراهة فيه 
للتنزيه» وأما بوله فإنما يجعل كبول ما يؤكل لحمه بمعنى البلوى فيه» وللبلوى تأثير في تخفيف حكم 
النجاسة» وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به؛ لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد. (داماد؛ منه). 

(0) «الهداية» للمرغيناني (007/4. 

(:) «الاختيار» للموصلي .)١5/5(‏ 

(4) «عيون المسائل» للثعلبي (5/1هغ). 

() أخرجه أبو داود في «سننه» (71740), والنسائي في «سئنه» (4787)» وابن ماجه في «ستنه» (194), 
وأحمد بن حنبل في «مسندم» (17811//14/14). 
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وعندهما: لا يُكرّه الخيل. 

وحَلُ العَقْعَُء وعُرابُ الؤْزْع» والأرنبُ. 
مي تت ا 2 

ثم إنه مكروه كراهة تنزيهِ في ظاهر الرواية'"» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلا, 
وغيره. 

(وعندهما)» والشافعي»؛ وأحمد”: (لا يُكره”" الخيلٌ)؛ لحديث جابر ذه أنه قال 
«وأذن في لحم الخيل يوم خيبر)”". 

(وخلٌ العَفْعَنُ)؛ لأنه يَخَلِط في أكله؛ فأشبه الدّجاج. 

وعن أبي يوسف: أنه يكره؛ لأن غالب مأكوله الجيف. 

والأول أصح. 

(وعْرابُ الزّزِع)؛ لأنه يأكل الحبء وليس من سباع الطير ولا من الخبائث. 

فحاصله: أن الغراب ثلاثة أنواع؛ 

* نوع يأكل الحب فقط» وهو ليس بمكروه. 

* ونوع يأكل الجيف فقط» وهو مكروه. 

* ونوع يأكل الحب مرة والجيف أخرىء وهو غير مكروه عند الإمام» ومكروه عند أبي 
يوساف. 

(والأرنبُ)؛ لأنه يكِ أقر أصحابه أن يأكلوه حين أُهدي إليه مشويًا”» وكذا الوَبَر كما 
في شرح الكنز» للعيني". 
)١(‏ «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: .)57١‏ 
(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي »)١47/1١5(‏ و«مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص: 45). 
(*) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تكره». 


)2 أخرجه مسلم في (اصحيحه) 8- ))١911(‏ وأبو داود في «سننه» (/710/8)) والنسائي في اسنها 
(457190). 


6 أخرجه النسائي في «سئنه» (5471)» وأحمد بن حنبل في «مسنده» (14/14 8184/16 )). وابن حبان : 
في «صحيحه) .)3560/111١-141١/8(‏ 
(5) «رمز الحقائق» للعينى (؟/756). 


وفي «النهاية»: وذكر في بعض المواضع: أن الحُمْاش يؤكل» وذكر في بعضها: لا 
كن لذن رو 


(ولا يُؤكَل من حيوانٍ الماء)» وهو: الذي يكون مَنُْواه وعَيِسْه في الماء عندنا؛ لقوله 
تعالى: وير دم عَلتَهِرْ عَلِيهِمْ الْحَبِلَيتَ 4 [الأعراف: ]١١17‏ (إلا السمَكٌ بأنواعه) غير الطافي. 

وقال مالك وجماعة بإطلاق جميع ما في البحرء واستثنى بعضهم الخنزير والكلب 
والإنسان”". 

وعن الشافعي: أنه أطلق ذلك كلّه”". 

والخلاف في الأكل والبيع واحد. 

لهم: قوله تعالى: 9أجِلَ لَك صَيْدُ الَحَرِ4 [المائدة: 45] من غير فصلء» وقوله يلد في 
البحر: «هو الطهور ماؤه» والحل ميتته»”"» ولأنه لا دمَ في هذه الأشياء؛ إذ الدَّمَوِي لا يسكن 
الماع والمحرَّمُ هو الدم؛ فأشْبَة السمكٌ. 

ولنا: قوله تعالى: وَكحَرّمُ عَلَيْهِمْ الْحَبِتَيِتَ 4 [الأعراف: 167]» وما سوى السمك 
خبيث» ونهى رسول الله عد عن دواء ينَّخَذ فيه الضفدع'", ونهى عن بيع السرطان©) 
والصيدُ المذكور فيما تلا محمولٌ على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل؛ والميتةً المذكورة 
قماازوى مجمول على السمكة وهو خلال منضى عن ذلك؟ لقوله كله لله: «أُحِلَّت لنا مينتان 


(1) «الإشراف» لعلي بن نصر (؟/570). 

() «اللباب» للمحاملي (1405/1م. 

() أخرجه الترمذي في «سئنه» (149)؛ وأبو داود في «سئنه» (87)» والنسائي في «ستنه» (01)» وابن ماجه 
فى «سلله) (5801). 

4 5 أبو داود في «سننه» (7411)» والنسائي في ((اسلنه)) (8706): وأحمد بن حنبل في «مسنده» 
(ه اوس/لاه اه 1) والحاكم في «المستدرك» (*/غ؛ .)0885/6٠١‏ 

(5) أورده المرغيناني في «الهداية» (25/4)» وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١1١/5(‏ غريب جداء 
وقال ابن ابي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» و هذا الحديث لا أصل له في كتب 
الحديث» وقال ابن حجر في «الدراية» (57/؟١5):‏ لم أجده؛ وقال العيني في «البناية شرح الهداية» 
(307/11: وهو ليس بموجود في الكتب المشهورة في الحديث؛ وليس له أصل. 
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كالجِرَيثِ ثِ والمازماهي» ولا يُؤكُل الطافي منه كنسح الا اخ خاو اطوش اللو ا 
ودمانء أما الميتتان: فالسمك والجراد؛ وأما الدمان: فالكبد والطحال)!". 

(كالجِرِيثْ) -بكسر الجيم؛ وتشديد الراء-: نوع من السمك غير المَازماهي, 
(والمَازماجي) . 


وإنما أَفرَدَهما بالذكر؛ لمكان الخفاء في كونهما من جنس السمكء ولمكان الخلاق 
فيهما لمحمد ذكره صاحب «المغرب» ”" 

وما قيل: «إن الجرّيث كان دَيُوا يدعو الناس إلى حَلِيلته» فمسخ الله تعالى بهه 
فممنوع؛ لأن الممسوخ لا نسل لهء ولا يقع باقيا بعد ثلاثة أيام» و«إن المَازماهي متوَلّد من 
الحية» ليس بواقع؛ بل هو جنس شبيه بها صورة. 

(ولا يُؤكَل الطافي منه» هو: السمك الذي يموت في الماء حتف أنفه بلا سبب؛ ل 
يعلو فيظهر حتى إذا انحسر عنه الماء: يجوز أكله؛ لقوله ككِيدِ «ما انحسر عنه الماء: فكل)!. 

وروي عن محمد: أنه إذا انحسر الماء عن بعضه؛ فإن كان رأسه في الماء فمات: لا 
يؤكل» وإن كان ذنبه في الماء فمات: يؤكل؛ إذ هذا سبب لموته. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: إذا وُجد السمك مينًا على الماء وبطنه من فوق: لم يؤكل؛ 
لأنه طافء وإن كان ظهره من فوق: أكل؛ لأنه ليس بطاف. 

وقال الشافعي ومالك: لا بأس به؛ لإطلاق ما رَوَيْنا ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل 
تالس 

ولنا: ما روى جابر 2 عن النبي يك أنه قال: «ما نضّب عنه الماء: فكلواء وما لَه 


(01) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (8714)» وأحمد بن حنبل في امسنده») 4)0177/17-160/1١(‏ وعبد بن 
حميد كما في «المنتخب من مسنده» (870/570)» والدارقطني في السئنه» (485/49-0/5). 

(© «المغرب» للمطرزي (ص: 29). ْ 

() أخرجه أبو داود في اسننه» (7801)؛ وابن ماجه فى (اسئئنه») (77141) بلفظ: «جرّر» بدل: «أنحسر 
والمعنى واحد» والطحاوي في عرد شك لسار لم ) والدارقطني في اسلله' 
(ة/28 71/4 4). 

(؛) «الحاوي الكبير» للماوردي (6١565/1)؛‏ و«اللإشراف» لعلي بن نصر (؟/570). 


كتاب الذبائح 
وإن مات لحر أو بَردٍ: ففيه روايتان. م ا 
الماء: فكلواء وما طُمًا: فلا تأكلوا»!". 

(وإن مات لحر أو بَردِ) أو في كَدّر الماء: (ففيه روايتان). 

* في رواية: يؤكل؛ لوجود السبب بموتها. 

وفي «المنح»: وقال محمد: يحل أكله؛ وبه أخذ أبو الليث» وعليه الفتوى””". 

* وفي أخرى: لا؛ لأن الماء لا يَقثّل السمك حارًا أو باردّاء وبه أخذ السرخسي””". 


وفي «الدرر»: 

1 200 ع م 

»* وإن ضرّب سمكة» فقطع بعضها: يحل أكل ما أبِينَ وما بَْقِي؛ِ لأن موته بسببء وما 
أَبِينَ من الحى وإن كان ميتا: فميتئه حلال؛ للحديث. 

* وكذا إن وُجد فى بطنها سمكةٌ أخرى؛ لأن ضِيق المكان سببٌ لموتها. 

* وكذا إن قتَلها شىء من طير الماء؛ أو ماتت فى جُبّ ماءء أو جمّعها فى حظيرة لا 
يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذها بغير صيدٍء فمتن فيها؛ لأن ضيق المكان سببٌ 
لموتها. 

»* وإذا ماتت فى الشبكة وهى لا تقدر على التخلّص منهاء أو أكَل شيئا ألقَاه في الماء 
ليأكله فماتت منهء أو ربّطها فى الماء فماتت» أو انجَمّد الماء فبّقيت بين الجمد فماتت: 
وكا 

وفي «المنح»: إذا رَمَى صيداء فقطّع عضوا: أكِل الصيد دون العضوء ولو تطقن 
: نصفين: أكلة0©, انتهى. 
() قال الزيلعي في «نصب الراية» (207/54): غريب بهذا اللفظ» وقال ابن حجر في «الدراية» 

(؟/418/17: لم أجده هكذاء وأحالاه على ما خوّجنا من الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن 

ماجه وغيره فيما قبل. 
إفة «منح الغفار» للتمرتاشي (557/1/أ). 


() «المبسوط» للسرخسي .)5149/١١(‏ 
(:) «درر الحكام» لملا خسرو .)581/١(‏ 


(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (553/1/أ). 
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5 8 0 ه 
ويحل هو والجَرادٌ بلا ذكْوَةٍ. 


ولو ذَبَحَ شاةً لم تُعلّم حيائهاء فتحوؤكث أو خرَجَ منها دمٌ: حلت وإلا: فلا. وإن عُلِمِتُ 


وجل هو) أي: السمك (والجرادُ بلا ذكْوَةِ)؛ لما رَوَيْنا لكن بينهما فرق» وهو: أن 
الجراد يؤكل وإن ماتت حتف أنفه» يخلاف السمك. 

وعند مالك: لا بد من موت الجراد من سببء وبه قال أحمد في رواية. 

وعن مالك: يُعتر قطع رأسه ويَشويه. 

«ولو دبع شاةً لم تُعلّم حياثهاء فتحوّكث أو خَرَجّ منها) أي: من الشاة (دمٌ) من غير 
تحدك: (حلث) أكلها؛ لأن الحركة وخروجٌ الدم لا يكونان إلا من الحي. 

وذكر محمد بن مقاتل: إن خرج الدم ولم يتحوك: لا يَحلٌ. 

(وإلا) أي: وإن لم يتحوّك أو لم يَخْرجٍ الدم: (فلا) ل !إن لم تُعلم حياته وقت الذبح. 

(وإن عُلِمتْ) حياته وقت الذبح: وحلت مطلقا) أي: على كل حال. 

قال العيني في «شرح الكنز»: ولو ذبَّح شاة مريضة لم تتحرّك منها إلا فوها: قال محمد 
بن سلمة: إن فتّحت فاها: لا تؤكل» وإن فتحت عينها: تؤكل» وإن مدت رجلها: لا تؤكل؛ 
وإن قبضت رجلها: أكلت» وإن نام شعرها: لا تؤكل» وإن قام شعرها: أكلت2". 

وفي «التنوير»: سمكةٌ في سمكةٍ؛ فإن كانت المظروفة صحيحة: حَلَنَاد وإلا: حل 
الاق ري ادي 


)١(‏ «رمز الحقائق» للعينى (؟851/5). 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١١‏ 


كتاب الأضحية: هي واجبة. وعن أبي يوسف: سنّة. وقيل: هو قولهما. 


(كتاب الأضجية) 
عقب به «الذبائح»؛ لأنها كالمقدمة له؛ إذ بها يُعرّف التّضْحِيَة -أي: الذبح- في أيام 
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الأضحى. 

وهي: «أَنْعُولَة» وكان أصله: «أُضحُوية»؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالتكوة: «فقليت الزاى ناك بو أذعمث في الياء» وكيرت الحاء؛ لثبات الياء» وَيُّجِمَع على: 
«أضاجيّ» بتشديد الياء. 

قال الأصمعي : وفيها أربع لغات؛ «أضجية» بضم الهمزة وبكسرهاء و«ضحيّة» بفتح 
الضاد على وزن «قفعيلة»» ويُجِمَع على «ضحايا» ك«هَّدِيّة» على «هدايا» و«أضحاة»؛ وجمعه: 
امف ك«أرطاةً» ونأرطى )ا وقال الفراء: «الأضحى» يذكر ويؤنث". 

وفي الشرع: هي: ذبحٌ حيوانٍ مخصوص بنية القربة في وقتٍ مخصوصضء وهو يوم 
الأضحى. 

وشرائطها: الإسلام» واليسار الذي يتعلق به صدقة الفطر» فتجب على الأنثى. 

وسبيها: الوقت» وهو أيام النحر. 

وركنّها: ذبح ما يجوز ذبحها. 

وحكمُها: الخروجُ عن عهدة الواجب في الدنياء والوصولٌ إلى الثواب في العقبى. 

(هي) أي: الأضحية (واجبةٌ). 

(وعن 1 يوسف: سن مؤكدة» وهو قول الشافعي وأحمد”"”» (وقيل: هو) أي: كونها 
سنة (قولهما)؛ يعني: ذكر الطحاوي: أنها واجبة عند الإمام» سنة عندهما””". 


ووجه الع قوله وَلْةُ: «من وجد سعة ولم يُضح: فلا يَقَرَبَنٌ مصلأنا»”'» هذا وعيدٌ 
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(0) «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: ١١١).؛‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري »)0٠3٠١/5(‏ و«الصحاح» 
للجوهري 1١/3١‏ ؟). 

(؟) «المختصر» للمزني (51/8؛ و«المختصر» للخرقي (ص: .)1١١‏ 

() «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي .)١18/7(‏ 

(4:) أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده) (87109/9/14)) والدارقطني في «سئنه» »)1!/:9/65٠0/0(‏ - 
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ووجه السنة: قوله يليد «من أراد أن يضحي منكم شاة: فلا يأخذ من شعره وأظفاره 
شيئا»”'؛ إذ التعليق بالإدارة يُناني الوجوبء لكن المراد من الإرادة القصدُ الذي هو ضر 
السهوٍ لا التخيير؛ لأنه لا يخي بين الأداء والترك؛ فكأنه صرح بهء وقال: «من قصد منكم أن 
يضحي»» وهذا لا يدل على نفي الوجوب. فصار هذا نظير قوله كَل «من أراد منكم 
الجمعة: فليغتسل'". لم يُرد التخيير هناكء فكذا هنا. 

(وإنما تجبُ) التضحية دون الأضحية؛ لما تقوّر من أن الوجوب من صفات الفعلء إلا 
أن القدوري ومن تبعه قال: ذلك توسعةٌ ومجازٌء أو المراد ب«الوجوب» الوجوبٌ العمليٌ لا 
الاعتقادي حتى لا يكفر جاحدها كما في «المنح)'". 

على خُتَ» فلا تجب على العبد؛ (مُسلم)» فلا تجب على كافر؛ (مُقيي» فلا تجب على 
مسافر؛ لقول علي طنه: «ليس على مسافر جمعة ولا أضحية)0». 

وعن مالك: لا يشترط الإقامة؛ ويستوي فيه المقيم بالمصر والقّرى والبوادي. 

(مُوسر)؛ لأن العبادة لا تجب إلا على القادر وهو الغني؛ دون الفقيرء ومقداره ما تجب 
فيه صدقة الفط 

وقوله: (عن نفسه) يتعلق بقوله: «تجب»؛ لأنه أصل في الوجوب عليه؛ (لا عن طفلم 
أي: أولاده الصغار في ظاهر الرواية©؛ لكونها قربة محضة:؛ فلا تجب على الغير بسبب | 
الغير. ِ 


- والحاكم في «المستدرك» (:/08؟/7570). 

(0) أخرجه الترمذي في «سئنه» 4)١577(‏ والنسائي في «سننه) (4771)؛ وابن ماجه في «سئنه» ,516٠0(‏ 
وأحمد بن حنبل فى «مسنده» (5 .)5101/1/١90/4‏ 

(؟) أخرجه البخاري في ((صححيحه ) (/ال41)) ومسلم في ((اصحيحه) -١‏ (8414). 

() «منح الغفار» للتمرتاشي (97/1١/ب)»‏ و«المختصر» للقدوري (718/5). 

(:) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)5١1/4(‏ غريب» وجّهل من قال: «إنه تقدم في الجمعة» والذي 
تقدّم في الجمعة إنما حديث علي مرفوعا: «لا جمعة؛ ولا تشريق» ولا أضحى» ولا فطرء إلا في 
مصر جامع ». وقال ابن حجر في «الدراية» :)7١5/7(‏ لم أجده. 

١ه‏ «الأصل » للإمام محمد (5/لا١1).‏ 


وقيل: تجبُ عنه أيضا. وقيل: يُضجِي عنه أبوه أو وصِيِه من ماله؛ فيطهم منها ما 
أمكّنَء ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه. 


«وقيل) أي: في رواية الحسن عن الإمام: (تجبُ عنه) أي: عن الطفل (أيضا) أي: 
كنفسه؛ لكونها قربةٌ ماليَدٌ والطفل في معنى نفسهء فيلحق به كما فى صدقة الفطر". 

(وقيل: يُضحِّي عنه) أي: عن الطفل (أبوه أو وصِيِه من ماله) إن كان له مالء (فيطهم) 
الطفل (منها ما أمكّنَ) الإطعام بقدر الحاجة» (ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه) كالثوب 
فالتصدق باللحم تبرّعٌ» وهو لا يجري في مال الصبيء فينبغي أن يُطجم الطفل ويدّخرَ له 
ويستبدل الباقي بالأشياء التي ينتفع الطفَلُ بها مع بقاء أعيانها؛ اعتبارا بجلد الأضحية. 

وفي «الهداية»: وإن كان للصغير 17 يُضجَي عنه أبوه أو وصيّه من ماله عند الشيخين» 
وقال محمد وزفر والشافعي: من مال نفسه) لا من مال الصغير» فالخلاف في هذا كالخلاف 
في صدقة الفطر. 

وقيل: لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جميعا؛ لِما قرَّرْناه قبيله. 

والأصح: أن يُضجّى من مالهء ويأكل منه ما أمكنه؛ ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه!". 

(وهي) 1 الأضحية (شاةً) تجوز من فردٍ فقطء (أو بدنة) تجوز من واحد أيضا. 

(أو سْبعٌ) -بضم السين- بمعنى واحد من «الَسَبْع » (تدنة): بيان للقدر الواجب. 

والقياس أن لا تجوز البدنة إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة» والقربة لا 
تَتجرأء إلا أنّا تركناه بالأثرء وهو: ما روي عن جابر 44 أنه قال: «نحرنا مع رسول الله يكل 
البقرة عن تنقعة والبدالة عن سينئة)١‏ زلا تفن قن العناةة فق علق اميل الا 10 
للق وأجيب عنه: أن صدقة الفطر رأس يُمَوَنُه ويلي عليه وكل منهما موجود في الطفل» بيخلاف 

الأضحية؛ لأن سببها وشرطها اليسار في وقتها. (داماد؛ منه). 
() «الهداية» للمرغيناني (:/كهل و«النجم الوهاج» 2 البقاء (9/؟57). 


() أخرجه مسلم في «صحيحه» -80٠‏ (1718))» وأبو داود فى «سننه» »)58٠9(‏ وابن ماجه في «سننه» 
(818). وأحمد بن حنبل في امسنده» .)١11710/87-71/917(‏ 


١7 
ّ 4 20 0 2 


بأن اث شتوك مع سنو في بقرةٍ أو بعير؛ وكل يريد القُربفَ وهو من أهلهاء ولم يَنقُص نصيب 
أحدهم عن سُبع. . فلو أراد أحدُهم بنصيبه اللحمّء ادم لوعف الورك لا 
يجوز عن واحلٍ منهم. ويجورٌ ا* شتراك أقلّ من سبعةٍ ولو اثتين 

ويُقسَم لحمها وزئًا لا جُزافا إلا إذا اد مو 


ثم أراد تفسير قوله: «أو سُبْع بدنة»» فقال: 

(بأن اشئرَك) المُضجّي (مع سنَّةٍ في بقرةٍ أو بعيرٍ» وكل) واحدٍ منهم (يُرِيد القُربِةَ وه 
أي: كل واحد منهم (من أهلها) أي: أهل القربة بكونهم مسلمين» (ولم يَنقُْص نصيبُ 
أحدهم عن سُبع). 

ثم فرّعهء فقال: 

(فلو أراد أحدُهم بنصيبه اللحم» أو كان كافرّاء أو نصيئه) أي: نصيب أحدهم (أقل من 
شيع : : لا يجوز”" عن واحدٍ منهم)؛ لِما مرّ: أن وصف القربة لا يتجزأء حتى: إذا مات رجل؛ 
وترك امرأة وابنا وبقرة» فضحُيَاها يوم العيد: لا يجوز في نصيب المرأة؛ لأنه أقلى من السبع» 
وكذا لا يجوز في نصيب الابن؛ لانعدام وصف القربة في البعض. 

وقال مالك: تجوز البدنة عن أهل بيتٍ واحدٍ وإن كانوا أكثر من سبعة» ولا تجوز عن 
أهل بِتين وإن كانوا أقلّ منها”". 

(ويجورُ اشتراكُ أقلّ من سبعةٍ ولو) كانت البدنة بين (اثتين) نصفين في الأصح. 

قال العيني في «شرح الكنز»: وتجوز عن ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة» ذكره محمد 
في «الأصل»؛ لأنه لما جاز عن السبعة: فعن من دونه أولى؛ ولا تجوز عن الثمانية؛ لعدم 
النقل فيه". 

(ويُقسم لحمها) أي: إذا جاز على الشركة: فقسمة اللحم «وزنًا) بين الشركاء؛ لأنه 
موزون (لا جُزاًا)؛ لأن في القسمة معنى التمليك» فلا يجوز جزافا عند وجود الجنس 
والوزن» ولا يجوز التحليل؛ لأنه في معنى الهبة» وهبة المشاع فيما يُقسّم لا تجوزء (إلا إذا 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا تجوز». 


(؟) «التبصرة» لللخمى (/77؟17). 
(©) «رمز الحقائق» للعيني »058/٠(‏ و«الأصل» للإمام محمد (401/0). 


خُلِط من أكارعه أو جلده. 
ولو شَرَى بدنة للأضجية؛ ثم أَشْرَكَ فيها سيّةٌ: جاز استحسانًا. والاشتراك قبل الشراء 
أحث. 


وأوْلُ وقتها: بعد فجر النحرء ولا تُذَبَح في المصر قبِلٌ صلاةٍ العيد 00 10 121210111111 


خُلِطَ”» وضُمْ مع اللحم (من أكارِعه أو جلدِهم أي: يكون في كل جانب شية من اللحم 
ومن الأكارع؛ أو يكون في كل جانب شيءٌ من اللحم وبعض الجلدء أو يكون في جانب 
لحمٌ وأكارعٌ وفي آخر لحمٌ وجلد؛ فحينئذ يجوز؛ صرفا للجنس إلى خلاف الجنس كما في 
«الدرر»)”". 

(ولو شَوَى بدنةٌ لالأضجية: ثم أَشْرَكَ فيها سنّة: جاز استحسانًا). 

وفي القياس لا يجوزء وهو قول زفر ورواية عن الإمام؛ لأنه أعدَّها للقربة» فلا يجوز 

وجه الاستحسان: أنه قد يجد بقرةً سمينة» ولا يجد الشريكٌ وقت الشراء» فمست 
الحاجة إلى هذا. 

(والاشتراكٌ قبل الشراء أحبٌ)؛ إذ به يَبعْد عن الخلاف» ويسلّم عن الرجوع في القربة. 

وروي عن الإمام: كراهة الاشتراك بعده. 

(وأَوْلُ وقتها/ أي: أول وقت تضحية الأضحية: (بغْدّ فجر النحره و) لكن (لا تُذبَحَ في 
المصر قبل صلاةٍ العيد)؛ لقوله يَلِةّ: «من ذبّح قبل الصلاة: فلئِعد ذبيحته»””": وهذا الشرط 
لمن تجب عليه صلاة العيد. 

ويذبّح غير المصري كأهل القّرى قبل الصلاة» ومن هنا ظهّر: أن وقت التضحية في 
حق البعض الذي لا تجب صلاة العيد: من طلوع فجر يوم النحر؛ لانعدام المانع هو 
الاشتغال بالصلاة» وفي حق البعض: يعتبر بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد الواجبة. 

وعند مالك وأحمد: أهلُ المصر لا يذبحون قبل ذبح الإمام أيضا"". 


)١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «خلط به». 

0( الدرر الحكام» لملا خسرو .)157/١(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (0077).؛ ومسلم في (صحيحه» «- )١5470(‏ 

(5) «متاهيج التحصيل» للرجراجي (2077/7))؛ و(اشرح مختصر الخرقي» للزركشي (5/7 ؟). 


4ق 
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وآخِرُه: قُبْئِلَ غروب اليوم الثالث. واغْتِرَ آخِرْه للفقر وضدّه والولادة والموت. . 


وعند الشافعي: صِحٌ قبل الصلاة لو يُمضَى من الوقت قدرٌ ما يُصلّي ركعتين بر 
خطع :27 

(وآخِوه) أي: آخرُ وقتها (مُبيل غروب) الشمس في «اليوع الثال) عندنا؛ لما روي عز 
عمر وعلى وابن عباس َك أنهم قالوا: «أيام النحر ثلاثة» أفضلها أؤلهاء”"». وقد قالر, 
سماعا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير. 

وعند الشافعي: أربعة؛ لقوله يِه «أيام التشريق كلها أيام ذيح»/” 

قلنا: إذا كان في الأخبار تعارُضٌ: فالأخذ بالمتيمّن أولى» ثم المعتبر في ذلك مكاز 
م 0 والمُضجّي ذف في المصر: يجوز من انشقاق الفجر» ؛ وعلى 

وحيلة المصري: يه فيضحًي بها كما 
طلع الميخز” اعتبارا بالزكاة» بخلاف صدقة الفطرء ؛ ولو ضحَّى بعدما صلى أهل المسجد ول 
يُصلٍ أهل الجَّانة: أجزأه استحساناء والمعتبر هي الصلاة دون الخطبة. 

(وَاغْمبرَ آخده) أي: آخز وقتها (للفقر وضدّه والولادة والموت))» فلو كان غكيّا في أول 
الأيام فقيرا ذ فى آخرها: لا تجب عليه وفي العكس: تجبء وإن وُلِد في اليوم الأخير: تجب 
عليه» فا ات قا لا تجب عليه. 

فتَبيّن أن الإمام صلّى بغير طهارة: تعاد الصلاة دون التضحية كما: لو شهدوا أنه ير, 
العيد عند الإمام يصلي بالناس العيدّء ثم صحُواء ثم بان أنه يوم عرفة: أجزأهم الصلاة 
والتضحية كما في «التنوير)”؟؟ 


.)289/8( «المجموع» للنووي‎ )١( 

(6) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١١7/4(‏ غريب جداء ورى مالك في «الموطأ» (88/087/1؟1) عن 
ابن عمر © أنه كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى». وأنه بلغه (1585): أن علي بن أبي 
طالب كان يقول مثل ذلك. انتهى. وقال ابن حجر في «الدراية» (510/9): «أما عمر فلم أرى وأما 
ابن عباس فلم أجده»؛ ثم ذكر رواية ابن عمر ©©. 

(0) «المهذب» للشيرازي 8/1" )). 

(4) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١١‏ 


1 


وأولُها أفضَلّها. وكرة الذبحٌ ليلا. 

فإن فات وقتّها قبل ذَبجها: لَزِم التصِدَّقٌ بعين المنذورة حية. وكذا ما شَّرَاها فقيرٌ 
للتضحية؛ والغنيُ يتصدّق بقيمتها؛ شَرَاها أو لآ 

وإنما يُجِزِئْ فيها: الجذّعٌ من الضأن؛ 0 


ولو وقّعت في البلد فتنة» ولم يَبق فيها والٍ ليصلي بهم العيد. فضَحُوًا بعد طلوع 
الفجر: أجزأهم كما فى «المنيم )54167 ابا 

(وأؤلها) أي: أول أيام النحر (أفضَلُها/؛ لِما يناه آنفا. 

(وكرة الذبحٌ ليلًا) وإن جاز؛ لاحتمال الغلط في ظلمة الليل. 

وفي «المنح»: الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه» ومرجِعُها إلى خلاف الأولى؛ إذ احتمال 
الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتُها إلى الحرام كنسبة الواجب إلى 
الفوض”". 

(فإن فات وقتها قبل ذَبجها) أي: ولوك مح بالأريسي على ييه أن عن لاه فيه 
ملكهء وقال: «لله على أن أضجَيّ بهذه الشاة»: (لَزِمَ التصدّقٌ بعين المنذورة حية)؛ سواء كان 
ذلك الموجب فقيرا أو غنياء ولو ندر أن يُضجَيَ ولم يسم شيئا: يقع على الشاة. ولا يأكل 
الناذر منهاء ولو أكل: فعليه قيمة ما أكله؛ لأن سبيلها التصدقء وليس للمتصرّق أن يأكل من 

(وكذا) أي: لزم التصدق بعين المنذورة حية (ما شّرَاها فقيو للتضحية؛ لأن الفقير إنما 
تجب عليه إذا شّراها بنية التضحية» فيتعلق بالمحلء «والغنيُ يَتصدّق بقيمتها؛ شَرَاها) أي: 
الشاة (أو لآ)؛ لأن الواجب يتعلق بذمته. 

(وإنما يُجِزِئْ فيها) أي: في الأضحية (الجذّعٌ من الضّأن!©). 

«الجذع»): شاة تمّتثٌّ لها ستة أشهر عند الفقهاء إذا كانت عظيمة؛ لقوله جلي «لا تذحوا إلا 


0 امتح الغفار» للتمرتاشي (7 /4ؤ ؟اب). 
(0) همنح الغفار» للتمرتاشي (؟/94؟/ب). 
() و«الضأن)»: جمع: : «ضائن»» وهو: ما يكون ذا صوف ولي ولا يجوز الجذع من المعز هو ذو شعر 


وذنب. (داماب منه). 


١ 
00 
0 آذ ذخ‎ 
الي فصاعدًا من الجميع.‎ 

وتجورٌ: الجَمَاءٌء وَالخَصِيٌ والتّؤلا وَالجَرْباءُ السسفينة: لا: الْعَمْياءٌ) والعؤرام, 
وَالعَجْفاءً التي لا تُنقِيء والعزجاءً التي لا تَمشِي إلى المَنسَكِ» 0000001 
بابب يي ا ا 211 د صتمت جح بين 
مسِنّة إلا أن يَعسر عليكم فتَذبحوا جذّعة من الضأن»”"» وعند أهل اللغة: ما تك له سنة. 

وذكّر الزعفراني: أنه ابن سبعة أشهر. 

وعن الزهري: من المعز لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهر. 

(والئَيقي فصاعدًا من الجميع)». وهو: ابن خمس من الإبلء وحولين من البقر 
والجاموس» وحولٍ من الشاة والمعز؛ لأنه عُرف بالنص على خلاف القياس» فيُقتضر عليها. 

والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأمٌ؛ لأنها هي الأصل في التبعية» فيجوز بالبغل 
الذي أمّه بقرة» وبالظبي الذي أمُّه شاة. 

(وتجورٌ الجَمَاءُ) -بتشديد الميم-» وهي: التي لا قن لها بالخلقة؛ إذ لا يتعلّق ب 
المقصودء وكذا مكسور القرن بل أولى؛ لِما قلناء (والخصِيْ)» وعن الإمام: إن الخصى 
أولى؛ لأن لحمه ألذ وأطيبُ. 

(والئُؤلا)» وهي: المجنونة إذا لم يمنعها من السّؤم والرّغي؛ لأن هذا لا يُجْلٍ 
بالمقصود؛ وإن متعها من ذلك: لا تجوز؛ إذ يخل. 

(والجَزباءً السمينة) ولم يَتلّف جلدها؛ لأن الجرب في الجلدء ولا نقصان في اللحم. 

وإنما قيّدنا ب«السمينة»؛ لأنها إذا كانت مهزولة: لا تجوز؛ لأن الجرب في اللحم 
اند ١‏ 

(لا) تجوز (العَمْياءً)» وهي: الذاهبة العينين» (وَالعَوْراءُ)» وهي: الذاهبة إحدى العينين؛ 
(والعَجفاء) أي: المهزولة «التي لا ثُنقِي) أي: تبلغ عَجْفها إلى حدّ لا يكون في عظمها مُخ: 
(والعزجاء التي لا تمشي إلى المنسسكِ) أي: المذبح؛ لورود النهي عنهن”". 


)001( أخرجه مسلم في (اصحيحه) ))١9319(-17‏ وأبو داود في «سئنه» (/717/91): والنسائى فى «سلنها 
(4774))» وابن ماجه فى «سئنه» (151”). 

(؟) لقوله جَكِيدِ: «لا تجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البيّن عورّهاء والمريضة البيّن مرضّهاء والعرجاء 
البيّن ضلعُها والكبيرة التي لا تنقي». (داماد» منه). 


ومقطوعة اليد أو الرَجِلٍ؛ وذاهبة أكثر العينٍ أو الأذن أو الذنَبِ أو الآلية. وفي ذهاب 
النصف روايتان. وتجورٌ إن ذَهَبَ أقلّ منه. وقيل: إن ذَهَتَ أكثد من التُلْث: لا تجورٌ. 
وقيل: إن ذَهَبَ التُلْتُ: لا تجورٌ. ساكو للخ متتس موسو الله مواوا وا م لمك اق مالساو 


(و) لا تجوز (مقطوعة اليد أو الرجل)؛ لنقصانهاء (وذاهبةٌ أكثر العين أو) أكثر (الأذن)؛ 
لقول علي 445: «أمَرَنا رسول الله يكِهِ أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نُضحّي بمقابلة”» 
ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء”"» (أو) أكثر (الذنّب)؛ لأنه عضوٌ كاملٌ مقصودٌء فصار 
كالأذن» (أى أكثر (الألية). 

وإنما قيّد الذهاب ب«الأكثر»؛ لأنه إن بقي الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها: 
جاز؛ لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا. 

وفي «المنح»: واختار أبو الليث؛ وعليه الفتوى”". 

(وفي ذهاب النصف روايتان) عن الإمام» وكذا عنهما؛ لِما في «الهداية»: وفي كون 
النصف مانعا روايتان عنهما كما في اتكشاف العضو عن أبي يوسف2©. 

(وتجورٌ إن ذَّهَبَ أقلّ منه) أي: من النصف. 

(وقيل: إن ذَّعَتِ أكثرُ من الثُلْث: لا تجورٌ). 

قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية»: في ظاهر الرواية عن الإمام؛ لأن الثلث قليلٌ» 
ولذا تَنَفْذ فيه الوصية» بخلاف ما زاد عليه؛ لكونه أكثر. 

(وقيل: إن ذَّهَب الثُلّْتُ: لا تجور)؛ لقوله يَكِةِ فى حديث وصية: «الثلث والثلث 


والحديث أخرجه الترمذي في «سئنه) »)١491(‏ وأبو داود في «سلنه) (25805)). والنسائى فى «ستنه» 
(2)159 واد بن ماجه في «سئنه) (91414). ١‏ 0 

)١(‏ «المقابلة»: قطع من مقدم أذنهاء و«المدابرة»: قطع من مؤخرهاء و«الشرقاء»: أن يكون الخرق في 
إذنها طولاء و«الخرقاء»: أن يكون عرضا. (داماد» منه). 

(0) أخرجه الترمذي في «سنته» »)١5494(‏ وأبو داود في «سئنه» »)258٠١5(‏ والنسائى في «سئنه» (17177)» 
وابن ماجه في «سئنه» (5 ١14‏ ”)» و(47١71).‏ ا 

0) «منح الغفار» للتمرتاشي (/19'/ب). 

(:) «الهداية» للمرغيناني :ىه ). 

)0( «الجامع الصغير)» للإمام محمد (ص: .)١7١‏ 


لي الل ا اما ل ا ال ل ا ل ال ا ا ا ا الا اا ا ااا الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال يي ا ا 0 


كثير!". وفي رواية عنه: الربع. 

وفي «القهستاني»: أن كل عيب مانع لها؛ إن كان أكثر من النصف: لا يجور 
بالإجماع”"» وإن كان أقلٌ منه: يجوز بالإجماع. 

وطريق معرفة ذهاب العين: أن تُشَدٌ العين المعلولة بعد أن كانت جائعة» فيُقَدّب إليها 
العلف» فيّنظر إليها من أيّ مكان رأت العلفء ثم تُشَدٌ العين الصحيحة: ويُقّب العلف, 
فتنظر إلى تفاوت ما بين المكانين؛ فإن كان ثُلُئا: فقد ذهب التُلْتْء وهكذ"". 

وفي «القهستاني»: ولا يُجِمَع ما ذهّب من الأذنين على ما قال أبو علي الرازيء وقال 
ابن السماعة: إنه يجمه 1/19510]. 

وفي «شرح الكنز» للعيني: ولا تجوز الهَثماءء وهي: التي لا أسنان لهاء ولا السَكام 
وهي: التي لا أذن لها خلقة» وإن كان صغيرا: يجوزء ولا الجلألة» وهي: التي تأكل العَذرة 
ولا تأكل غيرهاء ولا الجَدَّاءء وهي: المقطوعة ضَرزْعهاء ولا المُصَرّمة» وهي: التي لا تستطيع 
أن تُرضِع فصيلّهاء ولا الجَدّاء وهي: التي يبس ضرغها©. 

وفي «الهداية»: وهذا الذي ذكرنا إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء؛ ولو 
اشتراها سليمة» ثم تعيّبت بعيب مانع؛ إن كان غئيًا عليه: غيّرهاء وإن كان فقيرا: يجزيه بهذه؛ 
لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداءء فلم يَتعيّن به» وعلى الفقير بشرائته بنية الأضحية 
فتعينت» ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة» وعن هذا الأصل قالوا: إذا ما 
ماتت المشتراة للتضحية على موسر: تجب مكائّها أخرى؛ ولا شيء على الفقير» ولو ضلّتْ 
أو سُرقت» واشترى أخرى» ثم ظهّرت الأولى في أيام النحر: على الموسر ذبح إحداهماء 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» »)7١10417(‏ ومسلم في «صحيحه» 0- (177/8). 
(؟) وفي «المنح» (51/5؟/ب): وعن أبي يوسف روايتان: إحداهما: أنها اعتبر الأسنان بالآذان؛ فقال: إن 

بقي من الأسنان أكثرها: أجزأت» وإن ذهب أكثرها: لم يجزه؛ وفي الأخرى: إذا بقي منها ما تعتلف 

به: أجزأه؛ لحصول المقصود. (داماد؛ منه). 
() «جامع الرموز» للقهستاني (/501). 


6 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/607). 
(0) «رمز الحقائق» للعيني (؟/١70).‏ 


وإن مات أحدُ السبعة» وقال ورَننُّه: «اذْبَحُوها عنكم وعنه»): صح. وكذا لو ذَْبَحَ يدنه 


اي ومع وقران. 
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وتأكُل من لحم أذ ضححيته؛ وبُطعم من شاء من غنيٍ وفقير. 
وعلى الفقير ذبخهما”". 

(ولا يَضْدُ تعئبها من اضطرابها عند الذّبح) وفي «الهداية»: ولو أَضجَعْهاء فاضطربت» 
فانكسر رجلهاء فذبحها: أجزأه استحسانا عندناء خلافا لزفر والشافعي'"؛ لأن حالة الذبح 
ومقدماته مُلحَق بالذبح» فكأنه حصل به اعتبارا وحكماء وكذا لو تعيّبت في هذه الحالة 
فانفَلتَت» ثم أخحذت من فورهء وكذا بعد فوره عند محمدء خلافا لبي يوسف؛ لأنه حصل 
بمقدمات الذبح”" 


روا عات نيك /السيمة 45 القيق: كناذ كوا قن جالندلة: لورفا زوق وه كاز 
(«ادْبَحُوها) أي: البدنة (عنكم وعنه) أئ: عن الميت»: (صح) ذبحها استحسانا عن الجميع؛ 
لوجود قصد القربة من الكل؛ والتضحية عن الغير عُرفت قربة؛ لأنه يك ضحى عن أمته'”. 
والقياس: أن لا يصحء وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأنه تبِدْعٌ بالإتلاف» فلا يجوز عن 
غيره. 
(وكذا) صحّ (لو ذَبَحَ بدنة عن أَضحِيةٍ ومُبْعَةٍ وقِرانٍ) مع اختلاف جهات قربتهم عندنا؛ 
لاتحاد المقصودء وهو: القربة. 
وفي «التنوير»: وإن كان شريك السنّة نصرانيا أو مريذ اللحم: لم يجز عن واحد منهم”” 
وان كت 1 ضحيعة ريطعم عن شاء :من عنى:ولنين» لما روي: أنه يَكَِْةٌ نهى عن 


(1) «الهداية» للمرغيناني (509/4). 

() «روضة الطالبين» للنووي .)١156/“(‏ 

() «الهداية» للمرغيناني (59/54"). 

(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «سبعة». 

(5) أخرجه ابن ماجه في «سلنه» (8177)», وأحمد بن حنبل في «مسنده» (0084/907/4).؛ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (4///ا3714/1). 

(5) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:١١5).‏ 


16 وسسيسيب ب وسببجيو ا 

ويُدِب أن لا يُنقص الصدقة عن الثُلْثء وتركه لذي عيالٍ توسعة عليهمء وأن يذب 
يله إن أحنتم وله يانه عرو وتحشنها: 

ويُكره أن يَذبَّحها كتابئ. 

ويتصدّقٌ بجلدهاء أو يَعمله آله كجراب أو حُفٌٍ أو فَرْوِء أو ييشتري به ما يُنتَفّع بوم 
بقائه كغِزبالٍ ونحوه؛ لا ما يُستهلك كخَلٍ وشبهه. 


أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم قال: «كُلوا وتزؤدوا وادّججروا»”"»: والنصوص كثيرة؛ وعل 
إجماع الأمة. 


ورت أن لا يُنقِص الصدقة عن التُلّثْ؛ لأن الجهاتٍ ثلاتٌ؛ الأكل والإدخال 
والتصدقء وهذا لا يافي استحياب التصدق بما فوقه كالنصف -مثلا -» (وتركه) ل وندن 
ترك التصدّق (لذي عيالٍ و ة عليهم) أي: على العيال» (و) نُدب (أن يَذْبّح بيده إن حصن 
الذبح؛ لكونه عبادة» (وإلا) أي: إن لم يُحسِنه: (يَأْمْرُ غيرّه) بالذبح؛ كي لا يجعلها ميتة 
(ويَحضًرها)؛ لقوله يَكِةِ لفاطمة 9: «قُومي» فاشْهَدِي أضحيكك؛ فإنه يغفر لك بأول قطرة من 
دمها كل ذنب)”© 

(ويكرّه أن يَذْبّحها كتابيٌ)؛ لأنه قربة» وليس هو من أهلهاء ولو أمره فذبّح: جاز؛ لأه 
من أهل الذبح؛ بخلاف المجوسي. 

ل بجلدها)؛ لكونه جزءا منهاء (أو يَعمَلُّهِ آله كجراب أو خُْ أو قَزو)؛ لأن 
الانتفاع به ليس بحرامء (أو يش يتشتري به) أي: : بالجلد (ما يُنتمّع به 8 مع بقانهه أل : 0 
استحسانا (كغْرْبالٍ ونحوه)؛ 5 للبدل حكم المُبدّل» (لا ما يُستهلك) أي: لا يشتري به ما لا 
ينتفع به إلا بعد الاستهلاك (كحَلٍ وشبهه)؛ ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفس 
وعياله» والمعنى: أنه لا تتصّف على قصد التمؤل. 


)00 أخرجه مسلم في "صحيحه) 14- (1477). والنسائي في «سننه» (4471)؛ وأحمد بن حنبل في 
«مسنده» (58/11 6158/95 1). 

220 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/14؟/300)) والحاكم في «المستدرك» (17/4 1/1 ؟0/). 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (9/؟هع-مه غ//1ه 09 ). 


فإن بَدلَ ا للحم أو الجلدَ به: يتصدّق به. 


(فإن بَدْلَ اللحم أو الجلدّ به) أي: بما ينتفع بالاستهلاك: جاز» و(يتصدّق”" به)؛ لانتقال 
القربة إلى البدل» وقولّه كل «من باع جلدّ أضحهته: فلا أضحيّة له)!" يفيد كراهة البيع. 

أما البيع: جائز؛ لقيام الملك والقدرة على التسليمء هذا قول الإمام. 

وعن أبي يوسف: بِيعٌ الأضحية أو جلدها أو لحبها باطل؛ لأنه بمنزلة الوقف. 

وفي «التنوير»: ولا يُعطى أجر الجرّار منهاء ويُكرّه جَرًُ صوفها قبل الذبح لينتقع به 
بخلااف ما بعله» ويكره الانتفاع بلبنها تسل 

(ولو ْبَحَ أضجية غيره بغير أمره: جاز) استحساناء ولا ضمان على الذابح. 

ولا يجوز قياساء وهو قول زفر؛ لأنه ذبح شاة غير بغير أمره» فيَضمَن كما إذا ذبَح شاةً 
اشتراها القصّابء وإذا ضمن: لا يجزيه عن الأضحية. 

وجه الاستحسان: أنه لما اشتراها للأضحية: فقد تعئنت للذبح أضحية حتى وجب 
عليه أن يُضْحيَ بهاء فصار مستغنيا بكل من يكون أهلاً للذبح آذِنًا له دلالة؛ لأنه ربما تعجر 
عن إقامتها لعارضٍ يَعرِض له فصار كما إذا ذبّح شاةً شَّدَّ القضّاب رجلَّها ليذبحها وإن كان 
تَفُوته المباشرة وحضورهاء لكن يحضل له تعجيلٌ البر وحصولٌ مقصوده بالتضحية بما عن 
فيرضى به ظاهرا. 

وفي (( شرح المجمع»: ولو ذبّح الراعي والأجنبي شَاةٌ لا يُرجَى حياتها: لا يَضمَن» 
وقال الصدرا « لشهيد: تضم 7 

كان ايلم وكسم »نط هزه اركب . 2 1 5 

(ولو غلط اثنان» فذَبّحَ كل شاة الآخر: صح) ولا ضمان) استحساناء ولا يصح قياساء 
) في الأصل» والمطبوع (100/7): « (ويتصدق) »» وليس في ح» م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى» 

حرف العطفء والمثبت من ر. 
() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/178/177١)»‏ ومن طريقه البيهقي ف «السئن الكبرى» 

.)١ 97/4479‏ 
() «تلوير الأبصار» للتمرتاشي رص: .)1١١‏ 
(4) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: )2 


١7 
00) ب‎ 2068 


ويتحالان. وإن تَسشْاحًا: ذ مك كل امنائمفة ائيدة لجيه وتصدق با 
وصحُتٍ التضحيةٌ بشاةٍ الغصب دون شاةٍ الوديعة» وضَمئهما. 


ويضممّن كل واحد منهما لصاحبه؛ لِما مر قُبيله» (ويتحالأن)» يعني: يأخذ كل واحد منهما 
أضحيته إن كانت باقية» ولا يضمنه؛ لأنه وكيله» وإن كانت مأكولة: يُحلّل كل واحد منهما 
صاحبه ويُجريهم؛ لأنه لو أطعمه الكلّ في الابتداء: يجوز وإن كان غكئاء فكذا له أن يُحلَّل 
فى الانتهاء. 

(وإن وا ى: تنازعًا ب«أن أضحيّتي أعظم وأسمنٌ»: ولم يَرضيًا: (ضَعْنٌ كل واحدٍ 
منهما (صاحبه كمه لحي أن النضس لكا ونسكة لضائف: : كان اللحم لهء ومن أتلف 
لحم أضحية غيره: ضمنه (وتصدّقٌ بها) أئ: بتلك القيمة؛ لأنه بدل لحم الأضحية. 

(وصحُتٍ التضحية بشاةٍ الغصب دون شاةٍ الوديعةٍ» [وضمئهما]”")؛ لأن فى الغصب 
يثبت الملك من وقت الغصب» فكانت التضحية واردة على ملكه؛» ولكن 15 ٠‏ خلافا لزفن 
وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح» فيقع الذبح في غير الملك» فلم يثبت الملك إلا بعد 
الذبح؛ فكانت الأضحية واردة على غير الملك كما في أكثر المعتبرات. 

قال صدر الشريعة: يصير غاصبا بمقدمات الذبح كالإضجاع وشدٍ الرّجلء فيكون 
غاصبا قبل الذبح'". 

وقال صاحب «الدرر»: حقيقة الغصب -كما تَقوّر في موضعه- إزالة اليد المج 
وإثباتٌ اليد المُبطِلة» وغايةً ما يوجد في الإضجاع وشدٍّ الرّجل إثباتٌ اليد المبطلة: ولا 
تحصل به إزالة اليد المحقة» وإنما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إليه الجمهور”", انتهى 

لك الظاهر تسن إزالة اليد المُحقّة بالإضجاع وشدّ الرّجل للذبح؛ فإنهما ليسا من 
أحكام الوديعة» ولا من شاء المودع» تأمل. 


00 ليست في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (47/5). 
() «درر الحكام» لملا خسرو .)717/١(‏ 


7 0 
كتاب الكراهية: المكروةٌ إلى الحرام أقربُ. وعند محمد: كل مكروو حرامٌ. ولم 
يَلفِظ به؛ لعدم القاطِع. 


(كتاب الكراهية) 
أوؤد «الكراهية» بعد «اللأضحية»؛ لأن عامة مسائل كل واحدة لم تَخلٌ من أصلٍ وفرع 
ُ فيه الكراهية» ألا يُرى: أن في وقت الأضحية من ليالي أيام النحرء غ٠‏ وفي التصلاف فى 
الأضحية بِجَرّ الصوف وحلب اللبن كما تقدَّم الكلام فيه» وفى إقامة غيره مُقامه كيف 

تحقّقت الكراهة» فناسَبَ ذكر الكراهية بعدها. 
هى: ضد «الإرادة» و«الرضا» فى اللغة. 
وإنما لقبه بها وفيه غير المكروه؛ لأن بيان المكروه أهمٌ؛ لوجود الاحتراز عنه. 
وه القدوري ب«الحظر والإباحة)20, وهو حسن؛ أن «الحظرّ»: المنعغٌ؛ و«الإباحة»: 

الإطلاقٌ» وفيه بيان ما أباحه الشرع وما منّعه. 
ولقّبه بعضهم ب«الاستحسان»؛ لأن فيه بيانَ ما حسّنه الشرع وقبّحه؛ وبعضهم ب«كتاب 

الزهد والورع»؛ لأن كثيرا من مسائله أطلّقه الشرع» والزهدٌ والورعٌ تركها. 
في الشرع: 
(المكروةٌ) كراهة تحريم (إلى الحرام أقربُ) عند الشيخين؛ لتعارّض الأدلة فيه وتغليب 
0520-7 في المكووه؛ والصحيح م اله الشيخان كما شي اجواهر التاري» 
(وعند محمد: [كل مكروو]” 6 حرام) ما لم يَقَم دليل على خخلافه» (ولم يَلْفِظ به) أ : 

لم يُطلق عليه لفظ «الحرام» فى كتبه7©؛ (لعدم) الدليل (القاطع)»؛ بل كتّب ب«الكراهة»» فتركه 

)١(‏ «المختصر» للقدوري لاا 

0) ليست في الأصل» الزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (؟/207). 

(0) قال أبو يوسف في «الرد على سير الأوزعي» (ص: :)27١‏ ما أعظم قول الأوزاعي في قوله: «هذا 
حلال من الله أدركت مشايخنا من أهل العلم يَكرهون في الفتيا أن يقولوا: «هذا حلال», و«هذا 
حرام» إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بَيَنّا بلا تفسير. اه. 
قلنا: هذا يفيد لنا: أن من اشتغل بالفتيا في زماننا: فينبغي له أن يمنع نفسه من أن يقول: «هذا حرام» 
و«هذا حلال» من غير دليل قطعي» بل يجب عليه أن يحتاط في الكلام؛ ويقول: «جائز» أو «غير 5 


فصل في الأكل: منه: فرض» وهو: ما يندفِع به الهلاكُ. اما وج ا ا م 
واجب كما في الحرام. 

ف«الحرام»: ما مُنِع عنه بدليل قطعي» وتركه فرضٌ كشرب الخمرء و«المكروه»: ما مُنْع 
بظنيّ» وتركه واجب كأكل الضبء فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض. 

قال ابن الساعاتي في بحث «الحكم»: وهو؛ 

* إن كان طلءًا لفعلٍ ينتهض تركه في جميع وقته سببا لاستحقاق العقاب: ف«وجوبٌ», 
أو لفعل يُحَهَضن فعله خاصة للثوات: ق«ندث):. وخاصة يفيد آن الترك لا يتريت عليه 
01ل أو لزرك ريصي اوملست لاتعستاق النقات دريو أن القزلة تسبي تك 
خاصة للثواب: ف«كراهة». 

* وإن لم يكن طلبا؛ فإن كان تخييرا: ف«إياحة»؛ وإلا: فاوضعي»» وقد عُلِم بذلك 
حدودها”". 

واعلم: أن «الكراهة» على قسمين: كراهة تحريم وكراهة ثنزيه'"'» فمشايخنا تار 
يُتِدونهاء وتارة يُطلِقونهاء فأما المقئدة: فلا كلام فيهاء والمُطلّقة: فتُحمّل على التحريم. 

(فصل) 
(في) بيان أحوال (الأكل) 

(منه) أي: بعضٍ الأكل» وكذا الشربث: (فرضء وهو: ما يندفِع به الهلاكُ)» وفي تركه 

إلقاء النفس في التهلكة» فإن هلك: فقد عصىء وبه يتمكن من أداء الفرائض»ء ويُؤْجّر على 


5 


- جائز» كما اهتم به وأوصاه الشيخ العارف المرشد الكامل المكمل محمود أفندي الأون قدّس الله 
سره العزيز» ولكنّ بعض الناس أعسف عن الكلام في مسألة الدخان -مثلا-» فقالوا رجما بالغيب: 
«الدخان حرام»» ونسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. 

)١(‏ «بديع النظام» لابن الساعاتي 1و0 

(؟) الكراهة على نوعين: كراهة تحريم؛ وكراهة تنزيه» قال فى «جواهر الفتاوى»: ينظر إلى الأصل؛ فإن 
كان الأصل في حقه إثباتٌ الحرمة وإنما أسقطنا حرمته لعارض: ينظر إلى العارض؛ إن كان مما تعم 
به البلوى» وكانت الضرورة قائمة في حق العامة: تبقى الكراهة للتنزيه» وإن لم تبلغ الضرورة هذا 
المبلغ: تبقى الكراهة للتحريم؛ نظرا إلى الأصل» وعلى العكس: إن كانت الأصل الإباحة: ينظر إلى 
العارض؛ فإن غلب على الظن وجود المحرم: فالكراهة للتحريمء وإلا: فالكراهة للتنزيه كما في 
«المنح» (القوكات-٠:٠ع,/أ).‏ (داماف منه). 


+لسسبببتتبتبتتبببببيبي يي يت ري 


ومندوبٌ» وهو: ما زادّ لِتتمكّن من الصلاة قائماء ويَسهُلَ عليه الصومٌ. ومباحٌ وهو: ما زاد 
إلى اليه ع انيار زر الباح.:واخراة: وهر الرائذ عليه[ لفميل القزي على صو الغد, 


ذلك قال كك «إن الله تعالى ليُؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد»”". 

(و) بعضه (مندوبٌء وهو: ما زاد) على ما يندفع به الهلاك (ليتمكن من الصلاة قائماء 
يَسهُلَ عليه الصومٌ)؛ لأن الاشتغال بما يتقوّى به على الطاعة طاعةً؛ وسُئِل أبو ذر عن 
أفضل الأعمال» فقال: «الصلاةٌ وأكل الخبز»”". 

(و) بعضه (مباحٌ) أي: لا أجر فيه ولا وزرء (وهو: ما زاة) منتهيًا (إلى الشبَع لزيادة قو 
البدن). 

وفي «القهستاني»: لو أكَل للسّمَن: كُره على ما قال ابن مقاتل؛ ؛ وعن أبي مطيع: لا بأس 
بأكلها خبزا مكسورا في الماء البارد للسَّمَنء ؛ ولا شيء على من رُزْق بطنا عظيما خلقةٌ له من 
غير أن يتعكد الشمن» ولو أكل ألوان الطعام؛ م فوجد نافعا: 0 به؛ لأنه 1 
الصاو ار في انشع ولا ني الجوع» حي لسو 

أوسطها), (إلا لقصدٍ التقوّي على صوم الغل)؛ لأن فيه فائدة» (أو لعل يتستحيى الضيفف)؛ 


() أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنله» (1080/11/8)» وأبو داود الطيالسى فى «مسنده» 
(1/للاللى ١»‏ ١)؛‏ والحميدي في «مسنده») .))154/18/١(‏ والبيهقى فى اشفب الإيمان» 
1ه *#/لالا؛ 4)؛ كلهم بزيادة: «... إلى فيه»؛ وليست هذه الزيادة في النسخ كلها. 

(0) أورده الإمام محمد في «الكسب» (ص: ؟1). 

() «جامع الرموز» للقهستاني (157/1). 

(؛) لم نجده في المصادر الحديثية والفقهية التي بين أيدينا ولكن أخرج أبو نعيم في «الحلية» (45/4) 
عن وهب بن منبه أنه قال: «قال عالم لمن فوقه في العلم: كم أبني من البناء؟ قال: يكفيك ما يسترك 
من الشمس.ء ويِكِنُك من الغيث؛ قال: كم آكل من الطعام؟ قال: فوق الجوع ودون الشبع... » إلخ 
وقد سبق تخريج: «خير الأمور أوسطها». 
هذاء وقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» )11١7/8417/7(‏ عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن 
هارون عن كنانة: «أن النبي يك نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيهاء أو 
الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها»» وقال عمرو بن الحارث: بلغني أن رسول الله يلٍْ قال: «أمرا بين 
أمرين» وخير الأمور أوساطها». 
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1 يي 00 
ولا تجورٌ الرياضة بتقليل الأكل حتى يَضْعُف عن أداء العبادة. 
ومن امتتّع من الميتة حال المَحُمصة؛ أو صام ولم يَأكُل حتى مات: أَيْمَء بخلاف من 
امع من النّداوي حتى ماثت. 


لأنه إذا أمسَكَ والضيف لم يَسْبَع ربما استحى فلا يأكل حياء أو خجّلاء فلا بأس بأكله فوق 
الشبع؛ لئلا يكون ممن أساء القرى وهو مذموم عقلا وشرعا. 

(ولا تجورٌ الرياضة بتقليل الأكل حتى يَضعُف عن أداء العبادة)» قال كلَِةِ: «إن نفسك 
مطيّتك» فارفق بها»”"» وليس من الرفق أن تُجيعها وتُذِيبهاء ولأن ترك العبادة لا يجوزء فكذا 
ما يفضي إليه» وأما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن أداء العبادات: فهو مباح كما في 
«الاختيار»)9) 
(ومن امتتّم من الميتة حال المَخُمَصةء أو صام ولم يَأكُل حتى مات: أَيم)؛ لأنه أتلف 
نفسه؛ لِما بيّنا أنه لا بقاء له إلا بالأكل؛ والميتةٌ حال المخمصة إما حلال أو مرفوع الإثم 
فلا يجوز الامتناع عنه إذا تَعيّن لإحياء النفس» وروي ذلك عن مسروق وجماعة من العلماء 
والتابعين» وإذا كان يأئم بترك الميتة: فما ظنّك بترك الذبيحة وغيرها من الحلالات حتى 
يموت جوعا كما في «الاخحتيار»”© 


وفي «البرازية»: خاف الموتَ جوعا أو عطشًا ومع رفيقه طعامٌ أو ماءٌ: أخذ بالقيمة منه 
تدوها كمد جز فق أو يا نه » فإن امتنع: قائل بلا سلاح؛ وإن الرفيق يخاف الموت جوعا أو 
عطشا أيضا ترك له البعض©. 


«بخلاف من امع من النّداوي حتى مات): فإنه لا يأثم؛ لأنه لا يقين بأن هذا الدواء 


)00 أخرج البخاري في «صحيحه» (1197): ومسلم في «صحيحه» 5 - )570١5(‏ بلفظ: «يا أيها الناس! 
اربعوا على أنفسكم». و«ازبعوا»؛ أي: ارفقوا. 
وأخرج أحمد بن حنبل في «الزهد» )٠١ ٠/1+(‏ عن عمر بن عبد العزيزء وأبو نعيم في «الحلية) 
)١14/١(‏ عن أبي ذر ضنه, والبيهقي في «شعب الإيمان» (8/7 0 ) عن أبي الدرداء ذَ أنهم 
قالوا: «إن نفسي مطيتي؛ فإن لم أرفق بها لم تبلغني». 

(0) «الاختيار» للموصلي (17/4). 

() «الاختيار» للموصلي .)١74/5(‏ 

(:) «الفتاوى البزازية» .)484/١(‏ 


ل 0ة1ة1ة: ا ل 00 
ولا بأس بالتفكمه بأنواع المّواكه» وتركه أفضَلُ. وابّحادُ الأطعمةٍ سرَفٌ. وكذا وضِمُ 
الخبز على المائدة أكثَّرَ من قدر الحاجة. 
ومسحٌ الأصابع أو السَكِينٍ بالخبزء ووضعٌ المملّحة عليه: مكروة. 


يَشفِيهء ولعله يَصح من غير علاج كما في «الاختيار)7". 

(ولا بأس بالتفكه بأنواع القوايه)؛ لقوله تعالى: «خُنُوا من طَيْبت ما ررك » 
[البقرة: 01]» (وتركّه أفضَلُ)؛ لعلا تَنفْص درجته. 

(وابِّحْاد ألوان (الأطعمة سوق دل عليه قوله تعالى: «أَدْمَبَعرٌ مر طيبايي في ا لدُنيَا4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

(وكذا) سرف (وضمٌ الخبز على المائدة أكثر من قدر الحاجة). 

وفي «المحيط»: من الإسراف الإكثارٌ في آلوان الطعام؛ فإنه منهيٌ إلا إذا قصد قوة 
الطاعة أو دعوة الأضياف قوما بعد قوم حتى يأتوا على آخره؛ لأن فيه فائدة. 

ومن السرف: أن يَأكُل وسط الخبز ويّدعٌ جوانبه» وترك اللقمة الساقطة من المائدة» بل 
يرفعها أوٌلاء ويأكل قبل غيرهاء ولا يأكل طعاما حاراء ولا يَشُّم. 

ويكرّه أكل الترياق إن كان فيه شيء من الحيات؛ وكذا معالجة الجراحة بعظم إنسان أو 
خنزير؛ لأنهما محرّم الانتفاع0". 

وفي «البزازية»: ووضعٌ العجين على الجؤح؛ إن عُلِم فيه شفاء: لا يأس بدأل وللذي 
يَرعْف ولا يرق أن يكتب شيئا من القرآن على جبهته» ولو بالبول أو على جلد ميتة إن فيه 
شفاء. 

(ومسحٌ الأصابع أو السَكِينٍ بالخبز» ووضعٌ الجملّحة عليه) أي: على الخبز: (مكروة)» 
لا الملح؛ وكذا وضعٌ الخبز تحت المّضعة؛ لأن فيه إهانةً الخو وقد امذنا بإكرامه". 


.)١71/5( «الاختيار» للموصلي‎ )١( 

() «المحيط البرهاني» لابن مازة .)50١1/0(‏ 

() «التفاوى النرازية» 19ا/؟ 0). 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (7؟/575/٠‏ 814)» وفي «مسئد الشاميين» (15/87)) والحاكم 
في «المستدرك» »)/١45/1/:(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (457/4). 
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واصئة الأكل: التسمَلة في أوّلِه والخمدكلة في آخره» وغسلٌ اليدّيْن قبِلّه وبغْدّه؛ ويِبدَأ 
بالشباب قَبِلّه وبالشيوخ بغدّه. 


وفي «الزاهدي»: اختلفوا في جواز وضع القصعة على الخبز ومسح اليد بالخبز وأكله 
بعده. وفي «البزازية»: ولا يُعلّق الخبز بالحُوانء بل يوضع بحيث لا يُعلّقَ''"7أ. ولا يكره 
قطع اللحم والخبز بالسكين. 

(وسنّةٌ الأكل: البَسمَلهٌ في أُوْلِهء والحَمدَلةٌ في آخره» فإن نسي البسملة: فليقل إذا ذكر: 
«بسم الله على أوله وآخره)'": بجميع ذلك ورّد الأثر'"؛ وهو شكر المؤمن إذا رُزِقء قال 
كلل: «إن الله يَرضَى من عبده المؤمن إذا قُدّم إليه طعامٌ أن يُسيّي الله في أوله ويَحمّد الله في 
آخره" 

(وغسل اليدَيْن قبِلّه) أي: قبل الطعام (وبغْدّه)» قال يك «الوضوء قبل الطعام ينفي 
الفقر وبعده ينفي اللمم»”» و«الوضوء» هنا: غسل اليدين. 


(ويبدَأ بالشباب قبلّه) أي: قبل الأكل؛ لعلا ينتظر إليهم الشيوخ» (وبالشيوخ بغدّم» وهو 
أدب؛ لما فيه إكرامٌ لهم فلا يمسح يذه قبل الطعام بالكلية. 


(1) أخرجه الترمذي في اسنته)) »)١80(‏ وأبو داود في «سننه» (/517/ا"), وابن ماجه في «سلنه» (7571), 
وأحمد بن حنبل فى امسنده» .)561١7/57/147(‏ 

() عن حذيفة 2ه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي يل طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله وَل 
فيضع يده؛ وإنا حضرنا معه مرة طعاماء فجاءت جارية كأنها تدفع؛ فذهبت لتضع يدها في الطعام, 
داع ردول الله كل بذهاء ثم اه أعرابي ي كلأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله يك «إن الشيطان 
يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء فجاء بهذا 
0 ليستحل به فأحذدت بيده) والذي نفسي بيده» إن يده في يدي مع يدها» ثم دكن أسم الله 
وأكل. أخرجه مسلم في «صحيحه» فبك وأبو داود في (اسلله) (71/75). 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه» 84- (77+54)؛ والترمذي في «سننه» »)١1817(‏ وأحمد بن حنبل في 
«(مسنده») )١14177/87-70/19(‏ -واللفظ لمسلم- بلفظ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمذه عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها». 

(:) أخرجه القضاعي في «مسدد الشهاب» ,2٠ ٠/٠١5/١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(1/114/7/) مرفوعاء والدولابي في «الكنى والأسماء» (©/ 088/٠١5‏ موقوفا على 
سلمان الفارسي د وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/510/47) عن الحسن 
البصري مقطوعا. 


بحس ببس يس زه لاهن 


ولا يَخَلّ شرت لبن الآتان ولا بول إبل» ولا استعمالٌ إناء ذهب أو فضّةٍ لرجل وامرأةٍ. 


(ولا يَحِلْ شرب لبن الأتان) -بالفتح- هي: أنثى الحُمْر الأهلية؛ لكون اللبن متولدا من 
اللحم» فيأخذ حكمه. 

ولا يأكل الجلألة”": ولا يشرب لبنها؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكلها 
وشرب لبينها”". 

وفي «التنوير»: ولو سقى ما يؤكل لحمه خمراء فذبح من ساعته: حَلٌ أكله ويُكره©. 

0 0 

(ولا) يحل (بول إبلٍ)؛ للاختلاف؛ إذ عند الإمام حرام؛ لكون الأصل في البول حرمة 
وقد عَلِم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شفاء العْرَنِيِين بالوحي» فالشفاء في غيرهم غير 
معلوم؛ فبقي على الأصل. 

7 ِ 0 ٠. 

وعند أبي يوسف: يحل التداوي بشربه؛ لما روي: أن قوما من عُرَئّةَ مرضوا في 

المدينة» فأمرهم كَكِِ بأن يَلحَقوا المرعى ويشربوا من أبوال الإبل وألبانها. 


وعند محمد: يحل مطلقا؛ إذ لو كان جراما: لا يحل به التداوي؛ لقوله 6له: «ما وضع 
شفاؤكم فيما خُرّمِ عليكم)'”. 


(ولا) ل (استعمالٌ إناءِ ذهب أو فضْةٍ لرجلٍ وامرأة0")؛ لقوله يد فيمن شرب منه: 


)0 و«الجلالة» هي: التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلطءع ؛ فيتغير لحمهاء فيكون منتناء ولو حبست حتى 
يزول النتن: خَلكَ ومدة حبسها على ما ذكر في «النوادر»: شهرء وقيل: بأربعين يوما في الإبل» 
وبعشرين يوما في البقر؛ وبعشرة أيام في الشاة» وبثلاثة أيام في الدجاجة: وأما التي تخلط ولا يظهر 
أثر ذلك في لحمها: فلا بأس بأكلها. (داماد. منه). 

(0) أخرجه الترمذي في «سئنه» (4 185))» وأبو داود في «سننه» (20/80)» والنسائى في «ستنه» (450 4)» 
و(551:8)) وأبن ماجه في «سئنه» (5189). 0 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ؟١١).‏ 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه» (1577))؛ ومسلم في (اصحيحه» 9- (1571). 

)2( أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنله» (14111/189/4)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١195375/8/1١(‏ مرفوعاء وعلقه البخاري في «صحيحه» »)23١/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)5067/١١8/1١‏ ال ل اق 

)03 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: 7 وأمرأ . 


وحل استعمال إناء عقيق وبلؤرٍ ورُجاج ورصاضص. 


«إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم)”". : 1 

وقيل: بمعنى: «يصوت» من «جرجَرَ الجمل» إذا ازداد صوئه في حَنْجَرته: فيكون «نار» 
فاعلا. 

فإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب: فكذا في التطيِب وغيره؛ لأنه مثله في الاستعمال, 
ويستوي الرجال والنساء؛ لإطلاق الحديثء؛ وكذا الأكل بِمِلْعَقة الذهب والفضة» والاكتحال 
بميلهماء وما أشبه ذلك. 

وفي «الذخيرة»: الإدهان المحدّم أن يَأخذ آنية الذهب والفضة ويصبٌ الدهن على 
الواسن؛ أما إذا أدخل يده وأحَذْ الدهن ثم صَبّه على الرأس من اليد: لا يكره كما في «النهاية». 

وفي «التسهيل»: وعلى هذا لو أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بمِلْعقة» ثم أكَله من 
الملعقة: ينبغي أن لا يكرهء وكذا لو أخذه بيده وأكّلهء ولكن ينبغي أن لا يُفْتَى بهذه الرواية؛ 
لئلا ينفتح باب استعمالها”". 

لكن في «الدرر» تفصيل”"»؛ فليطالع. 

(وحلٌ استعمالٌ إناءِ عقيق ويلّؤرٍ ورُجاجٍ ورصاصٍ» عندنا؛ لعدم التفاخر بمثل هذه 
الآنية عادة؛ لأنها ليست من جنس الأثمان. 

وقال الشافعي: يكره؛ لحصول التفاخر كالحجرين. 

قلنا: لا نسلم؛ ولئن كانت عادتهم جارية بالتفاخر في غيرها: فلم تكن هذه الأشياء في 
معناهماء فامتنع الإلحاق بهما.ويجوز استعمال الأواني من الصُفْر. 

وفي «التبيين»: ويمكن أن يُستدّل به على إباحة غير الذهب والفضة؛ لأنه في معناه» بل 


مالردلف 
عسة 0 . 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (0774)» ومسلم في «#صحيحه» -١‏ (5010) 
(؟) «التسهيل» للشيح بدر الدين (ص: .)١15١7‏ 

() «درر الحكام» لملا خسرو .)61١/1١(‏ 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١/5(‏ 
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(فصل في الكسب) 

وفي «الاختيار»: قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن الحسن يقول: « 
ا ا د 

* لما روى ابن مسعود ونه( عن النبي ككلَِةِ أنه قال: «طلب الكسب فريضة على كل 
مسلم ومسلمة»'""» وقال يَكِيْْ: «طلب الكسب بعد صلاة المكتوبة -أي: الفريضة- بعد 
الفريضة»” ". 

* ولأنه لا يتوسل إلى إقامة الفرض إلا به» وكان فرضا؛ لأنه لا يتمكن من أداء 
العبادات إلا بقوة بدنه» وقوةٌ بدنه بالقوت عادةٌ وخلقة» وتحصيل القوت بالكسب. 

»* ولأنه يحتاج في الطهارة إلى آلة الاستقاء والآنية» وفي الصلاة إلى ما يستر عورته؛ 
وكلٌ ذلك إنما يحصل عادةٌ بالاكتساب. 

وَالْسُل عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون» وكذا الخلفاء الراشدون #؛ ولا 
يلتفت إلى قول جماعة أنكروا ذلك» وتمامه فيه» إن شئت: فليراجع”' 

وطلب العلم" فريضة أيضا على كل مسلم ومسلمة. 

قال في «الخلاصة»: حكي عن أبي مطيع أنه قال: «النظر في كتب أصحابنا من غير 


)١(‏ في الأصلء رء و«المطبوع» (507/9): «عنهما»» والمثبت من م؛ ن. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8/؟85170/907)» وأورده أبو شجاع الديلمي في «الفردوس» 
(/5914/550) بدون لفظ: «ومسلمة». 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/4497/074).؛‏ وابن المقرئ في (امعجمه)» »)5114/١١8(‏ 
والقضاعي في «مسدند الشهاب» ».)١77/١١4/1١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» -11/5/1١(‏ 
6 00 

4 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4155/167/9) عن ابن عباس ©©. 

(5) «الاختيار» للموصلي .)17١/4(‏ 

)00( ومراده ب«العلم»: العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله؛ لما روي عن الإمام 
الشافعي أنه قال: «لأن يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقى بعلم الكلام»» فإذا كان حال علم 
الكلام المتداول في زمانهم هكذا: فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيانات الفلاسفة المغمور بين 
أباطيلهم المزخرفة كما في «الدرر» (085/1). (داماد منه). 


76 ل ل ل 0 لل يالييسز و 
أَفضَلُه : الجهادُء ثم التّجارةٌ ثم الجراثة» ثم الضناعة. 
سماع أفضل من قيام ليلة)0". 

وفي «البزازية»: طلبٌ العلم والفقه إذا صكت النية أفضل من جميع أفعال البر» وكذا 
الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية؛ وهو أقسام: 

*# فرضٌ» وهو: مقدار ما يُحتاج إليه لإقامة الفرائض ومعرفة الحق والباطل والحلال 
والحرام. 

» ومستحب وقربة؛ كتعلّم ما لا يُحتاج إليه لتعليم من يَحتاج إليه. 

* ومباح؛ وهو: 00 للويكة والهماك: 

00 ا وهو: التعلم لِيُباهِيَ يه العلماء ويُمارِيَ به السفهاء» ولذلك كره الإمام 
تعلّم الكلام والمناظرة فيه وراء قدر الحاجة. 

وفي «البزازية»: وتعلم علم النجوم ا القبلة وأوقاتٍ الصلاة: لا بأس بهء والزيادةٌ 
حرام. والخيلة والتمويه في المناظرة إن تكلّم مسترشدا منصفا بلا تعنّت: لا يكره؛ وكذا إِنْ 
متعِّتِء فإن أراد بالمناظرة طرح المتعيّت: لا بأس به 
ويَحتالُ كل الحيلة لِيَدفُم عن نفسه التعْتَ» والتعنّتُ لدفع التعنّت مشروع. 

وفي «القهستاني»: وتعلّمُ المنطق كشرب الخمرء وفي «قوت القلوب»: جعّل الجهال 
أصحاب المنطق علماءً» انتهى. 

والتعليمُ بقدر ما يُحتاج إليه لإقامة الفرض فرضء ولا يجب على الفقيه أن يُجيب عن 
ما يُسأل عنه إذا كان هناك من يُجيب غيرهء فإن لم يكن غيره: يلزمه الجواب؛ لأن 
الفتوى والتعليم فر كفاية 

(أفضَله أي: الكسب ا لأن فيه الجمع بين حصولٍ الكسب وإعزازٍ الدين وقهر 
عدو الله (ثم التُجارةٌ)؛ لأن النبي يَكلِهِ حت عليهاء فقال: «التاجر الصدوق مع الكرام 
البررة)!", (ثم الجرائة)» ااا[ 00 


عه ع كذ اكه ممم عير 


(:) انظر: «النوازل» بلي الليث السمرقندي (؟77"/أ)؛ و«المحيط البرهاني» ٠٠0/5(‏ 4)» و«الذخيرة» 
(479/7)؛ كلاهما لابن مازة. 


لم نجده بهذا السياق» ولكن أخرج ابن ماجه في «سننه» (519)» والطبراني في «المعجم الأوسط» - 
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م0000 
ومئنه: فرض» وهو: قدرٌ الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دُيونه. ومستحتبٌ» وهو: الزائدٌ عليه 
لوا سِيٍ به فقيرّاء أو يصِل به قريبًا. حا قوط كو اطاط نابطو التو واف ا 1 2 


وأول من فعله آدم عليه السلام'"» (ثم الصناعةٌ)؛ لأنه يَكلِةِ حّض عليهاء فقال: «الحرفة أمان 
من الفقر»”". 

لكن في «الخلاصة»: ثم المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء: أن جميع أنواع 
الكسب في الإباحة على السواء؛ هو الصحيح. 

(ومنه) أي وبعض الكسب (فرض» وهو» 1 الكسب: (قدرٌ الكفاية لنفسِه وعياله 
وقضاءٍ ذيونه)؛ لما بِينّا: أنه لا يُتوسّل إلى إقامة الفرض إلا به خصوصا إلى قضاء الدين 
ونفقة من تَجب عليه نفقته» فإن ترك الاكتساب بعد ذلك: وَسعهء وإن اكتسب ما يدّخره 
لنفسه وعياله: فهو في سعة؛ لأن النبي يك ادّخر قوت عياله 0 كما في «الاختيار»”» 

(ومستحبٌ» وهو: الزائد” عليه) أي: على قدر الكفاية؛ (ليُواسِيٍ به) أي: بالزائد رفوا 


أو بص به قريبًا)؛ فإنه امام اما ا ا لأن منفعة النفل تخضف فشفية 
الكسب له ولغيره» قال عزِ: «الناس ء عيال الله في الأرض» وأحبهم إليه أنفعهم لعياله)”'. 


د 7854/64/0 والدارقطني في «سننه» (1817/881//9)) والحاكم في «المستدرك» »)5١17/07/١(‏ 
والبيهقي في #اشعب الإيمان» )401١54/585/5(‏ بلفظ: 0 مع الشهداء يوم القيامة»» والترمذي في 
«سئنه)) »)١1709(‏ وعبد بن حميد في «مسئده) كما في «المنتتخب» (457/199)» والدارقطني في 
سئنه)» (7581/5819//77)» والحاكم في «المستدرك» اباس )١‏ بلفظ: «... مع النبيين والستيقين 
والشهداء». 

01 انظر تخريج حديث: «الوّْسُل عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون». 

لم نجده بهذا اللفظء ولكن أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (844/880/8)» والقضاعي في 
«مسند الشهاب» »)٠١177/1١48/7(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١81/441/1(‏ مرفوعا بلفظ: «إن 
الله يحب المؤمن المحترف». 

0 أخرعه البخاري في (اصحيحه)) (/01 617)) ومسلم في ((صحيححه) 58 - (لاة/١).‏ 

(:) «الاختيار» للموصلي 5/لا0). 

(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الزيادة»؟ كما في هامش الأصل: نسخة: «الزيادة». 

(9) أخرجه الحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» »)411١/8517//5(‏ والبزار في «مسنده» 
(094417/887/1) وأبو يعلى في «مسنده» (0816/50/3).؛ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)٠٠١+/45/٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)7١457/571/9(‏ 


4 
32 ا 7 
2 الإتفرو م تلن 22 2ن _ _|__ يلال سمس ا ا 


0 
ومباح» وهو: الزيادةٌ للتجل. وحرامٌ؛ وهو: الجممٌ للتفاحُر والبَطر وإن كان من حِلّ. 

ويُنفِق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقتير. ومن قَدَرَ على الكسب: لَزِمَهه وإن 

عَجَرٌ عنه: لزِمَه السؤال؛ فإن تَرَكَه حتى مات: أَئِمَ ا م ملو ف الا ل ماو 1 ا 


(ومباحٌ» وهو: الزيادةٌ للتجمّل) والتنغم» قال عَيلِةِ: انعم المال الصالح للرجل 
الصالح»'"» وقال كَل «من طلب من الدنيا حلالا متعهّفا لقى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة 
البدر»”2 كما فى «الاختيار»””". 


(وحرامٌ» وهو: الجممٌ للتفاخُر والبَطَرٍ وإن) -وصلية- (كان من جِلٍ)» قال ظَِ: «من 
طلب الدنيا مفاخرا مكائرا لقي الله وعليه غضبان». 

(ويُنفِق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقتير)» ولا يتكلّف لتحصيل جميع شهواتهم؛ 
وكان بير 5 وام 4 [الفرقان: لاك ولا يُستديم الشّبَع» قال علا : «أجوع يوماء وأشبع 
يوما»”. 

(ومن قَدَرَ على الكسب: لَزِمَه) أي: الكسب؛ لما بِيِنّاه آنفاء (وإن عَجَرّ عنه) أي: عن 
الكسب: (لَزِمَه السؤال)؛ لأنه نوع اكتساب؛ لكن لا يحل إلا عند العجزء قال كَلِنِْ: «السؤال 
خرن كدي العيد»» (فإن تَرَكّه) أي: السؤال وهو قادرٌ عليه (حتى مات) من جوعه: (أب)؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في «مسئده) (4)11/7/1494-19//59 وأبو يعلى في «مسئدها 
00/1 وابن حبان في «#صحيحه» (57500/7/8)» والحاكم في «المستدرك» 
؟/س/١‏ ا 6). 

60 أخرجه اين أبي شيبة في «المصنف» (51/4 ١85/4‏ 5 وإسحاق بن راهويه في (مسئله'ا 
(العهع/ دهم وعبد بن حميد في ا(مسنده) كما في «المنتتخب» .)١177/418(‏ 

() «الاختيار» للموصلي (1775/5). 

(:) هذا الحديث بقية حديث: «من طلب الدنيا حلالا متعمّفا... وتخريجه بعين تخريجه. 

(0) أخرجه الترمذي في «سننه» (7741)» وأحمد بن حنبل في «مسنده») (31140/078/757)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» .)١1811/50/7(‏ 

002 أخرجه معمر بن راشد في «جامعه) (1١/050074/48)؛‏ والبخاري في «أدب المفرد» (؟5١571/1):‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (مطلو موحي والحاكم في «المستدرك» 4/7 002 موقوفا 
على قيس بن عاصم طُن. 


سح صني و ا ب ا ري 


وإن عَجَرّ عنه: يُفرّض على من عَلِمْ به زهان لكيه أو مدل خليهمن تطعمة: 

ويكرّه إعطاءً سؤّالٍ المسجدٍ. وقيل: إن كان لا يتخطّى رقاب الناسش» ولا يمْدٌ بين 

ولا يجوز قبولُ هدي أمراء الجَورٍ إلا إذا عَلِمْ أن أكثر ماله من جِل. 
لأنه ألقى نفسه إلى التهلكة؛ فإن السؤال يُوصِله إلى ما تقوم به نفسشه في هذه الحالة 
كالكسب» ولا ل في السؤال في هذه الحالة. 

(وإن عَجرٌ عنه) أي: عن السؤال الكسب (يُفرّض على من عَلِمَ به) أي: بعجزه (أن 
نظيمة أو يَدُل عليه عن تطقمة)؛ صونا له عن الهلاكء فإن امتنعوا من ذلك حتى مات: 
اشتركوا في الإثم» وإذا أطعمه واحدٌ: سقط عن الباقين. 

ومن كان له قوثٌ يومه: لا يحل السؤال. 

(ويكره إعطاءً سؤّالٍ) -جمع «سائل») تمشان حنم مايرا (المسجيٍ)» فقد جاء في 
الأثر: «ينادى يوم القيامة: : لِيَقُمْ مَن يغيض اللها فيقوم كوال امسن 

(وقيل: إن كان) أي السائل في المسجد (لا يَتخطّى رقات النايى» ولا يمُرٌ بين يدَيْ 
مُصلل: لا يُكرّه) إعطاؤه.» وهو المختار كما في «الاخختيار)20 فقد روي: أل كانوا يشالرة 
في المسجد على عهد رسول الله يِه حتى روي: أن عليا 426 تَصدَّق بخاتمه في الصلاة". 

(ولا يجوز قبولُ هديّة أمراء الجَؤْر)؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة؛ دإلا إذا عَلِع أن 
أكثّر ماله من حِلٍ) بأن كان صاحب تجارة أو زرع: فلا بأس به. 

وفي «البزازية»: غالبُ مال المُهْدي إن حلالا: لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم 
يتبيّن أنه من حرام؛ لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام؛ فيعتبر الغالب» وإن غالب مالّه 


() أخرجه أبو بكر المحولي في «ذم الثقلاء» (ص: 54) عن الحسن مرسلاء وابن حبان في 
«المجروحين» (187/717/1)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (3910/410-1411/1) 
من حديث ابن عمر لعا مرفوعا. 
قلنا: في طريقه مقال؛ انظر: «تنزيه الشريعة» لابن عراق (؟57/7١).‏ 

.)177/4( «الاختيار» للموصلي‎ ١ 

هه أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5001/117/4)» والطبري في «تفسيره» (581-184/5): 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (37577/914/5). 
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ولا يُكرّه إجارةٌ بيتٍ بالسواد لِينّخِذ بيت نار أو كنيسة أو بيعةٌ أو يُباعَ فيه الخمرٌ. . 


الحرامٌ: لا يَقبلها ولا يأكل إلا إذا قال: «إنه حلال ورثتُه أو استقرضئه!''"أ». ولهذا قال 
أصحابنا: لو أَحَذ مُورئه رشوةً أو ظلما؛ إن عَلِم وارئّه ذلك بعينه: لا يحل له أخذه وإن لم 
يعلمه يككه: له اخذه كما لااذيائة : تضق بسديقة اميا 

وفي «الخانية»): وقال الحلواني: وكان الإمام أبو القاسم الحكيم يأحذ جوائز السلطان, 
والحيلةٌ فيه أن د يشتري شيئا بمالٍ مطلق» » ثم يَنقده من أيّ مالٍ شاءء كذا رواه الثاني عن الإمام. 

ع 7 2 1 0 5 5 

وعن الإمام: أن المبتلى بطعام الظلّمة يتحّى؛ إن وقع في قلبه جِله: قبل وأكل, 
وإلا: لا؛ لقوله عَكَلِ: «اسئفتٍ قلبك. الحديث”". 

لال ل اا 

وفي «الخلاصة»: السلطان إذا قدّم شيئا من المأكولات؛ إن اشتراه: يَحل» وإن لم 
ا ا 0 

وفي «الخانية»: رجلٌ غصب لحمًا فطبّخه؛ أو حنطةً فطكنها: قال أبو بكر البلخي: 
يحل له أكلهء وعليه الضمان في قول الإمام؛ وهذا ظاهر قوله؛ لأن قول الإمام ومحمد: إذا 
غصّب حنطة فطحنهاء أو لحما فطبّخه: ينقطع حق المالك» ويصير ملكا للغاصبء وقال أبو 
يوسف: أكله حرام قبل أن يرضى صاحبها”". 

(ولا يُكره ه إجارةٌ بِيتِ بالسواد) اف بالقرية (لِينّجِذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة: أو يُباع) 
-معطوفٌ على قوله: «لينّخذ»- أئ: ليباعَ (فيه الخمرُ) عند الإمام؛ أن الإجارة واردة على 
منفعة البيت ولا معصية فيه وها ست دل السخاون ودو فعل الفاعل المكيار .شيع 
نسبته منه كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يَأتيها من دُبْرها أو بيع الغلام من اللوطِي كما في 
«التبيين» وغيره" 

وهذا صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي؛ مزل في كثير من المعتبرات: أنه 


)0( أخر جه ابن أن شيبة في (مسلدة) 69/5١‏ 9/ مه /1)) وأحمد بن حنبل في «مسندة) (9؟/577- 
.)١18٠١ 7/0‏ والدارمي في «مسنده» (4/9 575/14 8)» وأبو يعلى في «مسنده» (1083/150/6). 

(؟) «الخانية» لقاضي خان (4/0؛ 01 ْ 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (79/1)؛ و«النهر الفائق» لعمر بن نجيم (*/558). 


يحصت أوالو كلل 
وعندهما: يُكرّه. ويُكرّه ف في المصر إجماعا. وكذا في سوادٍ غالبه أهلُ الإسلام. 


ومن حَمَلَ لذمى خمرًا بأجر: طات له. وعندهما: يُكرّه. 
ولا بأ بقبولٍ هديّة العبدٍ التاجر وإجابة دعوّته واستعارة دائته» 100 


(وعندهما: يُكره) أن يُؤْجّر بيتا لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية؛ وبه قالت 
الأئمة الثلاثة. 

قالوا: إن ما ذكره الإمام مختضٌّ بسواد الكوفة؛ لأن أغلب أهلها ذِمٌء وأما في سوادنا: 
فأعلام الإسلام ظاهرة» فلا يمكنون من إجارة البيت لِينّخِذه معبدا ومفسّقا في الأصح كما لا 
يُمكدّنون في الأمصار؛ لعدم الإذن من الحُكام فيما يغلب فيه شعائر الإسلام» وعن هذا قال: 

(ويُكوّه فى المصر إجماعاء وكذا في سوادٍ غالبه أهل الإسلام)؛ لما لما مء أن عار 
الإسلام ظاهرة. 

(ومن حَمَلَ لذميّ خمرًا بأجر: طاب له) عند الإمام. 

(وعندهما: يُكرّه) له ذلك؛ لوجود الإعانة على المعصية» وقد صحّ: أن النبى يله لعن 

في الخمر عكةاه وعد مكيزا جاملها والميحيول البو 

وله: أن المعصية في شربها لا في حملها مع أن الحمل يُحمّل على الإراقة أو التخليل» 
والحديثٌ محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. 

وعلى هذا الخلاف إذا آجَر دابة لتَشّل عليها الخمرء أو آجَر نفسه لِيَرعى الخنازير. 

ولا بأس ببيع الزّنَار من النصارى والقلنسوة من المجوسي. 

ولو أن إسكافا أمره إنسان أن يَتَجْذ له خُمًا على زيّ المجوسي أو الفْسَقّة أو خياطا 
أمّره إنسان أن يَخِيط له ثوبا على زيّ الفسَاق: يكره له أن يفعل ذلك. 

(ولا بأ بقبولٍ هديّة العبدٍ التاجر وإجابةٍ دعوّتّه واستعارة دائته). 
)01 أخرجه الترمذي في «سننه» »)١559(‏ وأبو داود في «سئنه» (7517/5)» وابن ماجه في «سئنه» (778)) 

وأحمد بن حنبل في «مسنده» (58917/74/5) -واللفظ لابن ماجه- أن النبي كلد قال: «الْمنت الخمر 


على عشرة أوجه: بعينها وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل 
ثمنهاء وشاربهاء وساقيها». 


ا 1 سبببب_7ب7بب _ بل  !‏ ل لاسشس]ءء 

وكُرِة قبولٌ كِسوّتِه ثوبًا وإهدائه أحدّ النقدّين. 

ويُقتل في المعاملات قولٌ الفردٍ ولو أنثى أو عبدًا أو فاسمًا أو كافرًا؛ كقوله: «شْرَيْتُ 
اللحم من مسلي» أو «... كتابي)») فِيَجِلٌ؛ أو )(ت.. من مجوسي ) فيَحرم. 07 

والقياس: أن لا يجوز؛ لأنه تبؤع؛ والعبدُ ليس من أهله. لكن جُوَّز في الشيء اليسبر 
للضرورة استحسانا كما مر في المأذون. 

(وكّرة قبولُ كِسوّتِه ثوبًا وإهدائه أحد النقدَيْن)؛ لأنه لا ضرورة في الشيء الكثير 
كالدراهم والثياب» فبقي على الأصل وهو: عدم الجواز. 

(ويُقبل في المعاملات قولُ الفردٍ ولو) -وصلية- كان (أنقى أو عبدًا أو فاسقًا أو كافرا 
كقوله) أي قول الفرد: («شرَيْتٌ اللحم من مسلم» أو «... كتابي» فيجِل؛ أو) ««اشريته (من 
مجو سي ) فيَحرٌم). 

هذه العبارة أولى من عبارة «الكنز»» وهو قوله: «ويُقبل قول الكافر في الحل 
والحرمة)”"؛ لأن شارحه الزيلعى قال: هذا سهو؛ لأن الحل والحرمة من الديانات» وإنما 
يُقبَل فوله في المعامللات خاصة للضرورة”") انتهى. 

لكنٌّ حفله على المساهلة أولى من حمله على السهوء ويكون المراد: يُقبَل قول 
الكاف ]/٠"[‏ فيما يُؤْدّي إلى الحل والحرمة؛ لأنه قال العيني: أراد ب«الحل»: الحلّ الضمئئ؛ 
وب«الحرمة»: الحرمة الضمئيّة؛ لأنه أراد حاصل مسألةٍ فى «الهداية»» وهى قوله: 

* ومن 0 أجيرا له مجوسيا أو خادماء فاشترى لحماء فقال: «اشتريته من يهودي") 
أو «... نصراني» أو «... مسلم»: وَسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه 
خبر صحيح؛ لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب» والبحاية براك إلى فول 
لكثرة وقوع المعاملاات. 

* وإن كان غير ذلك: لم يَسَعْه أن يأكل منه؛ معناه: إذا كان ذبيحة غير الكتابي 
والمسلم؛ لأنه لمّا قبل قوله في الحل: أولى أن يُقبَل ذ في الحرمة 0 

)١‏ «كنز الدقائق» للنسفي (ص:3605). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١/5(‏ 
() «الهداية» للمرغيناني (54/5*). 


وقولُ العبدٍ والأمةٍ والصبي في الهديّة والإذنٍ. 

وشْرِطً العدلُ في الدّيانات؛ كالخبر عن نجاسة الماءء فيتيمم إن أخبر بها مسلع عدلٌ 
ولو أنثى أو عبدّاء ويتحرّى في الفاسقٍ والمستورء ثم يَعمَل بغالب رأيه. ولو أراقٌ فتَِيمُمَ 
عند غلبةٍ صدقه» وتّوضًأ ونيمُم عند غلبةٍ كذبه: اليم و اس مو لط مووا مكو م مخ 14 


ومراد الشيخ في «الحل والحرمة» هو هذاء أعني: لما قبل قوله في الحل: أولى أن 
يُقبل في الحرمة» فافْهَهِ”" 

قال صاحب «المنح»: ويُقبَل قول الفاسق والكافر في المعاملات؛ لأنها يكثر وجودها فيما 
بين أجناس الناس» فلو شرطنا شرطا زائدا: أدّى إلى الحرجء فقُبل قوله مطلقا؛ دفعا للحرج؛ 
كما: إذا أخبر أنه وكيل فلانٍ في بيع كذا: فيجوز الشراء منه» وكذا في الوكالات والمضاربات 
وغيرهاء وهذا إذا غلب على الرأي صدقهء أما إذا غلب عليه كذبُه: فلا يعتمد عليه!". 

(و) يقل (قولٌ العبد والأمة والصبيٍ في الهددٌ يْة) بأن قال العبد أو الأمة أو الصبي: «هذه 
اديه أهذاها سيدي» لق أبي )»: يجوز أن يأخذها؛ لأن الهدايا ثُ تبعث عادة على أيدي هؤلاء. 


(و) يُقل قولهم في «الإذن) بأن قال العبد أو الأمة أو الصبى المميّز: «أذْن لى 
مولاي...» أو «... الولي في البيع والشراء»: يجوز لمن سمع ويرى معاملته مع الغير أن يَبيع 
ويشتري منهء وإلا: يُؤدَيِ إلى الحرج في استحضار الشهود إلى مواضع العقود. 

(وشْرِط العدل في الدّيانات)؛ لأنه لا يكثر وقوعاء فلا حرج في اشتراط العدالة» ولا 
حاجة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنه منّهم فيها؛ (كالخبر عن نجاسة الماءء فيّتيئم) لا التوضؤ 
(إن ا ولو) -وصلية- كان دأنثى أو عبدًَا/؛ لترجُح جانب الصدق في 

(وتتحرّى في الفاسقٍ) بنجاسة الماء (و) في خبر (المستوره ثم يعمل بغالب رأيه)؛ وإن 
وقع في قلبه صدقه: يَتِيمّم ليت ري : يتوضاً؛ لترجّح جانب الكذب. 

(ولو أراقٌ) الماء الذي أخبر بنجاسته فاسق أو مستور (فتَيِمُمَ عند غلبةٍ صدقه؛ وتوضًا) 
-معطوف على قوله: «أراق»-, والمعنى: لو لم يُرق الماع وتوضاً: (وتيكم عند غلبة كذبه: 


)١(‏ «رمز الحمائق» للعينى 5١‏ لا"). 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/+١7/ب).‏ 


كان أحوّط. 


فصل في اللبس: الكسوةٌ؛ منها: فر ض» وهو: ما تَ يَسثّر العورة» ويَدفَع ضررٌ الحْرٍ 
والبرِء والأؤلى كوه من القُطن أو الكتّان بين النفيين والمخسييين 000000 


(0 


كان أحوّط) كما في «شرح الوقاية» وغير' 

وفي «الجوهرة»: وهذا جواب الحكمء أما الاحتياط: تَيْمُم بعد الوضوء”". 

(فصل في اللبس) 

لما فرغ من مقدمات مسائل «الكراهة»: ذكّر تفصيل ما يَحتاج إليه الإنسان. 

قدّم «اللبس»؛ لكثرة الاحتياج إليه 

(الكسوةٌ؛ منها: فرضء وهو) أي: ما هو فرض: (ما يست العورة» ويدَع ضرر الخ 
والبرد)» قال الله تعالى: «حَدُوأ ريسك عِندَ كل مَسَحِرٍ © [الأعراف: ١6]؛‏ أي: ما يستر عوراتكم 
عند الصلاة» ولأنه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة» وَخَلْقُه" لا يتحمل الحر 
والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة؛ فصار نظير الطعام والشراب» فكان فرضا كما في 
«الاحتيار»”*» 

(والأؤلى كونّه من القُطن أو الكثّان)» وهو المأثور”» وهو أبعدُ عن الخُيلاء» بين 
النفيس والخسيس)؛ لثلا يَحتقر في الدنِيء ويأخذه الخيلاء في النفيسء؛ وعن النبي يك أنه 


)١(‏ «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (ه/40). 

(؟) «الجوهرة النيرة» لبي بكر الحداد الزبيدي (؟/187١).‏ 

(0) في الأصلء رء و«المطبوع» (504/7): «خلقة»» والمثبت من ح؛ م؛ ن. 

(:) «الاحتيار» للموصلي (197/5). 

)02( أخرج أبو داود الطيالسي في (مسنده» (878/569/1): «أن الأنبياء كانوا يلبسون الصوف»» وفي 
١5/٠١‏ 8/ه:١٠):‏ «أن رسول الله طن توفي وله جبة صوف في الحياكة»؛ 
وعزا البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (484/185/4) إلى مسدد: أن النبي يكم قال: «أطعموهم 
مما تأكلون؛ وألبسوهم مما تلبسون»؛ وكان لباسهم الصوف والقطن؛ وفيه (7486/485/4) إلى مسدد 
أيضا عن أم الدرداء © قالت: أوصاني أبو الدرداء» قال: «إذا رأيتٍ الناس قد لبسوا الكتان: فالبّسي 
القطنء وإذا رأيتهم قد لبسوا المرعزي: فالْبّسِي الصوف»» وفيه (2187/480/4) إلى أبي يعلى 
الموصلي عن أنس #2 أنه قال: «لقد قبض رسول الله يك وإنه لينسج له كساء من صوف». 


م 7ص سس سس سس كتناب الككراهية 


ومستحبسٌء وهو: الزائدٌ لال الزينةٍ ةِ وإظهارٍ نعمةٍ الله تعالى. 0 


نهى عن الشهرتينه”"', وهو: ما كان في نهاية النفاسة» وما كان فى نهاية الخساسة» وخير 
الأمور أوساطي!؟* "ابا 
(ومستحبٌ» وهو : الزائدُ) على قدر الضرورة. 


وفي «المنح»: وهو ما يحصل به أصل الزينة في الإزار والرداء والعمامة والقميص 
َ. 0 ها2©"0 
الرقيق ونحو . 


(لأخذٍ الزّينقِ المأمور به بقوله تعالى: «حَدُوأ زِيتَخٌ»4 [الأعراف: ]0١‏ الآية» (وإظهار 

0 
نعمةٍ الله تعالى) خصوصا إذا كان ذا علم ومروءة. 

وفي «القنية»: العمامة الطويلة ولبسُ الثياب الواسعة حسنٌ في حق الفقهاء الذين هم 
أعلام الهدى دون النساء0 والأحسن أن يلبس أحسن ثيأبه للصلاة, وفى الحديث: «صلاة 
مع عمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة) 29 وروي: «من صلى وجييّه مشدود: كان خيرأ 
ممن صلى سبعين صلاة وجيئه مكشوف)2 

0 -. 

قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله يحبا أن يرى أثر نعمه على عبده)27 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1075/8؟208178/9) بهذا اللفظ مرسلاء والطبراني في «المعجم 
الكبير» )١14170/871/17(‏ عن ابن عمر © مرفوعا بلفظ: أن رسول الله يكةِ نهى عن لبستين: 
المشهورة في حسنهاء والمشهورة في قبحها. 
وأخرج أبو داود في «سئنه) (75* 5)» وابن ماجه في ((سننه) (8505): وأحمد بن حنبل في (مسنده» 
(274/477/9 -واللفظ لابن ماجه وأحمد- عن ابن عمر 8: أن رسول الله يي قال: «من لبس 
ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة». 

)٠(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي وله كسر/أ). 

69 في «المطبوع» (ص: :)50١‏ «دون سائر الناس»» وهو خطأء والله تعالى أعلم؛ لأن في كل النسخ 
و«القنية» للزاهدي (59//أ) و«البناية» للعيني لم )١‏ كما فى الفوق. 

(:) أورده أبو علي محمد بن سعيد القشيري في «تاريخ الرقة) وم 4 »؛ وأبو شجاع الديلمي في 
«الفردوس») )١0705/٠١8/٠(‏ وهو بلفظئ: «جمعة» بدل: «صلاة»؛ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (ا"/: ه+-200). وانظر: «لسان الميزان» لابن حجر (7/4١4)»؛‏ و«المقاصد الحسنة» 
للسخاوي (374/57)» واكشف الخفاء» للعجلوني (1507/18/1). 

(5) لم نجده. 

() أخرجه الترمذي في «سننه) (7819)): وأحمد بن حنبل في (مسنده)» :))41١١6/178/1١(‏ وأبو داود - 


١ 2‏ 
9 يي ميحس لي 
ومباحٌ؛ وهو: الثوبُ الجميلٌ للتزيّن. ومكروة؛ وهو: اللبش للتكثر. 


ويُستحتث ب الأييض والأسودٌ. ا 1 1[1[1[1[1[1[1[ [1[1[1[ 1[ 1[ [ز 1 ا 011 


(ومباحٌ» وهو: الثوبُ الجميل للتزيّن) في الجُمَع والأعياد ومجامع الناس إذا لم يكن 
للكبرء وكذا جمع المال إذا كان من حلال؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج وعليه 
رداءً قَيِمنُه ألف درهم؛ وربما قام كَِْةِ إلى الصلاة وعليه رداءً قِيِمنُهِ أربعة آلاف درهم'"". 

وكان الإمام يرتدي برداءٍ قَثِمِنُه أربع مائة دينار”", وكان يقول لتلامذته: «إذا رجعتم إلى 
بلادكم: فعليكم بالثياب النفيسة»» فالسرخسي يلبس الغسيل في عامة الأوقات» ويلبس الأحسن 
في بعض الأوقات؛ إظهارا لنعمة الله تعالى حتى لا يُوْذِي المحتاجين كما في «البزازية». 


وفي «المنية»: وعن النخعي: كان يخرج من بيته في ثياب حسنة وأصحابه يقولون: 


«نحن نعرف حقيقة أنه يحل له الآن أكل الميتة». 

(ومكروةء وهو: اللبش للتكر) والخُيلاء؛ لقوله كَل لمقداد بن معدي كرب: كل 
والْبَش واشْرَبِ من غير مخيلة)!”. 

(ويُستحبُ) الثوب «الأبيض والأسوة(©؛ لقوله يك «إن الله يحب الثياب البيض» وإنه 
خلق الجنة بيضاء)!©, وقد روي: أنه كيه لبس الجبة السوداء والعمامة السوداء يوم فتح ك0 


الطيالسي في «مسنده» (075/19/4؟)» والحاكم في «المستدرك») .)7١88/1١55/5(‏ 

4 أخرج ابن الجعد في «مسنده» (107/405*) عن تميم الداري 85ه: أنه اشترى رداء بألف درهم 
يخرج فيه إلى الصلاة» وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (11559/917/17) عن عمر بن الخطاب 
ذي: أنه كان ينهى أن يصبغ العصب بالبول» وأنه كانت الحلة تنسج لأصحاب رسول الله يلي تبلغ 
الحلة ألف درهم وأكثر. 

(6 انظر: «مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي (ص: »)١1١١‏ و(ص: .)5١5‏ 

() أخرجه ابن ماجه في «سننه» (5705)»: وأحمد بن حنبل في «مسنده» (4/11 3790/79 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (481/7/111/0 ؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 

)ع( واختيار الثوب الخشنٌ أولى في الشتاء؛ فإنه أدفع للبرد» واللينُ في الصيف؛ فإنه أنشف للعرق؛ وإن 
0 اللين في الوقتين: لا بأس به كما في «الاختيار» .)١78/4(‏ (داماد» منه). 

(0) أخرجه البزار فى «مسنده» (0195/811/11)»؛ ؛ والآجرّيٌ في «الشريعة» (010//9 ١١‏ -خمه111/18)؛ 


والطزائن فى لالمعيم الكبير» .)١١501/1١9/١١(‏ 


(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» -45١‏ (1808). وأبو داود فى اسئنه) (5/اء 4٠‏ وابن ماجه في «سلنه) * 


لل سس سسسسسسسسسس كتاب الكراهية 
ويُكره الأحمد وَالمُعَصِمَرُ. 

والسئّةٌ: إرخاءٌ طرف العمامة بين كَيِفَيِهِ قذرَ شبر. وقيل: إلى وسطٍ الظهر. وقيل: إلى 
موضع الجلوس. وإذا أراة تجديد لَبّها: نَقْضَها كما لَفْها. 


ولا بأس بالأزرق» وفي «الشرعة»: ولبسسش اللأخضر سئة. 
(ويكرّه) الثوب (الأحمرٌ والمُعَصمَن) للرجال؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن 
لبس الأحمر والمعصفر". 


وفي «المنح»: ولا بأمن بليبس الثوب الأحمر» وبه صرّح أبو المكارم في التبرج 
النقاية»: وهذا ظاهر في أن المراد ب«الكراهة» كراهةٌ التنزيه؛ لأنها ترجع إلى خلاف الأؤلى 
ل ال لأن كلمة «لا بأس» يستعقل غالبا فيما تركه أولى كما قال 
بعض بعض أهل التحقيق» ٠»‏ لكن صرّح صاحب (تحمة الملوك» بالحرمة. فأفاد أن المراد كراهة 
التحريم» وهو المحمم عند الإطلاق7". 

(والسئهُ: إرخاءً طرف العمامة بين كفم هكذا فعله لوا" (قذرَ شبر"». 


(وقيل: إلى وسطٍ الظهرا. وقيل: إلى موضع الجلوس). 
(وإذا أراد تجديدّ لَقّها: نَقَضَها كما لَمّها)» ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة» هكذا 


د الكمهكي والنسائي في «سننه» (5879) بدون: «الجبة السوداء». 

)00( أخحرج مسلم في «صحيحه» 717- (19١7)؛‏ والنسائى فى «ستته» (07817)» وأحمد بن حنبل في 
ا 1 الك 11 قال: رأى رسول الله يك علي شوبين 
معصفرين؛ فقال: «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسها»» والترمذي في «سئنه» (58017): وأيو داود 
في اسئنه) (4079) عن عبد الله بن عمرو © أنه قال: مع على النبي كَكِةِ رجل عليه ثوبان أحمران» 
فسلم عليه فلم يرد عليه البي يك. 

(0) «ملح الغفار» للتمرتاشي دك ال" 

49 أخرجه مسلم في (صحيحه) 17 0- ))١15094(‏ والترمذي في «سننه) ١0/95‏ )) وأبو داود في «سنته)») 
(لالا٠‏ 5)» وابن ماجه فى «سئنه» »)587١(‏ والنسائى فى «سلنه» (45 017). 

(4) أخرجه الطراتي في نمسي الأوسط» ولج مرحم والبزار في «مسنده» »)1110/8/51١6/1(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (85777/085/4). 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (154118/88/1))» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
زملهو ؟ دمل هة). 


ويَحِلُ للنساء لبش الحرير. ولا يحل للرجال إلا قذرَ أربع أصابع ل ا 
نقل من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم”" كما في «الاختيار»”". 
(ويحل للنساء لبش الحريرء ولا يحل للرجال”') ولو بحائل بينه وبين بدنه على 


المذهب كما في «التنوير)»”''؛ لأن النبي يلك نهى عن لبس الحرير والديباج” » وقال: «إنما 
يليسه من لا خلاق له -أي: لا نصيب له- فى الآخرة)2. 


وإنما جاز للنساء بحديث آخرء وهو ما رواه عدة من الصحابة #ك -فيهم علي 6-: 
أن النبي ديد خرج وبإحدى يديه حريرٌ وبالأخرى ذهبٌء وقال: «هذان حرامان على ذكور 
أمتي حلال لإنائهم»”” - ويروى: «حل لإنائهم)- إلا أن القليل عفوء وعن هذا قال: 

(إلا قَذْرَ أربع أصابعٌ) مضمومة: فلا يحرم» -فهو استثناء من قوله: ولا يحل )-. 

وفى «القنية»: من أصابع عمر طُ وذلك قَهِسٌ شبرنا يرخص فيه. 


,5100/819/17( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8501/87/8)» والبزار في «مسنده)»‎ )١( 
3 والحاكم في «المستدرك» (857/587/4) من حديث ابن عمر 8 أن عبد الرحمن بن عوف‎ 
أن يتجهّز لسرية أمّره النبي يَلْةِ عليهاء فأصبح قد اعتمٌ بعمامة كرابيس سوداءء فدعاه النبي كَل‎ 
قال أبو العون السفاريني الحنبلي في «غذاء الألباب» (9/؟15) بعد ما أورد كلام الحنفية في كيفية‎ 
نقض العمامة وذكر فعل النبي وَلْةْ بعمامة عبد الرحمن بن عوق: «واستحسنه منا الحَجّاوي؛ قال:‎ 
وهو ظاهر حديث ابن عوف لمن تأمّله». اه.‎ 

؟) «الاختيار» للموصلي (178/5). 

(0) واللام في قوله: «للرجال» بمعنى «على» كما في قوله تعالى: نإوَاِنَ أسأثر مَلَها »4 [الإسراء: 9]؟ أي: 
فعليهاء ولو قال: «على الرجال»: لكان أولى. (داماد» منه). 

(4) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)7١١7‏ 

(5) وفي «المغرب»: «الحرير»: هو الإبريسم المطبوخ» وبه سمي النوب المتخذ منهء و«الديباج»: اسم 
للمنقش منه. «داماد؛ منه). 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه» 2»)7١١(‏ ومسلم في الصحيحه») )٠١59(-١١‏ 

0) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده (58519/17/4).: والبيهقى في «السئن الكبرى» 
مذ كر دن 

(8) أخرجه الترمذي في «ستنه» 2))١7/7(‏ وابن ماجه في اسئئه» (0164*)» وأحمد بن حنبل في مسنده 
م جره ه14 0). 


ووففوقع عه ف رفوه ووو هاورو و ووو وو واو لياوع او عع ووو وو وتد ةع 


وذلك كالأعلام””"؛ لأن الناس يلبسون الثياب وعليها الأعلام والطرز في تيك الأعصار 
من غير نكير» وإن كان أكثر من الأربع: فهو مكروه؛ وقد روي: أن النبي وله لبن جبة 
مكفوفة بالحرير”*'» وروي: أنه لبس فروة أطرافها من الديباج”, وكان المعنى في ذلك أنه 
تبعٌّ كما في «السراج». 
وفي «السير الكبير»: العلّم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيراء انتهى. 
هذا مخالف لما وقع في كثير من المعتبرات من التقييد ب«ثلاث أصابع أو أربع»» وفيه 
رخصة عظيمة لمن الى بذلك من الأشراف والعُظماء» وكذلك إذا كان في طرف قلنسوة: 
لا بأس به إذا كان قدرَ أربع أصابع أو دونها في ظاهر المذهب كما في «القنية». 
وعن محمد أنه قال: لا ينبغي ذلك في القلتسوة وإن كان أقل من أربع أصابع. 
وفي «المجتبي»: وإنما وخخطيخ الإمام في العلّم في عرض الثوب. 
قلت: وهذا يدل على أن القليل في طوله يكره) وبه جزم مولى خسرو”", ولكن إطلاق 
«الهداية» وكثير من المعتبرات قال ارم 
)0 والمعتبر في الرخصة: أربع أصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشر كما في «القنية»» 
ولكن في أكثر المعتبرات وقع مضمومة» ولهذا اخترناها. (داماد» منه). 
) «منح الغفار» للتمرتاشي ٠١/0‏ م/أ). 
فش هكذا في الأصلء ح؛ ن من صلب الشرح؛ وفي ر: 0م (كالعلم) إلى وفي ح: ١‏ (كالأعلام) 3 وفيهما مع 
اختلاف لفظيهما أنه من صلب المتن كما في نسخة المؤلف ل«الملتقى» بلفظ: «كالعلم». 
69 أخرجه مسلم في «صحيحه» -٠١‏ (7079)» وأبن ماجه في «سئنه» (7044)» وإسحاق بن راهويه في 
((مسنده» .)5718/1١/0(‏ 
)2( أورده القدوري في «شرح مختصر الكرخي» ر(ص: 1515)» والسمرقندي في «تحفة الفقهاء» 
(/4): والكاساني في «بدائع الصنائع» (/181)» ولم نجده في المصادر الحديثية. 


(5) «درر الحكام» لملا خسرو .)017/١(‏ 
0) «الهداية» للمرغيناني (:/75). 


فتوع عع ممم مم فهو ع عع فوم مه فده مق ل شعو ع م ممع ولام ورم ووو ومو هو لوفو و مف فاه قرم مع مهاه فا وه لمعي وما اوور 


وفي «القنية» نقلا عن برهان صاحب «المحيط»: أن عند الإمام لا يكره لبس الحرير إذا 
لم يتصل بجلده؛ حتى: لو لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه: لا يكره عنده؛ فكيف إذا 
لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشوًا؟ وكانت جبة من حريرٍ بطانتها ليس بحريرء ولو لبسه 
قوق الحيضن عرلي: قال 445 وفي هذا رخصة عظيمة في موضع عمْ به البلوى؛ ولكن طلبنُ 
هذا القول عن الأمام في كثير من الكتب» فلم أجد سوى هذا. 

ثم قال نقلا عن «الحلواني» قال: ومن الناس من يقول: إنما يُكرّه الحرير إذا كان يَمسٌ 
الجلد. وما لا: فلاء وعن ابن عباس ©: أنه كان عليه جبة من حريرء فقيل له في ذلك, 
فقال: «أما ترى إلى ما يلي الجسد» وكان تحته ثوب من قطنء ثم قال: إلا أن الصحيح ما 
ذكرنا: أن الكل حرام. 

وفي «الجامع» للبزدوي: ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال» ومنهم من 
قال: هي حرام على النساء أيضاء وعامة الفقهاء على أنه يحل للنساء دون الرجالء انتهى. 

قال عبد البر في «شرح الوهبانية» بعد حكايته لما قدّمناه عن «القنية»: قلت: وفي 
حفظي من «خزانة الأكمل» ما لفظه: قال الإمام ومحمد: لا بأس بلبس الحرير وقلنسرة 
التعالب» انتهى. 

وهذا مطلقء وفيه زيادة محمد مع الإمام كما في «المنح)ا". 

وفي «التنوير»: والثوب المنسوج بذهب كر إذا كان هذا المقدارء وإلا: لاء ولا بأس 
بِتَكّة ديباج لجال ؟4 لكنها عانبيت ركني بأس بمِلأة حرير يُوضّع في مهد الصبي؛ لأن 
ليس بلبس. 

وفي «القنية»: تكره البَكَهَ العصيرة من الإِبْرَيْسَم هو الصحيحء وكذا: القلنسوة وإن 
كانت تحت العمامة» والكيش الذي يُعلّقَ» لكن في «الفتاوى الصغرى» و«الذخيرة» واشرح 
القدوري»: لا تكره التكة من الحرير عند الإمام؛ وعن أبي يوسف: 55 

واختّلِف في عصبة الجراحة بالحرير. 


01 املح الغفار» للتمرتاشى (؟14/7١٠/ب).‏ 
)2 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: ؟301). 


ولا بأس بتوشده وافتراشه؛ خلافا لهما. 


وعن محمد: لا بأس أن يكون عروةٌ القميص وزِرّه من الحرير وهو كالعلم يكون في 
الثوب ومعه غيره»ء فلا باس بهء وإن كان وححده: كر هنُّه؛ وأكرَهُ تكة الحرير؛ لأنها تسن 
وحدها؛ لانه إذا كان معه غيره: فاللبسش لا يكون مضافا إليه» بل يكون تبعا فى اللبس» 
والمحرَّمُ هو اللبس للحرير كما في «المحيط)»”". 

وفي «القهستاني»: ولا بأس أن يَشْدٌ جمارا أسود من الحرير على العين. الزامدة أو 
الناظرة إلى الثلج» وكذا لو صلى على سجّادة من الإبرَسم: لم يكره؛ فإن الحرام هو اللبس» 
أما الانتفاع بسائر الوجوه: فليس بحرام'". 

(ولا بأس) للرجال والنساء (بتوشده) أي: باتخاذ الحرير وسادةٌ (وافتراشه) أى: اتخاذه 

رخلافا لهما)؛ لعموم النهيء ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة» والتشْيّهُ بهم حرام» قال 
عمر طبه : «إياكم وزيٌّ الأعاجم)”” وبه قالت الأثمة العلائة© . 


وهذا الخلاف على قول القدوري وصاحب «المنظومة» و«المجمع»”* 2 وذكر فى 
«الجامع الصغير» الخلاف بين الإمام ومحمد”"» وذكّر أبو الليث أيا يوسف مع الإمام. 


وله: ما روي: أنه يَكِكِ جلّس على مرفقة حرير”» وقد كان على بساط عبد الله بن 
عباس © مرفقة حرير”» ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام» فكذا القليل من اللبس 


.)"17/4( «المحيط البرهانى» لابن مازة‎ )١( 

69 «جامع الرموز» التوبكاق 04/١‏ 

0) أخرجه أحمد بن حنبسل في (امسئده) (701/8414/1)» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 
(7/184/1». والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (58565/9076/4).؛ وابن حبان في «(صحيحه» 
(8/1؟/:ه:0). 

(:) «الوسيط» للغزالى :)717/١(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب الرعيني »)507/1١(‏ و«الشرح الكبير» 
لابن قدامة ومحكم. 1 

(5) «المختصر» للقدوري المتتفقضةة و«مجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: ؟7١85).‏ 

30( «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: ؟377). 

0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (77/4؟): غريب جداء وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/571): 
لم أجده. 

(8) أخرجه ابن سعد في الجزء المتمم ل«الطبقات الكبرى» .)١94-197/1١(‏ و(١93/1١).‏ 


2 


ل وَلْحْمَيُه غيزه: وعكشه لا يُلبّس إلا في الحرب. لكر 
لبش خالصه فيهاء خلافا لهما. 


وهو: التوسد والافتراش» ولأنه ليس باستعمالٍ كامل بل استعمال على سبيل الامتهان» فكاز 
قاصرا عن معنى الاستعمال والتزيّن» فلم يتعدٌ حكم التحريم من اللبس الذي هو في 
الاستعمال إليه» فلم يَحرُمء بل كان ذلك تقليلاً للبس ونموذجًا وترغيبًا في نعيم الآخرة 
ونظيرُه اتكشاف العورة في الصلاة؛ فإن القليل منه لا يفسدء وكذا الكثير في الزمان القليل 
كما في «المطلب» وغيره. 

(ولا بأ يلبق ما سَدَاه) -بالفتح -؛ أ ما سُدِي من الثوب -بالفارسية: «ثان» 
و«ثار»- (إبْرِيسَمٌ سَمٌ) -بكسر الهمزة. وسكون الباء» وكسر الراء وفتحهاء وحركات السين 
المهملة؛ عربئٌ أو معب» (ولُحْمَيّه): ما دعل بين السّدى (غيره) أي: : غير الإبريسم؛ سواء 
كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير؛ كالقطن والكتان والصوفء يعني: في الحرب وغيره 
لأن الصحابة # كانوا يَلتٍسون مثل هذ!": ولأن الثوب يصير بالنسجء والنسجٌ باللحمة 
فهي معتبرة؛ لكونها علة قريبة»؛ فيضاف الحكم من الحل والحرمة إليها دون السدىء فيكون 
العبرة لما يظهر دون ما يخفى. 

وقيل: لا يلبس إلا إذا غلب اللحمة على الحرير. 

والصحيح الأول» وهذا بالإجماء!؟”"/با. 

(وعكشه) أي: ما لُحْميُّه إبريسم وسداه غيره: (لا يُلبس إلا في الحرب». لا في غير» 
وهذا أيضا بالإجماع؛ للضرورة. 

(ويُكره لبش خالصه) أي: الحرير (فيها) أي: في دار الحرب عند الإمام. 

(خلافا لهما» فإن عندهما يجوز؛ لما روي: أنه ككْةِ رخص لبس الحرير والديباج في 
الحرس”"» ولأن فيه ضرورة؛ فإن الخالص منه أدفعُ مضرَّةٍ السلاح وأهِيّبُ في عين العدوّ لبريقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (37/53) عن عمران بن حصينء وابن أبي شيبة في 

«المصنف» (1577/159/5 1) عن أنس بن مالك» وابن أبي شيبة في «المصنف» )111114/1١4/0(‏ 

عن الحسين بن علي» والحاكم في «المستدرك» (77917/5951/1) عن ابن عامر وك 


زفة أخرجه البخاري في «صحيحه) (2570)؛ ومسلم في اصحيحه» 17- (7077): وأبن ماجه 
في «سئئه) (7819)» وأحمد بن حنبل في المسئده» (53191414/010-603/41). 


1 يمسي م سس ع سس سس سس سح حصب سه كتانب لكر هبي 


ويجوز للنساء التحلِّي بالذهب والفضّةٍء لا للرجال إلا الخائع» والمِنْطقة» وحلية السيف 


وله: إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحريرء والضرورةٌ اندفعت 
بالمخلوط الذي لخْمته حريرء فلا حاجة إلى الخالص منه. 

وفي «المنح»: وهذا إذا كان الثوب صَفِيقا يتحصل به ايّقَاءُ العدرّ في الحربء أما إذا 
كان رقيقا لا يحصل منه الايّقَاءُ؛ فإن لبسه: لا يحل بالإجماع؛ لعدم الفائدة» ولا بأس بلبس 
الفراء كّها من جلود السباع والأنعام وغيرها من الميتة المدبوغة والذّكيّة» وكذلك الصوف 
والوبر واليّبد"؛ لأنها عين طاهرة مباحة. 

وقال أبو يوسف: أَكرَهُ ثوب المَرّ يكون بين الفرو والظّهارة» ولا أأرى بحشو القرّ بأسا؛ 
لأن الثوب ملبوسٌ والحشوَّ غير ملبوس. 

(ويجوز للنساء التحلّي بالذهب والفضّةء لا) يجوز (للرجال». أما بالذهب: فلما رَوَينا 
وأما بالفضة: فلأنها في معنى الذهب في التزيّن ووقوع التفاخر بهاء (إلا الخاتم) على هيئة 
خاتم الرجالء أما إذا كان له فَضَانٍ أو أكثر: فحرام (والمِنْطَقَة وحلية السيف من الفضّة)؛ لأنها 
مستثناة مما لا يجوز للرجال؛ تحقيقا لمعنى النموذجء والفضةٌ أغّث عن الذهب؛ لأنهما من 
جنس واحدء وقد ورد آثار في جواز التختّم بالفضة» وكان النبي يَلكةٍ انَخذ خاتما من فضة 
وكان في يده حتى توفيء ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي؛ ثم في يد عمر إلى أن توفي» ثم في 
يد عثمان م إلى أن وقع من يده في البثر» فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده”””. 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (0/5٠#/أ).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (081074)»: ومسلم في «صحيحه» 54- (5041)» وأبو داود في «سننه» 
(4715)» والنسائي في «سننه» (0511). 

© وكان نقش خاتمه وَل ثلائة أسطر؛ كل كلمة أسطرء ونقسٌ خاتم أبي بكر ذه: «نعم القادر الله» 
وعمز طن : «كفى بالموت واعظايا عمر»» وعثمان طلد: «لمَضْبِرَنٌ أو لتَنْدَمَنٌّ»))» وعليّ ض: «الملك 
3 وخاتم الإمام: «قلٍ الخير» وإلا: فاسكت»ا»ء وأبي يوسف: «من عمل برأيه: فقد تُدِم)» ومحمد: 
امن صبر: ظفر»؛ ولو نقش اسمه تعالى أو اسم النبي كل استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل 
الخلاء» وأن يجعل فى يمينه إذا استنجى. «داماد؛ منه). 
* نقش خائمه وَكلِ: أخرجه البخاري في ١(صحيحه» »)8٠١57(‏ والترمذي في «سئنه» »)١744(‏ وابن 
حبان في «صحيحه) .)١1114/95701/4(‏ - 
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ومشمارٌ الذهب في 0 المْضِء وكتابة الثوب بذهب أو فضّدء وشدٌّ السِنَ بالفضة: ولا 
يجوز بالذهب خلافا لهما. 


وقالوا: إن قصد بالتختّم التجيُّرٌ: فمكروه. 

وفي «الاختيار»: سُنّ أن يكون الخاتم على قدر مثقال أو دونه”". 

(و) إلا «مسمار الذهب في ثُمْبٍ المّضٍ)؛ لأنه تاب كالعلّم في الثوبء ولا يُعدٌ لابسًا له 

(و) إلا (كتابة الثوب بذهب أو فضّْةِ)؛ لأنه تبَعٌ للثوب. ولا حكم له. 

وفيه خلااف أبي يوسف. 

(و) إلا وشدٌ السَنّ بالفضة» ولا يجوز يالذهب) عند العام (خلافا لهما). 

وفي «الهداية»: ولا يَشْدُ الأسنان بالذهب» ويَشْدُ بالفضة» » وهذا عند الإمام»؛ وقال 
محمد: لا بأس بالذهب أيضاء وعن أبي يوسف مثل قول كل م: مهم 

فلهذا قال في «التبيين»: عند الإمام وأبي يوسف؛ لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة؛ 
وهي دع بالفضة» وقال محمد: يجوز بالذهب أيضا؛ لما روي عن عرفجة بن أسعد: 
أصيب أنفه يوم الكلاب”", فاتخذ أنفا من فضةء فأَنتٌَ فأمره كَكلِنةِ أن يتَّخْذ أنفا من 
ذهب”*” 2 وبه قالت الأئمة العلائة9). 


# ونقش خاتم أبي بكر ذف : أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 22/5 4/: كلات. 
* ونقش خاتم عمر ظلله: أخرجه أبو نعيم في امعرفة الصحابة» »)751١/55/1١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)505١/5:1(‏ 
* ونقش خاتم عثمان طله: انظر: «التنبيه والإشراف» (ص: .)١504‏ 
* ونقش خاتم علي ه: ا ل ل وابن الأعرابي في 
«(معجمة) ))01///507/١(‏ وأ بن عساكر في «تاريخ د مشق» (410/1:7). 

.)١155/4( «الاختيار» للموصلي‎ )١( 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (8717/5). 

(م) «الكلاب»: اسم ماءٍ كانت به وقعة. (داماد؛ منه). 

(4) أخرجه الترمذي في «سئنه» »)١970(‏ وأبو داود في «سننه» (57).» والنسائي في (ستنته» (0171)) 
وأحمد بن حنبل في (مسندم) (مم/موم/ ١71/0‏ 20 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (ك/رتم. 

(1) «الحاوي الكبير» للمارردي (/5/ا:)» و«الكافي» لابن قدامة »)47/١(‏ و«جواهر الذرر» لأبي عبد الله- 


مي لح ات 1 الال 


ولا يتخثمُ بحجر ولا صُفرٍ ولا حديدٍ. وقيل: يباحُ بالحجر اليَشْبِ ز ز[ز[ز [ [ 1 100111 


قلنا: الكلام في السنء والمرويٌ في الأنف. ولا يلزم من الإغناء في السن ألا يرى 
التختم جاز لأجل الختمء ثم لما وقع الاستغناء بالأدنى: لا يصار إلى الأعلى» ولا يجوز 
قياسه على الأنفء فكذا هناء ويحتمل أنه يكل خض عرفجة بذلك كما خض الزبير وعبد 
الرحمن © بلبس الحرير لأجل الحَككّةَ في جسمهما. 

(ولا يَتخْتّممْ بحجر ولا صُفرٍ ولا حديدٍ»؛ لما روي: أن النبي صلى [الله]'" عليه وسلم 
نهى عن الختم من هذه الأنواع”". 

وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه كما في «الهداية)!". 

وفي «الدرر» نقلا عن السر خسي: والأصح أنه لا بأس به كالعقيق؛ فإنه يَكلِةِ كان يد 
بالعقيق» وقال: «تَحْتّموا بالعقيق؛ فإنه مبارك)!2. 

وفي «الخانية»: والصحيح أنه لا بأسن .يه؛ لأنه ليس بذهب ولا حديدٍ ولا صفرء بل هو 
حجر» وتمامه فيه فليطالع””. 

وفي «المنح»: لأن حل العقيق لما ثبت: حل سائر الأحجار؛ لعدم الفرق بين حجر 
وحجر) لكن يجوز التختّم إن كانت الحلقة من الفضة والفص من الحجر؛ سواء كان من 
أل ترد 3 000 أ غيرهاء لكونه تاعاء ولآن القوام بهاء ولا يعتبر بالفض» 
ويجعل الفص إلى باطن كفه؛ بخلاف المرأة؛ لأنه للزينة فى حقها. 
- التتائي وع/مم). 
)00 ليست في الأصلء رء وفي ح» م؛ ن: «عليه السلام ). 
() أخرجه الترمذي في «سئنه» (1785)» وأبو داود في «سئنه)» (477): وأحمد بن حنبل في «مسنده») 

ال ال ا 002 وابن حبان في «الصحيح» 484/199/١1(‏ 0)؛ والطبراني في 

«المعجم الكبير» .)١1711/4174/17(‏ 
() «الهداية» للمرغيناني (5717/5). 
(4) أخرجه البيهقي في «شعب الويمان» (71/48+-01141/877). 
(5») «ارر الحكام» لملا خسرو .)817/١(‏ 
زف «منح الغفار» للتمرتاشي (5/1٠/ب).‏ 


07 
لت 01 
وترك التخثّم أفضَلُ لغيرٍ السلطان والقاضي. 


ويجورٌ الأكلّ والشربُ من إناءٍ مُمَمُ مُفضضء والجلوش على سرير مف مُفضض بشرط ايّقاء 
موضع الفضّةٍ. ويكرّه عند أبي يوسف»ء وعن محمد روايتان. 


يلس خاتمه في اليسرىء لا في اليمنى» ولا في غير خنصره اليسرى من أصابعه 
وسوّى الفقيه أبو الليث بين اليمين واليسارء وهو الحق؛ لاختلاف الروايات. 

(وتركُ التختّم أفضَلٌ لغير السلطان والقاضي)؛ لعدم احتياجه إليهء بخلاف السلطان 
والقاضي كما في «الهداية»)”". 

وفي «المنح»: وظاهر كلامهم: أنه لا خصوصية لهماء بل بل الحكم في كل ذي حاجة 
كذلك» فلو قيل: «وترك التختّم أفضلٌ لغير ذي حاجة إليه» لِيتدخل فيه المباشر ومتولى 
الأوقاف وغيرُهما ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال: كان أعمٌ فائدة كما لا يخفى”, 
انتهى . 

لكنّ ذكرٌ الشيءٍ لا يُنافي جريان الحكم على غير هذا الشيء عند وجود العلة -هى: 
الحاجة والضرورة- خصوصا في أمر الاستحباب» تدبو 4 لا 

(ويجورٌ الأكل والشربُ من إناءٍ مُفصّضِء والجلوش على سرير مُفصّضٍ بشرط ايْقاء 
قوضع الفضّة) بأن لا يكون الفضة في موضع الفم عند الأكل والشرب. 

وقيل: يتّقَي موضع الفم واليد» وفي مو ضع الجلوس عنده. 


هذا عند الإمام'". 


(ويُكرّه) ذلك (عند أبي يوسف) مطلقا. 

(وعن محمد روايتان)؛ في رواية: مع الإمام» وفي رواية: مع أبي يوسفف. 

وعلى هذا الخلاف: الإناء المضكب بالذهب والفضة والكرسيٌ المضكب بهماء وكذا: 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (517/5). 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (١/0١؟/ب).‏ 
0 الح د و ل وأئمة عصره خاشروة اإدار مخ قادر 


موضع الفضة: يكره؛ وإلا: فلا فقيل له: : ««من أ ين لك هذا؟ 21 فقال: «أرأيت لو كان في أصبعه خاتم 
فضةء فشرب من كفه: أيُكرَه دلك؟ »» فوقف الكل. (داماد» منه) 


00000 


ويكره إلباش الصبي ذههًا أو حريوا. 

ويُكره حمل خرقةٍ لمسح العرّقٍ أو المُخاطٍ أو الوضوء. والوْتَمْ لا بأ به. 
إذا فل ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة» وجعل المصحف مذمُّبا أو مفضّضا كما 
لو جعله في نصلٍ سيف وسِكّين أو في قبضتهما أو في لجام أو ركاب» ولم يضع يده موضع 
الذهب والفضة كما فى «التنوير)"". 

وفي «الهداية» وغيرها: وهذا الاختلاف فيما يخلضل:ة وأما التموية الذي لا يخلص: فلا 
بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلّكء فلا عبرة لبقائه لونا. 

لهما: أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاءء فيكره كما إذا استعمل 

وللإمام: أن ذلك تابع؛ ولا معتبر بالتوابع» فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلّم 
في الثوب””. 

(ويكره إلباش الصبيٍ ذهبًا أو حريرًا؛ لثلا يعتاده» والإثمم على المُلبس كالخمر فإن 

وفي «التنوير»: لا بأس بلبس الصبي اللؤلوٌء وكذا البالغ””. 

(ويكرّه حمل خحرقةٍ لمسح العرّق أو المّخْاطٍ أو) ماء (الوضوء!©)؛ لأنه نوع تجيُر » لكن 
الصحيح: أنها إن كانت لحاجةٍ: لا يُكرّه كما في «الهداية» وغيرها. 

(والوتّم)» هو: الخيط الذي على الأصبع لتذكر الشيء (لا بأص به)؛ لأنه ليس بعبث؛؟ 
بعض الأعضاء: فإنه مكروه؛ لكونه عبثا محضا. 

وحاصله: أن كلّ ما فُعِل على وجه التجثر: فهو مكروه وبدعة» وما فعله لحاجة 
وضرورة: لا يكره» وهو نظير الترع في الجلوس والايّكاء. 


(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١‏ 

.)١377/59 «الهداية» للمرغيناني (5514/5)؛ و«تبيين الحقائق» للزيلحعي‎ )١( 

(©) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)2١7‏ 

(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى» رء ن زيادة: «إن للتكبر» وإن للحاجة: فلاء هو الصحيح»»؛ وليست 
هذه الزيادة أيضا في ح؛ م؛ والمطبوع (؟/317) 


فصل في النظر ونحوه: ويَحرم النظرٌ إلى العورةٍ إلا عند الضرورة كالطبيب والخاين 
والخافضةٍ والقابلةٍ والحاقن» ولا يتجاوّز قدْرَ الضرورة. 

ويَنظر الرجلٌ من الرجل إلى ما سوى العورة» وقد بُيَدثُ في الصلاة. وتَنظر المراٌ 
من المرأةٍ لمعا اه لق ماما لاه عاو يام 100 اي 1 ألملا وي لطا ته اسقط واو لقنا ايه ماع مل منممة ا لامعا عام لور او 


(فصل في) بيان أحكام (النظر ونحوه) كالمس 
(ويِحرم النظرٌ إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب) أي: له النظر إلى موضع النظر 
ضرورة؛ فير خص له؛ إحياءً لحقوق الناس» ودفعًا لحاجتهم» «والخاتّن والخافضة) -بالخاء 
والضاد المعجمةت- هي: التى تختن النساء» («والقابلة والحاقن) الذي يعمل الحقنة. 


5 0 00 3 8 5-7 عن 4 ع 5 

(ولا يتجاوّز) كل واحد منهم (قذْرَ الضرورة)؛ فإنه يلزم أن يغضوا أبصارهم من غير 
موضع المرض والختان والحقنة. 

وفى «التبيين»): وينبعي للطبيب أن يُعلم امرأةٌ إذا كان المريضص امرأة إن أمكن؛ لأن نظر 

00 9 و 2 م . 5 . . 35 . 

الجنس أخفء وإن لم يُمككن: يَسثّر كل عضو منها سوى موضع المرضء ثم ينظر ويغخض 
بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع؛ لأ اكيت الشرورة معدن درن . 

(وينظر الرجل من الرجل إلى ما سوى العورة» وقد بُيَنثْ في الصلاة): أن العورة ما بين 
السرة إلى الركبة» والسرةً ليست بعورة: خلافا لما يقوله أبو عصمة والشافعي؛ والركبة عورة: 
خلافا للشافعى”". 

ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذء وفي الفخذ أخف منه فى السؤأة حتى 
ينكر عليه في كشف الركبة برفق» وفي الفخذ بعُنفء وفي السوأة بضرب إن أصر. 

وفي «القهستاني»: والأولى تنكير الرجل لثلا يُنَوَهّم أن الثاني عينٌ الأول» وكذا الكلام 
فيما بعد. 

وفيه إشعار بأنه لا بأس بالنظر إلى الأمرد الصبيح الوجهء وكذا الخلوة» ولذا لم يُؤمر 
بالنقاب كما فى «التجنيس»”"» انتهى. 

ووتطك العزاق السيلة زمن الشراق؛ لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا؛ لأن 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (10/5). 
)١(‏ «البيان» للعمراني .)1١19//7(‏ 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/9١١).‏ 


00 سسسب سه حب يس سح كتاب الكراهية 


والرجلٍ إلى ما يَنظّر الرجلٌ من الرجل إن أَمنتٍ الشهوة. 
ويَنظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي يَجِلٌ له وطؤٌهاء الخ سحا اس او كا م لع 


المرأة لا تشتهي المرأة كما لا يشتهي الرجل الرجلء ولأن الضرورة داعيةٌ إلى الانكشاف 

وعن الإمام: أن نظّر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل ذوات محارمه. 

والأول أصحٌ كما في أكثر المعتبرات. 

(و) من (الرجلٍ إلى ما يَنظّر الرجلُ من الرجل) أي: إلى ما سوى العورة (إن أَمِنتٍ 
الشهوةً)» وذلك؛ لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه النساء والرجال؛ فكان لها أن تنظر منه ما 
ليس بعورة» وإن كانت في قلبه شهوة أو ذ في أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكَتْ في ذلك: 
يُستحبٌ لها أن تغضٌ بصرهاء ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له النظر منها كالوجه 
والكف: لا ينظر إليه حتمًا مع الخوف. 

وإنما قيّدنا ب«المسلمة»؛ لأن الذميّة كالرجل الأجنبي في الأصح إلى بدن المسلمة كما 
في «المجتبى». 

وفي «المجتبى» و«التنوير»: كل عضو لاا يجوز النظر إليه قبل الانفصال: لا يجوز 
000 الأصح 0 0 

(وينظر) الرجل (إلى جميع بدنٍ زوجته وأمته التي يَجلُ له) أي: : للرجل (وطؤّها)»؛ لقوله 
يل «عُْض بصرك إلا عن زوجتك وأميك)"". 

قيل: الأول أن لذ نظن كرو ع مييسا: إلى كوو طباعيه لافاثززت اللشياة: 

وكذا لا ينظر الرجل عورة نفسه؛ لأن الصديق © لا ينظر إلى عورته؛ ولا يَمسّها 
بيمينه قط”". 

وقال البعض: إن الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ ليكون أبلغ في تحصيل 
معنى اللذة. 


.)35١* «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )0١( 

() أخرجه الترمذي في «سئنه» (1079)» وأبو داود في «سننه» ١11/(‏ 5)» وابن ماجه في (اسئئه» »)١9570(‏ 
وأحمد بن حنيل فى «مسنده») (8م/و 2/5 0008). 

)2 اس م 


0 
ومن ممحارمه وأمةٍ غيره إلى الوجهٍ والرأس والصدر والساقٍ والعضّدٍ. 
ولا بأص بِمَسّه بشرطٍ أمن الشهوةٍ في النظر والمسش. 000 


وقيّد «الأمة» ب«كونها يحل له وطؤها»؛ لأن ما لا يحل وطؤها كأمته المشتركة أو 
المنتكوحة للغير أو المجوسية: لا يحل له النظر إلى فرجها. 

(و) يَنظر (من محارمه) نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرة بالتكاح؛ وكذا بالسفاح على الأصح 
كما في «القهستاني»'"'» ولذا قال في «المنح» وغيره: والمصاهرة وإن كان بزن'"» (و) من 
(أمةٍِ غيره) ولو مكائبة أو مدبّرة أو أمّ ولد أو معتقةَ البعضٍ عنده (إلى الوجه والرأسٍ والصدر 
والساق والعضّ) إن أن شهوته؛ لقوله تعالى: «إوَلَا يبت زِينتهُنَ إلا و4 [النور: ١-أ؛‏ 
إذ المراد ب«الزينة»: «مواضع الزينة» بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه؛ لأن 
الرأس موضع التاج» والشعرٌ موضع العقاصء والوجة موضع الكحلء والعنقٌ موضع القلادة 
التي تنتهي إلى الصدرء والأذنَ موضع القُوْطء والعضدّ موضع الدُّملوج» والساعدٌ موضع 
الشُوّرء والكف موضع الخائم» والساقّ موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب» فحل 
النظر إلى تلك الأعضاء؛ لأن المرأة تكون في بيتها في ثياب مِهْنتها عادة» ولا تكون مستيرة” 
ويدخل عليهن بعض المحازم من غير استكئذان» فلو خُوّم النظر إلى هذه المواضع: يُؤْذِي 
إلى الحرجء وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبّدة فقَلّما تُشْتهّىء بخلاف ما وراءها؛ لأنها لا 
تتكشف عادة. 


وحكمٌ أمة الغير كحكم المحرم؛ لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب 
مهتتهاء وكان عمر ذَقُهُ إذا رأى جارية مقئّعة: يضربها بالدرة» ويقول: «ألقى عنك الخمار يا 
ذفار» أتتشيهين بالحرائرة”"» ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرهاء خلافا لمحمد بن مقائل؛ 
فإنه قال: ينظر إلى ظهرها ويطنها. 


ع 2 3 
(ولا بأ بمَسّه) أي: بمسٌ الرجل المواضعٌ التي يحل النظر إليها من محارمه وأمة 
غيره (بشرطٍ أمن الشهوة في النظر والميّن)؛ لتحقّق الحاجة إلى ذلك بالإركاب والإنزال في 


.)17١/7( «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (7/1 ٠‏ 5/أ). 

م أخرج عبد الرزاق في «المصنف» ,.5١05/١/0(‏ 6006)ء واين أبي شيبة في «المصنف' 
(114105705/51/5) بمعناه. 


0ل ل سس كتاب الكراهية 
ولا يَنظّر إلى البطنٍ والظهرٍ والفخِذٍ وإن أيِن» ولا إلى الحُرْةٍ الأجنئة إلا إلى الوجه 
والكفين إن أمِنَ الشهوة» وإلا: فلا يجوز خاو ال ا م ا 
المسافرة والمخالطة» وكان يلل يُقَل7" رأس فاطمة 18 ويقول: «أجد منها ريح الجنة)”". 

(ولا يَنظْر) الرجل (إلى البطنٍ والظهرٍ والفخد وإن) -وصلية- (أَمِنّ) أي عن الشهوة؛ 

وقال الشافعي: يجوز له أن ينظر إلى ظهرٍ محارمه وبطيها. 

(ولا» يَنظر الرجل (إلى الحُرَةٍ الأجنبئة إلا إلى الوجهٍ والكقّين إن أَمِنَ الشهوة؛ لأن 
إبداء الوجه والكف يَلزّمها بالضرورة للأخذ والإعطاء؛ ولا ينظر إلى قدمَيْها؛ لعدم الضرورة 
في إبدائهما في ظاهر الرواية2". 

وعن أبي يوسف: أنه يُباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنها قد يبدو منها عادة. 

(وإلا) أي: وإن لم يَأمَن الشهوة: (فلا يجوز) النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله يَكِيةِ: «من 
نظر إلى محاسن امرأة بشهوة: ص في عيئيه الاك يوم القيامة). 


)١(‏ في الأصل» رءن» و«المطبوع» (ص: 5 (ايتقبل»»؛ والمشِت من ح. م. 

020( أخرج تقبييل رسول الله يك فاطمة الترمذي في (اسئنه) (1/7م )2 وأبو داود في (سئئنه» (/2))0711 
والحاكم في «المستدرك» )7١5/9٠*/4(‏ بدون لفظ: «أجد منها ريح الجنة»» وأخرج الطبراني في 
«المعجم الكبير» »223٠٠١/500/97(‏ والحاكم في «المستدرك» (/1788/19): أنه يَكِيدٍ قال: «فإذا 
أنا اشتقت إلى رائحة الجنة: شممت ريح فاطمة». 

(0) «المهذب» للشيرازي .)١51/١(‏ 

(:) «الأصل» للإمام محمد (581/5). 

(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (1/5م؟-٠‏ 14 («غريب»؛ وقال ابن حجر في «الدراية» 
(/115/50): لم أجده»» وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» (0787/0): «ولم أَرَ 
هذا في شيء من كتب الحديث»» وقال العيني في «البناية» :)١11/١1(‏ «رهذا الحديث أخرجه شمسن 
الأئمة الحلواني في «شرح الكافي»؛ ولكنه غير صحيح». 
وقد أخرج البخاري في «(صحيحه) (57 407١‏ وأبو داود في «سننه» (2074) هذا الوعيد بلفظ: «من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهونء -أو: يفرون منه-: صب في أذنه الآكُ يوم القيامة». 
و«الآنك»: الرصاص. 


لغير الشاهدٍ عند الأداء والحاكم عند الحكم. 
ولا يجوز مش ذلك وإن أمِنَ إن كانت شابّة»؛ ويجوز إن كانت عجورًا لا تُشتهى أر 
هو شيحٌ يَأمَّن على نفسه وعليها. 


قالوا: ولا بأس بالتأمُل في جسدها وعليها ثيابٌ ما لم يكن ثوبٌ يُبتّن حجمَها فيه؛ فلا 
ينظر إليه حينئذ كما في «التبيين)!". 

(لغير الشاهدٍ عند الأداء» فلا يجوز عند التحمُل أن ينظر مع عدم أمن الشهوة في 
الأصح؛ لأن وجود من لا يَشتهي في التحمل ليس بمعدوم» بخلاف من يؤديها. 

وقيل: يُباح كما في النظر عند الأداء. 

(والحاكم عند الحكم) وإن لم يَأمَنَاِ لأنهما مضطرّان إليه في إقامة الشهادة والحكم 
عليها كما يجوز له النظر إلى العورة لإقامة الشهادة على الزنا. 

(ولا يجوز مش ذلك) أي: الوجه والكفين («وإن أَمِنَ) الشهوة (إن كانت) المرأة (شابة» 
قال يِه «من مش كف امرأةٍ ليس منها سبيل: وضع على كفه جمرةٌ يوم القيامة»!", ولأن 
اللمس أغلظ من النظر؛ لأن الشهوة فيه أكثر» (ويجوز) مسّه (إن كانت عجورًا لا يُشْتَهَى”» 
لانعدام خحوف الفتنةأ**"/! (أو هو شيخ يَأمَن على نفسه وعليها'*» وإن كان لا يأمن على 


(01) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١9//1(‏ 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (10/14؟): «غريب» وقال أبن حجر في «الدراية» (449/510/1): الم 
أجده» وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» (78/0): «لم أر هذا في شيء من 
كتب الحديث المشهورة»» وقال العيني في «اليناية» (١1/؟١):‏ «هذا لم يثبت عن النبي ليد ولم 
يذكره أحد من أرباب الصحاح والحسان). 

(© وقد رُوي: أبو بكر #5 كان يدخل على بعض القبائل التي كان مسترضعا فيهم؛ وكان يصافع 
العجائز. (داماد. منه). 
قلنا: قال الزيلعى فى الصب الراية» 50/40 5): «غريب»» وقال ابن حجر فى «الدراية) 
(كه؟449/5): الم الجدهة وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» زه/ 8 /): الم أر 
هذا في شيء من كتب الحديث المشهورة» وقال العيني في «البناية» :)١77/157(‏ (هذا غريب لم 
يثبت؛ وإنما الذي روي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: أنهما كانا يزوران أم أيمن ©أبعد 
رسول الله يَكْةِ وكانت حاضةة النبي يك رواه البيهقي أفي «السئنن الكبرى» ])١60/7(‏ وغيره 
[كمسلم في «صحيحه» -١١7‏ (5104)) وابن ماجه في «سئنه) .»])١50(‏ 

)4 فحاصله: أنه اشتُّرط لجواز المس أن يكونا كبيرين مأمونين في رواية» وفي أخرى: يكتفي بأن يكرن - 


م ا ين 6 يراوه 


ويجوز النظرُ والمش مع خوفٍ الشهوةٍ عند إرادةٍ الشّراءِ أو النكاح. 

والعبدُ مع سبدته كالأجنبي؛ والمجبوبث والخَصِئ كالفخل. 
نفسه أو عليها: لا يحل له مصافحتها؛ لما فيه من التعريض للفتنة. 

(ويجوز النظرُ والمش مع خوفٍ الشهوةٍ عند إرادةٍ الشّراءِ)؛ للضرورة. 

وفي «الهداية»: وَأَطظلق أيضا في «الجامع الصغير»» ولم يُفضَل بين وجود الشهوة 
وعدمها؛ سواء كان في النظر أو في المس حيث قال: «رجل أراد أن يشتري جارية: لا بأس 
بأن يمسّ ساقها وذراعها وصدرهاء وينظرٌ إلى صدرها وساقها مكشوفين». 

وقال مشايخنا: يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى ؛ للضرورة» ولا يباح المس إذا 
اشتهى أو كان أكثر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع”". 

وفي «الاختيار»: إذا أراد الرجل الشراء: يُباح له النظر مع الشهوة دون المس""؛ انتهى 

(أو التكاح): فلا بأس أن ينظر إليها مع الشهوة؛ لما روي أن المغيرة أراد أن يتروج 
امرأق فقال ككِيْدِ: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدوم بينكما/7. 


(والعبدٌ مع سيّده كالأجنبي) من الرجال حتى لا يجورٌ لها أن تُبِدِيَ من زينتها إلا ما 
ل 
(والمجبوبُ والخَصِي كالمّخل). 
أما المجبوب: فإنه يستحقء فينزل. 
- أحدهما كبيرا مأمونا؛ لأن أحدهما إذا كان لا يشتهي: لا يكون سببا في الفتنة كالصغيرة. (داماد؛ منه). 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (1/5لالم) و«الجامع الصغير» للومام محمد (ص: ”377). 
(؟١)‏ «الاختيار» للموصلي .)١517/4(‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (1875).» والنسائي في «ستنه) (570)» وأحمد بن حنبل في «مسندهم) 


(181107/17/8)» وابن حبان في «(صحيحه) جو/طه ١1"‏ 4). 
(:) «مواهب الجليل» للحطاب الرعيني (577/1)) و«المهمات» للإسنوي .)5١7/4(‏ 


و يبيب يإ ل ليث[ إل ] 
ويكره للرجل أن يُقبل الرجل أو يُعانِقه في إزار بلا قميص. وعند أبي يوسف: لا يُكرّه. 


وأما الخصي: فلقول عائشة ©: «الخصاء مثلة)!": فلا يُبيح ما كان حراما قبله» ولأن 
فحلّ يُجامع. وكذا المخنّث في الرديء من الأفعال كالفحل الفاسق. 

(ويُكرّه للرجل أن يُقبّل الرجلّ)؛ سواء كان فمَّه أو يدّه أو عضوا منهء وكذا تقبيل المرأة 
فم امرأة أو خَدَّهَا عد اللقاء والوداع؛ (أو يُعانِقه في إزار بلا قميص) عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: لا يُكرّه)؛ لما روي: [أنه]<" يَكلَِ عائق جعفر عند قدومه من 
الحيشة» وقكل ما بين عينيه!". 

ولهما: ما روّى أنس 4 قال: قلنا لرسول الله كل «أيعانق بعضنا لبعض؟» قال: «لا 
[قال]20): «أيصافح بعضنا لبعضص؟» قال: «نعم)”” 

قالوا: الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار» أما إذا كان عليهما قميص أو جبة: 
جاز بالإجماع. 


(01) قال الزيلعي في «نصب الراية» (750/4): «غريب» وقال ابن حجر في «الدراية» (570/5): «لم أجدوا 
وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات الهداية» (7284/0): «لا أعرف مَن ذكّر هذا الأثر». 
وقد أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (7587/477/5*) عن أبن عباس 5 وعبد الرزاق فى 
«المصنف» (8448/108/4) عن شهر بن حوشب؛ كلاهما فى خصاء الدواب. 1 
وقال الزيلعي بعد ما ذكر هذين الروايتين: «والمصنف (أي: 557 «الهداية») استدلٌ به على أن نظر 
الخصي إلى الأجنبية كالفحل؛ وليس بدليل ناجح». 
وقال العيني في «البناية» :)1١714/17(‏ ههنا إيرادان على المصنف (أي: صاحب «الهداية»؛ الأول: في 
عدم ثبوت هذه الرواية عن عائشة ©/» والثاني: هذا لا يدل على مدعاكم؛ فإن كون الخصاء مثلة لا 
يدل على أن نظر الخصي إلى الأجنبية كالفحل؛ لأنه فحل وشهوته موجودة» فصار كغير الخصي في 
الحالتين. اه. 

هه ليست في الأصل» 3 والزيادة من ح؛ من و«المطبوع» (ص: 0515). 

(6 أخرجهأبو داود في «سننه» (0170): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5404/541/4)» 
والطبراني في «المعجم الكبير» )١179/٠١8/1١(‏ عن الشعبي مرسلا» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (/107م؟/٠0),‏ والحاكم في «المستدرك» (1197/4714/1) مسندا. 

)0 ليست في الأصل» رءح؛ م» و«المطبوع» (ص: »)2١4‏ والزيادة من ن. 

(0) أخرجه الترمذي في سننه (717574)» وابن ماجه في «سننه» (81/07)» وأحمد بن حنبل في «مسندها 
1١44/8 10/٠0(‏ )» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (55101/981/4)» وأبو يعلى الموصلي في 
المسندة») (/81//99/19 7 1). 


ولا بأس بالمُصافّحة وتقبيل يد العالم أو السلطانٍ العادلٍ. 


وقال الإمام أبو المنصور: إن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة» وأما على 
وجه البِرّ والكرامة: فجائز عند الكل. 

(ولا بأس بالمُصافّحة)؛ لأنها سنة قديمة متوارثة في السنة”"» والسنةُ في المصافحة 
ِكِلْتا يديه'"» ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب عن 
الفراش كما في «التنوير»””. ١‏ 

(و) لا بأس (تقبيل يد العالنم) أو الزاهد؛ إعزارًا للدين» (أو السلطانٍ العادلٍ)؛ لعدلهء 
ويد غيرهم؛ لتعظيم إسلامه وإكرامه كما في «القهستاني)”". 

وقال سفيان الثوري: «تقبيل يد العالم أو السلطان العادل سنة» فقام عبد الله بن 
المبارك» فقيل رأسه» لكن تقبيل رأس العالم أجوّدُ. 

وقال شرف الأتئمة: لو طلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدّمَه ليُقّله: لم يُجب 
وقيل: أجابه؛ لأن الصحابة ذك يلون أطراف النبي كلا“ كما في «الاختيار)»!©. 


وفي «التنوير»: وتقبيل يد نفسه مكروة كتقبيل الأرض بين يدي العلماء والسلاطين؛ 
فإنه مكروه؛ والفاعل والراضي آيْمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن» هذا على وجه التحية» فلو كان 
على وجه العبادة: يكفر» وكذا من سجد له على وجه التحية: لا يكن ولكن يصير آثما 
مرتكبا للكبيرة *. 


(0) أخرجه البخاري في (صحيحه» (575): والترمذي في «سئنه») (50717؟): وأبو داود فى «سلنه» 
))0518077١1(‏ واين ماجه فى «(اسننه» (81/08). 

0( أخرجه الترمذي في المسننه) 001/900 وأحمد بن حنبل في «مسئله») (9١401/48-760/1؟4))1‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)510١/5-1/9(‏ 

() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)1١4‏ 

(؛) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/175). 

)02( أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (؟ *+*/ه/ا؟)» وأبو داود في ا(اسئنه) (/11 055 207118 6171580 
وابن ماجه في «سئنه» (8104): وأحمد بن حنبل في المسئده)) (717/7/8-م00/ 41/0)» والحاكم في 
«المستدرك» (7/877/19/5). 

(5) «الاختيار» للموصلى .)١51/5(‏ 

)00 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)3١4‏ 


ةي ب ب ل ل ال لب|إ00)] 
ويتعزل عن أمَته بلا إذنهاء لا عن زوجته إلا بالإذن. ولا تُعرض الأمةٌ إذا بَلَغْتْ في 
إزارٍ واحد. 


فصل في الاستبراء: ار افا جا ان الاو و درامو اط ا 


وفي «الظهيرية»: أنه يكفر بالسجدة مطلقاء وقال شمس الأئمة السرخسي: السجود لغير 
الله تعالى على وجه التعظيم كفه”. 

وفي «الاختيار»: ومن أكره على أن يَسجد للمَلك: الأفضلٌ أنه لا يسجد؛ لأنه كفي 
ولو سجّد عند السلطان على وجه التحية: لا يصير كافرا". 

وفي «القهستاني»: الإيماء إلى قريب الركوع كالسجود'". 

وفي «العمادية»: ويُكرّه الانحناء؛ لأنه يشبه فعل المجوسء وفي «القهستاني»: ويكره 
عند الطرفين؛ لا عند أبي يوسف. 

وفي «القنية»: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما له وكذا القيام لغيره 
ليس بمكروه لعينه» وإنما المكروه محبةٌ القيام ممن يُقام له» فإن لم يحب القيام وقاموا له: 
لا يُكرّه لهم. 

وكذا لا يُكرّه قيام قارئ القرآن لمن يَجيء عليه تعظيما له إذا كان ممن يستحق 
التعظيم؛ وقيل: له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له؛ فأما في حق غيره: فلا يجوز [** ”بأ 

(ويتعزل) المولى ماءه (عن أَمْتِم عند الجماع (بلا إذنِها) أي: الأمة؛ لأنه لا حنٌّ لها في 
الوطء؛ (لا) يَعزِل الزوج (عن زوجته إلا بالإذن)؛ لأن لها حمًّا في الوطء. 

(ولا تُعرّض الأمةٌ إذا بَلَعتْ في إزارٍ واحدٍ)؛ لوجود الاشتهاء. 

والمراد ب«الإزار»: ما يستر بين السرة إلى الركبة؛ لأن ظهرها وبطنها عورة؛ فلا يجوز 


(فصل في) بيان أحكام (الاستيراء) 
وهو: طلب البراءة مطلقاء وهنا: طلب براءة الرحم. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي .)185١/١4(‏ 


(؟) «الاختيار» للموصلي (4/ا16). 
69 «اجامع الرموز» للقهستاني (؟/10785). 
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6١‏ ).ميتس مستت كناب الكراهية 


من مَلَّكَ أمة بشراءِ أو غيره: يَحِرْم عليه وطؤُها ودّواعِيه حتى يستبرىّ بحيضةٍ فيمن 
تجيض» وبشهر في غيرها. 
وفي مُرتفِعةٍ الحيض لا بإياس: بثلاثة أشهر. ا 0000 


(من مَلّكَ أمة) رقبةٌ ويدا (بشراء أو سه عنهاء أو خلغ؛ ٠‏ أو صلم أو 
كتابد أو عتق عبدٍ» أو صدقة» أو وصيّةء أو ميراث؛ أو فسخ بع بعد القبض؛ أو دفع نا 
أو نحو ذلك: (يحرّم عليه) أئ: على المالك (وطؤها و) يحرم (ذَواءِ عِيه) أي: دواعي الوطء 
كالين والقببلة والنظر إلى الفرج؛ لإفضائها إلى الوطء؛ أو لاحتمال وقوعها في غير ملكه 
إذا ظهر الحبل وادعاءٌ البائع. 

هذا رذ لمن قال: لا يحرم الدواعي؛ لأن الوطء إنما حرم لثلا يختلط الماء ويشتبه 
النسب» وهذا معدوم في الدواعي. 

(حتى يستبرىٌ) المالك (بحيضةٍ فيمن تحيض وبشهر في غيرها) أي: تستبرئ بشهر 
واحد في الصغيرة والآيسة والمنقطعة الحيض؛ فإن الشهر قائم مقام الحيض في العدة» فكذا 
في الاستبراء» وإذا حاضت في أثنائه: بطل الاستبراء بالأيام؛ لأن القدرة على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل يُبطِل حكم البدل كالمعتدة بالشهور إذا حاضت. 

وفي «الهداية»: والأصل فيه قوله كَككِِ في سبايا أوطاس: «ألا لا تُوطِئوا الحبالى حتى 
يَضْعْنَ حملهنء ولا الكيالى حتى يستبرِئْنَ بحيضة(") وهذا يفيد وجوب الاستبراء بسبب 
إحداث الملك واليد؛ لأنه هو الموجود في مورد النصء وهذا؛ لأن الحكمة فيه التعدْفُ عن 
براءة الرحم؛ صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاطء 0 عن الاشتباه» والولدٍ عن 
الولالة>ودلل عند تسق الشفل أو تومه يناد عر 

(وفي) أمةٍ (مُرتَفِعةٍ الحيض) لآفة بأن صارت ممتدَّة الطهر وهى ممن تحيض «(لا بإياس): 
بجب الاستبراء (بثلاثة أشهرٍ؛ لأنها عدة الآيسة والصغيرة؛ ليتبيّن أنها ليست بحامل: 

ون أكثر المعتبرات: لا تقدير في ظاهر الرواية'" عند الشيخين. 


() أخرجه أبو داود في «سئنه) (151؟)» وأحمد بن حنبل في المسئده» (/11778/977/11).: والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (8/ه/مع ٠‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/1/١0074).‏ 

() «الهداية» للمرغيتاني (07/4”). 

(© «الأصل» للومام محمد (؟/5:١).‏ 


ار بده 2 
وعند محمد: بأربعةٍ أشهر وعشرء وفي رواية: بنصهها. 
وفي الحامل: بوضعها ولو كانت بكرًا أو مشريّةَ من امرأةٍ أو مالٍ طفل أو ممن يحرم 


عليه وطؤّها. 
ويُستحَثُ الاستبراءٌ للبائ ؛ ولا يجبٌُ عليه. جد ار قا ف ل اوحار قط طنط ترس الم م 


(وعند محمد: بأربعةٍ أشهر وعشر)؛ لأنها مدة فراغ رحم الحرة المتَوَفُّى عنها زوجها. 

(وفي روايةٍ) عن محمد: (بنصفها) أي: بشهرين وخمسة أيام. 

وفي «المنح» نقلا عن «الكافي»: والفتوى عليه؛ لأن هذه المدة متى صلحت للتعرف 
عن شغلٍ يوهم بالنكاح في الإماء: فلَأنْ يحصل للتعرف عن شغل يُتومّم بملك اليمين وهو 
دونه أولى". 

(وفي) الأمة (الحامل): الاستبراء (بوضعها) أي: بوضع حملها؛ لِما رَوَئْنَا آنفا. 

(ولى -وصلية- (كانت) الأمة (بكرًا) -متصل بقوله: «يحرم»- (أو شريّة من امرأةٍ أو) 
من (مالٍ طفل) بأن باع أبوه أو وصيّهء وكذا الحكم إذا اشتراه من مال ولده الصغير كما فى 
«الغاية»”"2 (أو ممن يَحَرّم عليه وطوّها) كالمحرّم رضاعا أو مصاهرة أو نحوّ ذلك» ولكن 
غير ذي رحم محرّع حتى لا تَعتِق الأمة عليه» وإنما حُرّمت عليه؛ إقامة لتوشّم شغل الرحم 
مقام تحققه؛ لوجود السبب وهو: الملك واليد؛ إذ الحكم يُدار على السبب. 


اه 
-.- 


وعن أبي يوسف: إذا تَيقّنَ بفراغ رحمها من ماء البائع: لم يستبراً. 

وفي «الإصلاح» في هذا المحل كلام””", وفي «شرح الوقاية» لابن الشيخ جوابٌ؛ إن 
مواق : فليرا جع الحيناا 

(ويُستحَبٌ الاستبراءٌ بائع) أي: يُستحَبُ لمن يُريد بيع أمته الموطوءة أن يستبرتها تراك 
الوطء؛ تجئّبًا عن احتمال اشتغال رحم ما أراد بيعها بمائة» (ولا يجبُ عليه)؛ لأن ملك البائع 
قائمٌ؛ وهو يقتضي جواز وطئها. 

خلافا لمالك2". 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي ١8/0‏ عأ و«الكافي» للنسفي فق لإب). 
(؟) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني (18/4/|). 


() «الإايضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/401). 
(؛؟) «المدونة» للإمام مالك (34/5. 


رست يفي _رٌٍيبيللبلبمابا  _‏ ل »يسيس كتاب الكراهية 

ولا تكفي حيضة مَلكّها فيها. ولا التي قبل القبض أو فبل الإجازة في بيع الفضولي. 
وكذا الولادة. وكيى تيقنة وجنات يبد القبن وهي مجوسيةٌ فأسلّمَث. 

فيجبٌ عند تملّكِ نصيب شريكه» لا عند عودٍ الآبقةٍ ورد المغصوبةٍ والمستأجَرةٍ 
وفك المرهونة. ْ ا 

ولا نُكرّه الجيلة لإسقاطه عند أبي يوسفء خلافا لمحمد. ا ا 


(ولا تكفي) في الاستبراء (حيضة مَلَكَّها) المشتري (فيها) أي: في الحيضة: يعني: لا 
يعتبر بالحيضة التي اشترى بها في خلا الحيضة؛ لأن الواجب عليها الحيضة الكاملة» (ولا) 
تكفي الحيضة «التي) حدقت يعن موكيا بسن بحن الكسياتب رقيل القيشى: أن الامةة لانها 
وُجدت قبل علته وهو: الملك واليد جميعاء فلا يعتبر أحدهماء (أو) التي حاضت بها (قبِلّ 


الإجازة في بيع الفضولي) أي: باعها الفضولي» فحاضت قبل الإجازة 07 كانت في يد 
المشتري؛ كما لا يعتبر بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبِلَ أن يشتريها شراء 
صحيحا؛ لانتفاء العلة. 

(وكذا الولادة) أي: لا تكفى الولادة التى حصلت بعد سبب الملك قبل القبض؛ لانتفاء 
علق خلونا لأ و 30 ْ 

(وتكفي حيضة وُجدتُ) تلك الحيضة (بعد القبضٍ وهي) أي: والحال: أن الأمة 
(مجوسيةٌ فأسلَّمَتْ)؛ لأنها وُجدت بعد سببهه وحرمة الوطء لمانع وقد زال كما في حالة 
الحيض» وكذا المكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء فعجزت. 

(فيجبُ”) الاستبراء (عند تملّكِ نصيب شريكه) في الأمة المشتركة بينهما؛ لأن السبب قد 
تم في ذلك الوقت» والحكمُ يُضاف إلى تمام العلة» (لا) يجب (عند عود) الأمة (الآبقة ورد 
المغصوبةٍ والمستأجرة) -على صيغة المفعول- (وقكٌ المرهونق)؛ لِما مر من انعدام السبب. 

هذا إن أبِقَتْ في دار الإسلام ثم رجّعتء أما إن أَبِّتْ إلى دار الحرب ثم عادت إليه 

جه من الوجوه: فكذلك عند الإمام؛ وعندهما: يجب عليه الاستبراء. 
(ولا ثكرّه الجيلة لإسقاطه) أي: الاستبراء (عند أبي يوسف). 
(خلافا لمحمد)؛ إذ عنده مكروهة. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ويجب». 


آذ آذ ذ ذ ذ ذ 1 #آ#آثآثآثآ 1 #1 | 008 
وأَدٌ بالأول إن عُلِمَ عدمُ الوطءٍ من المالكِ الأؤلء وبالثاني إن احثمل. 

والجيلةٌ؛ إن لم تكن تحئّه حرّةٌ: أن يتزؤجها ثم تشتريهاء وإن كانت تحته حرّةٌ: فأن 
يُرْوّجها البائعٌ قبِلَ البيم أو المشتري بغدّ البيع قبل القبضء ثم يُطلّق الزوحٌ بغدّ الشرام 
والقبض أو القبض. 

(وآخِذَ بالأول) أي: بعدم كراهة الحيلة (إن عُلِمَ عدمُ الوطءٍ من المالكِ الأولٍ) في هذا 
الطهرء (و) أخذ (بالثاني) أي: بكراهة الحيلة (إن احتٌّمل) الوطء منه. 

وفي «الدرر»: وبه يفتى0". 

(والجيلةٌ) في إسقاطه (إن لم تكن'" تحئّه) أي: تحت المشتري (حَرَةٌ: أن يتزؤجها) 
أي: الأمة التي يريد شراءها من سيدهاء (ثم يشتريها) بعد تسليمها المولى إليه. 

ذكّر هذا القيد في «الخانية»» ولا بد منه؛ كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد 
النكاح بالشراء» فيجب الاستيراء بالقبض بحكم الشراء. 

قيل'": لا يكفي القبضء بل يُشترط أن يَطأ الزوج قبل الشراء؛ لأن ملك النكاح لا 
يجتمع مع ملك اليمين؛ فلا توجد الأمة عند الشراء منكوحة ولا معتدة» فيجب الاستبراء؛ 
لتحفق سبيه»؛ وهو: استحداث حل الوطء يملك اليمين» اما إذا وَطتئها: تصير معتدة؛ فلا 
يجب الاستبراء. 


طحو 


وإن كانت”©» تحتّه حدَةٌ: فأن يُرْوّجها البائغ) إلى شخصٍ ممن يَثِق به (قبِلَ البيع أو 
يُرْوّجها (المشتري) بشرط أن يكون أمزها بيدها (بغْدّ البيع) أي: بيع البائع منه (قبِلَ القبض؛ 
ثم يُطلّق الزوجٌ) قبل الدخول (بِعْدّ الشراء والقبض”*) إن كان التزويج من البائع قبل البيع 
(أو) بعد (القبضٍ) إن كان التزويج من المشتري بعد البيع قبل القبض. 

يعني : الحيلة: 


(0 «درر الحكام» لملا خسرو (119/1). 

(© في نسخة المؤلف ل«الملتقى)»: «لم يكن». 

() قائله: ظهير الدين. (داماد؛ منه). 

40 في نسخة المؤلف («الملتقى»: «كان». 

() في الأصلء ح؛ والمبطوع (15/7ة): لأو القبض»» والمثبت من ره م؛ ن» ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى». 


لك أمكيِن لا تجتمعان نكاحًا: فله وطءٌ إحداهما فقط ودّواعِيه. فإن وَطِنَهِما 
أو اقل بوماعيكا من الذواعي خوع علد وط) كل منهما وذواعيه جتن يترم |إعداهما. 
فصل في البيع: ويُكرّه بِيعٌ العذِرة خالصة»؛ وجاز لو مخلوطةً في الصحيح. 0 


* أن يُكحها البائع قبل شراء المشتري رجلا عليه اعتمادُ أن يُطلّقها. ثم يشتري 
المشتري؛ ثم يُطلّق الزوج: فإنه لا يجب الاستبراء؛ لأنه اشترى منكوحة الغير» ولا يحل 
وطؤهاء فلا استبراء» فإذا طلّقها الزوج قبل الدخول: حل على المشتريء وحينئذ لم يوجد 
حدوث الملكء فلا استبراء. 

* أو يُكِحها المشتري قبل القبض ذلك الرجلء ثم يقبضهاء ثم يُطلّقها الزوج: فإن 
الاستبراء يجب بعد القبضء وحينئذ لا يحل الوطء. فإذا حل بعد طلاق الزوج: لم يوجد 
دو ارا اد 


(ومن مَلْكَ أمكين لا تجتمعان) -والجملة صفة «أمئين» كما في «الفرائد»”', لكن في 
«االقهستاني): والجملة حال لا صفة بحذف «اللتين»؛ فإنه مما اخثلف فيه» ولم يُجوّزه 
البصرية”'- (نكاحًا) كأختين أو بنتٍ وأمّها نسبا أو رضاعا: (فله) أي: للمالك (وطءٌ 
فقط)» لا وطؤهماء (ودواعِيه) أي: دواعي وطء تلك الواحدة فقط دون وطء الأخرى 
ودواعيه كالتقبيل بشهوةٍ والمسّ بهاء (فإن وَطِئَهِما أو فَعَلَ بهما شيئًا من الدُواعي: حَوْمَ عليه 
وطءٌ كل منهما ودّواعِيه حتى يُحرّم إحداهما) بتمليكِ أو نكاح صحيح لآخر أو عتق. 

(فصلفيالبيع) 00000 

(ويُكرّه بِيعٌ العَذِرة)» وهي: رَحِيعْ الآدمي (خالصة)؛ لأن العادة لم تَجر بالانتفاع بهاء 
وإنما يُنتقع بها برمادٍ أو تراب غالب عليها بالإلقاء في الأرضء فحينئذ يجوز بيعهاء وعن 
هذا قال: 

(وجاز) بيعها (لو مخلوطة) برماد أو تراب (في الصحيح). 

وفي «التبيين»: والصحيح عن الإمام: أن الانتفاع العدرة القالعة اد 7 
)١(‏ «الفرائد» للسواسي (710/ب). 


0( «جامع الرموز» للقهستانى (؟/187). 
(6) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)3١١/5(‏ 


م 
2 
126 ]6]6])©)حيحييييبيححححيجيحييييح 0 
وجاز بيعٌ السَْقِين. والانتفاعٌ كالبيع. 
ومن رَأى جارية رجل مع آخر: يبيعها قائلا: «وكُلني صاحبها» أو «اشترَيئُها منه» أو 
لاني أ تساف بها علن): ووَقّعَ في قلبه صدقه: حل له شِراؤُها منه ووطؤُها. | 
ويجوز بِيمٌ بناءِ مكة. ويُكره , بِيعُ أرضها وإجارثهاء 0 00 


(وجاز بِيعٌ السَرْقِين) مطلقا في الصحيح عندنا؛ لكونه مالا منتمّعا به؛ لتقويّته الأرض فى 
الإنبات. 

وعند الأئمة الثلاثة: لا يجوز بيع السَرْقِين كالعذرة مطلقا؛ لأنها من الأنجاس”". 

(والانتفائٌ) من العذرة الخالصة والمخلوطة والسَرْقِين (كالبيع) في الحكم؛ فما كان 
بِيعُه غيرٌُ جائز: يكون الانتفاع به غيرٌ جائزء وما كان بيعْه جائزا: يكون الانتفاع به جائزا. 

رومن رَأَى جارية رجل مع آخر: تبيعها قائلا: «وكلني صاحبها») أي: صاحب الجارية 
ببيعهاء (أو «اشترَيثّها) أي الجارية (منه») أي: من صاحبهاء (أو «وَمَيَها لي) صاحبها»»؛ (أو 
«تُصدّق) صاحبها (بها) أي: بالجارية (علئ»» ووَقَّعَ في قلبه) أي: في قلب الرائي (صددُم 
أي: صدق البائع القائل بهذه الكلمات: (حلٌ له) أي: للرائي (شِراؤٌها) أي: الجارية (منم 
أي: : من الداع القائل» (و) حل له (وطؤٌّها) أيضنا تعن الشراء؛ لأنه أخبر بخبر صحيح لا منارم 
له وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان؛ لما م 

وهذا إذا كان ثقة وكذا إذا كان غير ثقة وأكبد رأيه أنه صادق؛ لأن عدالة المخبر في 
المعاملاات غير لازمة؛ للحاجة» وإن كان 5 رأيه أنه كاذب: لاا يسع له أن يتعرض لشيء 
من ذلك كما فى «الهداية)»0". 

(ويجوز بِيعٌ بناء مكةٌ)؛ لكونه ملكُ مَن بناهاء وهذا بالإجماع؛ ألا يُرَى أن من بنى على 
الأرض الوقف: جاز بيعه. فهذا كذلك. 

«ويكره [بِيع]!" أرضِها) أي: أرض مكة «وإجارثها) عند الإمام؛ لما روي أن النبي يد 
قال: «مكة حرامء لا تباع رباعهاء ولا تؤجر بيوتها)!'", ولأن الحرم لت الخليل عليه 
6 «الوسيط» للغزالي (؟/17)» و«شرح التلقين» للمازري (457/5)» و«المبدع» لابن مفلح (15/4). 
١‏ «الهداية» للمرغيناني 4/ا0. 


(0) ليست فى الأصلء والزيادة من بقية النسخ كثهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (؟/15ك6). 
)0 أخرجه الدارقطني في «سننه» (7014/11/4)» والحاكم في «المستدرك» (1771//11/5) مسلدا - 


لم يي ا ا جا قاد 
خلافا لهماء وقولّهما رواية عن الإمام. ويكرّه الاحتكارٌ في قُوتٍ الآدمين والتهائم في ... 
السلام» ولقوله عبد : («من أككل أجور أرض مكة: فكأنما أكل الريا»”". 

(خلافا لهما)؛ لأنها مملوكة لهم؛ لظهور الاختصاص الشرعي بهاء فصار كالبناء» وقولّه 
يَكِةِ: «وهل ترك لنا عَقَيلٌ من رَبْع)”") دليل على أن أراضيها تُملّك وتقبل الانتقال من ملك 
إلى ملكِ» وقد تَعارّف الناس بِيمَ أراضيها والدّور التي فيها من غير نكير» وهو من أقوى 
الحجج» وبه قال الشافعي”". 

(وقولهما رَوَانةٌ عن الإمام)» وفي «#شرح الكنز» للعيني: وبه يفتى 247 , 

[الاحتكار في أقوات الآدميين] 
(ويُكرّه الاحتكاد 20 في قُوت0) الآدمتين) كالبرٌ ونحوه (والبهائم) كالشعير والتبن (في 


- مرفوعاءابن زنجويه في «الأموال» 451/55 والفاكهي في «أخبار مكة» )0٠06١5+/1١17/8(‏ عن 
مجاهد مرسلا. 

»)١51784/90/( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)0١77/84( أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال»‎ )١( 
والأزرقى فى «أخبار مكة» (؟/177).» والفاكهى فى «أخبار مكة» (/0051/717.: والدارقطني في‎ 
ومسدد كما ف‎ :4)١١1١80/08/5( «سئئنه» وم ساسع بحم لاا والبيهقي في ال الكبرى»‎ 
بلفظ: «نارا» بدل: «الربا».‎ )١١١9/5 ٠ «المطالب العالية» لابن حجر العسقلاني (ج/ه‎ 

69 أخرجه البخاري في «صحيحه» ))١15848(‏ ومسلم في ((صحيحه) 1179 - .)١1501(‏ 

() «نهاية المطلب» للجويني (007/17). 

(؛:) «رمز الحقائق» للعيني (؟/85). 

(0) قال عل «الجالب مرزوقء والمحتكر ملعون»»؛ وقال كل «من احتكر على المسلمين طعامهم 
أربعين يوما: ضربه الله بِالجذام والإفلاس». «داماد؛ منه). 
قلنا: أخرج حديث: «الجالب مرزوق... »: ابن ماجه في «سننه» (7107)؛ وعبد بن حميد في 
«مسنده» (77/7)» والدارمي في «سننه» (0585/151//9. 
وأخرج حديث: امن احتكر... »: أبن ماجه فى «سثنه)) (1155)؛ وأحمد بن حنيل فى «مسئده» 
»)07/184/١(‏ وأبو داود الطيالسي في المسنده) ١(‏ /0/04 بدون لفظ: «أربعين يوما»» 1 أخرج 
أحمد بن حنبل في «مسنده» (4885/481/8)» وابن أبعي شيبة في «المصنف» (00897/507/5).: وأبو 
يعلى الموصلي في «مسسنئده» (١٠00/47/1117-115/1)؛‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
0 والحاكم في «المستدرك» )١١110/1١4/9(‏ بلفظ: «من احتكر طعاما أربعين يوما: فقد 
برئ من اللهء وبر الله منه». 


() هكذا في الأصل» وفي بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمبطوع اي «أقوات». 


0 0 
ل ج2227 
بلدٍ يضرٌ بأهله. وعند أبي يوسف: في كل ما يُْضِدُ احتكاره بالعامئة ولو ذهبًا أو فضّةً أو ثوبًا. 


وإذا رُفِعَ إلى الحاكم حال المحتكر: أَمَرّه ببيع ما يَفضْل عن حاجتهء فإن امتّع: باع 
عليه. 


ولا احتكارٌ في غَلَّة ضَيِعتِه. ولا فيما جَلَّبَه من بلدٍ آخر. 0000 


بلدِ يضه بأهله»؛ لأنه تعلق به حق العامة. 

قيّد بقوله: «يضر بأهله»؛ لأنه لو كان المصر كبيرا لا يَضْبُ بأهله: فليس بمحتكر؛ لأنه 
حبس ملكه. ولا ضرر فيه لغيره. 

(وعند أبي يوسف: لا يختص بالأقوات» بل يكره الاحتكار (في كل ما يْضِدُ احتكازه 
بالعامّئة ولو) -وصلية كان- (ذهبًا أو فضّة أو ثوبًا) أو نحو ذلك؛ لأنه اعتّئر حقيقة الضرر؛ إذ 
هو المُؤْبّْر في الكراهة. 

وعند محمد: لا احتكار في الثياب. 

واختلفوا في مدة حبس القوت المكروه: 

قبل: هي أربعون يوما؛ لقوله كل «من احتكر أربعين ليلة: فقد بَرِئْ من الله وبَرئ ال 


منه)0". 


وقيل: شهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل كما مرّء هذا في حق المعاقبة في الدنياء لكن 
الإثم يلزم في مدة قليلة؛ لكون التجارة غير محمود في الطعاء!"”"1. 

(وإذا رُفِعَ إلى الحاكم حال المحتكير: أَمَرّم أي: القاضي المحتكرّ (ببيع ما يَفضّْل عن 
حاجته) أي: عن قوته وقوت عياله ودوابهء (فإن امتّئع) المحتكر عن البيع: حبسه القاضي؛ 
وعرّره» و(باع عليه). 

وقيل: لا يبيع عند الإمام؛ وعندهما: يبيع. 

وقيل: يبيعه بالإجماع؛ وهو الصحيح كما في «المنح» وغيره”": فلهذا أتى بصورة 
الاتفاق. 

(ولا احتكار في غَلّة ضَِعيِم) لأنه خالض حيّهء (ولا فيما جَأبَه من بلدٍ آخَر) عند 
(1) سبق تخريجه قبل قليل في التعليق. 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/١8,/أ).‏ 
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وعند أبي يوسف: يُكرّه. وكذا عند محمد إن كان يَجِلِب منه إلى المصر عادة» وهو المختار. 


ويجوز بيع العصيرٍ ممْن ينخِذه خمرًا. ولو باع مسلم خمرّاء وأؤفى دَيْنه من ثمنها: 
كُر لربٌ الدَّيْن أخذّه. وإن كان المديوثٌ ذميًا: لا يكرّه. 


4 ء 5 

الإمام؛ لعدم تعلق أهل بلدٍ بطعام بلدٍ اخر. 
(وعند أبي يوسف: يُكرّه) أن حبس ما جلبه من بلد آخر؛ لإطلاق قوله يللد «من 

احتكر: فهو خاطئع»”". 
(وكذا) يُكرّه (عند محمد إن كان يَجِلِب منه إلى المصر عادةً)» فهو بمنزلة فناء المصر؛ 

لتعلق حق العامة بهء بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ 

لأنه لم يتعلق به حق العامة. 
(وهو) أي: قول محمد (المختار)» هذا لم يوجد في الكتب التي أَخَذْ المصنف مسائل 

كتابه منها كما فى «الفرائد)7". 
(ويجوز بِيعٌ العصير) أي: عصير العنب (مَمّنْ) يعلم أنه (ينّخذه خمرًا/؛ لأن المعصية لا 

تقوم بنفس العصير بل بعد تغيّره؛ فصار عند العقد كسائر الأشربة من عسل ونحوهء بخلاف 

بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه. 
(ولو باع مسلمٌ خمرّاء وأؤقّى دَيْنه من ثمنها: كُرة لربِ الدَّيْن أخذه)؛ يعني: كان لمسلم 

دِينٌ على مسلم» فباع الذي عليه دينٌ خمراء وأخذ ثمنهاء وقضى به الدين: لا يحل للدائن أن 

يأخذ ثمن الخمر بدينه. 
(وإن كان المديونُ ذمكا: لا يُكره). 
والفرق: أن البيع في الوجه الأول باطلٌ؛ لأن الخمر ليس بمالٍ متقوّم في حق المسلمء 

فبقي الشمن على ملك المشتريء فلا يحل أخذه؛ وفي الوجه الثاني أن البيع صحيح؛ لأنه 

مال متقوّمٌ في حق الكافر» فيَملكه البائع» فيحل الأخذ منه. 

)200 أخرجه مسلم في «صحيحه» -1١١9‏ (0١11).؛‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )٠١87/445/7١(‏ بهذا 
اللفظء وأبو داود في «سئنه» (/7 5 *)» وأبن ماجه في «سئنه» »)5١55(‏ وأحمد بن حنبل في «مسنده» 
(8/87/6ه517١)‏ بلفظ: «لا يحتكر إلا خاطئن». 

؟) «الفرائد» للسواسي (55//أ). 


ويكرّه التسعيرُ إلا إذا تَعدّى أربابُ الطعام في القيمة تعدّيًا فاحشًا: فلا بأص ب 
بِمَسُورَةَ أهلٍ الخئرة. 

ويجوز شراءً ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعبّه وأيّه وملتقطه إن هو ني 
ججرهم. وتُؤجره أنه فقط. 


[حكم التسعير] 

(ويُكوّه التسعير)؛ لقوله عَكليِْ: رلا تُسعّروا؛ فإن الله هو المُسيّر القابض الباسط الرازق)”, 
ولأن الثمن حق العاقد» فلا ينبغي له أن يتعوّض لحقه؛ (إلا إذا تَعذّى أربابُ الطعام في القيم 
تعدَّيًا فاحشًا) كالضعف وعجز الحاكم عن صيانة حقوقهم إلا بالتسعير: (فلا بأس) حيئئذ (بم 
أي: بالتسعير (بمَشورَةٍ أهلٍ الخبرة) أي: أهل الرأي والبصر؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين 
عن الضَياع؛ فإن باع بان مما سعّره: أجازه القاضي. 

قيل' إذا خاف البائع أن يَضرِبه الحاكم إن تفص من ينقرة: “لا يحلا باعدة'لكونه في 

معنى المُكرّه فالحيلة فيه: أن يقول له المشتري: «بغني ما تُحئها» فحينئك بأي شيء بام: 
يحل كما في «الاختيار» ير : 

لكن في «الهداية» وغيرها: ومن باع منهم ينا قدوة الإمام: صح؛ لأنه غير مُكرّه على 
البيع””'؛ وإن لم يوجد الرضى في التقدير: فالمشتري إذا وجّد المبيع ناقصا منه: له أن يرجع 
على البائع بالنقصان؛ لأن المقدّر المعروف كالمشروط. 

(ويجوز شراءً ما لا بِدٌ للطفل منه) مثل النفقة والكسوة: (وبيعْه) أي: بِيعٌ ما لا با 
للطفل من بيعه (لأخيه وعمّه وأيّه وملتقطه إن هو) أي: الطفل (في حجرهم). 

وقال الشافعي ومالك: لا يجوز شراؤهم وبيعهم له إلا بأمر الحاكم. 

(وتؤوجره) أ ي: الطفل (أمّه فقط) إذا كان في حجرها؛ لأنها تَملِك إتلاف منافعه بغير 
عوض بأن تستخدمه» فتملك إتلافها بعوض هو الإجارة بالأؤلوية دون الأخ والعم 
والملتقط؛ فإنهم لا يتملكون إتلاف منافعه ولو في حجرهم.؛ هذه رواية «الجامع الصغير). 
)0( أخرجه الترمذي في «سلنه» (18114)» وأبو داود في «سئنه) (54651)» وابن ماجه في «اسئنه)» )51٠١(‏ 

وأحمد بن حنبل في «مسنده» (59/51 024/5 .)١1‏ 


(؟) «الاختيار» للموصلي »)١71/4(‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي 8/59 .)5١‏ 
(7) «الهداية» للمرغيناني أ لخالام). 


زم سس ا ببسلل للسس سس كتاب الكراهية 


فصل في المُتفرّقات: “تجورٌ المشائقة بالسّهام والخيل والحميرٍ والابلٍ والأقدام. فإن 
شط فيها جُعلٌ من أحد الجانئين أو من ثالث لأسبقهما: جازء 172717111101000 


وفي رواية «القدوري»: «يجوز أن يُؤْجّره الملتقط ويسَلمة في صناعة»)» فجعّله من 
النوع الأول» وهذا أقرب؛ لأن فيه ضرورةً ونفعا محضا للصغير. 

وأما الأبُ والجدٌ ووصيهما: فإنهم يتملكون التصِوّف بحكم الولاية» ولذا لا يشترط أن 

ف أ [67اب] 
يكون في أيديهم وحجرى!":""ا. 

(فصل في المُتفرّقات) 

وتحرز العسائفة بالسّهام والخيلٍ والحمير”» والإبلٍ والأقدام)؛ لقوله يَلِ: «لا سبق إلا 
في خف أو نصل أو حافر”"» والمراد ب«الخف»: الإبل» وب«النصل»: الرمي» وب«الحافر»: 
الفرس والبغلء وفي الحديث: سابق رسول الله يلِْ وأبو بكر وعمر © فسبق رسول الله 
كنا" ولأنه يحتاج إليه في الجهاد للكَرَ والقَّرِه وكل ما هو من أسباب الجهاد. فتعلّمُه 
مندوب إليه؛ سعيًا في إقامة هذه الفريضة» وعن النبي كَل «لا تحضر الملائكة شيئا من 
الملاهي سوى النضال والرهان»”» 

(فإن شرِطً فيها) أي: في المسابقة (جُعلٌ من أحد الجانتين) مثل أن يقول أحدهما 
لصاحبه: «إن سبَمَئْني أعطيك كذاء وإن سبقثك: لا آل منك شيتا»» (أو) شّرط فيها جُعلٌ 
(من ثالث ليما مثل أن يقول ثالث للمسابقئْن: «أيُكما سبق سبق له على كذا»: (جاز)؛ لأنه 
تحريض على آلة الحرب والجهاد؛ لقوله كك 00 


)١(‏ في ر» م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «والبغال». 

2( أخرجه أبو داود في «سننه» (701/4)» وابن ماجه فى «سئنه)) (41/8؟)» والنسائي في (سننه» (6080), 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» (187/557/11/). ْ 

() أخرجه أحمد بن حنبل في «مسلله) )0١١/1948/5(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(؟/10097/ 17 )» والحاكم في «المستدرك» (/477/871). 

)5( أخرجه الطبرانئي في «المعجم الكبير» )١184171/8949/١17(‏ عن ابن عمر 2 وتمام في «فوائده» 
وام عن عبد الله بن عمرو © مرفوعاء وابن ن أبي شيبة في «المصنف» تدك له 
وسعيد بن منصور في «سننه)) (50178/701//1 ؟) عن مجاهد مرسلا. 

(6) علقه البخاري في «صحيحه) (47/8): وأخرجه أبو داود في «سئنه» (7544): والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (2818/9-0/4)»؛ والحاكم في «المستدرك» (؟//ا0/١581).‏ 
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وإن من كلا الجانيين: يَحَرُم إلا أن يكون بينهما مُحَيّلٌ كَنِي لهما؛ إن سَبَقّهما: أَخْرْ 
منهماء وإن سَبَمّاه: لا يُعطِيهماء وفيما بينهما؛ أيُهما سَبَقٌ: أَخَدَ من الآخَر. وعلى هذا لو 
اختّلّف اثنان في مسألةٍ» وأرادًا الرجوع إلى شيخ؛ وجِعَلًا على ذلك جُغلا. 


وفي القياس: لا يجوز؛ لأنه تعليق المال بالحظر. 


(وإن) شرط (من كلا الجانبين: يَحرُم”" بأن يقول: «إن سبق فرسُّك: أعطيثك كذاء وإن 


سبق فرسي: فأعطني كذا»؛ لأنه يصير قماراء والقِمارٌ حرامٌ (إلا أن يكون بينهما) فرسٌ (مُحَلْلٌ 
كَِيٌ لهما) أي: لفْرَسَيْهما يُتَوهّم أنه يسبقهما؛ (إن سَبَقّهما: أَخَلَ”) الجُعل (منهماء وإن سَبَقًاه: 
لا يُعطِيهما) شيئاء أو بالعكس» يعني: شرّط: «أنهما لو سبقاه: يعطيهماء ولو سبّقهما: لا يأخذ 
شيئا منهما» كما في «التسهيل»”'» (وفيما بينهما؛ أيُهما سَبَقٌ: أَخَذَ المال المشروط (من 
الآخَر)؛ لأن بالمحلل خرّج من أن يكون قمارا فيجوزء وإن لم يكن الفرس المحلل مثلّهما: 
لم يجز؛ لأنه لا فائدة في إدخاله بينهماء فلم يخرج حينئذ من أن يكون قمارا. 

(وعلى هذا لو اختلف) عالمان «اثنان في مسألة» وأرادًا الرجوع إلى شيخ) فاضل؛ 
(وجعَلًا على ذلك جُغلاً). 


قال في «المنح»: لو وقع الاختلاف بين اثنين» وشرّط أحدهما لصاحيه: «أنه إن كان 
الجواب كما قلتٌ: أعطيئك كذاء وإن كان كما قلتٌ: لا آَخُذْ منك شيئا»: فهذا جائز؛ لأنه 


)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي »)1865/١5(‏ و«المبدع» لأبي مفلح (577/5)» و«اشرح مختصر خليل» 
للخرشى .)١157/*(‏ 

69 وفي «الفرائد» (555/ب): وإن شرط الجعل من الجانبين: ييحرم؛ لكونه قمارا إلا أن يدخل بينهما 
كف لهماء وذلك صورتان: 
الأولى: أن يقولا للنالث: «إن سبقتّنا: فلك علينا كذاء وإن سبقّناك: فلا شيء لنا عليك»؛ ويقول كل 
واحد منهما للآخر: «إن سبقتّني: فلك كذاء وإن سبقتك: فلي كذا». ١‏ 
والثانية: أن يقولا للثالث: «إن سبقناك: تُعطناء وإن سبقتّنا: لا تأخذ شيئا»؛ ويقول كل واحد منهما 
للآخر مثل ما قال في الصورة الأولى» ففي تينك الصورتين فيما بينهما أيهما سبق أخذ المال 
المشروط من الآخرء وفي الثالث على ما شرطا. (داماد» منه). 

(0) لفظة: «أخخذ» ليست في الأصل من صلب المتن؛ والمثبت من رء م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

.)١5١1 «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص:‎ 2١ 


اسحسسني سحت بصي يس حيصي نون 


ووليمةٌ الغرس سنة. ومن دُعِي: فلئِجبء وإن لم يجِبْ: أَثِم. ولا يَرفّع منها شيئا ولا 
يُعطِي سائلًا إلا بإذنٍ صاحبها. وإن عَلِمَ المدعؤٌ أن فيها لهوًا: لا يُجِيبء وإن لم يَعلّم 
حتى حَضّرَ؛ فإن قَدَرَ على المنع: فَعَلَء وإلا: فإن كان مُقتدّى به أو كان اللهرُ على 
المائدة: فلا يَقعُدء وإلا: فلا بأ بالقعود. 


لما جاز في الأفراس لمعئّى يرجع إلى الجهاد: يجوز هنا للحبّ على الجهد في طلب 
العلم؛ لأن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بالجهاد!". 

(ووليمةٌ الغرس سئَةٌ) قديمةٌ؛ وفيها مثوبة عظيمة؛ (ومن دُعِيَ) إليها: «فلئِجبء وإن لم 
يُجِبٌ: أَيْمَ)؛ لقوله َكَل «من لم يجب الدعوة: فقد عصى الله ورسوله)!" فإن كان صائما: 
أجاب ودعاء وإن لم يكن صائما: أكل ودعاء وإن لم يأكل: أَْم وجمًا كما في «الاختيار»!". 

(ولا يَرقَع منها) أي: من الوليمة (شيثاء ولا يُعطِي سائلا إلا بإذنِ صاحبها؛ لأن الإذن 
في الأكل دون الرفع والإعطاء. 

(وإن عَلِمَ المدعرٌ أن فيها لهرًا: لا يُجيب؛ سواء كان ممن يقتدى به أو لا؛ لأنه لا 
يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكرء قال على 45: «صنعت طعاماء فدعوتثٌ رسول الله 
كه فرأى في البيت تصاوير» فرجع)!*: بخلاف ما هجَّم عليه؛ لأنه قد لزمه. 

(وإن لم يَعلّم) أن ثمة لهوا (حتى حَضَّرَ؛ فإن قَدَرَ على المنع: فَعَلّ) المنع؛ لأنه نهيّ عن 
سكرء (وإلا) أي: فإن لم يَقدِر عليه؛ (فإن كان مُقتدٌّى به أو كان اللهرٌ على المائدة: فلا 
يَقعْد)؛ لأن في ذلك شَيْن الدين وفتح باب المعصية على المسلمين» وقال تعالى: قلا تَقْمرَ 
بَعْدَ الَكرَئ مَمَ الْقَرْم الطَامِنَ 4 [الأتعام: 14]ء (وإلا) أي: وإن لم يكن مقتدّى به» ولم يكن 
اللهو على المائدة: (فلا بأ بالقعود) والصبرء فصار كتشييع الجنازة إذا كان معها نياحة: 
حيث لا يَنَرْك التشييع والصلاة عليها لما عندها من النياحة» كذا هنا. 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي لإعدمأ. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (0117)) ومسلم في «صحيحه) .)١475(-١١١‏ 

() «الاختيار» للموصلي (177/4). 

(؛) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (0704)؛ والنسائي في «ستنه» (0801) والبزار في «مسئده» 
(0/1010/5)» وأبو يعلى الموصلي في المسشدة) (9/1 4 3/6 490). 


قال الإمام: «ابثّليتٌ به مرةً» فصَبرتٌ»). وهو نيول على ما قبل أن يصير مقتذى. 
ودلٌ قوله: «ابتلِيتُ» على حرمةٍ كلّ الملاهي؛ لأن الابتلاء إنما يكون بالمُحوّم. 
والكلامٌ؛ 


* منه: ما يُؤْجَّر به كالتسبيح ونحوه. وقد يَأنّم به إذا فَعَلّه في مجلس الفسقٍ وهو يَعمَله 


(قال الإمام: «ابتُلِيتُ به) أي: باللهو (مرةً فصَبرتٌُ»» وهو) أي: قول الإمام (محمول 
على ما قبِلَ أن يَصِير مقتدّى)؛ إذ قد عرفتٌ أنه لا رخصة للمقتدى. 

(ودل قوله: «ابتُلِيتٌُ» على حرمة كل الملاهي) حتى التغني بضرب القضيب؛ (لان 
الابتلاء إنما يكون بالمُحوم). 1 

قيل: إن الابتلاء لا يَنفْكُ عن الشر ولو في المآل!*'"'؛ فلا يَردُ ما قال في «الإصلاح, 
من أنه: وفيه نظر؛ لأن الابتلاء يُستعمّل فيما هو محظور العواقب ولو كان مباحاء ومنه قولك 
َتئِيدِ: «من ابِتُلِي بالقضاء...0" الحديتٌ”", انتهى؛ لأن الابتلاء يُستعمّل فيما يُوجَّد فيه الشر 
كما هنا وفيما يُضِيِ إليه غالبا كما في القضاءء ولذا قالوا هنا: «دلٌ هذا على حرمة كل 
الملاهي»؛ ولم يقولوا: «دلٌ على حرمة كل ما يُطلّق عليه» كما في «شرح الوقاية» لابن الشيخ. 

قيل: الصبر على الحرام لإقامة السنة لا يجوز. 

يقال: الظاهر أنه يجلس مُعرِضًا عن اللهو مُنكرًا له غير مشتغلٍ ولا متلذِّذِ به فلم 
يتحقق منه الجلوس على اللهو؛ فعلى هذا لا يكون مبتلى بحرام. 

(والكلامٌ)؛ 

* (منه) أي: بعضه: (ما يُؤْجَر به كالتسبيح ونحوه) كالتحميدء والتكبير» والتهليل 
والصلاة على النبي كلك والأحاديث النبوية» وعلم الفقه» قال الله تعالى: «وَأدسكريت 
أنه حكديرا وَالدحكرَاتِ 4 [الأحزاب: هع] الآية. 

(وقد يَأنّم به) أي: بالتسبيح ونحوه (إذا فَعَلّه في مجليس الفسقٍ وهو يَعمّله)؛ لِما فيه من 
(00) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (3570/784/17).» والدارقطني في «سنتنه» (10/0+- 


)ع والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١/28؟١//اهة‏ 5 .)5١‏ 
)2 لم نجد النص في موضعه (؟//7/101١5).‏ 


وم , سس خختسس خخست سس ص مس سس سس سس كناب كرابي 
وإن قَصَدٌ به فيه الاعتبار والإنكارٌ: فحسنٌ. 
ويُكرّه فعله للتاجر عند فتح متاعه؛ والترجيمٌ بقراءةٍ القرآنٍء والاستماعٌ إليه وقيل: لا 
يأ به. 
الاستهزاء والمخالفة لموجبه» (وإن قَصَدَ به) أي: بلحو التسبيح (فيه) 5 في مجلس الفسق 
(الاعتبار) والاتّعاظ (والإنكارٌ) لأفعال الفاسقين وأن يشتغلوا عما هُمْ فيه من الفسق: (فحسنٌ). 
وكذا من سبّح في السوق بنية: أن الناس غافلونء فلعلّهم هوا للآخرة: فهو أفضل من 
تسبييحه في غير المجامع؛ قال يِه : «ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في سبيل ه22 كما فق 
«الاختيار»2. 


(ويُكره فعلّه للتاجر عند فتح متاعه) بأن يقول عند فتح المتاع: «لا إله إلا الله أو 
«سبحان اللم»» أو يصلي على محمد يِه فإنه يأثم؛ لأنه يكون لأمر الدنياء بخلاف الغازي 
أو العالم إذا كير أو هلّل عند المبارزة وفي مجلس العلم؛ لأنه يَقصد به التعظيم والتفخيم 
وإظهار شعائر الدين. 9 

(و) يُكره (الترجيعٌ بقراءة القرآنِء و) كذا يُكره (الاستماعٌ إليه)؛ لأنه تشْيّةٌ بفعل الفْسَقة 
حال فسقهم وهو التغني”"» ولم يكن هذا في الابتداء» ولهذا كُرِه في الأذان. 

(وقيل: لا بأص به)؛ لقوله يِه «رّينوا القرآن بأصواتكم»2. 


)١1(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (1755/177/0)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (2181/7)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (؟/251/85) -واللفظ للبزار- بلفظ: «كالمقاتل في الفارّين». 06م 

؟) «الاختيار» للموصلي (175/5). 

(0) واختلفوا في التغني المجرد عن اللهو: قال بعضهم: إنه حرام؛ وهو اختيار شيخ الإسلام» ولو سمع 
ومنهم من قال: إذا كان يتغنى ليستفيدٌ به نظم القرآن ويصيرٌ فصيح اللسان: لا بأس به. 
ومنهم من قال: إذا كان وحده. فتغْنّى لدفع الوحشة عن نفسه: فلا بأس به وبه أخذ السرخسي؛ لأنه 
يروى عن بعض الصحابة ذ#ت. 
وكذا لو كان في ذلك الشعر حكم وعبر وفقه: لا يكره؛ وكذا لو كان فيه امرأة غير معينة أو هي ميتة 
وإن كانت ذكر حية: يكره. (داماد» منه). 

4 أخر جه أبو داود في «سئنه» »)١474(‏ وابن ماجه في (سئنه» (1741)» والنسائى فى «سئئنه» ))٠١١١6(‏ 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» (184914/451/8). ا 


ذخ ذخ ذخ ب 0 
وعن النبي يكل أنه كَرِة رف الصوتٍ عند قراءةٍ القرآنٍ والجنازةٍ والرّْحف والتذكين 
فما ظنّك به عند الغناءٍ الذي يُسمُونه: «وَجدًا»؟! 


وكّرة الإمامَ القراءةً عند القبر» وجَوّرَّها محمدء وبه أَخِد. 


(وعن النبي #: أنه كَرِهَ رفُمَ الصوتٍ عند قراءةٍ القرآنٍ والجنازة). 

وفي «البزازية»: ويكره رفع الصوت بالذكرء ويذكر في نفسه؛ وقد جاء: «سبحان مر 
قهّر عباده بالموت وتفدّد بالبقاء! سبحان الحي الذي لا يموت!». 

(والزحف) أ ي: الحرب «والتذكير') أي: الوعظء (فما ظنّك به) أي: برفع الصون 
(عند) استماع 5 المحرّم (الذي يُسمُونه: «وَجدَا»؟1). 

والظاهر: أن الموصول مع صلته صفة لقوله: «الغناء»» لكن في تسميتهم الغناء «وجدا 
بحثٌ» تدبّر. 

وفي «التسهيل»: في الوجد مراتب» وبعضه يسلب الاختيارء فلا وجه للإنكار بلا 
تفصيل”"» انتهى. 

وفي «القنية»: ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن» ولو 
قرأ واحد واستمع الباقون: فهو أولى 

(وكْرة الإمامَ القراءةً عند القبر)؛ لأن أهل القبر جيفة» وكذا يُكرّه القعود على القبر؛ لأنه 
إهانة. 


(وجَوَّرّها) ف القراءة عند القبر (محملء وبه) 6 بقول محمد (أخذ) للفتوى؛ لما فيه من 
النفع؛ لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة وغير ذلك عند القبور”. 


)١(‏ أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الآثار» كما عزاه إليه ابن قطلوبغا في «التعريف والإخبار 
(5491/5)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/1504/4074١1١)‏ عن الحسن البصري مرسلان» وأخرج 
عبد الرزاق قي «المصنف» (3181/45”/9) عن الحسنء وابن اجن شيبة في «المصنف» 
5/دمم٠‏ 7 عن قيس بن عباد -واللفظ له- قال: «كان أصحاب رسول الله يل يكرهون رفع 
الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند الجنائز وعند الذكر»» وانظر أيضا: (اصحيح البخاري) 
)595917١‏ ولاصحيح مسلم» 4غ-(4١537).‏ 

(0) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: .)15١٠١‏ 

(0) انظر لقراءة سورتي الفاتحة والبقرة: «المعجم الكبير» للطبراني :))١1١5171/41414/1١7(‏ و(اشعب- 


ظ 


01017 


0200 / : وساءو م و» 
* ومئه: ما لا أجرَ فيه ولا وزْرٌ نحو: «قم» و«اقعذ». وقيل: لا يُكتب عليه. 


ومذهب أهل السنة والجماعة: أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ويصليٌ؛ وقد مر 
في الحج» ويُؤيّده ما قال في كتابه المسمى ب«الحجج» من أنه: أخبرنا سفيان الثوري» قال 
حدثنا عمران بن أبي عطاءء قال: شهدت محمد بن حنيفة صلَّى على ابن عباس © فكثر 
عليه أربعاء وأدخله من قبل القبلة» وضرب عليه فسطاطا ثلاثة أيام”"» انتهى. 

وظاهر أن ضرب الفسطاط ليس إلا لأجل القراءة لا غير. 

وفي «التنوير»: تطيين القبور لا يكره في المختار'". 

وفي «القهستاني»: ويستحب زيارة القبور» فيقوم بحذاء الوجه قربا وبعدا كما في 
الحياة» فيقول: «عليكم السلام»؛ ويدعوه مستقبل القبلة. وقيل: الدعاء قائما أولى. وقال 
السرخسي: لا بأس بالزيارة للنساء على الأصح”". 

#*#(ومنه) لق من بعض الكلام: (مالا ع فقن ولا وزرٌ نحو: «قم» و«اقعْذ») 
ونحوهما؛ لأنه ليس بعبادة ولا معصية. 

(وقيل: لا يُكتب عليه)؛ لأنه لا أجر عليه ولا عقاب. وعن محمد ما يدل عليه؛ وعن 
ابن عباس أنه قال: «إن الملائكة لا تَكتّب إلا ما كان فيه أجر أو وزر)!". 


اثنين وخميسء وفيهما تعرض الأعمال» والأكثرون على أنها تمحى يوم القيامة كما في 


ََ الإيمان» للبيهقى »)88514/4071/١1(‏ ولقراءة سورة الإخلاص: «فضائل سورة الإخلاص» لأبي 
محمد الخلال ده /60). وراجع لمزيد التفصيل: «#شرح الصدور» للسيوطي (ص: م 
204 في «باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر). 

() «كتاب الحجة» للإمام محمد .)701١/١(‏ 

(0) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١5‏ 

() «جامع الرموز» للقهستاني (ص: 18). و«المبسوط» للسرخسي (14؟1/١٠).‏ 

(4) علّق البخاري في «صحيحه» :)17١/9(‏ وأخرج الحاكم في «المستدرك» )*0750/505/١(‏ عن أبن 

عبامن © حين مكل عن قوله تعالى: نا بط من قَلٍ إلا لدَِْ ريك عَييدٌ4 [ق: 16] أنه قال: «إنما يكتب 

الخير والشرء لا يكتب: يا غلام أسرج الفرسء ويا غلام اسقني الماء؛ إنما يكتب الخير والشر». 

وعزا السيوطي في «الدر المنثور» (057/7) لابن المنذر عن عكرمة أنه قال: «لا يكتب إلا ما يؤجر 

عليه ويؤزر فيه؛ لو قال رجل لامرأته: تعالي حتى نفعل كذا وكذاء كان يكتب عليه شيء». 


* ومنه: ما يَأنْم به كالكذب والغيبةٍ والنميمةٍ والشتيمة. 

والكذبُ حرامٌ إلا في الحرب للخدعة:؛ وفي الصلح بين اثتين» وفي إرضاء الأهل, 
وفي دفع الظالم عن الظلم. ويُكرّه التعريضٌ به إلا لحاجة. 

ولا غيبة لظالم» ولا إثم في السعي به. ل 
«الاميارولة ساد 

* (ومنه) أي: بعضه: (ما يَأنَم به كالكذب والغيبةٍ والنميمةٍ والشتيمة)؛ لأن كل ذلك 
معصية حرامٌ بالنقل والعقل؛ وكذا التملّق قوق العادة؛ لأن التملق مذموم؛ بخلاف التواضم؛ 


لأنه محمود. 
وفي «التنوير): ويُكرّه الكلام في المسجد وخلف الجنازة» وفي الخلاى وفي حالة 
الجماع””". 


(والكذبُ حرامٌ إلا في الحرب للخدعة؛ وفي الصلح بين اثتئْنء وفي إرضاء الأهل, 
وفي دفع الظالم عن الظلم)؛ لأنا أمرنا بهذ””؛ فلا يبالي فيه الكذب إذا كانت ننه خالصة. 

(ويكرّه التعريضٌ به) أي: بالكذب (إلا لحاجة) كقولك لرجل: «كُل»» فيقول: «أكلتُ؛ 
يعني : أمس» فلا بأس به؛ لأنه صادق في قصده. 

وقيل: يكره؛ لأنه كذبٌ في الظاهر. 

(ولا غيبة لظالم) يُوذِي الناس بقوله وفعلهء قال كك «اذكروا الفاجر بما فيه؛ لكي 
يحذره الناس»”'». (ولا إثم في السعي به) أي: بالظالم إلى السلطان ليزجره؛ لأنه من باب 
النهي عن المنكر ومنع الظلم. 
)١(‏ «الاختيار» للموصلي .)18١/5(‏ 
(؟) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١5‏ 


222 أخرجه مسلم في «#صحيحه» 4)85065(-١‏ وأبو داود في «سئنه») يف 364 وأحمد بن حنبل في 
(مسلدة)) (40/40 1/07/5417 ). 

(4:) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)3١١١/418/1١(‏ والكلاباذي في «بحر الفوائد»؛ والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» )471١5/170-1١714/17(‏ بلفظ: «أترعوون من ذكر الفاجرء اذكروه بما فيه حتى 
كرك الناس». 


ت# ا_ا_ ]ممالا __331 مد رم _ سس كتاب الكراهية 
ولا غِيبة إلا لمعلوم؛ فاغتيابٌُ أهل قريةٍ ليس بغيبةٍ. 

ويَحرّم اللعبٌ بالنّزد أو الشُطرنج والأربعة عشرّء وكل لهوّ. 

ويُكرّه استخدامُ الخِضيانِء» ووصلٌ الشّعْرٍ بشّعْرٍ آدمي» 211111111« 

(ولا غِيبة إلا لمعلوم» فاغتيابُ أهلٍ قرية ليس بغيبق؛ لأنه لا يريد به جميع أهل القرية» 
وكان المراد هو البعض وهو مجهولء فصار كالقذف. 

وفي «التنوير»: وكما تكون الغيبة باللسان تكون الغيبة بغمز العين والإشارة باليدء وكذا 
الرمز والكتبة والحركة» وكلٌّ ما يُفَهَم منه المقصود: فهو داخل في الغيبة» وهو حراء". 

وفي «الدرر»: رجل يذكر مساوئ أخيه المسلم على وجه الاهتمام لا يكون غيبة إنما 
الغيبة أن تذكر على وجه الغضب يريد السب”". 

(ويّحوُم اللعبُ بالئّزد أو الشَطْرَنج)» وقد مر تفصيلهما في الشهادة» (والأربعة عشي» 
وهو: لعبٌ يستعيله اليهود؛ (وكلٌ لهق؛ لقوله كل: «كل لعب ابن آدم حرام...» الحديث. 

وفي «البزازية»: استماع صوت الملاهي عكري والجلوش عليها فسقٌّ» وَالتَلذّدُ بها 
كفْرٌ؛ أي: بالنعمة. 

وفك استخدامُ الْيِْضِيانٍ) -بكسر الخاء المعجمة وسكون الصاد؛ جمع: («١حَصِيّ»)‏ 
على وزن: «فعيل»-؛ لأن فيه تحريض الناس على الخصاء الذي هو مُثْلة وقد ني عي 

(و) يُكرّه (وصل الشّعْرٍ بشّعْرٍ آدمي)؛ سواء كان شعرها أو شعر غيرها؛ لقوله يَدكِةِه «لعن 
للهُ الواصلة والمستؤصّلة...» الحديث©. 


(1) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)١١١‏ 

0) «درر الحكام» لملا خسرو .)277/١(‏ 

() أخرجه النسائي في «الستن الكبرى» (4884/177/8)» والطبراني في «المعجم الكبيسر» 
1785/19/9 )): والحاكم في «المستدرك» 1/5 5178/٠١‏ وأخرج بنحوه أبو داود في «سننه) 
(701)» وأحمد بن حنبل في (مسئده» (0/010/1/18 798 .)١‏ 

(؛) أخرجه البخاري في «صحيحه» (11474): وأبو داود في «ستنه) (4574).؛ والنسائي في «اسئئه» 
047 1). وأحمد بن حنبل في «مسنده» (0/91//81 4 .)١1817‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» (0477))» ومسلم في (صحيحه) .)5١74(-119‏ 


26 ببببححححييييي يك 
وقوله في الدعاء: «أسألّك بمعقد الِرّ من عرشك» خلافا لأبي يوسفء وقوله: «أسألك 
بحقٌ أنبيائك وَرُسْلِك». 

واستماعٌ الملاهي حرامٌ. 

وفكره تعشيرٌ الفصحف ونَقطه إلا للعجم؛ فإنه حسنٌ. ا 


رو يُكرّه (قوله في الدعاء: «أسأئك بمَعقَد الْعِرِ من عرشك») -بتقديم العين أو بتقذيم ا 
القاف- عند ا لأن 0 في القول الثاني ظاهر؛ لاستحالة 00 وكذا في الأول؛ 

(خلافا لأبي بو يوسف)؛ فإنه يجوز الأول عنده؛ لدعاء مأثون و وهو: «اللهم إني أسألك 
بمعقد العز من عرشكء وبمنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم وجدّك الأعلو 
وكلماتك التامة)”") وبه أَحَذ أبو الليث والأئمة الثلاثة. 

وقيل: وجهُ الجواز جوارٌ جعل «العز» صفة للعرش العظيم كما وصف بالمجد والكرم. 

(و) يُكرّه (قوله؛ «أسألك بحقٌ أنبيالك ورُسْلِك)) أو «... بحق البيت» أو «... بحن 
المشعر الحرام»؛ إذ لا حٌّ لأحد على الله تعالى» وإنما يختص برحمته من يشاء من غير 
وجوب عليه. 

(واستماعٌ المَلاهِي حرامٌ)؛ والمناسب أن يذكر بعد قوله: «وكل لهو». 

(ويكره تعشيد عبر التضت) و«التعشير»: أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن 
العظيم علامةٌ قلات بفتح النون-؛ أي : نقط المصحف» وهو إظهار إعرابه؛ لقول ابن 
مسعود ذَن: «جَوّدوا المصاحف)7", (إلا للعجّم) الذي لا يحفظ القرآن ولا يقدر على 
القراءة إلا بالنقط؛ (فإنه) أ النقط (حسنٌ) خصوصا في هذا الزمان» فالمروي مخصوص 
بزمانهم؛ لأنهم كانوا يتلقّؤنه عن النبي كلَِةٍ كما أنزل» وكانت القراءة سهلا عليهم؛ لكونهم 
أهلاء فيرَؤْنَ النقط مُخِلاً لحفظ الأعراب والتعشيرٌ مُخِلاً لحفظ الآي» ولا كذلك العجمي. 
)00 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)037/15/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (١/؟م/0١15).‏ 
)2 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (141/957/4/)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(/7/155 85)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ه577/0)» والطبراني في «المعجم الكبيرا 
دوعو ممه 10ة)ء وابن أني داود في «المصاحف» (ص: و9١"‏ ). 


ولا بأس بتحليته. 


ولا بأس بدخولٍ الذمي المسجدٌ الحرامَ وبعيادته. ويجوز إخصاءٌ البهائم» 1211008 


وعلى هذا لا بأس كنب أسامي السُوّر وعدٍّ الآي» فهو وإن محدّثا: فمستحسنء وكُمْ 
من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان. 
(ولا بأس بتحليته) أي: المصحف؛ لما فيها من تعظيمه كما فى نقش المسجد وتزيينه. 
وفي «القنية»: ينبغي لمن أراد كتابة القرآن”2 أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن 
ورقة وأبِيِضٍ قرطاس بأفخَّم قلم وأبِرَقٍ مداد» ويُفرَجٍ السطورء ويُفَجّم الحروفء وَيِْضحّم 
المصحف. 
وعن الإمام: أنه يكره أن يُصعْر المصحف» وأن يكتب بقلم دقيق. وكذا له بأس بقُبلة 
المصحف؛ لأن ابن عمر © كان يأخذ المصحف كلّ غداةٍ ويُقئله ويقول: «عهدٌ ربى 
ومنشود رف غيل )60 كما في «القنيةلهة'"[, 
(ولا بأ بدخولٍ الذميٍ المسجدّ الحرام). 
وقال مالك: يكره ذلك في كل #تشيعل 1 : 
وقال الشافعي وأحمد: يكره في المسجد الحرام". 
(و) لا بأس (بعياديّه) أي: عيادة الذمي إذا مَرض بالإجماع؛ لأن فيه إظهار محاسن 
الإسلام» وكذا عيادة فاسق في الأصح. 
وفي «التنوير»: ويُسلّم على أهل الذمي»: ولا يزيده على قوله: «وعليك» إن يرد عليه". 
(ويجوز إخصاءٌ التهائم) منفعة للناس؛ لأن لحم الخصي طيبٌ. 
)١(‏ وفي «المنح» (؟/١٠5//):‏ اللغة والنحو نوع واحد) فيوضع بعضها فوق بعضء والتعبير فوقهماء 
والكلام فوق ذلكء والفقه فوق ذلكء والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلكء والتفسير 
فوق ذلكء والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة. (دماد منه). 
(؟) لم نجده في المصادر الحديثية. 
() «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب البغدادي .)587/1١(‏ 
)2 «أسنى المطالب» للجويني (:/غ ١‏ و«المسائل الفقهية» اق داود (87/5 0 ). 
(4) هكذا في النسخ كلها إلا م» وفيها: «الذمة». 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)8١١6‏ 
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وإنزاءٌ الحميرٍ على الخيل؛ والحُقْنةٌ للرجال والنساء لا بمحوّم كالخمر ونحوها. 


وقيل: الصواب: «خصاء البهائم»)؛ إذ يقال: «خصاءه» إذا نرّع خضيته. 

(و) يجوز (إنزاء”" الحميرٍ على الخيل)؛ إذ لو كان هذا الفعل حراما: لَّمَا ركب النبي 
صلى الله عليه [وسلم]© البغلة؛ لما فيه من فتح بأبه. 

(و) تجوز (الحقة للرجال والنساء) للتداوي بالإجماع؛ أو لأجل الهُرّال إذا فحُخش 
نين إن الس ولا جُناح إذا كان [يرى]|9 أن الشافي هو الله تعالى دون الدواءء (لا/ 
تجوز الحقنة (بمحرّم كالخمر ونحوها). 

قيل: يجوز التداوي بالمحدرّم كالخمر والبول إن أخبَره طبيبٌ مسلمٌ أن فيه شفاء 
والرة ثر تفع بالضرورة» فلم يكن متداويا بالحرام» فلم يتناوله حديث النهي”'' كما ني 
«حاشية أخحى»)» لكن فيه كلام” كما لا يخفى» تأملُ. 

(ولا بأس برزقٍ القاضي) من بيت المال (كفايةً)؛ يعني: يُعطَّى مئه ما يكفيه وأهله في 
كل زمان؛ سواء كان غنيًّا في الأصح أو فقيرا (بلا شرط)؛ إذ لو شُرِط: يكون استئجارا بأجر 
على أفضل طاعق» وذا لا يجوز. 

)١(‏ «الإنزاء» من «النزء»» وهو: الوثئب» وهو كناية عن السفاح وهو: الجماغ. (داماد» منه). 

9 الست في الأصل» والزيادة من ر. 

(8): “ليست في الأصل» حم وفي المطبوع (ص: )1١19‏ زيادة: «يعتقد»ء والزيادة من ن. 

)5( أخر جه الترمذي في «سننه» (45 )0 وأبو داود في «سئنه» ( ")2 وأء بؤماح في برام 

وأحمد بن حنبل في «مسنده») )6١48/415-415/17(‏ بلفظ: «نهى رسول الله يكل عن الدواء الخبيث». 
(ه) وجه الكلام: أن الله تعالى لم يجعل الشفاء في ي المحرم؛ لقوله وَل «ما وُضِع شفاؤكم فيماخُرَم 


عليكم»؛ فلا يفيد خبر الطبيب أن فيه شفاءً ولو كانت الحرمة ترتفع بالضرورة؛ لأنه لا شفاء في في 
الأصل. (داماد» منه). 


5 أخرجه هذا الحديث إسحاق بن راهويه في المسنده» :)1911/140-1١+9/4(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (7؟/45/817/): وان ن حبان في «صحيحه» (1891/178/4) مرفوعاء وعلّقه 
البخاري في «صحيحه» 01١/0‏ وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠/١(‏ 1 
والطبراني في «المعجم الكبير» (97/14/845/9): والحاكم في «المستدرك» (7505/47/4) موقوفا 
على ابن مسعود فك 


]سس سس ص سس سس كتاب الكاهية 
ولا بأص بسمَّر الأَمَةِ وأمَ الولدٍ بلا محرّع؛ والخلوَةٍ بها؛ قيل: تباحُ» وقيل: لا. 
ويكره جَعلٌ الراية في عُنُّق عبدهء لا تقييده. 
ويكره أن يُقرض بِقَّالُا درهمًا ليَأَحُذْ منه به ما يَحتاحُ إلى أن يستغرقّه. 
والسنةٌُ: تقلِيمُ الأظافير» ا ااا 0 


أخذمى وقد مر تفصيله في «المضاء». 


(ولا بأ بسمّر الأمَةٍ وآمّ الول بلا مَحرّم)؛ لأن الأجنبي في الأمة بمنزلة المحارم في 
النظر والمس عند الإركاب» وكذا أم الولد؛ لقيام الرق فيهاء وكذا المكاتبة ومُعيّق البعض 
والفتوى على أنه يُكرّه في زماننا؛ لغلبة أهل الفساد. 
(والخلوَةٍ بها) أي: ولا بأس بالخلوة بالأمة. 
(قيل: تباحٌ)؛ اعتبارا بالمحارم» (وقيل: لا) تباح؛ لعدم الضرورة. 
(ويكره جَعلُ الراية» أي: جعلُ الطَّؤْق الحديد الثقيل المانع من تحريك الرأس (في 
'"')؛ لآنه عقوبة الكفارء فيَحَوْم كالإحراق بالنار. 
وفي «النهاية»: لا بأس في زماننا؛ لغلبة التمرّد والفرار. 
(لا) يُكرّه (تقييده)؛ احترازا عن الإياق والتمرٌدء وهو سنة المسلمين في الفسّاق. 


(ويكرّه أن يُقرض بِقَّالُا درهما ليَأخُذ منه) أي: من البقال (به) أي: بالدرهم (ما يَحتاح) 


م 
عنقى عبده 


من الطعام وغيره (إلى أن يستغرقّه) أي: الدرهم؛ فإنه قرض جر 0 وهو منهي عنه 

وينبغي أن يُودِعه إياهء ثم يأخذ منه شيئا فشيئاء وإن ضاع: فلا شيء عليه؛ لأن الوديعة أمانة. 
(والسئة م تقلِيم الأظافير). 

() فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «العبد». 

() وتحقيقه: أنه إذا أقرضه الدراهم وقد شرّط عليه أن يأخذ منه ما يريد من البُقول وغير ذلك مما يحتاج 
إليه شيئا فشيئاء وله في ذلك نفعٌ وهو: بقاء دراهمه وكفايته للحاجاتء ولو كان في يده: لخرج من 
ساعته فلم يبق» فيصير في معنى قرض جرٌ نفعا. (داماد» منه). 
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ويَتَفْ الإِنْطٍ وحلقٌ العائّة والشارب وقَضُه حسلٌ. 
ولا بأس بدخولٍ الحمّام للرجال والنساء إذا انَزّر وغْضُ بصره. 
ويُستحَبُ ايِّخادُ الأَوعِيةٍ لنقل الماء إلى البيوت» وكوئُها من الخزف أفضَلٌ. 


وفي «الدرر»: رجلٌ وقّت لقُلُم أظافيره وحلق رأسه يوم الجمعة: قالوا: إن كان يَرى 
جواز ذلك في غير الجمعة؛ وأخْره إلى يومها تأخيرا فاحشا: كان مكروها؛ لأن من كان 
ظفره طويلا: يكون رزقه ضَيْقَاء وإن لم يُجاوز الحد وأخّره تبكا بالأخبار: فهو مستحب؛ 
لما روي عن النبي يك أنه قال: «من قلّم أظافيره يوم الجمعة: أعادّه الله تعالى من البلايا إلى 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام»' 0 


وينبغي أن يَدفنهء وإن ألقّاه: فلا بأس به» ويُكرّه إلقاؤه في الكنيف والمغتسل. 

(و) السنة (تَتف الونْطٍ وحلقٌ العانّة والشارب). 

وفي «القنية»: ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة؛ فإن لم 
يفعل: ففي خمسة عشر يوما مرة» ولا عذر في تركه وراء أربعين. 

(وقَضُه) أي: الشارب (حسنٌ). 

وفي حق الغازي في دار الحرب أن توفير شاربه مندوب إليه. 

(ولا بأس بدخولٍ الحمّام للرجال والنساء إذا انر الداخل فيه؛ (وعْضٌ بصرم). 

(وسعحكك ايِّحَادٌ الأوعِية لنقلٍ الماء إلى البيوت) لحاجة الوضوء والشرب للنساء؛ 
لأنهن هين عن الخروجء فيلزم كسائر حاجاتهاء (وكوئها) أي: الأوعية (من الخزف أفضَلٌ» 


وفي الحديث: «من انُخذ أواني بيته خزفا: زارّنّه الملائكة)!", تعر عاديا ع نان 


01 أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (4717/86/5) عن عائشة 8 مرفوعا بلفظ: «من قَلّم أظفاره 
يوم الجمعة: وُفِي من السوء إلى مثلها»» وأخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1917/1) عن ابن 
عباس © مرفوعاء وعبد الرزاق فى الالمصنف» (0810/1949/9) عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري مرسلاء وابن أب شيبة في «المصنف» (8/1 010/4 ه) عنه مقطوعا بلفظ: «من قلّم أظفاره 
يوم الجمعة: أخرج الله منه الداء؛ وأدخل عليه الدواء»» وعبد الرزاق في «المصنف» (0500/19107/6) 
عن محمد بن إبراهيم التيمي مقطوعا بلفظ: «من قلم أظفاره يوم الجمعة» وقص شاربه واستن؛ فقد 
استكمل الجمعة». 

(؟) «ارر الحكام» لملا خسرو .675/١(‏ 

(© لم نجده في المصادر الحديثية؛ ولكن أورده الموصلي في «الاختيار» (170/4). 
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ولا بأ بستر حيطانٍ البيتٍ باللبود للبرد» ويُكرّه للرّيئة. وكذا إرخاءُ الستر على البيت. 
وإذا أدّى الفرائض» وأحبٌ أن يتنم بمنظر حسن وجوارٍ جميلة: فلا بأس. 
والقناعةٌ بأدنى الكفايةء وصرف الباقي إلى ما يَنفّع في الآخرة أؤلى. 


رهام ارا ان اتام 
(ولا بأس بستر حيطانٍ البيت باللبود): جمع «اللّبد» (للبرد)؛ لأن فيه منفعة» (ويكرّه 
للزّينة» وكذا إرخاءً السترٍ على البيت»» يعني: لا يُكرّه إذا كان لدفع البرد» ويكرّه إن للتكثر. 
(وإذا أدى الفرائ) من النفقة والكسوة وغيرهماء (وأحبٌ أن يتنقم بمنظر حسنٍ 
وجوار جميلة: فلا بأس) به؛ فإن النبي كك نَسرّى مارية أمَّ إبراهيم مع ما كان عنده من 
الحرائر”2» والأصل فيه قوله تعالى: قل مَنْ حدم زِيَةٌ أو آلو حي لعِبَادِيِء © [الأعراف: ؟*]. 
(والقناعةٌ بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفّع في الآخرة أؤلى)؛ لأن ما عند الله 


خير وأبقى. 


.)580/٠0( والسرخسي في «المبسوط»‎ »)١١5 أورده الإمام محمد في «الكسب» (ص:‎ )١( 


ا 
2 -ب.-.].. ب د _. »د ى.ى»ي ييز .0 


كتاب إحياء الموات: هي: «أرضٌ لا يُتتفَع بها عاديّة لمم فيه او ا 0 


( كتاب إحياء الموات) 

مناسبة هذا الكتاب بكتاب «الكراهية» يجوز أن يكون من حيث إن مسائل هذا الكتاب 
ما يكره وما لا يكره. 

ومن محاسيه: التسبيب في الخضب في أقوات الأنام. 

ومشروعيتُه: بقوله يكِ: «من أحيا أرضا ميتة: فهي له(". 
وشروطه: سدّذكّر في أثناء الكلام. 
وسبئه: تعلّق البقاء المقدن: 
وحكمُه: تملك المُحيي ما أحياه كما في «العناية)0". 


«المواثٌ»: 

* لغة: حيوان ماتّء وسّمّي أرضن لا مالك لها ولا ينتفع بها ب«الموت»؛ تشبيها 
بالحيّوان إذا مات وبطل الانتفاع به» فالمراد من «الإحياء» عرفا: التصرّف والانتفاعٌ بأن يَبنِيَ 
فيها بناءً أو يَرْرّع فيها زرعًا أو يَغْرس فيها شجرًا أو نحو ذلك. 

* وشرعا: 

(هي) أ المَوات -بفتح الميم وضمّها على وزن «قعال» من «الموت»- «أرض لا 
يُتتمّع بها) أي: بالأرض؛ لانقطاع ماتها أصلا أو عارضا بحيث لا يُرجَى عَؤْدهء أو لغلبة الماء 
عليهاء أو نحوهما مما يَمنّع الانتفاع؛ مثل غلبة الرمل والحجّر والشّوْكء ومثل أن يكون 
الأرض مالحة أو غيرها. 

(عاديّة” أي: قديمة غيرَ مملوكةٍ لأحد من زمان بعيلٍء ولذا نسبت إلى «عادا 


)1( أخر جه الترمذي في «سئنه» ))١719/9(‏ وأبو داود في (سئنه)» ١1/8(‏ )0 وأحمد بن حنبل في ((مسلدةاا 
)١5787/8-1/17(‏ بهذا اللفظء وأخرجه البخاري في «صحيحه» (7780), وأحمد بن حنبل في 
«مسئده)) (10/0/41-/887/81: )١‏ بلفظ: «من أعمر أرضا ليست لأحد: فهو أحق». 

(؟) «العناية» للبابرتي .)69/3١‏ 

(0) قوله: «عادية»: ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه من أن يكون منسويا إلى «عاد»؛ لأن عادًا لم 
يملك جميع أراضي المواتء ولكن مراده ما قدم خرابه كما في «العناية» .)59/1١(‏ (داماد» منه). 


ةبحمب يت ل ا يت إن إغياء نرت 


أو مملوكة ذ في الإسلام ليس لها مالك معيّنٌ مسلم أو ذمئ». وعند محمد: إن مُلِككثْ في 
الوسلام: له 0 موانًا. ويُشترّط عند أبي يوسف كونها بعيدةً عن العامر؛ لو صِيحّ من 
أقُصاه: لا يُسمَع فيها. وعند محمد: أن لا يَنتفِع بها أهلُ العامر كك تاب مسحي عي 


(أو مملوكة في الإسلام)؛ لكن (ليس لها اليوم (مالك معيّنٌ مسلمٌ أو ذمئ»)؛ سواء كان فيها 
آثار العمارة أو لا؛ فإن حكمها كالموات حيث يَتصوّف فيها الإمام كما يتصرف في الموات؛ 
لكن لو ظهر لها مالك يَردُ عليه ويضمّن نقصائها إن نقصت بالزراعة» وإلا: فلا. 

وعن محمد: لا يُحيي ما له آثارٌُ العمارة» ولا يؤخذ منه التراب؛ كالقصور الخربة كما 
فى «الم لقهستانى)2"7 

قيّد ب«ما ليس لها بمالك»؛ لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي: لم يكن مواتا وإن 
مضت عليه القرون وصارت خرية. 

وفي «الذخيرة»: أن الأراضي التي انقرض أهلها كالموات؛ وقيل: كاللقطة. 

(وعند محمد: إن مُلِكتْ في الإسلام: لا تكون موانًا/؛ عُلِم لها مالك معيّنْ أو لاء بل 
تكون لجماعة المسلمين. 

(ويُشترط عند أبي يوسف كونها) أي: الأرض (بعيدةً عن العامر) أ البلد والقرية؛ فإن 
العامر بمعنى المعمور؛ لأن الظاهر أن ما يكون قريبا من القرية: لا ينتقطع احتياج أهلها إليه 
كرعي مواشيهم وطرح حصائدهم, فلا يكون مواتا. 

وحدٌ البعيد أن يكون في مكان بحيث: 

(لو صِيحَ من أقصاه”") أي: لو وقف إنسان في أقصى العامر» فصاح باعلى صوته: (لا 
يُسمّع فيها): فإنه موات» وإن كان يسمع: فليس بموات. 

وفي رواية عنه: أن البعد قدرُ غَلوَةٍ كما في «الظهيرة». 

(وعند محمد): يُشترّط (أن لا ينتفع بها) أي : بالأرض (أهل العامر) من حيث 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني .)157/١(‏ 
0) قوله: «من أقصام»؛ أي: أقصى العامر وطرفه» فيعتبر الصوت من طرف الدور لا الأراضي العامرة كما 

في «التجنيسر »» وقد تسامح في إضافة اسم التفضيل إلى معرفة لم يكن باسم الجنس كما في 

«الم لقهستاني» (؟/"6١).‏ (داماد» منه). 


َس 


د 
1 بيب _لمببب ب ان 
ولو قريبة منه. 
من أخياها بإذنٍ الإمام ولو ذميًا: مَلَكّهاء وبلا إذنه: لا خلافا لهما. 
الاحتطاب والاحتشاش إلى غير ذلك (ولو) -وصلية- (قريبة منه) أي: من العامرء حتى لا 


يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداء ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان 
قريبا من العامرء وبه قالت الأئمة الثلاثة. 


وشمسٌ الأئمة اعتّمّد قول أبي يوسف كما فى «التبيين)". 

وفي «القهستاني»): وبقول محمد يُفئّى كما في «زكاة الكبرى»: وهو ظاهر الرواية كما 
فى شرح الطحاوي»”" 

والمفهوم من كلام صاحب «التسهيل»: أن قول الإمام كقول أبي يوسف في اشتراطه 
البعل حيث قال: اعتبر محمدٌ عدم الارتفاق له البعد» خلافا لهما”". 

زف أخناها» أي: الموات (بإذنٍ الإمام) أو نائبه (ولو) -وصلية- (ذميًا: مَلَكَها) أ 
نتلق وى البوا 100 

(وبلا إذنِه) أي: بلا إذن الإمام أو نائبه: (لا) يَملِكها عند الإمام. 

(خلافا لهما)؛ فإن عندهما يملكها بدون الإذن؛ لأنها كانت مباحة» ويه سبقت إليها 
بالخصوصء فيملكها كما في الحطب والصيدء وبه قالت الأئمة الثلاثة'»؛ إلا عند مالك: لو 
تَشاحًا أهل العامر: يُعتبّر الإذن» وإلا: لا0©. 

وللإمام: أن الآأرض مغنومة؛ لاستيلاء المسلمين عليهاء فلم يكن لأحد أن يختصٌ 
بدون إذن الإمام كسائر المغانم. 

وفى «القهستانى»: وإن كان مستأمّنا: فلا يملكها أصلا بالاتفاق2. 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (ك/رهم. 

48 «جامع الرموز» للقهستاني (؟/158). 

(0) «التسهيل» للشيخ بدر الدين (ص: .)١١1١١‏ 

:)2 «الأم» للومام الشافعي 7 1 5)» و«المختصر)» للخرقي (ص: »)68١‏ و«المدونة» للإمام مالك 
7/١‏ 1). 

(ه) «المدونة» للإمام مالك (4/). 

(3) «جامع الرموز» للقهستاني (؟/151١).‏ 


سسب كتتاب إحياء الموات 


ولا يجورٌ إحياءُ ما قَوْتِ من العامرء بل يُترك مرعّى لأهل القرية ومطرَحًا 
لحصائدهم» ولا إحياءً ما عَدَلَ عنه ماءٌ الفراتٍ ونحوهاء واحتُّمل عوده إليه» فإِنْ لم 
يُحَتَمَّل: جاز. 


وفي «التبيين»: ولو ترَكّها بعد الإحياء» وزرَعَها غيرُه: قيل: الثاني أحقٌ بها؛ لأن الأول 
ملَكَ استغلالها دون رقبتهاء والأصح: أن الأول أحقٌ بها؛ لأنه ملّكَ رقبتها بالإحياءء؛ فلا 
يخرج عن ملكه بالترك. 

ولو أحيا أرضًا ميته ثم أحاط الأحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب: 
َعيّنَ طريق الأول فى الأرض الرابعة في المروي عن محمد؛ لأنه لما أحيا الجوانب الثلاثة: 
تَعيّنَ الجانب الرابع للاستطراد. 

ويَملِك الذمي بالإحياء كالمسلم؛ لأنهما لا يختلفان في سبب الملك”"» انتهى. 

(ولا يجوز إحياءٌ ما قَرْتٍ من العامر» بل يُشرّك مَرعَى لأهل القرية وقطرّحًا 
لخصائدِهم)؛ لفق حاجتهم إليه تحقيقا أو تقديراء فصار كالنهر والطريق. 

وعلى هذا قالوا: ليس للإمام أن يَقطع به ما لا غناءً للمسلمين عنه كالملح والآبار التى 
يُسِتَّقَى منها الماء كما في (التسية - 

لكن بين هذا وبين ما ُقِل آنفا عنه وهو: قوله: «ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان 
قريبا من العامر»»» 10 المصنف: «وعند محمد: أن لا ينتفع بها أهل العامر ولو قريبة منه» 
مخالفةٌ؛ لأن مقتضاهما أن يجوز إحياءً ما قؤب من العامر على تقدير عدم انتفاعهم بهاء 

(ولا» يجوز (إحياء”" ما) أي: محل لعَدَلَ) أي: رجَعَ (عنه ماء*» الفراتٍ ونحوها) 
كدجلة والشط وغيرهماء (واحتّمل عوده إليه)؛ لحاجة العامة إلى كونه نهراء (فإِنْ) -الظاهر: 
«وإن» بالواو- (لم يُحتمل) عوده إلى مكانه» ولم يكن -على قول أبي يوسف- حريما لعامر: 
(جاز) إحياؤه؛ لكونه ملحّقا بالموات. 


.)560/5( «تبيين الحقائق» للزيلعى‎ )١( 

(؟) «تبيين الحقائق» للويلقى 5/59 6). 

(0) ليست في نسخة دلت ل«الملتقى» لفظة: «إحياء». 
(5) ليست في لق المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «ماء». 


لم 
1710000 
2 --------ب | ,مببااالياييس] ا 
ومن حَجْرَ أرضًا ثلاث سِنينَ» ولم يَعمُرها: أخذثُ منه؛ وَدُفِعتْ إلى غيره. 


ومن حَفَرَ بئرًا في أرض مواتٍ: فله حريمها إن بإذن الإمام» وكذا إن بغير إِذْنِه 
عندهما. 


(ومن حَجّرَ أرضًا ثلاتٌ سِنينَ» ولم يَعمُرها) أي: الأرض: (أخذت) الأرض (منه) أي: 
من المُحجّرء (وَدُفِعتُ إلى غيره) أي: غير المُحجّر؛ لأن الدفع كان إلى الأول لِيَعَمْرَها 
فتحصلٌ المنفعة للمسلمين من حيث العُشْر والخراجء فإذا لم تحضل: يَدفَّعه إلى غيره؛ 
تحصيلا للمقصودء ولأن التحجير ليس بإحياء في الصحيح؛ لأن الإحياء جعلَّها صالحة 
للزراعة» والتحجيد للإعلام بوضع الأحجار حولها أنه قصَدّ إحياءها؛ لكونه من «الحَجّر» - 
بالحركة-: وقيل: اشتقاقه من «الحَجْر» -بالسكون- هو: المنع؛ لأن مَن أَعلّم في قطعة 
أرض من الموات علامة بوضع الأحجار أو الشوك أطرافهاء أو بإحراق ما فيها من الشوك 
وغيره: فكأْنَه يَمنّ الغير» فسَمّي فعله: «تحجيرا»؛ ولا يفيد الملك» فبقيت مباحة على حالها. 
لكنه هو أولى بها. 

وإنما در بغلاث سنين؛ لقول عمر: «ليس لمتحجر يعد ثلاث كي ا وهذا من 
طريق الديانة» فأما إذا أحياها يده قبل مُضىّ هذه المدة: ملَكّها؛ لتحفق"الاحباء منه دون 
الأول» ونظيه: الاستيام وحفر المعدن وإن حمّر بها بئرا: فهو تحجير وليس بإحياء؛ وكذا 
إذا جعل الشوك حولها ولو كرّبّها أو ضرّب عليها المُسَئَاةا" أو شَّقٌ لها نهرا: فهو إحياءً كما 
في (التسية)”": 

(ومن حَمَرَ بئوَا في أرض موات: فله حريمُها إن) حفَرَها (بإذن الإمام) عند الإمام؛ لأنه 
إحياءٌ بالإذن عنده؛ وإلا: لا. 

(وكذا): له حريمها (إن) حفَّرَها (بغير إِذيْه عندهما؛ لأن حَفّْرَ البئر إحياء عندهما؛ سواء 
بالإذن أو بغير الإذن. 

2 أخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص: )1١١4‏ عن عمر ذه وابن زنجويه في «الأموال» 

)٠١77/544/7(‏ عن عمرو بن شعيب مرسلا. 
(؟) «المسناة»: ما يبنى للسيل لرد الماء. (داماد» منه). 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (75/5). 


مجع ل ا تست تاه خياد اموا 


وحريممٌ العطن أربعون ذراعا من كلٍ جانب» هو العدع وكذا حريمٌ الناضح» 
وعندهما: للناضح سِتُون. وحريمٌ العين: خمشمائةٍ ذراع من كل جانب. 


(وحريم) بئر (العَطّن”") التي يُنرّح الماء منها باليدء ويُناخ الإبل حولها للشرب: 
(أربعون ذراعا من كلّ جانب)؛ لقوله لله «من حفر بثرا: فله مما حولها أربعون ذراعا من 
كل جانب؛ عطنًا لماشيته"» ولأن الحافر لا يَتمكّن من الانتفاع ببثره إلا بحريمها. 

(هو الصحيح): احتراز عما قيل: «الأربعون من كل الجوانب الأربعة من كل جانب 
عشرة أذرع»؛ لأن ظاهر اللفظ يَحجِمَع الجوانب الأربعة» والصحيحٌ ما في المتن؛ لأن في 
الأراضي الرّخوة يتحول الماء إلى ما يُحمّر دونهاء فيؤدي إلى اختلاف حيّه. 

(وكذا) أربعون ذراعا من كل جانب !"7 في الصحيح: (حريم) بثر (الناضح) التي 
نرّح الماءً بالناضح عند الإمام. 1 

(وعندهما: للناضح فشون) 1 فحريمها ستون ذراعا؛ لقوله عََلِد: «حريم العين 

خمسمائة ذراع» وحريم بثر العطن أربعون ذراعاء وحريم بئر الناضح ستون ذراعا»””". 
وله: قوله كلك «من حفر يئرا: فله ما حوله أربعون ذراعا من غير فصل»» ولمًا تعاض 

الخبران: أَخِدَنًا بالأقل لتيقنه. 
وفي «المحيط»: إذا كان عمق الماء زاتدا على أربعين: يُزاد عليها. 
(وحريمٌ العين: خمسمائةٍ ذراع من كلٍ جانب)؛ لما رَوَينا ولأن العين تُستخرّج 

)١(‏ و«العطن»: اسم حول البثر يناخ فيه الإبل وتسقيء ثم أطلق على البثر مجازاء و«الناضح» أسم بعير 
ينزح الماء به من البئرء ثم أطلق على البثر مجازا. (داماد» منه). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سئنه») (2)5185 والدارمي فى «سئنه») :)7778/117/١5/"(‏ وأحمد بن حنبل في 
(لمسئده») .)٠١511/509/15(‏ 

)2 أخر جه أبو داود فى «المراسيل» (107-407/5941-79) عن سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ: 
«حريم البئر العادئئة خمسون ذراعاء وحريم بئر الْبَدِيّ خمس وعشرون ذراعا»» قال سعيدٌ من قبل 
نفسه: «(وحريم قليب الزرع ثلثمائة ذراع»؛ وزاد الزهري: «(وحريم العين خمسمائثة ذراع من كل 
ناحية»» وابن أبى شيبة فى «المصنف» (51701//885/5) بدون زيادة الزهري» وأخرجه الدارقطني في 
«سئنه» (9/4 )/١ 541/١١‏ عن سعيد بن المسي لمسيب عن أبي هريرة # مرفوعا بلفظ: «حريم البئر الْبَدِيٌ 
: خمسة وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادية خمسون ذراعاء وحريم العين السائحة ثلثمائة ذراع» 
وحريم عين الزرع ثلثمائة ذراع». 


7 
6 ذخ ذخ 0 


ويُمنّع غيره من الحَفْر في حريمه؛ لا فيما وراءه. وإن حَثَْرَ أحدٌ فيه: ضَمّْنَ النقصان, 
ويُكبّس. وإن حَفْرَ فيما وراءه: فلا ضمانٌ» 0 1170 1 001 


للزراعة» فلا بد من مكانٍ يجري فيه الماء» ومن حوضن ايمجمع فيه الما ومن موضع ينزِل 
فيه المسافر والدواب» ومن ويخ يجري منه إلى المزارع والمراتع؛ فقٌُدّر بالزيادة. 

قيل: لو كان عاديّة: فحريمها خمسون ذراعا. 

وعند الشافعى ومالك: يُعتبر العرف في الحريم مطلقا0". 

(ويُمنّع غيره) أي: غير حافر البئرٍ أو العينٍ (من الحَفْر في حريمه؛ لأنه بالحفر ملَكُ 
حريم ذلك المحفور؛ فليس لغيره أن د يَتصرّف في ملكه. (لا) يُمنّع من الحفر (فيما وراءم) 
أي: : فيما وراء الحريم؛ لعدم تعلقه نما وراء: 

(وإن حَفرَ مد أحدذٌ) بئرا (فيه) أي في داخل الحريم: (ضَمْنٌ) الأول الثاني (النقصانٌ)» 
لتعدّي الثاني بتصدّفه في ملك غيره؛ وطريقٌ بغر ة اللفصنان: : أن يقوع الأولى قبل حفر العانية 
وبعده فيَضمَن نقصان ما بينهماء ؛ (ويكبس) الأول بنفسه؛ أي يَملّؤها بالتراب؛ كما: : إذا هدم 
جدار غيره: فإنه لا يُوْمَر بأن يَبنِيَ جداره» بل يَضمن قيمة بنائه» ثم يَبني بنفسه هو الصحيح 
كما فى «الهداية)". 

وقيل: لا يُضمّنه النقصانء وأن يأخذه كبس ما احتفره؛ لأن إزالة جناية حفره كما فى 
الكناسة يُلقِيها في دار غيره؛ فإنه يؤخذ برفعهاء وما عَطِبٍ في الأولى: فلا ضمان فيه؛ لأنه 
غير متعدّء أما إن كان بإذن الإمام: فظاهرء وكذا إذا كان بغير إذنه عندهما. 

والعذرٌ للإمام: أنه يَجِعَل الحفر تحجيرا وهو تسبيل منه بغير إذن الإمام» والمتحجّد لا 
يكون متعديّاء فلا يضمن بالاتفاق: وإن كان لا يملكه بدون الإذن وما عَطِب فى الثانية: ففيه 
الضمان؛ لأنه متعدّ فيه حيث حمر في ملك غيره كما في «الهداية»!" 

(وإن حَفَنَ بئرا بأمر الإمام (فيما وراءَه) أي: : في غير حريم الأول قريبة منه) فذهب ماء 
البئر الأولى» » وعُرِف أن ذهابه من حفر الثاني: [(فلا ضمانَ) أي:]'© فلا شىء عليه؛ لأنه 
(1) «فتح العزيز» للرافعي (0/9"): و«شرح مختصر الخليل» للخرشي (18/7). 
(؟) «الهداية» للمرغيتاني (:/86). 
(ع) «الهداية» للمرغيناني (87/4©). 
(:) ليست في الأصلء والزيادة من رء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


سس كتاب إحياء الموات 


وله الحريمم مما سوى حريم الأولٍ. 

وللقّناةٍ حريم بقدرٍ ما يُصلِحها. وقيل: لا حريم لها ما لم يَظهّر ماؤها. وعندهما: 
هي كالبئر. وإن ظَهَرَ ماؤها: فهي كالعين إجماعا. 

ولا حريم لنهر في أرض الغيرٍ إلا بحجّةٍ. وعندهما: له مُسَنَاةٌ م 0 


متعدّ فيما صنّع؛ والماءٌ تحت الأرض غير مملوك لأحدء فليس له أن يُخاصمه فى تحويل 
ماء بئر إلى البئر الثاني؛ كالتاجر إذا كان له حانوتء فانَّحذْ آخرُ بجنبه حانوتا لمثل تلك 
التجارة»؛ فقكسدت تجارة الأول بذلك: لم يكن له أن يُخْاصِم الثاني كما فى «الدرر»0". 

(وله) أي للذي حفر فيما وراء الحريم متصلا بحريم البئر الأولى: «الحريم) من 
الجوانب الثلاثة (مما) أي: من جانب (سوى حريم) الحافر (الأولٍ)؛ لسبق ملك الحافر 
الأول فيه» وإن أراد التّؤسعة عليه: حمّر بعيدا من حريم البثر الأولى. 

(وللقّنا أي: مجرى الماء تحت الأرض (حريمٌ بقدر ما يُصلِحها) أي: يتحتاج إليه؛ 
لإلقاء الطين ونحوه عند الرمام. 

(وقيل: لا حريم لها ما لم يَظهّر ماؤها) عنده؛ لكونها جؤْف الأرض كالنهر. 

وقيل: إنه مفوّض إلى رأي الإمام كما في «الاختيار»”". 

(وعندهما: هي) أ القناة (كالبئر) في استحقاق الحريم. 

(وإن ظَهَرَ ماؤها) أي: ماء القناة: (فهي كالعين) القَوّارة (إجماعا)» فيُقدّر حريمها 
بخمسماثة ذراع. 

(ولا حريم لنهر) فهو: مجرّى كبيرٌ لا يحتاج إلى الكري في كل حين (في أرض الغيرٍ 
إلا بحجّةٍ) أي: من كان له نهرٌ في أرض غيره: فليس له حريم عند الإمام إلا أن يُقِيم بينة 
على ثبوت الحريم له. 

(وعندهما: له) أي: للنهر (مُسَئَاة أي: مسناة نهره؛ لأن يمشي عليهاء ويلقي طينه عليها. 

قيل: هذه المسألة بناءٌ على: من أحيًا نهرا في أرض موات بإذن الإمام: لا يستحق الحريم 
عنده وعندهما: يستحقه) لكن المحقّقين من مشايخنا قالوا: إن له الحريم بالاتفاق بقدر 
)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو .)511//1١(‏ 
؟) «الاختيار» للموصلي (/34). 
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2 1 ا ل ل .ل بربىىدىمز 0 
فَالمُسَئَاةٌ بين النهر والأرضٍ وليست في يدٍ أحد: ا ما ا وو مه وله حو و م م لاع قت 


ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه؛ وهو الصحيح كما في «القهستاني» نقلا عن «التتمة)0©. 

وهذا الحريم (بقدرٍ نصف عرضه من كل جانب عند أبي يوسف)؛ لأن المعتبر الحاجة 
الغالبةٌ» وذلك بنقل ترابه إلى حافَتي فيكفي ما ذكرناه» (وبقدرٍ عَرضه عند محمد) مكل 
جانب؛ لأنه قد لا يُمكنه إلقاء التراب من الجانبئين» فيحتاج إلى إلقائه في أحدهماء فَيُقدّر في 
كل طرف ببطن النهر» والحوضٌ على هذا الاختلاف!١١'/,‏ 

لهما: أنه لا انتفاع بالنهر إلا بالحريم؛ لأنه يحتاج إلى المشي فيه لتسييل الماء ولا 
يكون ذلك عادة في بطنه» وإلى إلقاء الطين ولا يُمكنه النقل إلى مكان بعيد إلا بحرج؛ 
فيكون له الحريم اعتبارا بالبئر. 

وله: أن الحريم ثبت في البثر بالنضٍ على خلاف القياس؛ فيقتضر على مؤردهء ولأن 
الحاجة في البئر أكثر؛ لأنه لا يُمكن الانتفاع بماء البعر بدون الاستقاءء والاستقاءٌ إلا 
بالحريم؛ وأما النهر: فيُمكِن الانتفاع بمائه بدون الحريم. 

وفي «الشمني»: وإنما اختلف الإمام وصاحباه في موضع الاشتباه» وهو: أن يكون 
النهر موازيا للأرضء ولا فاصلٌ بينهماء وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أحدهما كالغرس 
حتى: لو كان مشغولا بحق أحدهما: كان أحق به باتفاق» انتهى. 

وإنما قلنا: «هو مجرّى كبيد»؛ لأن المجرى لو كان صغيرا يحتاج إلى الكري في كل 
وقت: فله الحريم بالاتفاق كما في «الكفاية». 

(وهى أي: قول محمد (الأركَقٌ) بالناس الذين هم أهل النهر كما في «الهداية» وغيرها". 

وفي «القهستاني» نقلا عن «الكرماني»: والفتوى على قول أبي يوسف. 

(فَالمُسَنَاة) عييوا خبزه قوله الاتي» «لصاحب الأرض»» وتفريعٌ على الخلاف 
المزبور-» يعني: : المسناة التي (بين النهرٍ) أي: : بين نهر رجل؛ -صفة «المسناة»- (والأرض) 
أي: وأرضٍ الآخرء (و) الحال: أنها (ليست في يدٍ أحد) منهما بأن لم يكن عليها غرسٌُ ولا 


)0غ( «جامع الرموز» للقهستاني (كله6١).‏ 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (587/4). 


حمس ميحس ع 26 ره 


ل ل 0 وقيل: له 
المروث وإلقا ا ا ل وقال الفقيه أبو 
ا در د روس لل سين 
غيرّه من الغرس فيه. 
فصل في الشّرب: ا ااا 11 


طينٌ ملقَّى لواحد منهماء وإلا: فصاحب الشغل أولى؛ لأنه صاحب يدء وإن كان لكل واحد 
منهما يد: فيشتركان فيهاء ولو كان عليه غرسٌ لا يُدرَى مَن غرّسه: فهو من مواضع الخلاف: 
(لصاحبٍ الأرضٍ»» هذا عند الإمام؛ إذ لا حريم للنهر عنده؛ (فلا يَغرس فيها صاحبٌُ النهرء 
ولا يلقي عليها طِيئه ولا يَمُْ)؛ لكونها تعدّيًا منه في حق مالكها. 

(وقيل: له) أي: لصاحب النهر (المرورٌ وإلقاءٌ الطين) فيها (ما لم يَفحُش)»؛ وهو 
الصحيح كما قن «التبيين» وغيره”"؛ لأنه لا يطل يذلك جق صاحب الأرضء وبذلك جَوَت 
العادة» ولكن لا يغرس فيه إلا المالك. 

(وعندهما: هى) أي: المسناة (لربٌ النهرء فله ذلك) أي: الغرس والإلقاء والمرور؛ بناءً 
فق اضلييا كما ننه انف 

(وقال”" الفقيه أبو جعفر: آحُدُ بقول الإمام في الغرس» وبقولهما في إلقاء الطين» فلا 
يَعْرس فيها صاحب النهر؛ كي لا يُبطِل حق مالكهاء ولكن يُلتِي الطين للحاجة والضرورة. 

(ومن غْرَس شجرةً في أرض موات: فله حريمها خمسة أذرعٍ من كل جانب) كما جرّم 
06 «المختار» حيث قال: ولو عرس شجرة في أرض مواتٍ: فحريمها من كل جانب 
خمسة أذرع ليس لغيره أن يغرس فيه"”» انتهى. (يَمنّع غيرّه من الغرس فيه)؛ لأنه يحتاج إلى 
الخريم كاذ تمزه والوافتع فيه 


(فصل في الشرب) 
لما فْرَغ من «إحياء الموات»: ذكّر ما يتعلق من مسائل الشرب؛ لأن إحياء الموات 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (كامم. 
0) فى نسخة المؤلف ل«الملتقم »: «قال» بدون الواو. 
(6) «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (31/9). 
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هو: «النصيبٌُ من الماء»» والشفة: «شِربٌ يني أدم والبهائم». 


الأنهارٌ العِظامٌ كالمُراتِ ودِجلةً: غير مملوكةٍ» ولكلّ أحدٍ فيها حقٌ الشّْفَةِ والوضوم 
ود نصب الورّحى وكزي نهرٍ إلى أرضه قن ف ف قبع ف تعره و رف اورقا ترف متي نه #اكق ملافا الل 636 واف وا لدف لاق 191 22010“ فج لا وا 


يحتاج إليه. وفي «القهستاني»: «الشّرب» -بالكسر-: اسم المصدرء فهو: 
* لغْدّ: الماء المشروبء وإليه أشار بقوله": 


(هو) أ التو («النصيبٌ)» قال الله تعالى: هلها سرب ولٍَِ سرب طم تعلو رِ) 
[الشعراء: 66١]4؛‏ أي نصيب (من الماء») أ الحظا المعين”" من الماء الجاري أو الراكد 
للحيوان أو الجماد. 

* وشريعة: زمانُ الانتفاع بالماء؛ سَقيَا للمزارع أو الدوات. 


(والسّمّة: «شربُ بني آدم) أي: استعمالهم الماء لدفع العطش أو الطبخ أو الوضوء أو 
الغُسل أو غسل الثياب أو نحوهاء (و) شرب (البهائم»» أي: استعمالهن الماء للعطش ونحوه 
مما يُناسبهن» و«البهيمة»: ما لا نطق لهء وذلك لما في صؤته من الإبهام؛ لكن يَخْصٌ 
التعارف بما عدا السّباع والطير كما في «القهستاني»”". 

(الأنهارٌ العِظامُ كالفُراتِ): نهر الكوفة؛ (ودجلة): نهر بغداد وغيرهما: (غيرٌُ مملوكق 
لأحد؛ لعدم يد فيها على الخصوص؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره» فلا يكون مُحرَّرَاء 
والملكُ بالإحراز» (ولكلٍ أحدٍ فيها) أي: في الأنهار العظام (حقٌ الشَّفَةا'» والوضوءٍ ونصب 
الؤحى وكزي نهر إلى أرضه)؛ لقوله كك «المسلمون شُرَكاء في ثلاثة؛ الماءء والكلاء 
والنار”»؛ لأن الانتفاع بالنهر كالانتفاع بالشمس والقمر لا يُمئَع منه أحد على أيّ وجه كان 


)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني (؟/151). 

0) في الأصل» ح؛ والمطبوع (ص: 577): «العين»؛ والمثبت من رء م؛ ن. 

م2 «جامع الرموز» للقهستاني .)١٠65/9(‏ 

(:) وأهل الشفة: الذين لهم حق الشيرزت بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء بالأواني دون سقي الأرض؛ 
و«الشفة» واحد «الشفات»» وأصله: «شفهة» سقطت الهاء تخفيفاء وتصغيرها: «الشُفَئْهة» من الأصل. 
(داماد» منه). 

(5) والمراد ب«الكلا»: الحشيش الذي نبت بنفسه من غير أن يُنبته أحد» ومن غير أن يَزرعه ويسقيه 
ويملكه من قطعه وأحرزه وإن كان في أرض غيره. 1 
والمراد ب«النار»: الاستضاءة بضوثها والاصطلاء بها والإيقاد من لهبهاء وليس لصاحبها أن يمنع من - 
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إن لم يُضِدٌ بالعامّة. وفي الأنهارٍ المملوكةٍ والحوض والبئرٍ والقّناةٍ: لكل حقٌ الشْفةٍ إن لم 
يُخَّف التخريبُ لكثرة المواشي أو الإتيانُ على جميع الأرض»ء لا سقئ أرضه أو شجره 
إلا بإذن مالكه. ا ا ا 


وشرط لجواز الانتفاع (إن لم يُضِرٌ) الشِّىُ (بالعائّة» وإن كان مُضِدًا بأنْ مالّ الماء إلى جانب 
تُغرِق الأراضيّ: ليس له الشق ونصب الرحى عليه؛ لأن شق النهر للرّحى كشقّه للشقي. 

(وفي الأنهارٍ المملوكة والحوض والبئرٍ والمَناةٍ لكلّ) أحدٍ (حيٌ الشَّفق وحن سقي 
الدواب (إن لم يُخَف التخريبٌ لكثرة المواشي)» حتى لو خيف التخريب لكثرة الدواب: 
يُمنع؛ لأن الحق لصاحبه على الخصوص؛ وإنما أَثبيْنا حق الشرب لغيره للضرورة؛ فلا معنى 
لإثباته على وجهٍ يتضرّر به صاحبه؛ (أو) لم بُخَف («الإتيانُ على جميع الأرض !"بأل 

وفي «الهداية»: الشفة إذا كان يأتي على الماء كلّه بأن كان جدوّلا صغيرا وفيما يَرِد من 
الإبل والمواشي كثيرة ينقطع الماء بشربها: 

قيل: لا يُمَع منه؛ لأن الإبل لا تردها في كل وقتء فصار كالمُياوَّمة» وهو سبيل في 
قبن الشرات: 

وقيل: له أن يُمنَع؛ اعتبارا بسقي المزارع والمشاجرء والجامعٌ تفويت حقه”" انتهى. 

وفي «التبيين»: واختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا يُمئّع؛ لإطلاق ما روَّئناه آنفاء وقال 
أكثرهم: له أن يُمنَع؛ لأنه يلحقه ضررٌ بذلك كسقي الأراضي”", الشهين: 

ولهذا اختار المصنف المنع تابعا للأكثر. 

(لا سقئ أرضه أو شجره) أي: ليس لأحدٍ سقيُ أرضه وشجره من نهر غيره وقَناتِه 
وبئره وحوضه. (إلا بإذن مالكه)؛ لأن الحق له» فيتوقّف على إذنه. 


وفي «المنح» نقلا عن «الخانية»: نهرٌ لقوم لرجل أرض بجنبه: ليس له شرب من هذا 


- ذلك إذا كانت في الصحراءء بخلاف لو أراد غيره أن يأخذ الجمر إلا إذا لم يكن له قيمة. (داماد» منه. 
والحديث أخرجه أبو داود في «سننه» (741717)» وأبن ماجه في اسئئه)) (747/7): وأحمد بن حنبل في 
«(مسنده) (8 5/8 087/1107 178). 

(01) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الماء». 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (288/5). 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (29/5). 


ذخ #آ#آذآ[ ث[آ[ [آ[ آ آ ‏ سس 00 


وله الأخذٌ للوضوءِ وغسلٍ الثياب وسقي شَجَرٍ وحُضَرٍ في داره بالجرار في الأصح. 
وما أَحرِرٌ من الماء بِجْبٍ أو كُوزٍ ونحوه: لا لا يُوْحْذْ إلا برضاء صاحبه» وله بيعُه. 


النهر» وليس له أن يسقي منه أرضا أو شجرا أو زرعاء ولا أن يَنصِب دُولابا على النهر 
لأرضهء وإن أراد أن يرفع الماء منه بالقرب والأواني» ويسقيّ زرعه أو شجره: اختلف 
المشايخ. والأصحٌ: أنه ليس له ذلك» ولأهل النهر أن يمنعوه”". 

(وله) أي: لكل أحد (الأخذ) أي: أخذ الماء منها (للوضوءٍ وغسل الثياب) ولو بغير 
رضاءه؛ لثلا يلزم ما هو مدفوع شرعا (وسقي شَجَرٍ وخُضْرِ) انَخذْهما (في داره بالجرار في 
الأصح). 

قال في «المنح»: لو انَّحَذ في داره خضرة أو شجرة» وأراد أن يسقي ذلك بالأوان من 
نهر لغيره: اختلفوا فيه: 

قال بعض مشايخ بلخ: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب الماء كما ليس له سقيٌ شجرة أو 
خضرة في غير داره. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: إنه لا يمنع من هذا المقدار”". 

واختار المضيلقة نا قال" البوحتي »أو ادام تو تهون فيه ويقدون المنع من 
دلذناءة. 

(وما أحررٌ من الماء بجت أو كُوزٍ ونحوه: لا يُوْحَذْ إلا برضاء صاحبهء وله) أي: 
لصاحب الماء المُحرّز (بِيعُْه) أي: بيع الماء؛ لأنه ملكه بالإحراز» وصار كالصيد إذا أخذه. 
إلا أنه لا قطْعَ في سَرقته بقيام شبهة الشركة فيه بالحديث» فإن قيل بهذا الاعتبار: ينبغي أن 
لا يُقطّع في الأشياء كلها؛ لأن قوله تعالى: «حَلقّ لحكُم فا ف الْأَيْضٍ جَِيمًا4 [البقرة: 4؟] 

قالوا: قوله تعالى: طحَلَقَ لكر نا ف د [البقرة: 4؟] مقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد كقوله تعالى: حر رَمَتَ عَاتَصخُر أمَهَلي 4 [النساء: +1] وقوله 
تال وَل لكر مَا ويه كَدخْ) [الساء: 100 5 عر را عا ليه وفيما نحن فيه 
من الحديث أثيْتَ الشركة للناس عاما. 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشى لاحم /أ). 
(5) «منح الغفار» للتمرتاشي كالمأ و«المبسوط» للسرخسي ومع ا0). 


1 


ع ع وي ني ا يها الزن 


ولو البئز أو العينُ أو النهرُ في مِلكِ أحد: فله منمٌ من يُريد الشَّمّة من الدخول» فإن 
لم جد غيره: لَزِمَه أن يُخرج إليه الماء أو يُمَكِّنه من الدخول. فإن لم يفل ويف 


العطسٌ: قُوتِل بالسلاح» وفي المحوز: يُقائل بغيرٍ سلاح كما في الطعام حال المَخْمَصَةٍ. 
فصل: وكريُ الأنهارٍ العظام من بيتٍ المالٍء وإن ا ل ملطو ا الخو مد لحا 


(ولو) كانت «البئرُ أو العينُ أو النهرُ في مِلكِ أحدٍ: فله) أي: لصاحب الماء (منعٌ من 
يُريد الشمّة من الدخول) أي: في ملكه إذا كان يجد ماءً آخر بقرب من هذا الماء في أرض 
مباحة؛ لعدم الضرورة. 

(فإن لم يَجد غيرّه) أي: غير ذلك الماء: (لَزِمَه) أي: صاحب الماء (أن يُخْرجٍ إليه الماءً 
أو يُمكّنه) -من «التمكين»- (من الدخول) بشرط أن لا يكير ل وهذا عن الطحاوي. 

وقيل: ما قاله صحيح فيما إذا احتفر في أرضٍ مملوكةٍ له أما إذا احتفرها في أرض 
موات: ليس له أن يمنعه كما فى «الهداية»". 

(فإن لم يَفعّل) ما ذُكِر من الإخراج والتمكين» (وحِيفٌ العطسٌ) على نفس الطالب أو 
دابته: (قُوتِل بالسلاح)؛ لأثر عمر "2 ولأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة؛ لأن الماء 
في البتر والنهر ونحوهما مباح غير مملوك.» (وفي) الماء (المُحوّز) في الآواني: (ثقائل بغير 
سلاح)» يعني: عند خوف الهلاك إذا كان فيه فضل من حاجته» ولا يقاتله بالسلاح؛ لأنه 
ملكه بالإحراز حتى كان له تضمينه؛ إلا أنه مأمور أن يدفع إليه قدرٌ حاجته؛ فبالمنع خالف 


والمفهوم من «الكافي» وغيره جوازٌ أن يقاتله بالسلاح؛ لأنه قال: الأولى أن يقاتله بغير 
سلاح؛ لأنه ارتكب معصية؛» فصار ذلك بمنزلة التعزير. 
(فصل) 
في كري الأنهار 
«(وكزيٌ الأنهار العظام من بيتِ المالٍ) -خبرُ «كزيٌ الأنهار»)-. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (784/54). 


(0) أخرجه الإمام أبو يوسف في «الآثار» (899/199)» ومن طريقه الإمامُ محمد في «الأصل» .)١1417/4(‏ 
(0) «الاختيار» للموصلي ومرحل. 


ا 
لم يكن فيه شيء: فعلى العامّة. 
وكزي ما مُلِكَ على أربابه» لا على أهل السّفةٍ. ا ا 


وفي «الهداية»: الأنهار ثلاثة: 

* نهرٌ غير مملوك لأحدٍ ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعدُ -أي: قط- كالفرات ونحوه. 

»* ونهرٌ مملوك دخل ماؤه تحت القسمة إلا أنه عامٌ. 

»* ونهرٌ مملوك دخل ماؤه في القسمة وهو خاصٌ. 

والفاصل بينهما استحقاق الشفعة به وعدمهء والأول كريُه على السلطان من بيت مال 
المسلمين؛ لأن منفعة الكري لهمء فتكون مُؤْنته عليهه!"'""أ. ويَصرف إليه من مؤنة الخراج 
والجزية دون العشور والصدقات؛ لأن الثاني لفق اشرو الأول للتوايي1: 

(وإن لم يكن فيه) أي: في بيت المال (شية: فعلى العامّة) أي: فالإمام يُجبر الناس 
على كريه؛ إحياءً لمصلحة العامة؛ إذ هُمْ لا يجتمعون ولا ينفقون عليها بأنفسهمء ولا 
يقيمونها إن لم يُجبرهم الإمام عليه؛ وفي مثله قال عمر ظه: «لو ركنم لبغتم أولادكم»”, 
إلا أنه يخرج للكري من كان يطيقه وتجعل مؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم 
كما يفعله في تجهيز الجيوش؛ فإنه يخرج من كان يُطِيق على القتال» وتُجِعل مؤنته على 
الأغنياء. 

(وكزيٌ ما مُْلِكَ)» ودخل ماؤه في المقاسمء -قوله: «مُلِك» على صيغة المبني 
للمفعول- (على أربابه). 

وهذا النوع اثنان؛ أن يكون عاما من وجه خاضًا من وجهء والثاني: أن يكون خاصضًا من 
كل وجه. والفارقٌ بينهما: أن ما يَستحقٌ به الشفعة: فهو خاصٌ من كل وجه؛ وما لا شو 
فهو عامٌ من وجه؛ فكريّه على أهلها لا على بيت المال؛ لأن منفعته لهم على الخصوص؛ 
فتكون مؤنته عليهم؛ لأن العُْم بالعُلّم. 

(لا على أهلٍ الشَّفَة؛ لأنهم لا يُخْصُونء أو لأهل الدنيا كلهم حق السَّفَةء ولأنهم أتباعٌ 
والدولة تسو علي اللأضول دون الأتباع. 
(1) «الهداية» للمرغيناني (289/4). 
() أخرجه الإمام محمد في «الأصل» (51/8) عن شريح. 


ص 


ويُجبر من أبَى» ومُؤنتُه عليهم مِن أعلاه. وإذا جاوز أرضٌ رجل: سَقَطتْ عنه؛ وليس له 
سقئ أرضه ما لم يَفْرُغْ شُرَكاؤه؛ وقيل: له ذلك. وعندهما: هي عليهم جميعًا من أوّْلِه إلى 
آخره بحضص الشّرب. 


ركفن ابن عرق الكزف "دنا دور قله القتوكاء 

وقيل: لا يُجبّر في المملوك الخاصّ؛ لأن كل واحد من الضررين خاصٌء ويُمكن دفعه 
بالكري بأمر القاضي؛ : ثم يرجع على الآبي» ولا كذلك الأول. 

(ومُؤنته) أي: مؤنة الكري المشترّك (عليهم) أي: على الأرباب (من أعلام) أي: من 
أعلى النهر. (وإذا جاوَّنٌ) الكري (أرضٌ رجل) من الشركاء: (سَقَّطت) المؤنة (عنه) أي: عن 
الرجل عند الإمام. 

وفي «الخانية»: الفتوى على قوله. 

(وليس له) أي: للرجل (سقيُ أرضه ما لم يفرُغ شُرَكاؤه) عن الكري؛ لاختصاصه 
بالانتفاع بالماء دون شركائه» (وقيل”": له) أي: للرجل (ذلك) أي: السقي قبل فراغهم 

(وعندهما: هي) أي: المؤنة (عليهم) أي: على الأرباب (جميعًا من أُوَلِه أي: أول النهر 
(إلى آخره بحصص الشّرب). 

وبيانه: أن الشركاء فى النهر إذا كانوا عشرة -مثلا- : فعلى كل واحد منهم عشر مؤنة 
الكري؛ فإذا جاوز عن ا أحدهم: فعلى كل من الباقين تسعهاء وإذا تَجاوَز عن أرض 
أخرى: فعلى كل منها ثمنُهاء هذا عند الإمام. 

وقالا: على كل منها أعشارٌ من أول الكري إلى آخره؛ لأن لصاحب الأعلى حمًا في 
الأسفل؛ لاحتياجه إلى تسييل ما فصل من الماء فيه. 

وله: أن المقصد من الكري الانتفاعٌ بالسقي وقد حصل لصاحب الأعلى؛ فلا يلزمه 
إنفاع غير””؛ وليس على صاحب المسيل عمارته؛ كما إذا كان له مسيلٌ على سطح غيره: 
كيف وأنه يمكنه دفع الماء عن أرضه بسدّه من أعلام؟! 

ثم إنما يَرفع عنه إذا جاور أرضه كما ذكرناه» وقيل: إذا جاوَزٌ قُوّهَة نهره» وهو مروي 
(0) في الأصل: «قيل» بدون الواوء والمثبت من نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(0) والصواب: «نفع غيره»؛ لأن الإنفاع غير مسموع من العرب. «داماد منه). 


00 
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ونّصحٌ دعوى الشّرب بلا أرض. 

ومن كان له نهرٌ يجري في أرضٍ غيره» فأرادٌ ربث الأرض مِنْمَ الإجراء: فليس ل 
ذلك. فإن لم يكن في يده أو لم يكن جارياء فادّعى أنه لىء وقَصَدٌ إجراءه: لا يُسمع بلا 
بِيِنةٍ أنه لهء أو أنه كان له حقٌ الإجراء. وعلى هذا: المَصَبُ في نهر أو سطح. والميزاب, 
والمَمشّى في دار الغير. 
سس ع ب ير روي يي سس تس بص ب سوسس ب ب سس ا عاسب بسي سس سس نس ووب سمه يوري 
عن محمدء والأول أصحٌ؛ لأن له رأيًا في اتخاذ الفؤّهة من أعلاه وأسفله» إذا جاوز الكري 
أرضه حتى سقطت عنه مؤنته: قيل له أن يفتح الماء ليسقي أرضه؛ لانتهاء الكري في حق, 
وقيل: ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه؛ نفيا لاختصاصه كما في «الهداية»)0 . 

(وئصحُ دعوى الشّرب بلا أرض) استحسانا؛ لأن الشرب قد يُملّك بلا أرض إرئ 
ا وقد يُباع الأرض بدون الشربء فيبقى له الشرب وحده؛ فصار هو مرغوبا منتقعا ب, 
فتصح الدعوى؛ وتقبل البينة. 

وفي القياس: لا تصح دعواه بدونها؛ لعدم تحقّق شرط صحة الدعوى وهو الإعلا, 
والشربُ لا يقبل الإعلام؛ لجهالة المقام. 

(ومن كان له نهرٌ يجري في أرض غيره؛ فأراد رب الأرضٍ منْعَ الإجراء) في أرض: 
(فليس له) أعي: للرب (ذلك) أي: المنعغٌ» ويترك على حاله؛ لأن موضع النهر مستعمّل ل 
بإجراء مائه» فيكون في يده؛ فعند الاختلاف يكون القولُ قولّه فى أنه ملكه. 

(فإن لم يكن) أي: النهر (في يده أو لم يكن له أشجار ولا طينٌ ملقّى على جاتي 
النهر» (أو لم يكن جاريّاء فادّعى أنه) أي: النهر (له» وقَصَدَ إجراءه: لا يُسمّع بلا ِينةٍ أنه أي: 
النهر (له» أو أنه كان له حقٌ الإجراء) فى هذا النهر يَسُوقه إلى أرضه لسَقيهاء فيُقضَى له ب؛ 
لإثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كانت الدعوى فيه أو حق الإجراءٍ بإثبات الجري من غير 
دعوى الملك["١'ابأ,‏ 

(وعلى هذا: المَصَبٌ في نهر أو سَطح”"»: والميزابُ» والممشَّى في دار الغير)» فحكم 
الاختلاف فيها نظيره فى الشرب. 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (0450/5. 
(0) في نسخة المؤلف «الملتقى»: «على سطح». 


ال 23-5 
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لمحي ل ل تخي كار ارات 


وإن اختضم جماعةٌ في شرب بينهم: قُسِمَ على قدر أراضِيهم؛ ويُمئع الأعلى من 
سكر النهر بلا رضاهم بإذك كرب ارفة بدونه. 


وقع في نسخة المصنف بالواو في «الميزاب والممشى»». لكن الظاهر ب«أو» فيهماء تدبئز. 
(وإن اخقضم جماعة في شرب) أي: : نهر بين قوم اختصموا ف فى الشرب: : فالنهر (بينهم 
قُسمم) الشرب (على قدر أراضِيهم)؛ لأن المقصود بالشرب سقيٌ الأراضي؛ والحاجةٌ إلى 

ذلك تَختلِف بقلة الأراضي وكثرتها. 
والظاهر: أن حقٌ كل واحدٍ منهم من الشرب بقدر أراضيه وبقدر حاجته» بيخللاف 

الطريق إذا اختلف فيه الشركاء: : حيث يَستَوُونَ في ملك رقبة الطريق» ولا يُعتبر في ذلك سعة 

الدار وضيقها؛ لأن المقصود فيه التطيؤق» ولا يختلف باختلاف الدار الواسعة والضيقة. 
(ويُمئع الأعلى) منهم (من سكر”" النهر) أي: من سدّهء يعني: إذا كان أرض الأعلى 

منهم مرتفعة والماءٌ قليلا بحيث لا يُمكنه سقيٌ أرضه بتمامها إلا بسدّه: لم يكن له ذلك؛ 

لأن الماء يكون محبوسا عن الباقين في بعض المدة» وفيه منمٌ لِحقّهِمء فلو انحدر الماء من 

الجبل إلى وجه الأرضء فانتشر: لا يُمنَع الأعلى منه؛ بل يكون لمن سبق إليه يدُه. 
وفيه إشعاز : بأنه يَشْرَّب بقدر ما يَدحُل في أرضه بدون السكر””» انتهى 
(بلا رضاهم) أي: بلا رضاء الشركاء الباقية (وإث) -وصلية- (لم تشر تشب ضه) أي: 

الأعلى (بدونه) أ السكرء فإن لس ده أو 

العا ع1 حي لط دي لاني جاز؛ لأن الحق لهمء إلا أنه إذا أمكنه أن 
يسكر بلوج أو باب: الا يسكثر بما يتكيس به النهر كالطين والتراب من غير ترافين» لكونه 

ولو كان الماء فى 520007 فإنه يَبِدَأ 
بأهل الأسفل حتى يضرؤواء ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يكرا لي رتفع الماء إلى 

أراضيهم. 

)١(‏ «سكر النهر»: شده من باب: «طلّب». وفي «القهستاني»! :)١08/1(‏ و«السكر» ك«النصر»: مصدر 
«سكر» كاانصر»» ويجوز كسر السين؛ فإنه اسم منه؛ وما سد منه النهرء وقد جاء فيه الفتح تسميةٌ 
بالمصدر. (داماد؛ منه). 

0( «جامع الرموز» للقهستاني .)١ 4/9١‏ 
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ل 
البقئّة إلا رَحَى في ملكه ولا نُضِرْ بالنهر ولا بمائه» ولا أن يُوسَع فم النهرء ولا أن يقيم 
بالأيّام أو مُناضفة بعد كونٍ القسمةٍ بالكِوّىء ولا أن يزيد كَوْةَ وإن لم يضر بالباقين» ولا 
أن يَنقّص بعضٌ كواهء ممه سحام 1 وك ان 7 ساس ا ال ا توم كوا مس ا ا 


(وليس لواحدٍ منهم) أي: من الشركاء (أن يشّقٌ منه) أي: من النهر المشترّك (نهرًا أو 
تنصِب عليه رَحَى أو) يَنصِب عليه (داليَة) -وهي بالفارسية: «جَوْخ آثْ»- (أو) يَنصب علبه 
(جسرًا) وهو: اسمٌ لِما يُنََحْذْ من الخشبة والألواح على النهر (بلا إِذْنٍ البقيةِ)؛ إذ بالشّْقٌ يكسر 
فه النهز السفرك وبالسي كتير عن سه الذي كان يجري عليه ويسك حاتي النهن 
فيتوقف على إذن شريكه؛ (إلا رَحَى في ملكه ولا تْضِرُ بالنهر ولا بمائه) أي: إلا إذا وضع 
رحًى في ملكه بأن وقّع في بطن النهر ؛ وكان جانباه ملكا له» وللآخر حقٌ التسبيل حال كونه 
غير مضِر بالنهر من كسر ضفي ولا بالماء من إخراجه عن سئنه: فيجوز كما ذُكر آنفا. 

(ولا أن يُوسَع فم النهر) أي: نهره في أرضه؛ لأنه يكسر طرف أصل النهرء ويزيد على 
مقدار حقه في أخذ الماءء (ولا أن يَقِم بالأيام أو مُناصفةٌ بعد كونٍ القسمة) من القديم 
(بالكِوّى) -بكسر الكاف؛ جمع: «كوَّة) -بفتحها-, وقد يُضَمٌ الكاف في المفردء فالجمع: 
«كُوَى» كاغْرْوَة وعْرّى»»؛ ويجوز فيه المد والقصر-», والمرادٌُ: ثقبٌ في الخشب أو الحجر 
اجرج الماء إلى المزارع :أو الجداول» أقى: ليبن لاجد متهي أن :يقي بالأيام ولا منايفة 
مع أن القسمة قد كانت من القديم بالكوى, وكذا أن يقسم بالكوى وقد كانت بالأيام؛ لأن 
القديم يُترَكُ على قِدَّمه إلا أن يرضى الكل. 

ولا أن يزيد كَوٌةٌ) أي: لو كان لكل منهم كُوّى مسماة في نهر خاض: لين لواحد أن 
يزيد كَوّة (وإن) -وصلية- (لم يضرٌ بالباقين)؛ لأن الشركة خاصة» بخلاف ما إذا كان الكُوّى 
في النهر الأعظم؛ لأن لكل منهم أن يَسْقٌ نهرا منه ابتداء» فكان له أن يزيد في الكوى 
بالطريق الأولى كما في «الهداية)0". 

(ولا أن يَنقُص بعضٌ كوام). 

وفي «التبيين»: ولو أراد الاعلى من الشريكين من النهر الخاصى وفية كوي بينهما أن يبيد 
بعضها دفعًا؛ لفيض الماء عنها كي لا ثَْرّ: ليس له ذلك؛ لما فيه من الإضرار بالآخر وكذا 


.291/4( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


وه سس سس 0ك كتاب إحياء الموات 
ولا أن يشوق شربه إلى أرض أخرى له ليس لها منه شربٌ. فإن رَضِيَ البقيّة بشيء من 
ذلك: جازء ولهم نقضّه بغْدّ الإجازة» ولورثتهم من بغدهم. 


والشّربُ يُورَث» ويُوضى بالانتفاع به ولا يُباغٌ» ولا يُومَبء ولا يُوجرء ولا يُتصدّق به» 


إذا أراد أن يقسم النهر مناصفة؛ لأن القسمة بالكوى تقدّمت إلا أن يتراضيًا؛ لأن الحق لهما". 

(ولا) أي: ليس لواحد «أن يَشوق شربه إلى أرضٌ أخرى له ليس لها) أي: للأرض 
الأخرى (منه) أي: من النهر (شِربٌ)؛ لاحتمال أن يدعي ربُ الأرض بتقادُم العهد حقا لتلك 
الأرض في الشربء وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى تنتهي إلى هذه 
الأرض الأخرى؛ لأنه يستوفي زيادةً على حقه؛ إذ الأرض الأولى تُنشّف بعض المال قبل أن 
شقن ال 

(فإن رَضِيَ البقيةٌ) أي: بقية الشركاء (بشيءٍ من ذلك) المذكور من النقص والزيادة 
والقسمة من الأيام وغيرها: (جاز؛ لأن الحق لهم» ولهم إسقاطه؛ (ولهم) أي: للبقية «نقضْه 
بعد الإجازة» ولورّثتهم من بغدِهم؛ لأنه إعارة الشرب لا مبادلة؛ لأن مبادلة الشرب بالشرب 
باطلة» وكذا إجارة الشرب لا تجوز؛ لما عُرِف في موضعه؛ فتعيّنت الإعارة. وهذا؛ لأن 
القسمة بالكوى قد تمّتُ» وليس لأحدهما أن ينقض تلك القسمة» فإذا تراضيًا على خلاف 
ذلك: يكون كل واحد منهما مُعِيرا نصيته من صاحبه» فيرجع فيها هو وورنَيُه أيّ وقتٍ شاء؛ 
لأن العارية غير لازمة كما في «التبيين»"". 

(والشّربُ يُورَث)؛ لكونه حقا ماليّاه فيجري فيه الإرث؛ (وبُوصى بالانتفاع به) أي: بعينه لا 
برقبته؛ إذ الوصية كالإرث في الثبوت بعد الموت» فيصير حكمُها كحكيه؛ وجهالة الموصى به 
للا تمنّع الوصية؛ لأنها من أوسع العقود حتى جازت للمعدوم بالمعدوم كما في «المنح)”. 

(ولا يُباعُ) الشربء «(ولا يُومَبء ولا يُوجُرء ولا يُتصدّق به) بلا أرض؛ للجهالة 
الفاحشة وعدم تصوّر القبضء ولكونه غير متقوّم؛ حتى: لو أَتَلَفٌ شرب إنسانٍ بأن سقارضَه 
من شرب غيره: لا يضمن على رواية «الأصل»2. 
() «تبيين الحقائق» للزيلعي (4/1). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (47/5). 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي ('؟إحاعاب). 
فق «الأصل» للومام محمد (157/8). 


َه 
1 
2 2399 -#ل7ب ب #777 01 
ا 
ولا يضمن من ملا أرضه. فتَرْتُ أرض جاره» ولا من سَقَى من شرب غيره. 


وفي «الهداية»: ولا يُباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون أرضٍ كما في حال 
حياته؛ وكيف يصنع الإمام؟ الأصح: أن يضم إلى أرضٍ لا شرب له فتبيعهما بإذن صاحبها. 
ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب وبدونه» فيصرف التفاؤت إلى قضاء الدين؛ وإن لم 
يجد ذلك: اشترى على تركة الميت بغير شربء ثم ضَمٌْ الشرب إليها وباعهماء فتيصرف 
الثمنَّ إلى ثمن الأرض والفاضل إلى قضاء الدي.0© 

(ولا يُجعَل) الشرب (مهرًا/» حتى: لو تزوّج امرأة على أن يكون الشرب مهرا لها: 
يجب مهر المثل عليه لا الشرب» (ولا) يُجعَل (بدلٌ صلح)»؛ فيكون المدعي على دعواه. 

(ولا يضمن من ملأ أرضه. فَرْتْ أرض جاره) أو غْرقت؟ لأنه مسبّب» وليس بمتعلٌ 
فيه» فلا يضمن؛ لأن شرط وجوب الضمان فى السبب أن يكون متعديًا. 

وإنما قلنا: «ليس بمتعد فيه»)؛ لأن له أن يملا أرضه ماءً ويسقيها كما في «المنح»”". 

وفي «القهستاني»: هذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه» وأما إذا سقى في غير نوبته أو 
زاد على حقه: يَضمّن على ما قال إسماعيل الزاهد» وذكر في «التتمة»: أنه إذا سقى سقيا غير 
معتاد» فتعدّى: ضمن» وعليه الفتوى””. 

(ولا) يَضمَن (مَن سَقَى من شرب غيره)؛ لأن الشرب ليس بمالٍ متقوّم. 

وهذا على رواية «الأصل»» وهو مختار الومام المعروف ب«خواهر زاده»؛ وعليه الفتوى 
كما في «القهستاني»”» 

وفي «الزاهدي»: من سقى من شرب غيره: يُرفَع إلى السلطان؛ ليُؤدّبه بالحبس والضرب. 

وفي «المنح»: وإن أخذ مرة بعد مرة: يُوَدّبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك©. 


.)5517/4( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (18/7ل/ب). 

[فرق «جامع الرموز» للقهستاني (؟/89١).‏ 

(5) «جامع الرموز» للقهستاني (/159)» و«الأصل» للإمام محمد (157/8). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (5/6١/ب).‏ 


(كتاب الأشربة) 


ذكر «الأشربة» بعل «الشّرب»؛ نهنا شعبئًا عرق واحدٍ لفظا ومعنى» وقدّم «الشرب»؛ 
لمناسبته لوحياء الموات. 


ومن محاسنه: بيان حرمتها؛ إذ لا شبهة في حسن تحريم ما يُزِيل العقلّ الذي هو ملاك 
معرفةٍ الله وشكرٌ إنعامه. 

فإن قيل: ما بالّه حل للأمم السالفة مع احتياجهم إلى ذلك؟ 

قلتُ: بأن السكر حرام في جميع الأديان» وحرمةٌ شُربٍ القليل علينا كرامةً لنا من الله 
تعالى؛ لثلا يقع في المحظور ونحن مشهود لنا بالحرمة. 

واعلم أن الأصل في الأشياء كلّها سوى الفروج الإباحةٌ قال الله تعالى: ظهُوَ الى 
عق [جقير كا في ايض جمِيعا» [البقرة: 9؟]» وقال: «خاوأ مِنَا فى الأرض حكد طَيَبًا »4 
[البقرة: »]١74‏ وإنما تثبت بعارض نصٍِ مطلق أو خير مروي؛ فما لم يوجد شيء من الدلائل 
المحرّمة: 00 الأياسة: وقددرول كات الله تعالى وهو قوله تعالى: ©#إِنّمَا لمر وَالْمَئيُ» 
[المائدة: ]4١‏ الآية» وقول النبي كلد «خُرّمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها)”"». وقد تواتر 
تحريمها عن النبي كَلكِيدِه وعليه إجماع الأمة. 

و«السكر من كل شراب»”"»؛ ف«الشراب»: 

* لغة: اسمٌ لما يُشْرّب؛ ماءً كان أو غيرّه» حلالا أو غيره. 

* واصطلاحا: ما هو مسكيرٌُ وما يُستخرّج منهء وهو أكثر من عشرة عند بعض أصحابنا. 

والمضاف محذوف؛ أي: «شرب الأشربة»» وأصولها: الثّمارُ كالعنب والتمر والزبيب» 


.2 8 9 0 3 ع د 2 
والحبوبات كاليُرَ والذرّة وَالدّحْنء والحلاوات كالشّكر والفانيذ والعسلء والالبان كلبّن الوبل 
والرّماك!"''"”!؛ والمتَّخَّذ من العنب خمسة أنواع أو ستة» ومن التمر ثلاثة» ومن الزبيب اثنان» 


)0( أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)213١/4(‏ و(191/4) مرفوعا بدون لفظ: «قليلها وكثيرها»؛ وأخرج 
بتمامه ابن ماجه في «سئنه» مكمه والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١4181/008-619//1)؛‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (140717/9107/0) موقوفا على ابن عباس 9. 

() هذه الجملة آخر رواية ابن عباس © التي مرّت آنفا. 
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تحرم: 
* الخمرء وهي: البق من ماء العنب إذا غَلّا واشئدٌ. والمَذْفُ بالزّتد شرطء خلافا لهما. 


ومن كل البواقي واحدٌء وكلّ منها على توعين؛ ني ومطبوح كما سيأتي. 

(تَحوُم الخمر”» وإن قلّتء (وهي: اليّي) -بكسر النون وتشديد الياء- (من ماء العنب 
إذا غَلّا) -من: «غلاء يَعْلِي عَلْيا وغلّيّاناه؛ أي: صار أسفله أعلى- (واشئدٌ) أي: قي بحيث 
تصير مُسكرا. 

(والقَذْف بالزّب -بالتحريك-؛ أي: رماه بحيث لا يبقى فيه شيء من الزبدء فتصثُر 
01 (شرعً) عند الإمام؛ لأن العليان داه الشدة والقذف بالزيد» وَالْسِكُوَن كمال الشدة؛ إذ 
به يَتميّز الصافي عن الكدر. 

(خلافا لهما)؛ لأن عندهماء وعند الأثئمة الثلاثة: لا يشترط فيه القذف بالزيد؛ لأنه 
يسمى خمرا قبل القذف”". 

وفي «المنح»: والغليان والشدة شرطً بالإجماع". 


)( سلكها في عداد الأوثان»‎ )١( وفي «القهستاني» (187/7): لما في القرآن من الدلائل العشرة؛‎ )١( 
والتسمية في الرجسء 79 والكون من عمل الشيطان» (4) والأمر بالاجتناب؛ (2) وتعليق الفلاح‎ 
به (5) وإيقاع العداوة» (7) وإيقاع البغضاءء (8) والصدّ عن ذكر الله (4) والصد عن الصلاة‎ 
والنهي بصيغة الاستفهام المومئ بالتهديد الشديد» ولذلك سميت ب«الإثم)»؛ «شربتٌ الإثم حتى‎ )٠١( 
جُنَّ عقلي»» كذا الإثم يذهب بالعقول وبالخمر؛ لأنها مأخوذة من «الخحُمرة» -بالضم-؛ وهي: ماده‎ 
العجين وأصلّف وهي: «أم الخبائث» بالنصء وقال يكل : «إذا وضع الرجل قدحا من خمر على يده:‎ 
لعن ملائكة السموات والأرضء فإن شَّرِبها: لم تُقبل صلاته أربعين ليلة» فإن داوم عليها فهو كعابد‎ 
الوثئن». (داماد؛ منه).‎ 
قلنا: أورده بتمامه السرخسي في «المبسوط» (05/75» ولكن لم أجد طرفّه الأول وقد أخخرج طرفّه الثاني‎ 
»)0110١08/50/9( وعبد الرزاق في «المصنف»)‎ »)71/7//985/١١( أحمد بن حنبل في (مسندم)‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0197/407-1401/7) بلفظ: امن شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين‎ 
))11017/917/0( ليلة»» وأخرج طرقه الثالت أبن ماجه في «سننه» (770376)؛ وابن أن شيبة في «المصنف»‎ 
-واللفظ لأحمد- بلفظ: «مدمن الخمر كعابد الوئن».‎ )0747/177/1١75( وابن حبان في «صحيحه)»‎ 

0) «الحاوي الكبير» للماوردي (707/17)» و«المقدمات الممهدات» لأبن رشد »)457/١(‏ و«الكافي» 
لابن قدامة .)١44/4(‏ 

0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟لإواع/ب). 
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* والطّلاء» وهو: ما طبخ منه, فَذَّهَب أقل من تُلمَبه. 5ك 


وفى «النهاية»: ولا 0 بدون القذف احتياطا به(© 


قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية»: وخصٌ اسم «الخمر» الي من ماء العنب إذا صار 
مسكرا باتفاق أهل اللغة» واستُعْمل فيه. 

وقال بعض الناس: لفظ «الخمر» اسم لكل مسكر نيا كان أو مطبوخا من ماء عنب أو 
غيره؛ لأنه مشتقٌ من «مخامرة العقل» وهو موجود في كل مسكر. 

وأجيب عنه: إنما سُمَي هذا: «خمرا»؛ لتخمّره ه وهو: الشدة والقوة» أو لاختماره وهو: 
تغيْر ريحه» لا للمخامرة» ولو سُلِّمِ أنه سُيِي لمخامرته العقل» وذا لا يدل على أن كل ما 
يُخَامِر العقل يُسمّى: «خمرا» كالنجم؛ لأنه اسم خاصٌ بالكواكب لظهوره؛ وهذا لا يدل على 
أن كل ما ظهّر: يُسمّى «نجما»» مع أن المناسبة في الوضع تقر تارة كما في «النجم» 
و«الخمر»» وقد لا تُعتبّر تارة كما في «الحجّر)) و«الجدار». 

(و) يحرم (الطّلا) -بكسر الطاء وتخفيف اللام ومد الألف-. (وهو: ما طبخ منه) أ 
من ماء العنبء (قَدَّهَبَ أقلُ من تُلْكَيم كما في «الوقاية» و«الكنز)”". 


لكن فى «التبيين» نقلا عن «المحيط»: «الطّلاء» اسمٌ للمَلّثء وهو: ما إذا طبخ من ماء 
العنب حتى ذهب ثُلْتَاه وبقي تُلْنهه وصار مسكراء وهو الصواب؛ لِما روي: أن كيار 
الصحابة كانوا يَشْرّبيون من الطّلاء ما ذهب ثُلُتاه وبقي ثُلّكها” على ما يجيء من قريب!» 


ويؤيد «المحيط» تفسيدُ الجوهري إياه ب«ما ذهب ثلثاه). 


)١(‏ «النهاية» للسغناقى (؟/#97/أ). 

() «كنر الدقائق» للنسفي (ص: 498» ودالوقاية» لبرهان الشريعة (ص: .)١187‏ 

(0) أخرجه عبد الله بن وهب في «الجامع» (ص: ::) بلفظ: «كانوا يشربون الطلاء»» وأخرج النسائي في 
«سئنه» (01771) من فعل أبي موسى الأشعري طق والطبراني في «المعجم الكبير» )5757/145/١(‏ 
من فعل أنس بن مالك #5 وأبو نعيم في «الطب النبوي» )/80/70١-149/1(‏ من قول ابن عمر 
2 وفي 781/7٠0/1(‏ 787) من فعل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل؛ وأبي طلحة نه وفي 
(؟/4١848/7)‏ من فعل على بن أبى طالب ظيه. 

(:) «تبيين الحقائق» للزيلعي 47/5 1 

() «الصحاح» للجوهري .)١41١4/5(‏ 


للب 7ض 
فإن ذهَبَ نصفه: سمي «منصًفًا»؛ وإن طبخ بأدنى طبخة: يُسكى «باذقًا» إذا غلا واشئدٌ. 
* وَالسَكَرُء وهو: اليّْق من ماء الإِطّب إذا غَلَا واشكّدٌ. 


وفي «الهداية» كما فى المتن اعتبر الذاهمب أقل من تُلتَيه ويُسمّى «الباذقٌ» أيضاء سواء 
كان الذاهب قليلا أو كثيرا بعد أن لم يكن الذاهب ثُلكَين”". 

(فإن ذَّهَبَ نصفُه) بالطبخ» وبقي النخنصف: (شهّي «منكفًا»» وإن طبخ بأدنى”) طبخْة: 
يُسعّى «باذقًا»): اسم لما يُطبخ من ماء العنب حتى يذهب أقل من ثلقّين؛ سواء كان أقلّ من 
الثلث أو النصف بعدما صار مسكراء (إذا غلا واشئَدٌ)» وقذف بالزبد على الاختلاف؛ لأنه 
رقيقٌ مُلذٌ مُطرب يدعو قليلُه إلى كثيره كالخمرء ولهذا يجتمع عليه الفُسَاق» فَتِحرُم شربه؛ 
دفعًا لما يتعلّق به الفساد. 

وقال الأوزاعي: إنه مباح» وهو قول بعض المعتزلة؛ لأنه مشروب طيّبُ» وليس بخمر. 

رو يحرم (السَكر [وهو: اليف ]””")» وفي «المغرب»: بفتحتين: عصير الرطب2*7, ولهذا 
قال: (من ماء الإطب). 

وفى «المنح»: واشتقاقه من: «سكرت الريح» إذا سكنتء فسّره الجوهري ب«نبيذ التمر). 

وفى «الهداية»: «السكر» هو: الذي من ماء التمر؛ أي : الرطب. 

وفى «العناية»: إنما فسّر «التمر» بالرطب؛ لأن المتَّخَذْ من ماء التمر اسمه: «نبيذ التمر)؛ 
لا «السكر»» وهو حلال على قول الشيخينء فبئِنَ قولي الجوهري والفقهاء نوع مخالفة””» 
فليتأئل. 

وإنما يحرم (إذا غلّا واشئَدٌ» وقذف بالزبد» وقبله حلال» وقيل: حلال. 

وقال شريك بن عبد الله: هو مباح وإن قذف بالزبد؛ لقوله تعالى: وين تَمَرتِ الل 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني /؟وم. 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أدنى». 
(27) ليست في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 00/0 
(:) «المغرب» للمطرزي (ص: 579). 


(5) «منح الغفار» للتمرتاشي (ا؟لد كمأ و«الصحاح» للجوهري (5817/5)»؛ و«الهداية» للمرغيناني 
(:/هوعم) و«العناية» للبابرتي (/لاة-48). 


0 الزبيب إذا غلا واشئَدٌ. 


شتراط قذف الزّبِدٍ فيهن على ما ذ في الخمر. والكلّ حرام؛ وحرمئها دون الخمر. 
عاد اش قبع يبان لد محال في مله و رركنو ستول الغدر 


ويَضمَن مُتلفها خلافا لهماء تمق لان أ 0 ره و وو سار ف سوه ألا شوك طقن واوا ا بط و وان لوقه 
و تَحِدُونَ مِنَْهُ سكا وَرنْقا حَسَدَك [النحل: ]4 لأن الذكر وقع في موضع المنة» وهي لا 
تتحقق بالمحرم. 


قيل في جوابه: إن توصيف المعطوف بالحسن لا يخلو عن الدلالة على أن فى المعطوف 
عليه قبحا مع أن الامتنان مشوبٌ بالتوبيخ هو تتُخذون سكرا وتدَعُون رزقا حسنا!''!. 

رو( يَحِرُمِ (نقِيعُ الزبيب) وهي: اليّيْ من ماء الزبيب (إذا غَلُا واشئَدٌ)» ويَتأنّى فيه خلاف 

(واشتراط قذفٍ الزّْبدٍ فيهن) أي: في النقيع والسكر والطّلاء (على ما في الخمر) أي: 
على الخلاف الواقع فيها. 

5 0 

«والكل) من الطلاء والمنّصضف والبادق والسكر والنقيع (حرامٌ)؛ لحديث: «كل مسكر 
حرام»”''؛ ولعله لإخلاله بسلامة العقل» «(وخرمتها) أي: حرمة هذه الأشياء (دوكث) حرمة 
(الخمر). 

(فتئاشة الخمر غليظة) واي وَاجدة كالبول؛ لشبوت حرمتها بدليلٍ مقطو ووتخاسة 
هذه) الأشياء (مختلَفٌ في غِلظيها وحِمّتِها)؛ فإن نجاستها خفيفة في رواية. 

(ويكفرٌ ميل الخمر)؛ لإنكاره الدليل القطعي (دون هذه) الأشياء؛ لأن حرمتها غير 
قطعية بل اجتهادية. 

(ويْحَدٌ برب قطرة من الخمر وإن) -وصلية- (لم يَسكّرء ؛ بخلاف هذه الأشياء؛ أي: 
لا يُحَدٌ فيها ما لم يسك منها؛ لأن الحد ورَّدَ في الي خاصة:» ولا يتعدّى إلى المطبوخ. 

(ويجورٌ بيع هذه) الأشياء»ء (وتضمن مُتلقها) عند الرمام. 

(خلافا لهما) كما مرّ في الغصب. 


.)1778( -١ أخرجه البخاري في «صحيحه» (1747)»؛ ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
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00 لا#اااطسستت ف ات 1 
وفي الخمرٍ عدمٌ جواز البيع وعدمٌ الضمانٍ إجماع. 
ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد: لا تَحلُ وإن ذهب التُلُئانء لكن قيل: لا 
يُحَدّ ما لم يسكر. 
ويَجلٌ: 
* نبِيذُ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخةٍ وإن اشعدٌ ما لم يتسكر. 


(وفي الخمرٍ عدم جواز البيع وعدمٌ الضمان) على المُتلف (إجماعٌ)؛ أما عدم جواز 


البيع: فلقوله ككلِ: «إن الذي حرّم شُربَها: حرم بيعها وأكلّ ثمنها'"؛ وأما عدم الضمان: 
فلسقوط تقؤّمها في حق المسلم. 

(ولو طبخت الخمر أو غيرها) من الأشربة المحرّمة (بعد الاشتداد: لا تحلٌ وإن) - 
وصلية- (ذهّب التُلّئَان» وبقِي الثلث؛ لأن الطبخ للمنع من ثبوت الحرمة» لا لرفعها بعد 
ثبوتهاء (لكن قيل: لا يُحَدُ) من شرب ذلك المطبوخ (ما لم يَسكّر)؛ لأن الحد في القليل وزد 

في الني» واللبد يُورث الشبهة» والحدٌ يَندرىٌ بهاء وعند السكر يُلحَق بالخمر. 

تجا البيد التمرٍ والزبيب إذا طْبِخّ أدنى طبخة)» وهو: أن يُطبخ إلى أن يَنضَح (وإن) - 
وصلية- (اشئَدٌ) بمُكثه (ما لم يَسكّر) بلا نية لهو وطربء بل بنية تَمَوَ ؛ لقوله كله «لا تَصَبذُوا 
الطب والزبيب معاء ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته””"» وهذا نض على أن 
المنّخَذْ من كل واحد منهما قُرادٌّى مباحٌ» وهذا محمول على المطبوخ منه؛ إذ اليّنْ حرام 
بإجماع الصحابة يك 

وفي «الهداية»: ولو جمّع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزبيب: لا يحل حتى 
يذهب ثُلّاه؛ لأن التمر إن كان يكتفّى فيه بأدنى طبخة: فعصير العنب لا بد أن يذهب تاه 
فيعتبر جانب العنب احتياطا. وكذا إذا جمّع بين عصير العنب ونقيع التمر؛ لما قلنا'"» انتهى 


() أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده (5140/77/4)» وأخرجه مسلم في «صحيحه» 18- 
(161/4)» والنسائي في «سننه» (5774)»؛ وأحمد بن حنبل فى «مسنده» )1١51/541-480/*(‏ بدون 
لفظ: «وأكلٌ ثمنها». ْ ْ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه» (707)؛ ومسلم في «صحيحه» 15- (1988)» وأحمد بن حنبل في 
«مسنده) (/07774/911/910). 

6 «الهداية» للمرغيناني (791//5). 


0ك كتاب الأشربة 


0 1 01 .هه 
* وكذا نبيذ العسل والتين والحنطة والشعيرٍ والذَرَةٍ والخَلِيطين؛ طبخث أو لا 


هذا مخالِفٌُ لِما قبله. وهو قوله: «ونبيدٌ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد مئهما أدنى 
طبخة حلال»» تبغ . 

(وكذا) يَجِلُ (نبيذٌ العسلٍ والتينٍ والحنطةٍ والشعير وَالذّرق. 

وفي «الهداية»: ونبيذٌ العسل والتين ليذ الوسمل: والذّرة والشعير حلالٌ وإن لم يُطببخ» 
وهذا عند الشيخين إذا كان من غير لهو وطرب؛ لقوله يَكلِْهّ: «الخمدُ من هاتين الشجرتين»”"'2, 
وأشار إلى الككّزْمة والنخلة» خَصٌ التحريم بهماء والمراد بيان الحكم”"» انتهى 

لكن يُنافي قوله يَكِ: «حُرّمت الخمر لعينهاء والشكرُ من كل شراب»” إلا أن يُحمل 
هذا على سُّكرٍ من كل شراب ينَّخَذْ من هاتين الشجرتين غير الخمر كما في «التسهيل»”') 

لكن يَرِد عليه ما رُوِي عن النبي كةٍ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”'؛ وقال: 
«كلّ مسكر خمرً»””» إلا أن يقال: هذا ليس بثابت» ولئن سَلَّمْنا ثبوته: فهو محمول على 
القدح الأخيرء تتبّغ؛ فإن أقوال الفقهاء في هذا المحل مضطربة. 

(والخَلِيطين) من الزبيب والتمر. ش 

(طبخث أو لا): هذا قيدٌ لقوله: «وكذا نبيذ العسل...» إلى هنا. 

لكن في «الهداية» وغيرها من المعتبرات: ولا بأس بالخليطين؛ لِما ُوِي عن ابن اد 
أنه قال: سقاني ابن عمر © شربةٌ ما كدت أهتدي إلى أهليء فعَّدوتٌ إليه من الغدب فأخبريه 
(9) أخرجه مسلم في «صحيحه» -١*‏ (21580). والترمذي في «سئنه) (1815)» وأبو داود في «سئنه» 

(77174)»؛ وابن ماجه في «ستنه» (77178)» والنسائي في «سننه)» (/001). 
(0) «الهداية» للمرغيناني (297/54). 
(5) سبق تخريجه. 
(:) «التسهيل» للمرغيناني (ص: .)1١59‏ 


(5) أخرجه الترمذي في «سئنه» (1870))» وأبو داود في «سننه) (7781)) وابن ماجه في «ستنه» (7991), 
والنسائى فى «سننه» (ل0591). 


00 أخر جه مسلم في (اصحيحه» “/1- ))30١(‏ والترمذي في «سئئه» »))١1851(‏ وأبو داود في «سئنئه) 
(2)757179 وابن ماجه في «سئنه» (78940)» والنسائي في «سئنه» (06857). 


1م ا 
م و 


بذلك» فقال: «ما زدناك”"' على عجوة وزبيب»”"» وهذا من الخليطين وكان مطبوخا؛ لآن 
مذهب ابن عمر نقيع الزبيب كان حراما وهو الني منه؛ وإلا: يؤدي إلى التناقضء وما رُوِي 
من النهي عن الخليط محمولٌ على حالة القحطء وكان ذلك في الابتداء”"» والإباحة في 
حالة السعة» انتهى 

فعلى هذا ظهّر المنافاة بين قول المصنف وهو: «طبخت أو لا» وبين قول «الهداية» 
وغيرها وهو: «وكان مطبوخا»» لكن يُمكِن التوفيق بأن قول «الهداية» وغيرّها بعد الاشتدا, 
وقول المصنف وهو «طبخت أو لا» قبْلَ الاشتداد» ويُؤيّده ما رُوِي عن عائشة 8 أنها قالت: 
«تنتبذ لرسول الله كِ في مسقاه» فيأخذ قبضةً من تمر وقبضةٌ من زبيب» فيطوّحهما فيه؛ ثم 
يَصْبٌ عليه الماء. فينتبذه غدوة ة فيَشرّبه عشية وينتبذه عشية فيشربه غدوة)22 فعْلِم أنه قبل 
الاشتداد؛ لأنه لا يشمن في الغدوة» وكذا في العشية غالباء تيئؤ [14"ابا. 

(وكذا) يَجِلٌ (المثلْتُ» وهو: عصيرٌ العنب إذا طبخ حتى ذَهَبَ ب تُنئام)» وبقي الثلث» ولا 
يُعتبر بما خرج من القِذْر من شدة الغليان من الزبّد فلو طبخ عشرة أَصوع من العصير, 
فذهب صاعٌ بالزيّد: : طبخ الباقي حتى يذهب ستة أصوْعٍ ويبقى الثلث» جل 


وينبعي أن يُطبخ موصولاء فإذا انقطع الطبخ» ثم 5 فإن كان قبل تغيّره يحدوث 
المرارة وغيرها: 1 ٠‏ وإلا: حرم وهو المختار للفتوى كما في «القهستاني)»"". 


(وإن) -وصلية- (اشئَدٌ) وقذّف ما لم يُسكر بلا نية لهو وطرب عند الشيخين؛ لأنه لغلظته 


)١(‏ و«ما» في قوله: «ما كدت» و«ما زدناك»: للنفى. «داماد» منه). 

2( أخرجه أبو يوسف في «الآثار» .)1٠١1/515(‏ 

(0) وفي «العناية» :)1١1-1٠١/1١(‏ أن النهي عن الجمع بين التمر والزبيب كان في الابتداء في وقتٍ 
كان بين المسلمين ضيقٌ وشدةٌ في أمر الطعام؛ لثلا يَجمَع بين الطعامين ويَنرّك جارّه جائعاء بل يأل 
أحذهما يؤر بالآخر على جاره فم لكا وضع الله على عبادة البّعم: أباح الجمع بين النعمئين. 
(داماد» منه). 

(4) «الهداية» للمرغيناني (747/5)» و«المبسوط» للسرخسي (: ؟/0). 

)0( أخرجه أبو داود فى «سلله)) ))71/٠8(‏ وابن ماجه فى «(سئئله) (098م2)07 وأحمد بن حنبل في «(مسئلة») 
0000000000 1 

6 «جامع الرموز» للقهستاني (الكلل). 


كتاب الأشربة 


وفي الحدّ بالشكر :متها روايتان» والصحيح: وجوبه. ووقوع ع طلاق مَن سَكِرَ منها 
تابعٌ للحرمة. والكلّ حراعٌ عند محمدء وبه يُفتى. والخلاف إنما هو عند قضدٍ فضدٍ التقّوّيء أما 
عند قضدٍ التلَهّي: فحرامٌ إجماعًا. 

وخَلْ الخمرٍ حلالٌ ولو خُلّلتُْ بعلاج. لاس اا خم اط ا ا اال ليو 


لايدعو إلى إكثار شربه؛ وعروني اح تافر يا عن أبيل الرياعة أكمااور تتضيلة قنلة. 

وفي «الهداية»: والذي يتصب الماء بعدما ذهب تُلاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة: 
فحكفه حكمٌ المثلّث؛ لأن صب الماء لا يَزِيده إلا ضعفاء ٠‏ بخلاف ما إذا صب الماء على 
العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثُلْنَا كل منهما؛ أن الماء يَذْهَب أولا للطافته أو يذهب منهماء 
فلا يكون الذاهب تُلَئَيْ ماءِ العنب220 

(وفي الحدّ بالشكر منها) أي: من هذه الأشياء (روايتان» والصحيحٌ: وجوبه) أي: وجوب 
الحد؛ لأن الفُسَاق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعّهم على سائر الأشربة بل فوق ذلك. 

(ووقوعٌ طلاق مَن سَكِرَ منها) أي : من هذه الأشياء (تابع للحرمة)» فمن قال: «إنها 
حرام»: يع طلاق من سَكِر منهاء ومن قال: «إنها حلال»: لا يقع طلاق مَن سَكر منها؛ لأنه 
بمنزلة النائم وذهاب العقل بالبَنْج ولبّن الرّماك. 

1 1 3 2 0 

«والكل حرامٌ عند محمد)» وعند مالك والشافعي” 1 (وبه) أي: بقول محمد (ثفئّى)؟ 
لفساد الزمان. 

وعن محمد مثلّ قولهماء وعنه: أنه كّره ذلك,» وعنه: أنه توّقْف فيه. 

(والخلافُ) بينه وبين الشيخين (إنما هو عند قضدٍ التقّرّي) بشربهاء (أما عند قضدٍ 
التلَّهّي: فحرامٌ إجماغا»» فإنه يقع الطلاق بالإجماع؛ لأن التلهيَ حرامء وما يُودّي إلى 

(وخَلٌ الخمر حلالٌ؛ لزوال اشتدادها الذي هو علة الحرمة (ولو) -وصلية- (ِخُلَلتْ 
بعلاج) بإلقاء ملح أو خل عندنا؛ لقوله يكل «خيرُ حَلْكم خلّ خمركم””, ولأن التخليل 
إصلاح كدبغ الجلد بإزالة صفة الإسكار. 
() «الهداية» للمرغيناني (791/4). 


() «الحاوي الكبير» للماوردي »)17/8/١5(‏ و«مواهب الجليل» للحطاب (9/؟7١).‏ 
() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)1١7١+/7+/1(‏ 


سن ببسلا وه ,2 
ذذزذ آذ #2 1[ [1#1آ#[آ1ك1آ## سح ]0 


ولا بأ بالانتباذٍ في الذّبّاءِ والحَنكم والمرَّقْتِ والنّقِيرٍ. ويكرّه شرب ذُرْدِيَ الخمر, 
والامتشاط به 


للا ل ا ا ا ا ل الل ال للا ا ا الا ل ا ل 2 1 1 ا ا ا ا 1111 ال 1 001 


وعند الشافعي: يكره تخليلهاء ولا يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء 
فيه قولا واحدا؛ لاحتمال بقاء أجزاء الخمرء وإن كان بغير إلقاء شيء فيه: فله في الخل 
الحاصل به قولان'". 

ثم إذا صارت خلا: يطهر ما يُوازِيها من الإناء» وأما أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر: 
فقد قيل: يَطهّر تبعاء وقيل: لا يَطهّرء ولو غسل بالخل فتخلّل من ساعته: طهّر للاستحالة. 

(ولا بأص بالانتباذ) أي: اتخاذ النبيذ «في ادبا وهو: المّزْع» (والحتكم) -بفتح الحا 
المهملة» وسكون النون» وفتح التاء المثناة- وهو: الجَوة الخَضراءء وقيل: هو: الجرة 
الحمراء؛ يُحمّل فيها الخمرٌء ويؤتى بها من نواحي اليمَنء (والمرّفْتِ) هو: الوعاء المطلِك 
بالرّفت» «والئقير) هو: الخشب المنقور؛ لأن هذه الظروف كانت مختضة بالخمر فلما 
لشريت الخمر: حُرَم استعمال هذه الظروف؛ تشديدا في تحريم الخمر؛ لتتدكه الناس» فلما 
مضت الأيام: أبيح استعمالها؛ لاستقرار الأمر بالتمام. 

وإن استُغمل فيها الخمرء ثم انتَبَذْ فيها: يُنظَر؛ فإن كان الوعاء عَتيقا: يُغْسَل ثلاثا فهر 
وإن كان جديدا: لا يَطهّر عند محمد؛ لتشرّب الخمر فيه بخلاف العتيق» وعند أبي يوسف: 
يُْسَل ثلاثاء ويُجمّف في كل مرة. 

وقيل: عند أبي يوسف: يُملَةُ ماء مرة بعد أخرى حتى إذا خرّج الماء صافيًا غير متغير: 
يُحكّم بطهارته. 

وفي «الخانية»: أنه حُكِي عن الفقيه أبي جعفر: «أن الخمر إذا صارت خلا: يَطهْر 
الظرف كلهء ولا يحتاج إلى ذلك التكلّف»» وبه أَخَذ الفقيه أبو الليث» وهو اختيار صدر 
الشهيد. وعليه الفتوى؛ لأن بُخار الخلّ يرتفع إلى أعلاه فيطهّر كلّه. 

(ويكره شربُ دُرْدِيَ الخمر» وهو: ما يبقى في أسفله. (والامتشاطٌ به أي: بِدُرْدِيَ الخمر. 

وإنما خصٌّ «الامتشاط» بالذكر مع أن الانتفاع به حرام؛ لأن له تأثيرا في تحسين 
الشّغْر. 


.)١19/0( «بحر المذهب» للرويانى‎ )١( 


: - كتاب الأشربة 


ولا يُحَدٌ شاربُه بلا شكر. 
ولا يجوزٌ الانتفاعٌ بالخمرء ولا أن يُداوَى بها جُرحٌ ولا دبَرُ دابّق ولا نُسقّى آدميًا 


ولو صبيًا للتداوي» ولا تُسقّى الدواب؛ وقيل: لا يُحمَل الخمر إليهاء فإن فِيدّث إلى 
الخمر: فلا بس به كما في الكلب والميتة. 


ولا بأ بإلقاءِ الدَّرْدِيٍ : في الخلٍ» + لكن يبحمل الخل إليه دون عكينه. 


والمراد ب«الكراهة»: الحرمةٌ؛ لأن فيه أجزاء الخمرء وهذا هو المفهوم من «الهداية» 
وغيرها"» ولهذا قال في «مختصر الوقاية»: وحُوّم شربٌُ ذُرْدِيَ الخمر”". 

(ولا يُحَدٌ شَارُِه بلا سَكْر)؛ لأن وجوب الحد للزجر عن الميل؛ والطبعٌ لا يميل إلى 
الدردي» فقليله لا يدعو إلى كثيره. 

خلافا للشافعي؛ فإنه قال: يُحدٌ؛ لأنه شرب جزء من الخمر". 

(ولا يجورٌ الانتفاعٌ بالخمر)؛ لأن الانتفاع بابي حرام كما حمٌّقناه في «الكراهية»؛ 
(ولا) يجوز (أن يُداوَى بها) أي: بالخمر (ججرحٌ) -بضم الجيم-» (ولا) يجوز أن يداوى بها 
(دبَدُ دابة)؛ لأنه نوع انتفاع. 

لا -بالتحريك-: قرحة دابة. 

ا تسقّى آدميا ولو) -وصلية- (صبًا للتداوي) كما بِيِنّاه في «الكراهية»» (ولا تُسقّى 

«(وقيل): إن أريد سقيُ الدواب: (لا يُحمّل الخمر إليها) أي: إلى الدابة» (فإن قِيدّث) 
أي: الدابة (إلى الخمر: فلا بأ به) أي: بالقّؤد؛ لأنه لا يكون حاملها (كما في الكلب 
والميتة'*)؛ فإنه إن دعاه إليها: فلا بأس بهء وإن حمَّلها إليه: لا يجوز. 

2 - م . اس الع 3 . 5 د 2 0 ع 

الدردي (دون عكسيه) أئ: لا يحمل الدردي إليه؛ لأن النجس لا ا 
(1) «الهداية» للمرغيناني (348/4©)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (45/5). 
(9) «النقاية» للمحبوبي (ص: .)١5”‏ 


0) «بحر المذهب» للروياني 37/ه050). 
(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «مع الميتة». 


لل م ا او ا بر ااا 0# #|لللأ6أ- 


آذ ذخ ذخ 1 #1 | 00 

كتاب الصّيد: هو: الاصطياد. 

وهو جائرٌ بالجوارح المُعلّمة 0000 

(كتاب الصّيّد) 

مناسبة «كتاب الصيد» ل«كتاب الأشربة» من حيث إن كل واحد من الأشربة والصيد 
مما يُورِث السرورء ومن حيث إن الصيد من الأطعمة؛ ومناسبتُها للأشربة غير خفية. 

ثم كما أن منها ما هو حلال أو حرام: كذلك من الصُيود ما هو حلال وحرام؛ إلا أنه 
قدَّم «الأشربة» لحرمتها؛ اعتناءً بالاحتراز عنها. 

ومحاسئها: محاسن المكاسبء ولأن فيه تحقيقٌ منة الله تعالى بقوله: «َلَقّ كر دا 
ف الْأَرْضِ جَِيعًا» [البقرة: 4]. 

وسببه: يختلف باختلاف حال الصائد؛ فقد يكون للحاجة إليه» وقد يكون إظها 
الجلادة» وقد يكون التفرّح. 

(هو) أَي: «الصيد»: مصدرٌ بمعنى (اللاصطيادٌ)» ثم صار أسما للممُصيد الممتنع بقوائمه 
أو بجناحَيّه؛ لأن المصدر يُطُلّق على المفعول ك«ضرب الأمير». 

(وهو جائرٌ بالجوارح المُعلّمة) من الكلب والفهد والبازي والشاهين والباشق والعُقاب 
والصَّمّر ونحوها. 

وقيّده صاحب «التنوير»: بشرط قابلية التعليم» وبشرط كون الحيوان الذي يُصاد به 
ليس بنجس العين؛ فلا يجوز الصيد بِذْبَ وأسدٍ؛ لعدم قابليّة التعليم» ولا يجوز بالختزير؛ 
لنجاسة عينه”"» فلا حاجة إلى الاستثناء. 

فعلى هذا ينبغى أن لا يجوز الاصطياد بالكلب على القول بنجاسة عينه؛ إلا أن يقال: 
إن النص ووذافى :جل الاضنظياد به بخصوصه. 

والأصلُ فيه قوله تعالى: هليل خم الت ما عَم م لج كيين فون ين 
عَلَسَور نُك [المائدة: +]؛ أي: صيدُ ما علّمتم من الجوارح؛ رفو سارت ل ا 1 


وهلَبْوَاع4: الكواسب» و«الجرح»: الكسبُْء وَلإمَكِلينَ 4: المسلّطين» وقيل: أن يكون 


.)١١8 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١( 


والمُحِدّدِ من سهم وغيره لِما يُؤكَل لأكله. وما لا يُؤكل لجلدٍه وشعره. 

ولا بد فيه من الجرحء جنا اك أ رامق اامسشوة تو ا لع اق ل اس 0 
جارحة بنابها ومخُلبها حقيقة» ويمكن حمل الآية على المعنيين» فتشترط الجراحة حقيقة 
على ما هو ظاهر الرواية؛ لأن في اشتراط الجرح من الكواسب عملا بالمتيقن به. 

ومعنى قوله: «مَكِليينَ 4: معلّمين الاصطياد» 2 َعلْمُونهن #: تُؤدّبونهن» والمعلّم من 
الكلاب مُؤدُْبهاء ثم عم في كل ما أدب جارحة بهيمة كانت أو طيرًا كما في «التبيين». 

(والمُحدّدٍ من سهم وغيره»؛ لقوله كَلِ: «إذا رميت سهمكء؛ وذكرت اسم الله عليه: 
فكل»”". 

(لِما يُؤْكَل لأكله) أي: يجوز اصطياد ما يؤكل لحمُّه بما ذُكِر لأكله؛ (و) يجوز اصطياد 
(ما لا يؤكَل) لحمّه (لجلده وشعره)؛ لإطلاق قوله تعالى: «وإذا حَلْسْرَ قأضطادواأ» [المائدة: كل 
ولا يختصٌ بمأكول اللحمء قال قائلهم: 


صيدٌُ الملوك أرانبُ وثعالث * وإذا ركبت فضيدِي الأبطال”© 


ولأن صيده سبب الانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه) أو لاستدفاع شرّه» وكل ذلك 
مشروع كما في «الهداية 29 

(ولا بد فيه) أي: : في الصيد (من الجرح) أي: موجخ مه فمات بعد جرحه: : يُؤكّل في 
ظاهر الرواية ان لأن الذبح الاختياريٌ يحصل بالجرح» وكذا الذبح الاضطراريٌ. 


وعن أبي يوسف وهو رواية الحسن عن الإمام» والشافعي في قولٍ: أنه لا يشتر 
الجرح؛ ؛ لأن لها 4 في الآية بمعنى: «الكواسب»”؛ لقوله تعالى: «وَيَمَلَر ما 0 


هه 


أتَهَارِ» [الأنعام: 6]؛ أع: : ما كسبتم» لا الجوارح بالناب والمخلب حقيقة كما مد قبيله. 

() أخخرجه البخاري في «صحيحه» (2047)»؛ والترمذي'فى «سننه» (17417)» والنسائى فى «سننه» 
(4599)» وأحمد بن حنبل في «مسنده» وه كك كه ون 0 

(0) عزاه المستعصمي في «الدر الفريد وبيت القصيد» إلى المتتتي. 

(0) «الهداية» للمرغيناني (1/4١غع).‏ 

(:) «الأصل» للإمام محمد (687/0. 

() «الحاوي الكبير» للماوردي .)01/1١6(‏ 
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سح 00 


وكونٍ المُرسِل أو الرامي مُسلِمًا أو كتابيّاء وأن لا يَترك التسمية عمدًا عند الإرسالٍ أو 
الرمي؛ وكونٍ الصيدٍ مُمتنْعًاء وأن لا يَقعُد عن طلبه بعد التُواري عن بصره؛ وأن لا يُشارِك 


(و) لا بد فيه من (كونٍ المُرسل) أي: مرسل الجوارح (أو الرامي مُسِلِمًا أو كتابيًا) وهو 
يَعقِل التسمية وتضبط على نحو ما ذكرنا في «الذبائح»؛ وبه يصير أهلا للذكاة» (وآن لا يترك 
التسمية عمدًا عند الإرسالٍ أو الرمي)؛ لقوله كلهِ لعدِيّ بن حاتّم: «إذا أرسلتٌ كلك 
المعلّم» وذكرتٌ اسم الله تعالى: فكل)0", شرّط التسمية لفل الأكل. 

وعند الشافعي: لا يشترط في رواية”» 

قيّد ب«العمد»؟ لأنه لو تركه ناسيا: حَلٌ أيضا كما مر في «الذبائح». 

(وكونٍ الصيدٍ مُمتَنِعًا) من الآدمي؛ قادرا على الامتناع بالقوائم أو الجناحين متوَجّشا. 

قال ابن الشيخ في «شرح الوقاية»: فالحيوان كالظبي والأرنب إذا وقّع في الشبكة؛ أو 
سقّط في البئرء أو كان ضعيفا مجروحا: هو متوَجّشٌُ غيرُ ممتنع» وإذا استأنّس بالآدمي: هو 
ممتنعٌ غيز متوَجّش» فلا يجري الحكم المذكور من الذبح الاضطراريء وإن كان ممتنعا ولم 
يكن متوحّشا في الأصل كالبقر: لا يكون صيداء وإن كان متوجّشا كالذئب والثعلب: لا 
يكون من الذبائح؛ لأنه لا يؤكل» بل يكون صيدا يُنتفُع بجلده. 

(و) لا بد (أن لا يقعُد) المرسٍل أو الرامي (عن طلبه بعد الثّوارِي عن بصره إلا أن 
يعد لحاجة إنسائيّة كقضاءٍ حاجة وأكلٍ عن جوع وشرب عن عطش وصلاةٍ عن فرض 
وجلوس عن عَيٍء فإن قد عن طلبه بلا ضرورة» فوجده ميتا: يحرم أكله؛ لقوله كَله: «لعل 
هوامٌ الأرضص قتلَته)”" كما سيأتي تفصيله!"؟!با. 


(و) لا بد (أن لا يُشارِك المُعلّم غير المُعلّم) -بفتح اللام فيهما-» فلو أرسل الكلب 
المعلّم وشاركه غير المعلّم في جرح صيدٍ: لم يُؤكل؛ لأنه اجتمع فيه المُبيح والمُحرّم؛ 
والاحترازٌ عنه ممكرٌ» ارتم امن اعفان ولو شاركه في أخذه دون الجرح: كْرِه كراهة 
التحريم على الصحيح. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (05077)» ومسلم في «(صحيحه» »)1559(-١‏ واللفظ لمسلم. 


(؟) «البيان» للعمراني (5/4وم). 
69 أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» 51/4 :1/ 15م والطبراني في «المعجم الكبير» .)١١4/1١69(‏ 


كتاب الصيد 


أو مُرَسَلٌ من لا يَحَلٌ إرساله: وأن لا تَطُول وَدْة قفنّه بعد الإرسالٍ لغيرٍ إكمانٍ للصيد. 
0 
نيت التعلّم بغالب الرأي؛ أو بالرجوع إلى أهلٍ الجبرة. وعندهما وهو روايةٌ عن 
لا 3 في ذي الناب بترك الأكل ثلاناء وفي ذي يخلب بالإجابة إذا دعي بعد 
الإرسال. 


ع8 1 مه 1 : 9 0 

(أو) لا يُشارِك المعلم (مُرسَل) -اسم مفعول مضافا إلى- (مَن لا يَجِلْ إرسال) ككلب 
المرتدٌ أو الوثنيّ أو المجوسيّ» أو كلب لم يُرسَل للصيد» أو أرسل وترّك التسمية عمدا؛ لما 

(وأن لا تَطُول وَفْْنُم أي: وقفة المعلّم (بعدّ الإرسالٍ) حتى لا ينقطع إرساله بالتسمية 
(لغير إكمانٍ للصيد)» فلو وقّف الفهد وكمَنَ للاحتيال في الأخذ: فلا يحرم؛ لأن ذلك عادته 
وكذا لبعض الكلابء فلا ينقطع به فور الإرسال كما سيأتي. 

(ويجوز بكلٍ جارج عُلَم) من السباع والطير (من ذي ناب أو مخلب) أخذ الصيد 
بطريق الشرع. 

وفيه إشقاوةايآن نا لأ نات لول مفت: لم يَحلّ صيده بلا ذبح؛ لأنه لم يَجرَح كما 
في «القهستاني)”". 

0 

(ويثئت التعلمٌ بغالب الرأي؛ أو بالرجوع إلى أهلٍ الخِبرة) عند الإمام؛ فإن عنده لا 
تأقيت فيه؛ لأن المقادير لا تُعرّف اجتهادا بل سماعاء ولا سماعًء فيُْفوّض إلى رأي المبتلى به 
كما هو أصلّه في جنسها وإخبار أهل الخبرة» ولأن ذلك يختلف باختلاف طباعها. 

(وعندهما وهو رواية عن الإمام: يَثبْت) التعلّم (في ذي الناب بترك الأكل ثلان/؛ لأن 
مرة يُحمل على الشبع؛ ومرتين على الترك بالشك: وإذا تركه ثلاثا: يُحمّل على ترك 
الانتهاب والاستللاب يقينا؛ لأن الثللاث مدةٌ ربت للاختبار وإبلاءِ الأعذار كما في مدة 
الخيار» (و) يَثت يت التعلّم (في ذي مخلب'" بالإجابة إذا ذُعِيَ بعد الإرسال)» وهو مأثور عن 
إن عباس ©9": ولأن بدنه لا تتحل الضرب للتعليم كما تحمل الكلبُ ونحوه؛ فاكثن 
)١(‏ «جامع الرموز» للقهستاني 00/7 6). 
)6( في نسخة المؤلف ل«الملتقي ): «المخلب». 
هه أخر جه الإمام أبو يوسف في «الآثار» »0١56/:1(‏ والإمام محمد في «الآثار» (؟/91>/ 0م - 
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ا 


فلو أَكَلَ منه البازي: أَكِلّ لا إن أَكَلَ منه الكلبُ أو الفهد. فإن أَكلَّ أو ترك الإجابة بعد 
الحكم بتعلّمه: حَرْمَ ما صادّه بعدّه حتى يتعلم» انطو وما وو واو م الفا اللو 
بغيره مما يدل على التعلم؛ فإن في طبعه تفوراء فَيُعرَف زواله برجوعه بالدعاء؛ سواء كان 
الرجوع بطمّع اللحم أو لا 

وقيل: لو كان يرجع بلا طمّع: فهو معلّمء وإلا: فلا. 

وأما مثل الفهد مما تحمل الضرب: فتعلّمه بترك الأكل والإجابة جميعا؛ لأن في طبعه 
الافتراس مع النفور. 

(فلو أَكَلَّ منه) أ ي: من الصيد «البازي: أكِلّ) أي: يحل أكل الباقي من هذا الصيد؛ لأن 
تغلمه بالجعانة: لا بترك أكله بالإجماع. 

إلا عند الشافعي في الجديد: لا يؤكل0". 

(لا) أي: لا يؤكل (إن أكَلّ منه الكلث أو الفهدٌ) عندنا مطلقا؛ سواء كان نادرا أو معتادا. 

وللشافعي قولان فيما إذا أككل نادرا: ففي قول: يحرم» وفي قول: يحل» وبه قال 
مالك””» ولو اعتاد الأكل: حرم ما ظهرت عادته فيه وهل يحرم ما أكَل منه قبل الذي 
ظهّرت به عادته: فيه وجهان7". 

والأصحٌ: ما قلنا؛ لقوله كل «إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله: فكُل مما 
أمسكن عليكء إلا أن يأكل الكلب: فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه)' ' كما فى «التبيين» وغيره””. 

(فإن أكلّ) ذو الناب من الصيدء (أو تَرَكَ ذو المخلب «الإجابةً بعد الحكم بتعلّيه 
عزة مااضاده يعت أي: : بعد ترك الأكل ثلاث مرات على التوالي؛ :أو يعد ترك لإا رتم 
يتعلّم) على الخلاف الذي بيّنّاه آنفا. 


-2 واين:جرير الطبري في «تفسيره» .)١١7/8(‏ 

(0 «بحر المذهب» للروياني .)1١9/4(‏ 

(0) «التهذيب» لابن البراذعي (18/1). 

( «الوسيط» للغزالي ١1/1‏ 0). 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه) (0480)؛ ومسلم في اصحيحه) -٠‏ 01659 
(0) «تبيين الحقائق» للزيلعي (05/5)» و«المبسوط» للسرخسي .)١1١1/1١1١(‏ 


وكذا ما صادّ قبِلّهء ود 2 بق في ملكه» خلافا لهما. 


ست 2 020 
وإن شَرِبَ الكلبٌ من ديه أو نَهَسَهء فقَطَّعَ منه بضعة؛ فْرَمَاهاء وانّبِعه: أكِلَ وإن أكَلّ 
نلك البضعة بعد صيدٍه. و و 1 


(وكذا ما صاد قبلّه) أي: حرم ما صاده قبل أكله وقبل ترك الإجابة؛ لأنه علامة الجهل 
في الابتداء» فظهّر أن الحكم عليه بالتعلّم خطأ. 

(وبَقَي في ١م‏ ملكه) بأن كان مُحرّرا في بيته عند الإمام. 

(خلافا لهما/؛ فإن عندهما: لا يحرم إلا الذي أكل منه؛ لأن تعلّمه عُلِم بالاجتهاد, فلا 
ينتقض باجتهاد آخرء وإن لم يبق في ملكه بأن يَأكُله أو يُتلفه: لا تظهر الحرمة؛ لانعدام 
المحلية. 

وإنما قلنا: «محرزا في بيته»؛ لأن ما ليس بمحرّز بأن كان في المفازة بعد تثبيت: فيه 
الحرمة اتفاقا. 

(وإن20 د شرب الكلبٌ من دمه) أ دم الصيد» ولم يأكل من لحي (أو ته نهسَه0") أي: 
الكلب» ٠‏ (فْمَطّعَ منه) أي: من الصيد (بضعةً) أي: قطعةً من اللحم (فْرّمَاها) أي: رمى الصائد 
تلك البضعة» (واتبعه) أي: : اتبَع الكلب الصيد بعد النهس والقطع والرمي؛ فأخذه وقئله ولم 
يأكل منه: (أكلٌ). 

وذلك؛ لأنه بالشرب بدون الأكل أجلت على سف وسلمه إليه وعدا إذا قطّع منه 
بضعة ولم يأكل الصيد؛ لأن الأول من غاية علمه حيث شَرِب ما لا يصلح لصاحبه» وأمسك 
عليه ما يصلح لهء وكذا إذا لم يأكل وأخذ ما رماه: يدل علمه بأن غير ما رماه مطلوتث 
صاحبه؛ وفي كل منهما سلّم الصيدٌ صاحبه؛ وذا كاف في تحقّق علميل"!"1. 

(وإن) -وصلية- (أكَلَ) الكلبُ (تلك البضعة بعد صيده؛ لأن هذا ليس بأكل من 
الصيد؛ إذ لم يبق صيدا بعد تسليمه وقبض صاحبه. 


)00( في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 

(0) «نهس اللحم» -بالسين» ك(امئّع )-: أخذه بمقدّم أسنانه» ونتّفه كما في «القاموس» »)0171/١(‏ وفي 
«المغرب» (ص: 177): «نهّسه الكلبُ»: عضّه بأن قبَض على لحمه؛ ومدّه بالفم» ثم قال: «نهّشته 
الحية» -بالشين المعجمة-. «داماد منه). 


تلن 
وكذا لو أَكَلَ ما أَطعَمه صاحئبه من الصيد أو أَكَلَ هو بنفسه منه بعد إحراذٍ صاحبه 
بخلاف ما لو أَكَلَ القطعة قَبلَ أخذه الصيد. 

وإن حَتَقَه. ولم يَجرّحه: لا يُؤكّل. 

وكذا إن شارَكه كلبٌ غير معلّيء أو كلب مجوسي؛ أو كلبٌ ترك مُرسِلَه التسمية 
عمدًا. وإن أَرَسَلَ مسلم كلبه» فرَّجَرَه مجوسيقء فانرّجر: ل لكي : : حَوْم. 520 


(وكذا) يكل (لو أَكَلَ ما أَطعمه صاحئه من الصيد"©» لأنه لم يبقّ صيدا كما إذا ألقى 
إليه طعاما غيرّه» (أو أَكَلّ هو أي: الكلبُ (بنفسه منه) أي: من الصيد بأن خطّف شيئًا منه 
(بعد إحراز صاحبه؛ لأنه خرج عن كونه صيدا في هذه الحالة» (بخلاف ما لو أَكَلّ القطعة 
قبل أخذه الصيدٌ) أ نمس الصيد» فقطع منه بقعة فأكلهاء ثم أدرَّكُ الصيد» فقتله ولم 
يأكل منه: لا يُؤْكَل؛ لما مرٌ أنه أكل في حالة الاصطياد» فتبيِنَ أنه جاهلٌ مُمِسكٌ على نفسه. 

(وإن خَتقه) 1 : خنق الكلبٌ الفية: ٠‏ «ولم يجرخه: لا يُؤكّل)؛ لأن الجرح رك على 
ظاهر الرواية على ما ذكرناه؛ وهذا يدك على أنه لايح بالكسر: 

وعن الإمام: أنه إذا كسر عضواء فقئّله: لا بأس بأكله؛ لأنه جراحة باطنة» فهي 
كالجراحة الظاهرة كما فى «الهداية)!". 

وفي «الغاية»: الفتوى على ظاهر الرواية. 

(وكذا إن شاركه كلبٌ غير معلّمء أو كلبُ مجوسيء أو كلبٌ تَوَكَ مُرسِلّه التسمية عمدًا). 

هذه المسألة: مستدركة؛ لأنها ذكرت بعينها آنفاء فلا فائدة في ذكرها ثانياء إلا أن يقال 
توطئة إلى قوله: 

(وإن أَرَسَلٌ مسلمٌ كلبه» فرّجَرَه مجوسيٌ فانرّجَر)» والمراد ب«الزجر»: التهييج؛ أي: 
هيّجه مجوسي؛ فهاج بأن صاحّ عليه» فازداد في العَذو كما في «التبيين)2©: (حَلٌ) أكل 
الصيدء (وبالعكس» يعني: إن أرسله مجوسئ؛ فزجره مسلمٌ فانرّجَر: (حَوْم) أكله. 
(0) لفظة: «من الصيد» في الأصل» ممن صلب الشرح» والزيادة من رء ح؛ ذ» ونسخة المؤلف 

ل«الملتقى»» والمطبوع (570/1). 


)2( «الهداية» للمرغيناني (405/4). 
0*١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (04/5). 


ا 
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ا 
م لج لقي 
وإن لم يُرسِله أحدٌء فرّجَرَه مسلمٌ أو غيره: فالعبرةٌ للزاجر. وإن أرسَلّه ولم يُسَمْ؛ ثم زَّجَرَه 
فسَمٌى: فالعبرةٌ لحالٍ الإرسالٍ. 
وإن أَرسَلّه على صيده فَأَحَذَ غيرّه: حَلْ ما دام على سَئّن إرسالِه 525300 


الحاصل: أنه إذا اجتمع الإرسال والإغراء: فالعبرة للإرسال؛ لأن الزجر دون الإرسال؛ 
لكونه بناءً على الإرسالء فلا يُنسَخ به الإرسال؛ لأن الشيء لا يرتفع إلا بمثله أو بما فوقه 
كما في نشخ الآيء فلا يرتفع إرسال المسلم بزجر المجوسي ولا إرساله بزجر المسلم؛ 
فبقي كل واحد منهما على ما كان عليه. 

وفي «الهداية»: وكلٌ من لا تجوز ذَكوَئه كالمرتدٌ والمُحرِم وتاركِ التسمية عامدا في 
هذا بمنزلة المجوسي”". 

(وإن لم يُرسِله) أي: الكلبٍ <أحدّء فرَّجَوَه مسلمٌ أو غيره: فالعبرةٌ للزاجر) أي: لو 
انتبث الكلبُ بنفسه على الصيدء فزجره مسلم فانزجرء وأحَذه: حل أكله استحسانا. 

والقياس: أن لا يحل؛ لأن الإرسال ذكوةٌ اضطرارية؛ ولهذا شُرط فيه التسمية» فإن لم 
يوجد: لَتُِدّم الذكوة حقيقة وحكما. 

وجه الاستحسان: أن الزجر عند عدم الإرسال بمنزلة الإرسال؛ لأن انزجاره عقيبٌ 
زجره دليلٌ على طاعته. 

(وإن أَرسَلّم أي: الكلبء (ولم يُسَمْ) وقت الإرسال عمداء (ثم زَجَرَهء فسَيّى: فالعبرةٌ 
لحالٍ الإرسالٍ)» يعني: لا يؤكلء فلا عبرة بالتسمية وقت الزجر. 

(وإن أَرِسَلّه على صيدء فَأَحَلَ الكلب (غيرم أي: غير الصيد: (حَلُ ما دام على سَئّن 
إرساله). 

وقال مالك: لا يحل؛ لأنه أَحَذ بغير إرسال؛ إذ الإرسال مختصٌّ بالمُشار©. 

ولناء آن الأرسال شرط تعد مقتد» لأن المقشترة حصيؤل الصيد» ذال تعرز حك الوقاء 
به؛ إذ لا يُمكنه تعليمه على وجهٍ يأخذ ما عيّنهء فسقط اعتباره ما دام لم يَعِل عن سننه» ولو 
عدّل عن الصيد يُمنة ويُسرةً وتَشاغْلَ في غير طلب الصيدء وترك سَّئَّنهء واتّبِع الصيد. 
فأحَذه: لم يُؤكَل؛ لأنه غير مرسّل إليه. 

.)405/4( «الهداية» للمرغيناني‎ )1١( 
.)١5/؟( «التهذيب» لابن البراذعي‎ )0( 
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وكذا لو أرسَلّه على صيودٍ بتسمية واحدةء فأَخَلٌ كلّها: حَلّتث. 


وإن أرَسَلَ الفهدء فكَمَنَ حتى اسكمكن, ثم أَحَدٌ: حَلّ. وكذا الكلبُ إذا اعتاد ذلك. 
ولو أرسَلّه على صيدٍء فمّكلّه» ثم أخَلَ آخَرَ: أكِلاً؛ كما لو رَمَى صيدّاء فأصاب اثكئين. 


وإذا رَمَى سهمه. وسَُّى: أكِلّ ما أصاب إن جَرَحَهء وإن تَرَكَها عمدًا: حَرْمَ. 


(وكذا لو أَرَسَلَّه على صيود بتسمية واحدةق, فَأَخَلٌ كلّها: حلت الصيود كلّها؛ لأن 
المقصود به عضيو ل الصيد» والذبح يقع بالإرسال وهو فعلٌ واحدّء فيكتفى فيه بتسمية 
واحدة» بخلاف من ذبّح الشاتين بتسمية واحدة؛ لأن الثانية مذبوحة بفعل آخرء فلا بد من 

(وإن أَرَصَلٌ الفهد؛ فَكَمَنَ حتى استفكنء ثم أَخَدٌ: حَلٌّ)؛ لأن مكثه ذلك حيلة منه 
للصيد لا استراحة» فلا يتقطع الإرسال. 

(وكذا الكلبٌ إذا اعتاد ذلك) أي: الكُمُونَ فيكون حينئذ بمنزلة الفهد. 

(ولو”" أرسَلّه) أي: الكلب (على صيدٍء فتّكله: ثم أَحَدَّ آخَرَ)» فقتله: (أهلا) جميعا؛ لأن 
الإرسال قائم لم ينقطع؛ (كما لو رَمَى صيدّاء فأصابَ اثكين) أي: أصابه وغيرّه: أكلاً. 

ولو قتّل الأول» فمكث عليه طولا من النهار» ثم مر به صيدٌ آخد: لا يُؤكل الثاني؛ 
لانقطاع الإرسال؛ إذ لم يكن ذلك حيلة منه للأخلء وإنما كان استراحة» بخلاف ما 


تولب 


(وإذا رَمَى سهمه؛ وسَمٌى: أكِلّ ما أصابّ إن جَرَحَه) السهم؛ لأنه ذبخٌ حكميٌ؛ ولا جل 
بدون الذبح؛ لما روي عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كَلهّ: «إذا رميت» فسئيت» 
فخرّقت: فكل» وإن لم تَخرق: فلا تأكل»”, (وإن تركها) أ التسمية (عمدًا: حَوَ) أكله؛ 
لاشتراط التسمية في كل ذبح حقيقةً أو حكمًا بالنص. 


)١(‏ في الأصل» ح: «ما»» والمثبت من ر» م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (184148/418/9) بهذا اللفظ؛ وأحمد بن حنبل في «مسنده) 
)١19597/155/87(‏ بلفظ: «حزق»» و«إن لم يدخزق»» وأخرجه البخاري في «صحيحه» (/ا04)) 
ومسلم في «صحيحه» )١975( -١‏ -واللفظ له- بلفظ: «إذا رميتٌ بالمعراضء فخرّق: فكُلْه؛ وإن 
أصابه بعرضه: فلا تأكله». 


وَقَمَ قَعَ السهم به. فتحامَل وغابء ولم يقغد عن طلبه؛ ثم وَجَده مينًا: حَلّ إن لم 

ارد مرو 0 ا ره 

(وإن وَقَعَ السهمُ به) أي: بصيدء (فتحامل) أي: تكلّف في المشي حاملا للسهم. 
(وغاب) الصيدء (ولم يقغْد) الرامي (عن طليه) أي: الصيدء (ثم وَجَدَمم أي: الصيد (ميئًا: حل 
0ن السهم)؛ لقوله كل لأبي : تعلبة: «إذا رميت سهمك؛ وغاب 

ثلاثة أيام» فأفركك: فكُلُ ما لم يُتتن» رواه مسلم'", وأما لو وجّد به جراحةً سوى جراحة 
شهقهة لا جح[ لأنذا نظهن حيطلا لمزته :شببان» الحدهمًا موجت لجلهه والآضن موجيت 
لحرمته» فيغلب الموجب للحرمة مع أن الموهوم في مثل هذا كالتحقيق بدليل قوله يَكلِك: 
«لعل هوام الأرض قتلته»(". 

خحلافا 0 


(ولا يحل إن قَعَدَ عن طلبه؛ ثم وَجَدَم) ميعّا؛ لأن الاحتراز عن مثله ممكنٌ» ؛ فلا ضرورة 
إليه» فيَحرُم؛ وهو القياس في الكل إلا أنّا تركْتاه للضرورة فيما لا يُمكِن التحرز عنه» وبقي 
على الأصل فيما يُمكن. 

وفي «التبيين»: وجعل قاضي خان في «فتاواه» من شرطٍ جِلّ الصيد أن لا يتوارّى عن 
بصرهء ثم قال: «وهذا نض على أن الصيد يَحرُّم بالتواري وإن لم يَقعْد عن طلبه». 

وإليه أشار صاحب «الهداية» بقوله: «والذي رَوَيناه حجة على مالك فى قوله: إن ما 
توارى عنك إذا لم يبِثْ: يحل» فإذا بات ليلة: لا يحل»)2. 1 

وهذا يشير إلى أنه: إذا توارى عنه: لا يحل عندنا وإن لم يَقعْد عن طلبه؛ فيكون مناقضا 
لقوله: «وإذا وقع السهم بالصيد؛ فتَحامّل حتى غاب عنه؛ ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا: 
أكل» وإن قعد عنه: لم يُؤكّل)””» فبنى الأمر على الطلب وعدمه؛ لا على التواري وعدمه؛ 


»0871( وقد أخرجه أيضا أبو داود في «ستنه)»‎ غ)19817(-1١١و‎ 4)١91(- «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١ا/17/514/9580/69( والنسائي في «سئنه») (8707)) وأحمد بن حنبل في مسنده‎ 

(0) سبق تخريجه. 

(0) «كقاية النبيه» لابن الرفعة .)١184/4(‏ 

(:) «التهذيب» لابن البراذعي (15/5)» و«الهداية» للمرغيناني (7/4 1). 

(5) «الهداية» للمرغيناني 53 ). 


والحكمُ فيما جَرَحه الكلبٌ كالحكم فيما جَرَحَه السهم. 


وإن رَمَاه فَوَفَعَ في ماء فماتٌ فيه» أو وَقْعَ على سطح أو على لطاع لماو اي ا الما 


ولو حمّل ما ذكره على ما قعّد عن طلبه: كان يستقيم» ولم يُناقضء لكنه خلاف 
الظاهر”'"»؛ انتهى. 

لكن يُمكِن أن يقال: إن كلام صاحب «الهداية» مبنق على أن مدار الجِلٍ وعدمه عدم 
التواري» وذكرُ الطلب فيما سبق لإعلام أن مجرّد التواري لا يَضيُ بل لا بد مع هذا من أن 
مدع له حو يتحقق كمال التواري؛ فإنه | إذا غاب المرميُ ولم يقعد الرامي عن طلبه: 
فوجده ميتا: لا يُعَدٌ هذا توارياء وقد أومأ إليه صاحب «الهداية» بقوله: «إلا أنا أسقطنا اعتباره 
-أي: اعتبار الموهوم- ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه»”"» تدئز. 


وفي «النهاية»): أي: عن التغيّب عن يصره في الغياض والمشاجر والتراري» والطيز 
بعدما أصابه السهم يتحامّل ويطير حتى يغيبَ عن بصره؛ سقط اعقاره ضرورة إذا كان في 
طلبه؛ لأن الطالب كالواجدء ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه» ولأنه لو قعد: يكون التواري 
بسبب عمله ويُمككن الاحتراز عن ذلك التواري بأن يتبَع أَثْرَه ولا يشتغِل بعمل آخر".”) 

(والحكمٌ فيما جَرَحه الكلبُ) بالإرسال (كالحكم فيما بره السهم) في جميع ما ذكر. 

(وإن رَمَاه) أي: الصيدء (فْوَقَعَ في ماء فماتٌ فيه) أي: في الماءء (أو وَقَمَ”» على سطح 
أو على ا ا ا 00 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/لاه). 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (101/4). 

(7) «النهاية» للسغناقي (598/5/|). 

(4) قال المولى سعدي )١١7/8(‏ بعد نقل هذه المقالة: وأما نص عبارة قاضي خان: «والسابع: أن لا 
يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه» فيكون في طلبه؛ ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجله؛ لأنه إذا 
غاب عن يصره... » إلى آخره. 
ونحن نقول: ليس فيه جعل عدم التواري شرطا بخصوصه كما ترى؛ ويدل عليه تعليله الذي ذكّره من 
كونه شرطا لخصوصه. فأمرُه سهل؛ إذ المراد إذا غاب عن بصره وهو قاعد عن طلبه بقرينة وضع 
المسألة» وأما إذا لم يقعد: ففيه ضرورة: فلتأمَلء انتهى. (داماد» منه). 

(5) هكذا في الأصل؛ ح؛ م من صلب المتن؛ وفي ر» ن» والمطبوع (70707/0) من صلب الشرح. 

() هكذا في الأصل؛ ح؛ .2 والمطبوع فطضةة وفي رء م من صلب الشرح. 


8 


اك 


0 


ننه 


اس لاابيىل سشسيلشسشسسيسسشسش ‏ يالسسل يسح كتاب الصيد 


جبل أو شجر أو حائطٍ أو آجْوةَ ثم تَوَدّى فمات: حَرْم. وكذا لو وَُع على رمح منصوب 
أو قَصَبةٍ قائمة ة أو حرف آَجُرَة جرح بها. وإن َك على الأرض ابتداءم: حَلّ. وكذا لو 
وَفْعَ على صَخرةٍ أو آجُرْةِء فاستقرٌ ولم ينجرح: حَلّ. 


جبل”" أو شجرٍ أو حائطٍ أو آجُوْوَء ثم تَرَدُى) منه إلى الأرضء (فمات: حَرْمَ) أكله؛ لأنه 
المُتردّيّة وهي حرام بالنصء ولأنه احتّمل الموت بغير الرمي؛ إذ الماء مُهلِك. 

قيل: هذا إذا لم يقع الجُرح مهلكا في الحالء أما إذا كان مهلكا: فوقوعه في الماء حيا 
لا يض؛؛ لأن الحياة الباقية فيه كالحياة في المذبوح بعد الذبح» فيؤكل. 

وكذا السقوط من علو؛ لاحتمال أن يكون من السقوط لا من الجرح؛ هذا إذا لم يكن 
الخرح مهلكا في الحالء أما إذا كان مهلكاء وبقي فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح؛ ثم 
تَردٌى: 0 كما في «النهاية)!". 

(وكذا) يَحرّم (لو وَقَعَ على رُمح منصوب أو قصبةٍ قائمةٍ أو حرف) أي: طرف (آجُوْقٍ 
فجُرِحَ بها» لاحتمال أن أحد هذه الأشياء قتله بحدّه أو بترَرّيه وهو ممكن الا عنه» 
(مإن وَقَعَ على الأرض ابتداءً: حَلّ)؛ لأنه لا يمكن الاحتر از عنه» وفي اعتباره 7 باب 
الاصطيادء بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه؛ لأن اعتباره لا يُْدِي إلى الحرجء فأمكّنٌ ترجيح 
المحرّم عند التعارض على ما هو الأصل ذ في الشرع كما في (العبييق ”. 

(وكذا لو وَقُعْ على ضخرة أو جر فاسئَقرٌ) عليهماء وكذا لو وقّع على جبلٍ أو ظهرٍ 
بيتٍ ولم يترد منه» (ولم ينجرح: حَل”)؛ لأن وقوعه على هذه الأشياء وعلى الأرض سواء. ' 

وفي «الهداية»: وذكّر في «المنتقى»: «أو وقع على صخرة:؛ فانشقٌ بطنه: لم يوك 
لاحتمال الموت بسبب آخر»؛ء وصححه الحاكم الشهيد» وحمّل مطلق المروي -من قوله: 
«فاستقرٌ عليها»- في «الأصل)!" على غير حالة الانشقاق”". 


() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فوقع في ماء أو على سطح أو جبل»). 

() «النهاية» للسغناقي افيا" 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (08/5). 

(:) هكذا في الأصلء م؛ والمطبوع (751/5)) وفي رء ح؛ ن من صلب الشرح» وليست في نسخة 
المؤلف ل«الملتقى» أيضا. 

(0 «الأصل» للإمام محمد (287/0). 

() ذكر الحاكم أن ما ذكر في «المنتقى» يخالف ما ذكر في «الأصل»» ويحتمل أن يكون ذلك المطلق - 


7م 
ا 
وإن وَقَعَ في الماء فماتٌ: حَرْمَ. وإن كان الطيرُ مائياء فْوَقَمَ فيه؛ فإن انخّمس جُرْحُه 
فيه: حَرّمٌ» وإلا: حل. 
ويَحرّم ما قَتَلّه المغراضٌ بعزضه أو البنْدُقَةُ ا ا 01 


وحمّله -أي: رواية «المنتقى»- شمسٌ الأئمة السرخسي على ما أصابه حد الصخرة 
فانشق بطنه لذلك» وحمّل المروي في «الأصل» على أنه لم يُصِبه من الآجُرْة إلا ما يُصِيبه 
من الأرض لو وقع عليه» وذلك عفوٌ كما لو وقّع على الأرض وانشقٌ بطنه» وهذا -أي: ما 
فعله شمس الأئمة- أصخ" انتهى !" "1 

«وإث وَقَعَ في الماءء فماتٌ: حَرمَ). 

هذه المسألة مستدركة؛ لأنها ذُكِرت بعينها آنفاء فلا فائدة فى ذكرها ثانياء إلا أن يقال: 
ذكّرها تمهيدا لقوله: ْ 

(وإن كان الطيرُ ماتياء فْوَقَمَ فيه) أي: في الماء؛ (فإن انقّمس جُرْحُه) -بضم الجيم- 
(فيه) أي: في الماء: (حَرْءَ)؛ لاحتمال الموت بالماء. 

وبه قالت الأئمة الثلاثة إذا كانت جراحة غير مُهلِكة”", أما إذا كانت مهلكة: يحل عند 
الشافعي ومالك7". 

(وإلا) أي: وإن لم ينعمس ججرحه في الماء: (حَلٌ)؛ لتيمّن الموت بالرمي. 

(ويَحرّم ما قَتلّه المغراض»» وهو: اسمٌ لسهم لا ريش له؛ يَمِرُ على أرضه فيصيبُ» 
(بعوؤضه)؛ لقوله يل فيه: «ما أصاب بحدّه: فكُل» وما أصابه بعؤضه: فلا تأكل»”", ولأنه لا 
بد له من الجرح ليتحمَّق معنى الذكوّة كما في «الهداية»!": (أو البِنْدُقَةُ -معطوف على 


- محمولا على هذا المقرّء ووجهه: أن الموت حصل بغير الرمي ظاهراء فصار الحصول بالرمي 
كالمتوهمء والحصول بانشقاق البطن كالظاهر» والظاهر أولى بالاعتبار من الموهوم. (داماد» منه». 

.)755؟/١١( و«المبسوط» للسرخسي‎ »)1١8/14( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي »)58/١١6(‏ و«المسائل الفقهية» لابن الفراء »)١6/*(‏ و«المغني» لابن 
قدامة .)685١/9(‏ 

(؟) «الحاوي الكبير» للماوردي :»)58/١6(‏ و«المسائل الفقهية» لابن الفراء .)١5/(‏ 

0:0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (:500)؛ ومسلم في (صحيحه» ”- .)١1979(‏ 

.)408/5( «الهداية» للمرغيناني‎ 0١ 


4 


ص سا1 


ولم يَجرّحه. وإن أصابه بحجر » وجرحه بحدّه؛ فإن ثقيلا: لا يُؤكّل» وإن حفيفًا: أكِلٌ. 
وإن لم يَجرّحه: لا يُؤكَل مطلمًا. 
ولو رَمَاه بسيف أو بسكّين» فأصات طهذه أو مَفْبضه) فقَكلّهِ: لايوكل. 
وشْرِط في الجُرح الإدماءً. 1[ 1111 
3 2 8 
«المعراضش»)- أي: يَحرّم ما قتله البندقة؛ وهي: طِينة مدوّرة يُرمَى بها؛ لأنه يدق ويكسر ولا 
يَجرَّح) فصار كالمعراض إذا لم يَخزق!", (ولم يتجر -حه ) : قيلٌ لهما. 
(وإن أصابَه) أي: أصاب الرامي الصيدٌ (بحجر) أي: بأن رماه بحجرء (وجَرحه بحدّم) - 
بكسر الحاء بمعنى: الجدّة كما في «شرح المجمع)”"؛ والظاهر: أنه بالفتح بمعنى: طْرفه-؛ 
(فإن) كان الحجر رثقيلا: لا يُؤكل)؛ لاحتمال أنه قثّله بثِقّلهء (وإن) كان (خفيمًا: أكِلَّ)؛ لتعين 
وإن كان خفيفا وجعله -أي: الجرخ- طويلا كالسهم وبه جِدَّة: فإنه 0 لأنه يَقثُله 
بجر حه) ولو رماه بِمَرْوةَ حليدة» ولم يُبضع بضعا: لا يَحلٌ؛ لأنه فتله دق كما في «الهداية»9, 
(وإن لم يجرّحه: لا يُؤكَل مطلقًا) أي: سواء كان ثقيلا أو خفيفا؛ لاشتراط الجرح. 
(ولو رَمَاهِ بسيف أو سكين فأصات”) ظهْوه) أي: ظهرُ السيف والسكين (أو مَقبضْه) 
5 2 ع 1 1 ١‏ 
أي: مقبض السيف أو السكين» (فقتله: لا يُؤكل)؛ لأنه قتله دقاء والحديد وغيره فيه سواءع. 
والأصل فى هذه المسائل: أن الموت إذا كان مُضافا إلى الجُرح بيقين: كان الصيد 
حلالاء وإذا كان مُضافا إلى الثقل بيقين: كان حراماء وإن وقّع الشك ولا يدري مات بالجُرح 
أو بالثقل: كان حراما احتياطا. 
(وشُرطً في الجُرح الإدماء)؛ لقوله كد «ما أنهر الدم» وأفرى الأوداج: فكُل)”"؛ شرّط 
الإنهار. 
6 «خرَّقٌ» -بالزاء-: قل وبالراء تصحيف. «داماد؛ منه). 
(؟) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: ؟566). 
(0) «الهداية» للمرغيناني ١8/5‏ 4). 
(8) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «سكين» بدون الباء. 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فأصابه». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا 
وقيل: لا يُشترّط. وقيل: إن كبيرًا: لا يُشترّط» وإن صغيرًا: يُشترط. 

وإن أصاب السهم ظِلقّه أو قزئّه؛ فإن أَدْمَاه: حل وإلا: فلا. 

وإنث رَمَى صيدّاء فمَعلّعَ عضوًا منه: أكِلٌ دوث العُْضوٍ. وإن قَعلَّعَه ولم ينه ؛ فإن 
احثّمل التثامُه: أكِلَ العضوٌ أيضاء وإلا: فلا. 


(وقيل: لا يُشترّط) الإدماء؛ لإتيان ما في وسعه -وهو: الجُرح وإخراجُ الدم- ليس في 
وُسْعهء فلا يكون مكلا به؛ لأن الدم قد يحعبس لغلظه أو لضيق المَنفُذ بين العروق”"» وكل 
ذلك ليس في وُسْعه. 

(وقيل: إن) كان الجرح «كبيرًا: لا يُشترّط) الإدماءء (وإن) كان (صغيرًا: يُشترّط)؛ لأن 
الكبير إنما لا يخرج منه الدم لعدمه؛ والصغير لضيق المخرج ظاهراء فيكون التقصير منه. 

(وإن أصات السهمُ ظِلفَه) أي: ظِلف الصيدٍ -بكسر الظاء: حافره- (أو قَزْئّه؛ فإن أذماه: 

ولو ذبّح شاة أو غيرهاء فتحرّكت بعد الذبح» وخرج منها دم مسفوحٌ: تؤكل» ولولم 
يتحدك ولم يخرج الدم: لا تؤكل» ولو لم يتحوّك وخرج الدم المسفوح أو تحرّك ولم يخرج 
منها الدم: أكلت» وإن عْلِم حياتها عند الذبح: ؤكّل وإن لم يخرج الدم ولم تتحدك. 

(وإن رَمَى صيدًاء فَقَطَّ عضوًا منه: أكِل) الصيد (دون الغضي) أي: يؤكل صيدٌ قُطِع عضر 
«نه بالرمي كاليد أو الرجل؛ لأنه ذابحٌ برميه؛ ولا يُؤكّل عضوه المقطوع؛ لقوله يَكِ: «ما أيين 
من الحي: فهو ميّتٌّ))”"؛ قد ذكّر عليه السلام الح مطلقاء فيتنصرف إلى الحي الحقيقي. 

وعند الشافعي: يُؤكّلانَ إذا مات الصيد في الحالء وإلا: يُوْكَل المُبان منه لا المُبان”". 


(وإن قَطْعَه) أي: العضوًء (ولم يُبِنْه؛ فإن احثّمل التتامه)؛ فمات: (أكِلَ العضرٌ أيضا) أي: 
كما يؤكل الصيد؛ لأنه بمنزلة سائر أجزائه» (وإلا) أي: وإن لم يُحتمّل ولم يُتوهّم التثانه 
بعلاج إن بقي منه معلا بجلده: (فلا) يُؤْكَل المُبان؛ لوجود الإبانة معنّى» والعبرةٌ للمعاني. 


)2002 وفي «النهاية»: وقد يكون عدم الإنهار بسبب أكل ورق العناب» حكى واحد من الثقات: أنه ذبح 
عنزه» وكان عله ورقٌّ العناب» فلم يخرج منها الدم. «داماد؛ منه). 

فق أخر جه الترمذي في «(سلله)) »)1١448٠(‏ وأبو داود في «سئنه» (580548؟2)7 وابن ماجه في «سئنه)» (5115)) 
وأحمد بن حنبل فى «مسندم» (+م/«407/5١١)‏ بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حية: فهو ميت». 

.)19/18( «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 


7 


8 


[127.) سس سس سس كاب اليف 


وإن قد نصفّين أو أثلانًا والأكثر من جانب العجز: أكِلٌ الكل. وكذا لو قُطّمَ نصف 
رأسه أو أكثر. 

وإذا أَدَرَكَ الصيدّ حيًا حياةً فوقٌ حياةٍ المذبوح: فلا بد من ذكاته» فإن تَرَكها متمكّنا 
منها: حَرَُ. وكذا لو غيرّ مُتمكّنٍ في ظاهر الرواية. 


(وإن قَدَّه) أي: شقٌّ الصيد طولاء وكذا عرضا كما في «القهستاني)'" (نصفَيْن أو) قطعه 
رأثلاثا والأكثرٌُ من جانب العجز: كل الكل) أي: يُؤكَل المُبان والمُبان منه جميعا؛ إذ لا 
يمكن بقاة الحياة يمن هذا الجرح؛ فلا يتناوله الحديث”"» بخلاف ما إذا كان التُلئَانَ في 
فرك الرأس وَالعُلْثْ في طرف العجز؛ إذ إذ يؤكل المبان منه لا المبان؛ لإمكان الحياة في 
التُلثين فوق حياة المذبوح» وبخلاف ما إذا قُطِع أقلّ من نصف الرأس؛ إذ يؤكل المبان منه 
لا المبان؛ لإمكان الحياة المذكورة. 

(وكذا) أجل الكل (لو قَطَعَ نصفٌ رأسه أو أكثن)؛ للعلة المذكورة!"١"با.‏ 

(وإذا أَدَرَكَ الصيدّ حيًا حياةً فوقٌ حياةٍ المذبوح: فلا بد من ذكاتهم؛ لأنه قدّر على 
الأصل» وهو: ذكوةٌ حقيقة قبل حصول المقصود بالبدل» وهو الذكوة الاضطرارية؛ إذ 
المقصود هو الإباحة بالذكوة الاضطرارية» ولم يك يثبت قبل موت الصيد» » فبطل حكم البدل. 

(فإن تَرَكَها) أي: الذكوة (متمكِّئًا) أي: قادرا (منها) أي: من الذكوة: (حَرْمَ)؛ لما بِيناء 


- 


آنفا. 
(وكذا) يَحرُم (لو) تركها (غير مُتمكِنٍ) منها؛ إما لفقد الآلة» أو لضيق الوقت”" ومعه آلة 
الذبح» وفيه من الحياة فوقٌ ما يكون في المذبوح (في ظاهر الرواية)؛ لأن ذكوة الاضطرار 
إنما تعتبر إذا لم يقع في يده حيّاء وهذا وقع في يده؛ فيسقّط اعتبار ذكوة الاضطرار فيه. 
وعن الشيخين وهو قول الشافعي: أنه يحل إذا كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح 
يبيعل الذيح”". 


.)6 61/7 «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 

؟) والحديث قوله كََلِيةِ: «ما أبين من الحي فهو ميت». (داماد؛ منه). 

(0) و«فقدٌ الآلة»: أن لا يجد الآلة أصلاء و«ضيق الوقت»: أن يكون الآلة موجودة إلا أنه لا يبقى عن 
الوقت ما يتمكن فيه من الاشتغال بتحصيل الآلة والاستعداد للذبح. «داماد» منه). 

)00( «الأم» للومام الشافعي 580/١١‏ 8). 


وإن لم يِبِقّ من حياتّه إلا مثل حياةٍ المذبوح وهو ما لا يُتوهّم بقاؤه: فلم يُدرِكه حيا. 
م ا اه فإن ذكاه: حلّ. 

وكذا إن ذَكْى المتروية والنْطِيحةٌ والمؤقوذة والتي : بَقَرَ الذتبُ بطئها وفيه حياةٌ خفيةٌ 
أو جليّة: حلٌ؛ وعليه الفتوى. وعند أبي يوسف: إن كان لا يَعِيش مثلّه: لا يَحِلّ. وعند 
محمد: إن كان يَعِيش فؤقٌ ما يعيش الملبوح: حَلٌ؛ وإلا: فلا. 


(وإن لم يَبِقّ من حياتِه إلا مثل حياةٍ المذبوح وهو ما لا يُتوهّم بقاؤه) بعد هذا كما إذا 
شقٌّ بطنهء وأخرج ما فيه: (فلم يُدركه حيّا)» فيحل» ولا تلزم تذكيته؛ لأن ما بقي اضطراب 
المذبوح: فلا يعتبر. 
1 وفيه إشارة إلى: أنه لو مات قَبِلَ وصول الذابح أو مع وصوله أو بعد وصوله بلا فصل: 
أكل» وبه نأحذ كما في «القهستاني» نقلا عن «النظم)”". 

(وقيل: عند الإمام: لا بد من تذكيته أيضا) أي: كما يكون فيه حياةٌ فوقٌ ما يكون في 
المذبوح؛ لأنه وقع في يده حياء فلا يحل إلا بذكوة الاختيار؛ (فإن ذَّكَاه: حلٌ) إجماعا. 

(وكذا إن ذُمْى المتَرَدّية) أي: التي سقطت من العلوء (والتُطيحة) أي: التي ماتت من 
النطح» وهو: ضرب الكبش بالقّرنء «والمؤقوذة) أي: التي قُتلت بالخشبء «والتي بَقَنَ أي: 
شق (الذئبُ بطئها وفيه» أي: وفي كل واحد من هذه الأربعة (حياةٌ خفيّة) أي: دون حية 
المذبوح (أو جلي أي: فوق حياة المذبوح. 

وقيل: «الخفية» بأن لم يتحرّك؛ ولكن يَتنفس بالحياة» و«الجلية» بأن يتحدك. 


(حلٌ) أي: يحل أكلٌ هذه الأربعة إذا ذُكَّيت؛ (وعليه الفتوى)؛ لقوله تعالى: وما أَكَلّ 
ا 1 ما دَكَّييرٌ4 [المائدة: +]؛ استثناه مطلقا من غير تفصيل؛ فيتناول كل حي مطلقاء 
ولأن المقصود د تسيل الدم النجيس بفعل الذكوة وقد حصل. 
7 2 
(وعند أبي يوسف: إن كان) أحدٌ هذه الأربعة بحيث (لا يعيش مثلّه: لا يَحِلْ) بالتذكية؛ 
لأنه لم يكن موته بالذبح؛ أي: مضافا إلى الذبح» وبه قالت الأثمة الثلاثة. 
اول موا : إن كان تهيش فؤقٌ ما يهيش الملبوع: عل عالهرٍ آي: 0 


.)١58/١( «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 
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لتب ل ا جد كان ننه 


ومن رَمَى صيدًاء فَأَتمكَئّه وأخوع عن حيّز الام ثم رَمَأه آخر د فقَتلّه: حَرٌمَ) 
وضْمِنّ فِيمته مجروحًا للاول» وإن لم يمُخِنه الأول: حَلٌ؛ وهو للثاني. 


لأن قدرٌ حياةٍ المذبوح غيرُ معتبر. 

(ومن رَمَى صيدّاء فأتكئه» أي: جعغله ضعيفاء (وأخرجَه عن حير الامتناع) أي صيّره 
إلى حالٍ لا ينجو من يد الصائد. ولكن يرجى حياته» (ثم رَمَاه آخن فَقَكَلّه : حَوُمَ) أكلّه؛ 
لاحتمال الموت بالثاني وهو ليس بذكوة؛ للقدرة على ذكوة الاختيار» (وضُمِنٌ) الثاني 
(قيمته) أي: قيمة الصيد (مجروحًا للأول). يعني: الأول مَلْك الصيد بإثخانه؛ والثاني برميه 
أتلف ملكّه, فيَضمَّن قيمته مَعِيبا بالجراحة» وفي 0 تفصيل”", فليطالع. 

قيّدنا بقولنا: : البرجى حياته»)؛ لأنه لو لم يرج م حياته بأن قطع بالرمي الأول رأسّه أو بغر 
يطلها أو اتتحوهماة يخ أكله؛ لأن الموت مضاف إلى الأول لا الثاني كما في «شرح 
المجمع»”". 

(وإن لم يتّخنه الأول)» ورماه الثاني فقئله: (حَلٌ) أكله؛ لأنه حين رقى الثاني: كان 
صيدا؛ لقدرته على الامتناع» (وهو) أي: الصيد (للثاني)؛ لأنه هو الذي أخذه وأخرّجه عن 
حيّز الامتناع» وقد قال يَكِْدِ: «الصيد لمن أخل»””". 

وفي «التبيين»: ولو رمياه معًاء فأصابه أحدّهما قبل الآخر وأئخَّنه ثم أصابه الآخرء أو 
رماه أحدهما أوٌلا ثم رماه الثاني قَبْلَ أن يُصِيبه الأول أو بعدما أصابه قبِلّ أن يُئخنهء فأصابه 

وقال زفر: لا 00 أكله. 

ولو رمَيّاه معاء وأصاباه معٌاء فمات منهما: فهو بينهما؛ لاستوائهما في السبب. 

والبازي والكلبُ في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه؛ ولا يُعتبّر إمساكه بدون الإثخان» 


(1) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)3١/5(‏ 

00 ااشرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: 567). 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (14-814/4): «غريب»» ثم عزاه إلى «التذكرة» لابن حمدون 
فك م 0 وذكر فيه قصة فيها حديثان؛ وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/555): «لم أجد له 
أصلا»» ثم قال: «فالحديث الأول (أي: حديث «الصيد لمن أخذه») لا أصل له بهذا الإسناد ولا 
بغيره... والحكاية موضوعة». 


ومن أَرصَلٌ كلبا على صيدء فأَدرَكه فضَرَبَه فصرَغه ثم ضَرَبَه فقكه: أكِلّ. وكذا لو 
أَرسَلٌ كلبين» ٠‏ فصَرَّعَه أحدهما وقَله الآخر. ولو أَرسّلٌ رجلان؛ كلّ منهما كلب صر حَه 
أحدّهما ومَئَله الآخر: حَلّ؛ وهو للأول. ولو أَرصَلٌ الثاني بعد صَرِْع الأولٍ: حرم وضَمِنٌ 
كما في الرمي. 

ومن سَمِعَ جسّاء فظنّه إنسانًا فرماه» أو أَرَسَلٌ عليه كله فإذا هو صيدٌ فقَكلّه: أكِل. 
لك" إن شئت: فليراجه 5*1" 

(ومن 0 كلبًا على صيدء فأدرَكَه فضَرَبَه فصرَّعّه) أي: طرّحه على الأرضء (ثم 

(وكذا) 57 ؛ فصَرَعه أحذّهما وقَتله الآخَر)؛ أن الامتناع عن الجرح 


بعد الجرح سه د فجُعِل عفوا ما لم يكن إرسال أحدهما بعدما أَنَْنه 
الأول27". 


(ولو أَرِسَلّ رجلان؛ كلّ منهما كلبه» فصَرَعَه أحدُهما وقَتله الآخر: عَلّ) أكلّه إذا كان 
إرسال الثاني قبل أن يشخنه الأول؛ لما بيَنّاه (وهو) أي: الصيد (للأول) إن كان أَنْحَنه قبل أن 
جر حه الثاني؛ لأنه أخرجّه عن حد الصيديّة» فملّكه به ولا يحرم بجرح الثاني بعدما ننه 
الأول؛ لأن إرسال الثانى حصّل إلى الصيد؛ لكونه قبِلَ أن يُثخنه؛ لأن المعتبر في الجل 
والحرمة حالةً الإرسال؛ لقدرته على الامتناع» ولا يُعتبّر بعده؛ اعم قدرته عليف وعن هذا قال 
(ولو أَرْصَل الثاني بعد صَرْع الأولٍ: حَرُمَ)؛ لِما بِينا: أن الإرسال إذا كان بعد الخروج 
عن الصيدية: لم يكن موئه ذكوة؛ للقدرة على ذكوة الاختيار» (وضَّمِنَ) الثاني للأول (كما 
(ومن صوغ حشا) ا صوتا خفيفاء (فظئه إنسانًا فْرَمَاه أو أرسَلٌ عليه كلبه فإذا هو 
صيدٌ فّكله”": أكِلّ)؛ 11 1 1 1 1 1 1 ا 11 


وتمامه فيه 


.)7١1/1( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(؟) قوله: «لأن الامتناع عن الحرج... » إلى آخره جوابٌ عما يقال: الضربة الثانية التي قتّل الكلبٌ بها 
الصيد إنما حصلت بعد الإثخان الذي أخرجه عن الصيدية» فكان الواجب أن لا يحل أكنّه؛ لأن 
الصيد بعد الإثخان ملحق بالدواجن» فيحل بالذبح لا بضرب الكلب. «داماد؛ منه). 

4)١(‏ ليست في نسخة المؤلف («الملتقى» لفظة: «ققتله». 


- كتاب الصيد 


ووعوه م لويم فوج ود فم وو وه ووو وه رفع ووه ا ولع ع عد ومع اوم عومج وو لومم وموم 


لأنه لا معتبر بظنه مع تعيّنه صيدا كما فى «الهداية)". 

وذكر في «المنتقى»: إذا سَمِع حسا بالليل» فظن أنه إنسان أو دابة» فرمّاه فإذا ذلك 
المرميغ صيدٌء وأصابه أو أصاب صيدا آخرء وقئله: لا يُؤكّل؛ لأنه رماه وهو لا يريد الصيد. 

ثم قال: ولا يحل الصيد إلا بوجهين؛ أن يرميه وهو يريد الصيدء وأن يكون مرمئه صيدا 
سواء كان مما يُؤكل أو لاء وهذا أوجه؛ لأن الرمي إلى الآدمي ونحوه بقصده لا 1 صيداء 
فلا يمكن اعتباره ولو أصاب صيدا. 

8 11 13 - 

وقد قال فى «الهداية»: وإن تَبيّن أنه حسٌ آدميّ: لا يحل المصاب", 

وحُمل قولاه المختلفان على الروايتين عن أبي يوسفء وتمامه فى «التبيين»؛ 
فليطالء". ْ 


دكن كن د 


.)4 ١0 5/5( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.)4*١ال/5( ؟) «الهداية» للمرغيناني‎ 
«تبيين الحقائق» للزيلعي (كإلاة).‎ )6 


كتاب الرهن: هو: «حبش شيء بحقٌ يُمككن استيفاؤه منه كالدين». 
(كتاب الرهن) 


وجهُ المناسبة بين «كتاب الرهن» و«كتاب الصيد»: أن كل واحد منهما سببٌ لتحصيل 
المال. 


ومن محاسئه: حصول النظر لجانب الدائن والمديون. 

وهو مشروع بقوله تعالى: «هرِهنٌ فوص [البقرة: 08]» وبما روي: أنه يَلِهِ اشتر 
من يهودي طعاما ورهنه بها دزعه”"» وقد انعقد الإجماع على ذلك؛ لأنه عقد و ثيقة لجانب 
الاستيفاء؛ فيُعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة كما في «الهداية»". 

(هو) أي: الرهن؛ 

* لغة: الحبس مطلقاء قال الله تعالى: «اكُلّ لين يا كمَبَتَ رهيتةٌ4 [المدثر: +-]؛ أي: 
مدحبو سه ة بجزاء عملهاء » ويقال: «قلب المحب رهن عند حبيبه». 

وقيل: «هو: جعلٌ الشيء محبوسا أي شيء كان بأيّ سبب كان». 

وقد يطلق «الرهن» على المرهون تسميةٌ للمفعول بالمصدرء وحينئذ يجمع على: 
«رهان» و«رُهُون» و«رُهن». 

* وشرعا: 

((عخبسر شيءِ بحقٌّ يُمكِن استيفاؤه) أي: استيفاء الحق (منه) يا من ذلك الشيء 
(كالدين») أي : مثل ما وجب فى الذمة» حتى إذا ارتهن بما لا يمكن استيفاؤه من الرهن: 
كان الرهن باطلا كالرهن بالقصاص والحدود. 

والمراد ب«الشيء» هنا: المال» ولذا قال البعض: «هو: حبش المال فت كما قبل: 
«(هو: حبس العين بالدين»» فصار ذلك خروجا من العموم إلئن الخصوص 

ويُراد ب«الحق» هنا: ما يَعمْ الدّين الواجب حقيقة وهو ظاهر كالديون في الذمة؛ أو 
حكما كالأعيان المضمونة بنفسها مثل المغصوب والمهرٍ وبدلٍ الخلع وبدلٍ الصلح عن دم 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ))5١78(‏ ومسلم في «صحيحه» .)15١7(-1١80‏ 
(5) «الهداية» للمرغيناني (4/؟41). 
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وينعقد بإيجاب وقبولٍ» ويَتِم بالقبيضص والالموا نا ولو لمعه وسو اخ عل أو لواو عاك عا ع 
العمد؛ لأن المُوجب الأصليٌ في هذه الأعيان المثل والقيمةٌ ومآلهما إلى الدين» ولهذا تصح 
الكفالة به والإبراء عن قيمته ؛ هذا عند الجمهور» ويدل على هذا عبارة الضمات» فردٌ العين 
وجودها خللاص عن الدين» بخلاف العين الغير المضمونة كالودائع والعواري» وبخللاف 
المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع. 

وفي «الإصلاح»: وفي الشريعة: جعل الشيء محبوسا بحقٌ» له حبش الشيء بحق) لأن 
الحابس هو المرتهن لا الراهن» بخلاف الجاعل إياه محبوسا”» انتهى. 
المرتهن أو العدلٍ؛ إذ مجرد جعلٍ الراهمن الشيء محبوسا لا يفيد بدون مطاوعة المرتهن؟؛ 
لأنه آخذ الحق منه» تدئز. 

(وينعقد) الرهن (بإيجاب) من الراهن بأن قال: «رمَّشُك هذا المال بدين لك عليٌ»» 
(وقبولٍ) من المرتهن كما في سائر العقود حال كون ذلك العقد غير لازم لزومًا شرعياء 
(ويِمٌ بالقبض). 

اختلف العلماء في القبول: 

قال بعضهم: إنه شرطٌء والظاهر ما ذُكِر في «المحيط» يشير إلى أنه ركنٌ. 

وقال بعضهم: الإيجاب ركنٌء والقبول شرط» أما القبض: فشرط اللزوم. 

وفي «الذخيرة»: قال محمد: «لا يجوز الرهن إلا مقبوضا»”"» فقد أشار إلى أن القبض 
شرطٌ الجوازء وقال شيخ الإسلام: شرط اللزوم؛ وبه قال أكثر العلماء, والأول أصح كما في 
النهاية. 

وفي «الكنز»: ولزم بإيجاب وقبول» ويتم بقبضه220) انتهى» وهو مذهب مالك©),. 

وفي «التبيين»: وهذا سهو؛ فإن الرهن ا يَلرّم بالإيجاب والقبول؛ لأنه تبوُع كالهبة 
)١(‏ «الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/١؟4).‏ 
0( «الأصل» للومام محمد (899/7). 


0) «كنر الدقائق» للنسفي (ص: ؟51). 
2( «الشامل» لتاج الدين السلمي 65/1 
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مَحُورًا مُفرَعًا مُميرًا. والتخلِيةٌ فيه وفي البيع قبضٌ. ا 
والصدقة» ولكنه ينعقد بهماء فيلزم به(" انتهى. 

لكن يُمكِن الجواب بأن المراد ب«اللزوم» هو: الانعقادء» يدل عليه قوله: «ويتم بقبضه)؛ 
فإنه لو أراد ما هو الظاهر منء[''/: لَمَا قال: «إنه يتم به»؛ إذ اللازم لا يحتاج في تمامه إلى 
شيء آخر» تدبّز. 

(مَحُوزًا) أي: يََمْ بالقبض حال كونه مجموعا؛ احترازا عن رهنٍ الثمر على الشجر 
ورهن الزرع في الأرض؛ لأن المرتهن لم يَُزْه؛ أي: لم يَجمَعهء ولم يضبطه. 

حال كونه (مُفْرَعً عن ملك الراهن؛ وهو احتراز عن عكسه؛ وهو: رهن الشجر دون 
الثمرء ورهن الأرض دون الزرع؛ ورهنٌ دار فيها متاع الراهن”" 

حال كونه (مُميْرًا عن اتصاله بغيره اتصال خلقةٍ» وهو احتراز عن رهن المَشاع كرهن 
نصف العبد أو الدار. 

وفى «الدرر»: وهذه المعاني هي المناسبة لهذه الألفاظ» لا ما قيل: «إن الأول احتراز 
عن 7 المشاعء والثاني عن الع وال والثالث عن رهن ثمر على الشجر دون الشجر» 
كما لا يخفى على أهل النظر”» تدب 

(والتخلِيةٌ) هي: أن يُخْلّيَ بين الراهن والمرتهن (فيه) أي: في الرهن (وفي البيع قبض) 
أي: في حكم قبض المرتهنء وبه قال الشافعي ومالك”*؛ حتى: إذا وُجدت من الراهن 
بحضرة المرتهن» ولم يأخذه؛ فضاع: ضَمِن المرتهنُ. 

كما أن التخلية في البيع قِبِضُ كذلك هذا في اهز الرواية؛ لأن الراهن يَقدِر على 
التخلية دون القبض الحقيقي؛ لكونه فعل الغير» فلا لكلف يهن ولذا قيل: «التخلية تسليم» إلا ' 
أن ذكر «القبض» هنا أبلغٌ وأنسبُ من «التسليم؛ لأن القبض كان منصوصا في فصار ! 
مخصوصا به كما في الهبة والصدقة. 1 


(1) «تبيين الحقائق» للزيعلي (37/5). 

(؟) لكن قوله: «ورهن دار فيها متاع الراهن» ليس على إطلاقه؛ لأنه إذا أُودَعَ ما فيهاء ثم متلمها::جان: 
(داماد» منه). 

() «درر الحكام» لملا خسرو (؟518/1). 

(:) «البيان» للعمراني /4:)» و«التوضيح» لضياء الدين الجندي .)٠١0/5(‏ 


2 للسساا سب سس كتاب الرهن 
وللرامِنٍ أن يَرجع عنه 0 القبض فإذا قَبضى: لَرِمَ. 
وهو مضمونت بالأقلٍ من و فِيمته ومن الدّين. اس اك ع ل لطا ل ا ا 


وعن أبي يوسف: أن القبض لا يَثبْت بها في المنقول إلا بالنقل كما في الغصب؛ لأن 


القبيض هو مُوجب للضمان. 
فيل: القياس على البيع المشروع أولى من القياس على الغصب الممنوع. 
وفي «المنح»: 1 


فإن قلتٌ: : ينبغي أن لا تَكفِي التخلية في قبض الرهن؛ | إذ القبض منصوصٌ عليه في 
الرهن بخلاف الببع؛ وقد استدلٌ ان على شرطية القبض في الرهن بقوله تعالى: 
ورهن مفَموص قو [البقرة: *28]؛ فإنه أمر بالرهن؛ لأن المصدر متى قن بالفاء في محل 
الجزاء: يُراد به الأمر”'' كما وقع في كثير من القرآن» والأصل: أن المنصوص يُراعى وجوده 
على كل الجهات. ‏ .| 

قلتُ: أُجيب عنه: بأن المنصوص إنما يُراعَى وجوده على كل الجهات إذا نض عليه 
بالاستقلال» وأما إذا ذُكِر تبعا للمنصوص: فلا يجب أن يُراعَى وجوده كما ذُكِر؛ فإن 
التراضي في البيع منصوض عليه بقوله تعالى: «إلآ أن كن يجَدرَةٌ عن كَراضٍ4 [النساء: 4؟], 
فلو صحّ ما قال المُعترض: لَبطّل بيع المُكرّه ولم ينفذ» وليس كذلك”"”» انتهى. 

لكن لا نُسلّم هذه الملازمة؛ بل المُلازْم من صحة ما قال المعترض هو ثبوثٌ صحة 
الببع بالرضاء في الجملة على قياس التخلية في الرهن؛ فإنها قبض في الجملة كما في البيع 
والهبة» تدبّؤ. 

(وللراهِنٍ أن يرجع عنه) أي: عن الرهن (َبلَ القبضس» لكونه غير تام وغير لازم قبل 
القبضء (فإذا قَبَضٌ: لَزِم) الرهن؛ لِما قرّرناه آنفاء فلا رجوع بعده. 

(وهو) أي: الرهن (مضمونٌ بالأقلّ من قِيمته) أي: الرهن (ومن الدّين) إذا هلّك. 

و«الأقل» اسم تفضيل استُغمل باللام» وكلمة «من» ليست تفضيلية بل بيانية» والمعنى: 


)0 ا لبتي هن مصدرًا اختلاف كما في شروح «الهداية» وغيرهاء فراجغها إن 
. (دامات منه). 


(0) «منح ل للتمرتاشي (اأرحكمأ. 


بالأقل الذي هو من هذين المذكورين أيَهما كان. 
وقال الشافعي: الرهن كله أمانة في يد المرتهنء فلا يسقط شيء من الدين بهلاك؛ 
لقوله يَكلِهِ: «لا يُعْلّق الرهن”'' من صاحبه الذي رقنه؛ له هُدمُه -أي: للراهن الزوائدُ-؛ وعليه 
عُرْمُه)”"؛ أي: لو هلّك: كان الهلاك على الراهنء قال معناه: لا يصير مضمونا بالدين. 
ولنا: قوله ل للمرتهن بعدما نقّق فرس الرهن عنده: «ذهَب حقّك)”'. وقوله يكل: «إذا 
عَمِي الرهن: فهو بما فيه»”؛ معئاه على ما قالوا: إذا اشتبهت قيمة الرهن بعدما هلّك الرهن, 
وإجماعٌ الصحابة والتابعين #: على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفيته» والقولُ 


بالأمانة خرقٌ له. 
والمراد بقوله كَكِِدّ: «لا يُغْلّق الرهن» على ما قالوا: الاحتباسٌ الكليُ بأن يصير مملوكا 
له كذا ذكره الكرخي عن السلف. 


وعن الت : في رجل دفع إلى رجلٍ رهئاء وأخذ درهماء فقال: «إن جئنتك بحقك إلى 


(1) أي: لا يُحتبس الرهن عند المرتهن» بل للراهن أخذّه بقضاء الدين» فكان ذلك نفيا لما في الجاهلية 
في أنهم إذا اشترطا: «إذا لم يُوْدّ الدين إلى مدة كذا»: يكون الرهن ملكا للمرتهن» فأبطل رسو الله 
عبد ذلك بقوله: «لا يغلق الرهن». (داماد» منه). 

0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0/4م4/9١16).؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5717494/515/5)» وأبو داود في «المراسيل» (1807/1177)» والبييهقى فى «شعب الإيمان» 
)١111١/16/3(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاء والبزار في «مسنده) (0/1741/184/14» وابن حبان 
في اص حيحه» (044/508/1)» والدارقطني في «سننه» (/7970/4717)» والحاكم في 
«المستدرك» (١/0/58١١؟)‏ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هه مرفوعا. 

020 «الأم» للإمام الشافعي م 0). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (707786/574/4)» وأبو داود في «المراسيل» (1818/11/7)؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/5١١/5845)؛‏ كلهم عن عطاء مرسلا. 

(5) أخرجه الدارقطني في «ستنه» (5417/477/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١774/78/57(‏ عن 
أنس #6 مرفوعاء والبيهقي في «السنن الكبرى» )١1١771/517/5(‏ عن أبي هريرة #2 مرفوعاء 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (184/117) عن طاوسا مرسلاء وأبو داود في «المراسيل» 
»)١910/117(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١1١777/794/7(‏ عن عطاء مرسلا. 


ا 
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فلو هَلَكَ وهما سواءً: صار المُرتهن مُستؤفِيًا لِدَينهء وإن قِيميّه أكثر: فالزائدُ أمانة» وإن 
كان الدّين أكثر: سَقَطٌ منه قدرُ القيمة» وطُولِبَ الراهنٌ بالباقي. وُعتبر قِيمنّهِ يوم القبضص 5 


كذا وكذاء وإلا: فالرهن لك»»؛ فقال إبراهيم: «لا يُعْلّقَ الرهن»: فجعّله جوابا للمسألة”", 
وتمام تحقيقه في شروح «الهداية» وغيرها", 01 

(فلو هَلَكَ) كل الرهن في يد المرتهن (وهما) أي: الرهن والدين (سواءً) أي: متساويان 
في المقدار: (صار المُرتهن مُستؤْفِيًا لِدَيْنه» حكماء فلا يَطلّبِ المرتهن من الراهن ولا الراهن 
من المرتهن شيئا. 

(وإن) كانت (قِيمئه) أي: الرهن <أكثر) من الدين: (فالزائكٌ أمانة) في يد المرتهن؛ لما 
رُوِي عن علي طلإنه أنه قال: «المرتهن أمين في الفضل»)”", ولأن المضمون يقع بقدر ما يقع 
به الاستيفاء» وذلك بقدر الدين» فلا يدخل الفضل في ضمانه. 

خلافا لزفر؛ إذ عنده مضمون بقيمة الهلاك لا بالأقل منهماء فيدخل الفضل في ضمانه 
بالهلاك؛ لأن الفضل عن الدين مرهون؛ لكونه محبوسا به» فيكون مضمونا. 

(وإن كان الدّين أكثرّ) من قيمة الرهن: (سَقَط منه) أي من الدين (قدرٌ القيمة) أي: قيمة 
الرهن» (وطُولِبَ الراهنٌ بالباقي) من الدين؛ -مثلا- إذا كان الدينُ ماثة درهم والرهنُ أيضا 
يُساوي مائة درهمء فهلك من غير تعدّ: صار المرتهن مستوفيا دينه حكماء ولا يبقى له 
مطالبة على الراهن» فإن كان الرهن يساوي مائة وخمسين درهما -مثلا-: فالخمسون أمانة 
في يدهء فلا يضمنها إلا بالتعدي؛ وإن كان الرهن يساوي تسعين: يصير المرتهن مستوفيا من 
دينه تسعين درهماء ويرجع على الراهن بعشرة دراهم. 

(وتُعتبر قِيمنّه) أي: قيمة الرهن (يوم القبض27. 

وفي «المنح» نقلا عن «الخلاصة»: وحكمُ الرهن أنه لو هلّك في يد المرتهن أو 


العدل: يُنظر إلى قيمته يوم القبض وإلى الدين؛ فإن كانت قيمئُه مثلَ الدين: سقّط الدين 


)0( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)0840/1١١1/4(‏ 

(0) «المبسوط» للسرخسي »)56/7١(‏ و«العناية» للبابرتى »)١51/١١(‏ و«البناية» للعيني (1/11/ا1). 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ركه ؟و/مو م والبيهقي في «الستن الكبسرى» 
017). 

(1) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «قبضه». 


ب 
آذ 2 12 خآ 01 
ويَهلك على ملك الراهن؛ فكمَّئُه عليه. 

وللمُرتهن أن يُطالِب الراهنّ بدّيئْهه ويّحبسه به وإن كان الرهن عنده 2ض 
بهلاكه... إلى آخر ما قاله2. 

وفي «التبيين»: إن ضمان الرهن على المرتهن يُخالِف ضمان الأجنبي؛ فإنه تُعتبر قيمته 
يوم القبضء بخلاف ما لو أتلمّه أجنبئٌ: فإن المرتهن يُضبّنه قيمته» ويكون رهنا عنده. 
والواجبُ هنا في المستهلك قيمته يوم هلّك باستهلاكه. 

ثم بحثء وقال: وإن نقصت القيمة بتراجُع السّعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم 
القبض ألفًا: وجب بالاستهلاك خمسّمائة. وسقط من الدين خمسمائة؛ لأن ما انتقص 
كالهالك» وسقط الدين بقدره» وتُعتئر قيمته يوم القبيض» فهو مضمون بالقبض له بتراجع 
السعر”"» انتهى. 

إذا تَقرّر هذا: ظهّر لك أن ما ذكّره صاحب «الفرائد» من قوله: «المعتبر قيمة الرهن يوم 
الهلاك؛ لقولهم: إن يده أمانة فيه...» إلى آخر ما قاله مُخَالِفُ لصريح المنقول”" انتهى. 

وفي «التنوير»: المقبوض على سَّوْمِ الرهن إذا لم يُبين المقدار -أي: مقدار ما يريد 
أخذّه من الدين- ليس بمضمون من الدين في الأصح”. 

(ويهلك) الرهن (على ملك الراهن» فكمَنُه) أي: كفن العبدٍ الرهنٍ أو الأمة المرهونة 
(عليه) أي: على الراهن؛ لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن» حتى إذا اشتراه: لا 
ينوب قبضٌ الرهن عن قبض الشراء؛ لأنه قبض أمانة» فلا ينوب عن قبض الضمانء وإذا كان 
ملكه فمات: كان عليه كفنّه. 

(وللمُرتهن أن يُطَالِبٍ الراهنّ بدّينِه)؛ لأن هلاك الرهن لا يُسقِط طلب الدين؛ (وتحبسه 
به) أي: يحبس المرتهنٌ الراهنَ بدينه (وإن) -وصلية- (كان الرهن عنده)؛ لأن حقه باق بعد 
الرهن؛ والحبسش جزاء الظلم» فإذا ظهّر مَطْلّه عند القاضي: يَحيسه دفعا للظلم وهو 
المُماطلة. 


)١(‏ «ملح الغفار» للتمرتاشي (؟/57؟/ب). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي ("/لام). 

() «الفرائد» للسواسي «9١//ب».‏ 

(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)5١١‏ 
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١‏ الصسسسصس مسمس سم سس سح سس مس سسسب متحمس كناب الرهين 
وله أن حبس الرهنّ بعد فسخ عقده حتى يُقبض ذَيئّه إلا أن يُبرئه. وليس عليه إن 
كان الرهنٌ في يده أن يُمكيّن الراهن من بيعه للإيفاء. 
وليس للمُرتهن الانتفاعٌ بالرهن ولا إجارثه ولا إعارثه» لو ا 1 


(وله) أي: للمرتهن «<أن يحبس الرهنٌ بعد فسخ عقده) أي: عقد الرهن (حتى يُقبض 
ينه إلا) وقت «أن يُبرئه) أي: المرتهن عن الدين؛ لأن الرهن لا يَبطّل بمجرد الفسخ؛ بل 
َرذُه على الراهن بطريق الفسخ؛ فإنه يبقى ما بقي القبض والدين. 

(وليس عليه) أي: على المرتهن (إن كان الرهنٌ في يده) أي: المرتهن «أن يُميّن الراهنّ 
من بيعه) أي: من بيع الرهن (للؤيفاء)» يعني: لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليقضي الدين 
بثمنه: لا يجب على المرتهن أن يُمكِنه من البيع؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائمُ ثم إلى أن 
يقضي الدين» فكيف يصح القضاء من ثمنه؟! 

(وليس للمُرتهن الانتفاعٌ بالرهن) باستخدام ولا بسكنّى ولا بلبس إلا بإذن المالك؛ لأن 
حن المراته» التبن. إلن. أن يُستَؤفى دينه دون الانتفاع» (ولا إجارئه ولا إعارئه) أي: ليس 
للمرتهن الانتفاع بإجارة أو بإعارة؛ إذ لم يكن له الانتفاع بنفسهء فلا يكون مالكا لتسليط 
الغير عليه إلا بإذن الراهن. 

وفي «المنح»: وعن عبد الله بن محمد بن مسلم السمرقندي -وكان من كبار علماء 
سمرقند-: أن من ارتّهَن شيئا: لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوء"''"” وإن 
أذن الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملاء فتبقى له المنفعة التي استوفى 
فضلاء فيكون رباء وهذا أمر عظيم؛ كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ» وعزاه إلى «الجامع» لمجد 
الأئمة السرخسي. 

قلت: وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات: 

ففي «الخانية»: رجلٌ رمّن شائً وأباح للمرتهن أن يَشْرّبٍ لبنها: كان للمرتهن أن 
يَسْرَب ويأكل: ولا يكون ضامنا. 

وفي «الفوائد الزينية»: أباح الراهنٌ للمرتهن أكْلَ الثمارء فآكلها: لم يَضمن. ثم قال: يكرّه 
للمرتهن الانتفاعٌ بالرهن بإذن الراهن» وإن أذن له في السكنى: فلا رجوع بالأجرة”"» انتهى. 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/0؟5/أ). 


ُّ- 


ويصيرٌ بذلك متعدّيّاء ولا يَبِطّل به الرهنُ. 

وإذا طَلَّبَ ذيئه: مر بإحضار الرهنء فإذا أحضره: مر الراهنٌ بتسليم كل دَينِه أؤلا, 
ثم المرتهن بتسليم الرهن. وكذا لو طالَبته في غير بل العقدٍ ولم يكن للرهنٍ حمل ومؤنٌ 
فإن كان له حخلٌ ومؤنة: فله أن يَستوفِي ديته بلا إحضار الرهن. وكذا إن كان الرهن 
وُضِعَ عند عدلٍ. 


ولا يكلف بإحضاره ولا بإحضار ثمنٍ رهن باعّه الغرتهنُ بأمر الراهن حتى يَقيضه.. 


فَلئْحمَل ما تقدّم على الديانة؛ وما في سائر المعتبرات على الحكم. 

(ويصيرٌ بذلك) أي: يصير المرتهن بالانتفاع قبل الإذن (متعدّيًا/؛ إذ هو غير مأمور به 
من جهة المالك؛ (ولا يبطّل به) أي: بالتعدي (الرهنٌ)؛ لبقاء العقد قبل استيفاء الدين. 

(وإذا طَلَّتَ) المرتهن (يته: مر بإحضار الرهن) أولا إن لم يكن للرهن مؤنة حمل 
بقرينة الآني؛ ليعلم أنه باق» ولأن قبضّه قبض استيفاء» فلا وجه لقبض ماله مع قيام يد 
الاستيفاء؛ لأن هلاكه يُحتملء فإذا هلك في يد المرتهن: تكرّر الاستيفاء؛ (فإذا أحضّره) أي: 
المرتهن الرهنّ: (أمِرَ الراهنُ بتسليم كل دنه أولا)؛ ليتعيّن حق المرتهن في الدين كما يعن 
حق الراهن في الرهن الحاضر؛ تحقيقا للتسوية بينهماء (ثم) أمر (المُرتهن بتسليم الرهن) كما 
أمِر البائع بتسليم المبيع بعد تسليم المشتري الثمن. 

(وكذا) أي: وكذا الحكم فيه مثل الحكم فيما تقدّم (لو طالَبَه”» المرتهن (في غير بلدٍ 
العقدِ) أي: عقد الرهن؛ (ولم يكن للرهن حمل ومؤنة)؛ فإن الأماكن في حق التسليم كمكانٍ 
واحدٍ فيما ليس لحمله مؤنة» (فإن كان له) أي: للرهن (حملٌ ومؤنة: فله) أي: للمرتهن (أن 
يَسنَوفِي ديه بلا) تكليف (إحضار الرهن)؛ لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل 
من مكانٍ إلى مكان» وللراهن أن يُحلّف المرتهن: «بالله ما هلك». 

(وكذا) أي: للمرتهن أن يستوفِيَ دينه من الراهن (إن كان الرهنُ وُضِعَ عند عدل) بأمر 
الراهن» (ولا يُكلّف بإحضاره)؛ لكونه في يد الغير بأمر الراهن» «ولا) يُكلّف أيضا المرتهن 
(بإحضارٍ ثمنٍ رهن باعّه) أي: الرهنّ «المُرتهنُ بأمر الراهنٍ حتى يَقبضه) أي: الثمن من 
المشتري؛ لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن» فصار كأن الراهن رمّنه وهو دينٌ» ولو قبضه: 


)١(‏ فى نسخة المؤلف «الملتقى» زيادة: «بالدين». 
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ولا إن قَضَى بعض حقّه بتسليم حِصّيتِه حتى يَقبض البافي. 
وللمرتهن أن يَحمّظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخاديه الذي في عياله» فإن حَفِظه 
بغيرهم أو أودعه: ضَمِنَ كلّ قيميه تِه. وكذا إن تَعدّى فيه أو جَعَلَ الخاتّم في خِنضّره؛ فإن 


يكلف إحضاره لقيام البدل» (ولا) يكلف أيضا (إن قَضَى بعض حيّه بتسليم جِضيِه حتى قيض 
الباقي) من الدين؛ لأن له أن حبس كلّ الرهن حتى يستوفي البقية كما في حبس المبيع. 

(وللمُرتهن أن يَحفّظ الرهنّ بنفسه وزوجته وولده وخاديه الذي في عياله) وأجير”" 
مشاهرة أو مسانهة؛ لأن العبرة بالمساكنة لا بالنفقة» حتى: إن الزوجة لو دفعت الرهن إلى 
الزوج: لا يضمن إن هلك مع أن الزوج ليس في نفقتهاء (فإن حَفِظه) أي: المرتهن الرهِنْ 
(بغيرهم) أي : بغير المذكورين؛ (أو أُودَعَه) أي: المرتهن عند آخرء فهلك: (ضَمِن) المرتهن 
كل قيمته)؛ لأن المالك ما أذن له في ذلك» فيَضمَن جميع قيمته كالمغصوب؛ لكونة 
متعدياء وهل يضمن المودع الثاني: فهو على الخلاف الذي يناه في مودع المودع. 

ثم إن قضى بقيمة الرهن فيما إذا تعدّى المرتهنُ عليه من جنس الدين تلتقيان”" 
قِصاصا بمجرد القضاء بالقيمة إذا كان الدين حالآء وطالب المرتهنٌ الراهنّ بالفضل إن كان 
هناك فضل» وإن كان الدين مؤجّلا: يَضْمَن قيمة الرهن» وتكون القيمة رهنا عند المرتهن» 
فإذا حلّ الأجل: أخَذه المرتهن بدينه» وإن قضى بالقيمة من خلاف جنسه: كان الضمان رهنا 
عنده إلى قضاء دينه؛ لأنه بدل الرهن؛ فأحَذ حكمه" "1 

(وكذا) يَضمَن جميع قيمته (إن تَعدّى فيه) أي: في الرهن صريحا كما في الغصب؛ لأن 
الزيادة على مقدار الدين أمانة والأماناتث د تضمن بالإتلاف» (أو جَعَلٌ الخائم) الرهنّ (في 
خنصّره)» فهلّك: تضحن جميع قيمته ؛ لأنه انتضمال» (فإن جَعَلّه) أي: الخاتم “والظاهر 
بالواو لا بالفاء- (في أصبع غيرها) أي: غير الخنصر: (فلا) تضمن؛ لأن ذلك يُعَدُ حفظاء 
نظهورٌ التعدَّي في الأول دون الثاني مبنىٌ على العادة» ولو رهّنه خَائَمَيْن فلّبس خاتما فوق 
خاتم؛ فإن كان ممن يتجمّل بلبس خاتمئن: ضَمِنء وإلا: كان حافظاء فلا يضمن. 

و حم ان سيقي الرهن؛ لأنه أيضا استعمالٌ» لا الثلائة؛ فإنه حفظ؛ 


(60 هكذا في الأصل» راح» م وفي ن» والمطبوع (ص: 570): «وأجيره». 
0) فى النسخ كلهاء والمطبوع (ص: 555): «يلتقا»» والمثبت من «الدر المختار» للحصكفي (45/5غ). 
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وعليه مؤنةٌ حِفظِهِ وردّه إلى يده وردٍ جئْه كأجرة بيت حفظظه وحافظه. وأما ججغل الاين 
والمُداواةٍ والفِداءٌُ من الجنايةٍ: فمُنقسِمٌ على المضمون والامانةٍ. 
فإن الشجْعان يتقلّدونَ في العادة بسيفَين لا الثلاثة. 

وعليه) أي: على المرتهن (مؤنةُ حِفظِه) أي: الرهن؛ أي: ما يحتاج في حفظ نفس 
الرهن» (و) مؤنة (ردّه) أي: رد الرهن (إلى يده) أي: إلى يد المرتهن إن خرج من يده كجعل 
الآبق إن كان قيمة الرهن مثل الدين؛ وإن كانت أقل منه: فالمؤنة عليه أيضا بطريق الأولى؛ 
ولذا لم يتعوّض له؛ (و”") كذا مؤنة (ردّ ججزئه) إلى يد المرتهن بأن نض عينٌ الرهن أو 
يَحدّث به مرض آخد: فمداواته على المرتهن؛ لأن الإمساك حقٌ له واجبٌ عليه» فتكون 
المؤنة عليه (كأجرةٍ بيتِ حفظه و) أجرة (حافظه). 


وفي «الهداية»: هذا في ظاهر الرواية؛ وعن أبي يوسف: أن كراء المأوى على الراهن 
بمنزلة النفقة؛ لأنه سعى في تبقِيّتهه ومن هذا القسم جعلٌ الآبق؛ فإنه على المرتهن؛ لأنه 
محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التى كانت له لِيَردّه» وكانت من مؤنة الرد فيَلرَّمُه. 

وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواءً» وإن كانت قيمة الرهن أكثرٌ: فعليه بقدر 
المضمونء وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه؛ لأنه أمانة في يده؛ والردٌ لإعادة اليد» ويده فى 
الزيادة يد المالك؛ إذ هو كالمودع فيهاء فلهذا يكون على المالك. 

وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه؛ فإن كلها يجب على المرتهن وإن كان في قيمة 
الرهن فضلٌ؛ لأن وجوب ذلك -أي: أجرة البيت- بسبب الحبس» ع الحبس في الكل 
ثابتٌ له؛ فأما الجُغْل إنما يلزمه لأجل الضمانء فيتقدر بقدر المضمون”". وعن هذا قال: 

(وأما جُغْلٌ الآبقٍ والمُداوا أي: مداواة القُروح ومعالجةٌ الأمراضء (والفِداءُ من 
الجناية: فمُنقسمٌ على المضمونٍ والأمانة)» يعنى: ما كان من حصة المضمون: فعلى 
المرتهن» وما كان من حصة الأمانة: فعلى الراهن. 

إذا تقرّر عندك ما نقَلّنا من «الهداية»: لا يخفى عليك ما في المتن من الاختلال؛ ولو 
قال: : «وعليه مؤنة حفظه كأجرة بيت حفظٍ وحافظٍ وإن كان في قيمة الرهن فضلٌ؛ وعليه 
مؤنة ردّه إلى يده أو ردّ جزئه إذا كانت قيمنّه والدينٌ سواءًء وأما إذا كانت أكثْرَ منه -أي: 


)١‏ في نسخة المؤلف [«الملتقى»: «أو». 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (5/4١ة).‏ 


ومؤنة تَبقِيته وإصلاجه على الراهن' كالنفقة والكسوقء وأجرةٍ الراعي» وأجرةٍ ظِيْر 
ولد الرهنء وسقي البُستانٍ وتلقيح نُخله وجذاذه والقيام بمصالِحه. 


وما أدّاه أحدُهما مما وَجَبَ على صاحبه بلا أمر: فهو تبرُعٌ وبأمر القاضي: يرجم به». 


الدين-: فمنقسم على المضمون والأمانةٍ كالفداء من الجناية» كما في أكثر المعتبرات: لكان 
(ومؤنة تَبقيتِه) أي: جعلٌ الرهن باقياء (و) مؤنةٌ ا(إصلاجه) اي: ' إصلاح منفعته (على 
الراهن؛ كالنفقة) من مَأَكَله ومَسْرّبه» ([والكسوة]”', وأجرة الراعي» وأجرةٍ ظِئْر ولد الرهن)؛ 
هذه أمثلة مونة التبقية» ٠‏ (وسقي البُستانٍ وتلقيح تَخله) أي: نخل البستان (وجذاذه) أي: التمر 
0 ا كن لِحجه) كإصلاح جداره وقلع الحشيش المُْضِرٌ وغيرهما؛ هذه أمثلة 
الأصل فيه: أن ما يُحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته: فهو على الراهن؛ سواء 
كان في الرهن فضلٌ أو لا؛ لأن العين باقية على ملكه؛ وكذا منافعه مملوكةٌ له أصلاء وتَبِقِيئُه 
عليه؛ لِما أنه مؤنة ملكه كما في الوديعةا:'"اب, 
(وما أذدّاه أحدّهما) أي: الراهن والمرتهن (مما وَجَبَ على صاحبه بلا أمر) أي: بغير 
أمر القاضي: (فهو تبرُعٌ) فيما أذَّاه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره» (و) ما أذّاه بما وجب 
على صاحبه (بأمر القاضي: يرجع) المؤدّي (به) أي: بما أدّاه. 
وقيّده صاحب «المنح» في متنه بقوله: «ويجعله ديئًا على الآخر». وقال: وحينئذ يرجع 
0 


ور بمجرّد أمرِ القاضي من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يَرجِع كما في «التبيين» نقلا 
عن «المحيط)”", وفي «النهاية» نقلا عن «الذخيرة». 


فعلى هذا لو قيّده المصنف كما في «التنوير»”: لكان أولى؛ تدبّز. 


)0١(‏ ليست في الأصل» م» والزيادة من ر» ح» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع لت 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (المعمأ. 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (358/5). 

(4) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: .)58١‏ 


2 ا 
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وعن الإمام: لا يترجع أيضا إن كان صاحيه حاضرًا. ْ 


(وعن الإمام): أنه (لا ترجع) به (أيضا أي: كما لا يرجع به إذا أداه بلا أمر صاحبه إن . | 
كان”'' صاحيّه حاضرًا) وإن كان بأمر القاضي؛ لأنه يمكنه أن يرجع الآمر إلى القاضيء فيأمر ‏ ' 
صاحبّه بذلك. 

وقال أبو يوسف: يرجع في الوجهين. 

وهي فرع مسألة الحجر؛ لأن القاضي لا يَلِي الحاضرء ولا يُنَقّذ أمره عليه» فلو نقذ أمره 
عليه: لصار محجورا عليه؛ ولا يملك الحجر عنده؛ وعند أبي يوسف: يَملِك فَينقُذ أمره عليه 
كما في «التبيين»”". 

قال صاحب «المنح»): قال الراهن: «الرهن غير هذا». وقال المرتهن: «بل هذا هو الذي 
رهنته عندي»: فالقول للمرتهن؛ لأنه هو القابض» والقولٌ للقابضء بخلاف ما إذا اذُعى 
المرتهن ردّه على الراهن: حيث لا يقبل قوله؛ لأن ذاك شأن الأمانات الغير المضمونة: 
والرهنُ مضمون على المرتهن”". 

وفي «التتارخانية»: ويُصدَّق المرتهن في دعوى الهلاك؛ ولا يُصدَّق في دعوى الرد. 

وفي «شرح المجمع»: إذا ادّعى المرتهن هلاكَ الرهن؛ ولم يُقِم البينة عليه: ضَنه 
عندنا؛ سواء كان الرهن من الأموال الظاهرة أو الباطنة» خلافا لمالك في الباطنة”". 

وفي «البزازية»: 

»* زعم الراهنٌ هلاكّه عند المرتهن وسقوط الدين. 

- وزعم المرتهن أنه ردّه إليه بعد القبض» وهلّك في يد الراهن: فالقول للراهن؛ فإن 
بِرهَنًا: فللراهن أيضاء ويسقّط الرهن؛ لإثباته الزيادة. 

- وإن زعم المرتهن أنه هلّك في يد الراهن قبل قبضه: فالقول للمرتهن» وإن برهُنًا: 
فللراهن؛ لإثباته الضمان. 
) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «كان». 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)58/١(‏ 


(0) «منح الغفار» للتمرتاشي ملدعمأ. 
(4:) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك (ص: ٠7‏ 07)» و«المعونة» للثتعلبي (لإعحلكلع) 


باب ما يجوز ارتهانه والرهنٌ به؛ وما لا يجوز: لا يصمح رهن الفشاع وإن مما لا 
يَحتَمل القسمة أو من الشريك» 10000011 


أَذِن للمرتهن في الانتفاع بالرهنء ثم هلّك الرهن؛ فقال الراهن: «هلك بعد ترك 
الانتفاع وعوده للرهن»؛ وقال المرتهن: «هلّك حال الانتفاع»: فالقول للمرتهن؛ فلا يُصِدّق 
الراهن في العود إلا بحجة. 

* رهن عبدا يُساوي ألفا بألف» فوكل المرتهن بالبيع» فقال المرتهن: «بعنه بنصفها» 
وقال الراهن: «لاء بل مات عندك»: يَحلِف الراهن بالله ما يعلم أنه باعه» ولا يحلف بالله ما 
مات عنده» فإذا حلّف: سقط الدين إلا أن يبرهن على البيع. 

» أَذْن الراهن للمرتهن في لبس ثوب مرهونٍ يوماء فجاء به المرتهن مُتخرّقاء وقال: 
«تَخرّق في لبس ذلك اليوم»» وقال الراهن: «ما لبسئه في ذلك اليوم» ولا تخرق به»: فالقول 
للراهن» وإن أقرٌ الراهن باللبس فيه. ولكن قال: «تَحْوٌق قبل اللبس وبعده»: فالقول 
للمرتهن. 

ويجوز للمرتهن السفر بالرهن إذا كان الطريق آيِنا وإن كان له حمل ومؤنةٌ عند الإمام 
كالوديعة. 

وعند محمد: ليس له أن يُسافِر بالرهن الوديعة أيضا إذا كان له حمل ومؤنة» وتمامه فى 
«المنح»”": فلي راجع. 6 

(باب ما يجوزارتهانه والرهنُ بهه وما لا يجوز) 

لما ذكّر مقدمات الرهن: شرّع في تفصيل ما يجوز رهنه وما لا يجوز؛ إذ التفصيل بعد 
الإتجمال: 

(لا يصحٌ رهن المُشاع وإن) -وصلية- كان المشاع (مما لا يحتمل القسمة)» بخلاف 
الهبة حيث يجوز فيما لا يحتمل القسمة» (أو) كان (من الشريك). 

هذا عندنا؛ لأن موجب الرهن ثبوتُ يد الاستيفاء للمرتهن» ويدُ الاستيفاء في الجزء 
الشائع لا يَشبت؛ لأن شرط الصحة هو التمييز» ولم يتحقق. ْ 


.)ب/7178/١( «منح الغفار» للتمرتاشي‎ )١( 


0 ع 0 
ب_اب... _س_.ن س ‏ مسيللسسس]| 00 
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وقال الشافعي: يجوز فيما يصح فيه البيع» وهو قول مالك وأحمد”"؛ لأن موجب 
الرهن استحقاقٌ البييع في الدين» والمشاعٌ يجوز بيعه» فيجوز رهنه كالمقسوم. 

«ولو طَرَأ) الشيوع بعد الارتهان: (قْسَدَ) عند الطرفين. 

وقيل: إنه باطل لا يَتعلّق به ذلك» وليس بصحيح؛ لأن الباطل منه هو فيما إذا لم يكن 
الرهن مالاء أو لم يكن القابل به مضموناء وما نحن فيه ليس كذلك؛ يناءً على أن القبض 
قرط كماء التقدالا قرط جر ازه. 

وصورةٌ الشيوع الطارئ أن يَرهَن الجميع» ثم يَتَفاسَخًا في البعض» وأَذْن الراهنٌ للعدل 
أن يبيع الرهن كيف شاءء فباع نصفه» وإنه يمنع بقاء الرهن في رواية «الأصل»» وهر 
الصحيح كما في «المنح)1""11"0. 

(خلافا لأبي يوسف؛ لأنه لا يَمع؛ لأن حكم البقاء أسهلٌ من الابتداء» فأشيّة الهب 
وإنما فسَد؛ لأن هذا الشيوع راجع إلى محل الرهنء وما يرجع إلى المحل: فالبقاء كالابتداء. 

وقد قالوا باستثناء الهبة من هذا الأصل؛ لأنها لا تَحتاج إلى القبض إلا عند العقد. 
بخلاف الرهن؛ فإن حكمه دوام القبض. 

فعلى هذا اندفع ما قاله أبو المكارم من: أنَّ وجهّه على ما في «الهداية» وغيرها": أن 
الكلام في محل الرهن» فالبقاء والابتداء فيه سواءٌ كالمحرمية في التكاح» ولا يخفى أنه 
منقوض بالهبة؛ فإن الشيوع فيها مانعٌ ابتداءً لا بقاءً» فالوجه الأليَقُ بالمقام هو: بيان الفرق 
بين الرهن والهبة» انتهى» تدبّز. 

واعلم أن ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: )١(‏ بِيعٌ المشاع جائرٌ لا رهنه؛ (1) بيع 
المشغول جائرٌ لا رهئه؛ (؟) بيع المتصل بغيره جاترٌ لا رهنه» (5) بيع المعلئ عتقه بشرط 
قبل وجوده في غير الدين جائرُ لا رهنُه كما في «شرح الأقطع». 


)00 «الأم» للإمام الشافعي فد 69) وااشرح التلقين» للمازري (71/9/8)» و«المغني» لابن قدامة 
:0ه 6). 

(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (/8١7/ب)»؛‏ و«الأصل» للإمام محمد .)١5+/(‏ 

.)1 «الهداية» للمرغيناني (11/4)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي‎ 2١ 


4 
ا 


تآ يس سس كتاب الرهن 
ولا رهنٌ الشمر على الشجر بدون الشجرء ولا الزرع في الأرض بدونهاء ولا الشجر 
أو الأرضٍ مشغولَين بالشمر والزرع. 
ولو رَهَنَ الشجرّ بمَواضِعِها أو الدارَ بما فيها: جاز. 


(ولا) يصحٌ (رهنٌ الثمرٍ على الشجر بدون الشجرء ولا) يصح رهن «الزرع في الأرض 
بدونها) أي: بدون الأرض؛ لِما مرٌ: أن القبض شرط في الرهن؛ ولا يُمكِن قبض المتصل 
بغيره وحدهء فصار في معنى المشاع؛ (ولا) يصح رهن (الشجر أو الأرضٍ مشغولَين بالثشمر 
والزرع) دون الثمر والزرع؛ لأن الاتصال يقوم بالطرفين» فصار الأصل: أن المرهون إذا كان 
متصلا بما ليس برهن: لم يجز؛ لأنه لا يمكن قبض المرهون وحله. 

وعن الإمام: أن رهن الأرضٍ بدون الشجر جائدٌ؛ لأن الشجر اسم للنابت» فيكون 
استثناءٌ الأشجار بمواضعهاء بخلاف ما إذا رهن الدار بدون البناء؛ لأن البناء اسمٌ للمبني» 
فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن كما في «الهداية»”© 

(ولو رَهَنَ الشجرٌ بمَواضعها): جاز؛ لأنه رهّن الأرضٌ بما فيها من الشجرء وذلك 
جائز» ومجاورة ما ليس برهن لا يَمنَع الصحة» ولو كان فيه ثمرٌ: يَدخل في الرهن؛ لأنه تابعٌ؛ 
لاتصاله به» فيدخل تبَعًاءِ تصحيحا للعقد؛ 

* بخلاف البيع؛ لآن بيع النخيل بدون الثمر جائرٌ. فلا ضرورة إلى إدخاله من غير 
ذكره. 

* وبخلاف المتاع في الدار: حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر؛ لأنه ليس 
بتابيع بوجه ما. 

وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض» ولا يدخل في البيع» ويدخل البناء 
والغرس في رهن الأرض؛ أي: لو قال: «رهتتّك هذه الدار» أو «... هذه القرية»» وأطلق 
القول» ولم يَخصّ شيئا: دخل البناء والغرس. 

(أو) رهّن (الدارٌ بما فيها) أي: الدار: (جاز). 

وفي «الهداية»: ولو استحقٌ بعضه؛ إن كان الباقي يجوز ابتداء الراهن عليه وحله: بَقِي 
رهنا بحصتهء وإلا: بطل كلّه؛ لأن الرهن جُعِلٍ كأنه ما ورّد إلا على الباقي. 


.)118/5( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


ريز ص لا 0 
ولا يجوز رهن الْحْرَ والمدبّر وأمّ الولد والمكائب» ولا بأمانات» ولا بالدّرَك ولا 
بما هو مضمونٌ بغيره كالمبيع في يد البائ ا ا اا 010000 


ويمنع التسليم كونٌ الرهن أو متاعه في الدار المرهونة» وكذا متاعه في الوعاء 
المرهونة» ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليهاء فلا يتم حتى يُلقَى الحمل؛ لأنه شاغِلٌ 
لهاء بخلاف ما: إذا رهن الحملٌ دونها: حيث يكون رهنًا تامًا إذا دقّعها إليه؛ لأن الدابة 
مشغولة بهء فصار كما إذا رهّن متاعا في دار أو وعاءٍ دون الدار أو الوعاءء بخلاف ما: إذا 
رهّن سَرْجا على دابة أو لِجامًا في رأسهاء ودع الدابة مع السرج واللجام: حيث لا يكون 
رهنًا حتى يَنرّعه منها ثم يُسِلّمه إليه؛ لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا: 
يدخل فيه من غير ذكر ". 

(ولا يجوز رهن الحُرَ والمدبّر وأمّ الولدٍ والمكائب)؛ لأن موجب الرهن ثبوتٌ يد 
الاستيفاء؛ والاستيفاءً من هؤلاء متعدّرٌ؛ لاستحقاقهم الحرية» فصاروا كالحر. 

(ولا) يجوز الرهن «بأماناتِ”") كالوديعةٍ والعارية والمضاربةٍ ومالٍ الشركة؛ لأنها 

(ولا) يجوز الرهن «بالدّرَك). 

صورته: باع وسلَّمه إلى المشتري» فخاف المشتري من الاستحقاق فأحَذ الثمنّ رهنًا: 
فهذا الرهن باطلٌ» والكفالة به جائزة. 

والفرق: أنه شرع للاستيفاء» ولا استيفاء إلا في الواجبء فلا يَحتمل الإضافة والتعليقٌ؛ 
وأما الكفالة: فهي التزامٌ بغير عوضء وذلك يحتملهما كالتزام الصوم والصادة1١'؟'ابا,‏ 

(ولا) يجوز الرهن (بما هو مضمونٌ بغيره كالمبيع في يد البائع)؛ فإنه مضمون بالثمن؛ 
حتى: لو هلك: ذهب بالثمن» فلا يجب على البائع شيءٌ» فالرهن لا يجوز إلا بالأعيان 
المضمونة بنفسها كما مرٌء ولا يجوز بالأعيان المضمونة بغيرها كالرهن؛ وإن هلّك الرهن 
بالمبيع: ذهب بغير شيء؛ لأنه لا اعتبار بالباطل» فلا يجب على المشتري شيءٌ. 

وقال شيخ الإسلام: إنه فاسد؛ لأن المبيع والرهن مالٌ» والفاسدُ ملحق بالصحيح 
بالأحكام. 


.)118/5( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالأمانات».‎ 6)”( 


.7 سس سس سس اكاب الرهن 


ولا بالكفالة بالنفس» ولا بالقصاص في النفس وما دونهاء ولا بالشفعة» 00 ظ«23 


وفي «المبسوط»: أنه جاز الرهن» فيضمن بالأقل من قيمته ومن قيمة العين» وبه أخذ 
الفقيه أبو سعيد البردعي وأبو الليث. 

قيل: الأعيان ثلاثة؛ )١(‏ عينٌّ غيد مضمونة أصلا كالأمانات» )١(‏ وعينٌ مضمونة بنفسها 
كالمغصوب ونحوه؛ (”) وعينٌ غيرُ مضمونةٍ بنفسهاء بل مضمونة بغيرها هو سقوط الثمن» 
فصار هذا للتسمية ب«العين المضمونة بالغير)"". 

(ولا) يجوز الرهن «بالكفالة بالنفس) أي: لا يجوز رهن الكفيل شيئا عند المكفول له 
لِيسِلّم نفس المكفول به إليه؛ لأن استيفاءه من الرهن متعّرٌ. 

وفي «الخانية»: 

* رجلٌ تكمّل عن رجل بمالء ثم إن المكفول عنه أَُعطّى الكفيل رهنًا: ذكَر في «الأصل»: 
أنه لو كمّل بمالٍ مؤْجلٍ على الأصيلء فأعطاه المكفول عنه رهنًا بذلك: جاز الرهن. 

* ولو كمّل رجلٌ على أنه: «إن لم يُوافٍ يه إلى سّنة: فعليه المال الذي عليه وهو ألف 
درهم»» ثم أعطاه المكفول عنه بالمال رهنًا إلى سّنة: كان الرهن باطلا(". 

* وكذا لو كان الكفيل قال للطالب في الكفالة: «إن مات فلانء ولم يُوْدَّ المال: فهو 
عليّ»» ثم أعطاه المكفول عنه رهنًا: لم يجز. 

(ولا) يجوز الرهن (بالقصاص في النفس وما دونها) عند ولي القصاص؛ لئلا يَمتَنع 
عما وجب عليه؛ لما مر من: أن استيفاء القصاص من الرهن غيرُ ممكين بخلاف الجناية 
خطأ؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكنٌ. 

(ولا بالشفعة) أي: لا يجوز رهن البائع والمشتري عند الشفيع لِيُسلّمِ الدار بالشفعة؛ 
لأن استيفاء المبيع من الرهن غير ممكن؛ إذ لو هلك المبيع: لا يَلزمه الضمان. 
)١(‏ وتفصيله: أن الرهن يجب أن يكون في مقابلة الدين حقيقة أو حكماء والمبيعٌ في يد البائع ليس بدين 

حقيقة وهو ظاهرء ولا حكما؛ لأنه يجب مضمونا بالمثل أو القيمة» والمبيعٌ في يده ليس كذلكء؛ بل 

إذا هلّك: سقط الثمن وهو حق البائع» وليس فيه ضمانء والفقهاءً يُسمُونه ب«العين المضمونة بغيرها». 

(داماد» منه). 


زفق «الأصل» للإمام محمد (١١/1لاة).‏ 


77بجب22777_7 ننم 
ولا بأجرة الناقسة والمعئية ولا بالغيف النجاتي أو المديون: 

ولا يجوز للمسلم رهن الخمرء ولا ارتهاثها من مسلم أو دمي ولا يَضْمَن له 
مرتهنُها ولو ذمّياء ويضمّنها هو لو ارتّهنها من ذمي. 

ع 

* بالدّين ولو موعودًا بأن رَهَنَ ليقرضه كذا. فلو هَلَكَ في يد المرتهن: لَزِمَه دفُمُ ما وُعِدَ 


(ولا) يجوز (بأجرة النائحة والمغئّية)؛ لأن الإجارة على ذلك باطلة شرعاء فالرهن أيضا 
باطلٌ؛ لكونه في مقابلة غير جائز أصلا. 

(ولا) يجوز رهن المولى شيئا (بالعبد الجاني أو) العبد (المديون)؛ لأنه غير مضمون 
على المولى؛ فإنه لو هلّك العبد: لا يجب على المولى شيء. 

فإذا لم يصح الرهن في هذه الصُوّر: فللراهن أن يأخذ الرهن من المرتهن» حتى لو 
هلّك الرهن في يد المرتهن قبل الطلب: يهلك بلا شيء؛ إذ لا حكم للباطل؛ فيبقى القبض 
بإذن المالك. 

(ولا يجوز للمسلم رهنٌ الخمرٍ ولا ارتهاثها من مسلم أو ذمي)؛ لأن المسلم لا يَملك 
الإيفاء إذا كان راهناء ولا يملك الاستيفاء إذا كان مرتهناء وكذا الحال فى الخنزير. 

(ولا يضمن له) أي: للمسلم (مرتهئها) أي: مرتهن الخمر (ولو) -وصلية- (ذمّكًا) أئ: إذا 
كان المرتهن ذميًا: لم يَضمَنها كما لا يَضْمَنها بالغصب منه؛ لأنها ليست بمالٍ فى حق المسلم؛ 
فهلك في يد المرتهن: يَضمَّن المسلم الخمر للذمي؛ لأنها مال متقوّمٌ في حقهء فتصير الخمر 
مضمونة على المسلم للذمي بأقل من قيمتها ومن الدين كما يَضمَنها بالغصب. 

(ويصح) الرهن «بالدّين ولو) -وصلية- (موعودًا بأن رَهَنَ) شيئا من شخص (لبُقرضه 
كذا) من المال. 


1م 


وعند الأئمة الثلاثة: لا يصح الرهن به 


(فلو هَلَّكَ) هذا الرهن (في يد المرتهن: لَزِمَه أي: المرتهن (دفعُ ما وُعِدَ) للراهن؛ أي: 
إن رهّن ليُقرضه ألم درهم -مثلا-» وهلك الرهن في يد المرتهن قبِلَ أن يُقرضه ألمًا: يجب 


) «المهذب» للشيرازي (؟/17)»؛ و«الكافي» لابن قدامة (؟/74). 


كتاب الرهن 


إن مثْلَ قِيمتِه أو أقلّ. 
* وبرأس مال السَلَّم وثئمنٍ الصرفء ا سسا 


على المرتهن تسليمٌ الألف الموعودٍ إلى الراهن جبرا؛ لأن الموعود جُعِل موجودا حكما 
باعتبار الحاجة» ولأنه مقبوض من جهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده؛ فيعطّى له 
حكمّه كالمقبوض على سَوْم الشراء فيَضمّنهء (إن) كان الدين (مثْل قِيمتِه) أي: الرهن (أو 
أقلّ) منها. 

أما إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن: فعليه قدر قيمته» هذا إذا سئّى قدر الدين» فإن 
لم يُسيّه بأن رهنه على أن يُعطِيَ شيئاء فهلك في يله: يُعطِي المرتهن الراهنّ ما شاء؛ لأنه 
بالهلاك صار مستوفيًا شيئّاء فيكون بيانه إليه. 

وقال محمد: لا يُصدَّق في أقلّ من درهم. 

والمصنف لم يَلتقِت إلى هذا؛ لأنه غير متعارَف كما قاله أبو المكارم» لكن لا نُسلِّم 
ذلك؛ لأن المصنف قد ذكّر حكمه فيما سبق» وهو قوله: «وإن كان الدين أكثر: سقّط منه 
قدر القيمة» وطُولِب الراهن بالباقي»» تدبّز. 

وروي عن أبي يوسف: إذا قال لغيره: «أَقرضني» وخُلْ هذا الرهن» ولم يُسمٍ القرض» 
فأحذ الرهن ن ولم يقرضه حتى ضاع الرهن: فعليه قيمة الرهن في الدين الموعودٍ بالغدّ ما 


بحت كالمشتوش غلى توم الختوى. 
وفي «البزازية»: والحاصل ذ في الرهن بالدين الموعود: أن المستقرض إذا سمّى شيئاء» 
ورقل بف وعلافة ارسق قل الاق اهو ضَمِن الأقل من القيمة ومن المسمىء وإن لم يكن 


سمّى شيئا: اختلف فيه الإمام الثاني ومحمد. 

لكن قد قرّرناه نقلا عن «التنوير»): أن المقبوض على سَوْم الرهن إذا لم بُبدِ يتن المقدار: 
ليس بمضمون في الأصح”"” تتبّغ. 

(و) يصحٌ الرهن (برأس مال السَلّم وئمنٍ الصرف) قبل الافتراق: 

ولم يصح عند زفرء وهو قول الأثمة العلاثة("؛ لأنه استبدال. 


(0) «المغنى» لابن قدامة (087/4» و«المهذب» للشيرازي (85/1)» و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(65/5). 


72222222000002ب7ب27777لئه 


0 فيه. فإن هَلَكَ في مجلس العقدٍ: فقد استَؤْفَى حكمًا. فإن افترَمًا قبل النقدٍ والهلاك: 
بَطَلَ العقد. والرهنٌ بالمسلّم فيه رهنٌ ببدله إذا فسخ وهلاكه بغْدَ الفسخ هلال بالاصل. 


وَرُدٌ بأن الاستبدال. أذ صورة ومعئى» والاستيفاء فى الرهن أحذه معتى؛ فإِن العين 
أمانة» والمضمون هو المالية كما في «القهستاني)!© ْ 

(وبالمسلَم فيه) قبل الافتراق وبعده. 

وعن زفر فيه روايتان. 

ثم أشار إلى ما يَظهر فيه فائدة جواز الرهن بالأشياء المذكورة بالفاء بقوله: 

(فإن هَلَكَ) الرهن (في مجليس العقدٍ) قبل الافتراق: (فقد استؤفّى) أي: صار المرتهن 
مِستَوْفِيًا (حكمًا)؛ لوجود القبض وابَّحادٍ الجنس من حيث المالية» فيَتمُْ السلم والصرف. 

(فإن افترَقًا) أي: المتعاقدان (قبِلَ النقي) أي: قبل نقد رأس المال وثمن الصرفء (و) 
قبل (الهلاك) أي: هلاك الرهن: (بَطَلٌ العقد) فيهما؛ لعدم القبض حقيقة ولا حكما؛ فإن 
المرتهن لم يَصِر قابضا لحقه إلا بالهلاك. 

(والرهنٌ بالمسلّم فيه رهن ببدله إذا فُسِحَ) أي: لو تَفَاسَخَا السلم وبالمسلّم فيه رهنٌ: 
يكون ذلك رهنا برأس المال استحسانا حتى يَحبِسُّه به. 

والقياس: أن لا يَحبِسَه به؛ لأنه دين آخرُ وجب بسبب آخر وهو القبضء والمسَلَّمُ فيه 
وجب بالعقد» فلا يكون الرهن بأحدهما رهنًا بالآخر كما لو كان عليه دينانٍ دراهمٌ ودنانير 
وبأحدهنا رهنٌ» فقضى الذي به الرهن أل أده مف ليس له حبسه بالدين الآخر. 

وجه الاستحسان: أنه ارنهْن ِحقه الواجبٍ بسبب العقد الذي جرّى بينهما وهو المسَلَّمُ فيه 
عند عدم الفسخ ورأسٌُ المال عند الفسخ؛ فيكون محبوسا به؛ لأنه بدله» فقام مقامه؛ إذ الرهن 
بالشيء يكون رهنا ببدله؛ كما إذا ارتهن بالمغصوبء فهلك المغصوب: صار رهنا بقيمته. 

(وهلاكه) أي: هلاك الرهن (بِغْدٌ الفسخ'" هلاكٌ بالأصل) أي: هُلّْك الرهن بعد 
التفاسشخ هُلْك الرهن بالمسلّم فيه؛ لأنه رهّنه به وإن كان محبوسا بغيره وهو رأس المال؛ 
)١‏ «جامع الرموز» للقهستاني (؟/؟15). 


(0) ليست في الأصل لفظة: «بعد الفسخ» من صلب المتن؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟/07). 


ويصحٌ بالأعيانٍ المضمونةٍ بنفسها؛ أي: بالمثل أو القيمة كالمغصوب والمهر وبدلٍ 
الخُلع وبدلٍ الصلح عن دم عمدء وببدل الصلح عن إنكار وإن قر المدّعِي بعدم الدّين. 


فاوقفة ووو ووو و وف فو رفوه ووو ووو رةه وهل وو 


كمن باع عبداء وسلّم المبيع» وأخذ بالثمن رهناء ثم تقايلا البيع: له أن يحبسه لأخدٍ المبيع؛ 
لأن الثمن بدلّهء ولو هلّك المرهون: يَهِلِك بالثمن. 

(ويصحٌ) الرهن (بالأعيانٍ المضمونةٍ بنفسها؛ أي: بالمثل أو القيمة كالمغصوب والمهر 
وبدلٍ الخُلع وبدلٍ الصلح عن دم عمد)؛ فإن هذه الأشياء يجب تسليم عينها عند قيامها؛ إذ 
لا يجوز البدل عند وجود الأصلء وعند هلاكها يجب الإتيان بمثلها إن كان لها مثلّ أو 
بقيمتها إن لم يكن لها مثلٌ!"""/”أ فإذا هلّك الرهن عند قيام العين في يد الراهن: يقال له: 
«سَلِّم العين» وُذ من المرتهن الأقلٌ من قيمة العين ومن قيمة الرهن»؛ لأن الرهن مضمون 
عندناء وإذا هلّك العين قبل هلاك الرهن: يصير الرهن رهنا صحيحا بقيمة العين المضمونة. 
ثم إذا هلّك الرهن: يَهِلِك بالأقل من القيمة ومن قيمة الرهن 

(و) يصحٌ الرهن (ببدل الصلح عن إنكارٍ وإن) -وصلية- (أقوْ المدّعِي بعدم الدّين). 

صورته: لو ادَّعى رجل على رجلٍ ديئًا ألف درهم -مثلات. فأنكر المذغى عليه» 
تصبالعه على تستماقة على الإتكان» وأعطاة نها هنا تساوى حسينهانة فيلك الرهو عند 
المرتهن» ثم تصادقا أن لا دين عليه: فإن المرتهن يَضمَن قيمته خمسمائةٍ للراهن باعتبار 
الظاهر. 

وعن أبي يوسف خلافه؛ أي: ليس عليه أن يردٌ شيئا. 

(ولو رَهَنَ الأب لِدَيْنه عبد طفله: جاز)؛ لأنه يَملِك إبداعه» وهذا أنظرُ منه في حق 
الصبي؛ لأنه إذا هلّك: يَهِلِك مضموناء والوديعةٌ أمانةٌ» ولو كان الولد كبيرا: لا يجوز للأب 
أن يَرهَن ماله بدين على نفسه إلا بإذنه. 

(وكذا الوصئ) أي: الوصيٌ مثلّ الأب في الحكم المذكور. 

وعن أبي يوسف وزفر: أنهما لا يَملكان ذلك؛ وهو القياس؛ لأن الرهن إيفاء حكماء 
فلا يملكان كالإيفاء حقيقة. 

وجه الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملكِ الصغير من غير عوض يقابله في 
الخال» واقن ارهن سوال الاجر في الاك م زقاء لهف 


ا ل ) 

0 11000000 
آخر صغير لهء أو من عبدٍ له تاجر لا دَّينَ عليه: صحٌ» بخلاف الوصيّ 

وإن استدَانَ الوصى لليتيم في كِسوّيّه أو طعامه؛ ورَهَنَ به متاعّه: صح. 


(فإن هَلَكَ) العبدٌ الرهنٌ: (لَزِمَهما) أف: الأب والوصيٌ (مثل ما سَقَط [به|9") اق 
بالرهن (من دَينِهما) أي: من دين الأب والوصيء ولا يَضمَنان الفضل إن كانت قيمة الرهن 
أكثر من الدين؟؛ لأنه أمانة عند المرتهن؛ ولهما ولآية الويداع. 

وذكر التمرتاشي: أن قيمة الرهن إذا كانت أكثر من الدين: يَضمَن الأث بقدر الدين 
والوصيٌ بقدر القيمة؛ لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي بخلاف الوصى. 

وفي «الذخيرة» العجوية بينهما في الحكم؛ وقال: لا يَضمَنان الفضل؟؛ لما مرّ من أنه 
أمانة» وكذا لو سلطا المرتهنّ على البيع؛ لأنه موكل على بيعه وهما يَملكانه. 

(ولو رَمَ 9 الأث) متاع الصغير (من نفسه) أو من ابن آخر صغيرٍ له) أ : للأب» (أو 
من عبد 00 أي: للأب (تاجر لا دَينَ عليه: صح)؛ لأن الأب لؤفور شفقته أنزِل منزلة 
شخصين» وأقيمت عبارته مُقامَ عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفس 
فتوّلى طرفي العقد. 

(بخلاف الوصي) أي: لو ارتهنه الوصي من نفسه أو من هذين» أو رمّن عينا له من 
الت بحي لليتهم عليه امير سول معط والواحد لا وى طرئي العقد في الرمن 
بالأب» 0 الصغير ومن عبده التاجر 000 بمنزلة ار لب 
حا الوصي-» بخلاف ابنه الكبير وأبيه آق: أب الوصي- وعبده الذي عليه دين؛ لأنه لا 
ولاية له عليهم؛ بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء؛ لأنه منّهم فيه» ولا تهمة فى الرهن؛ 
لأ له كما واعدا: 

(وإن استدَانَ الرصيٌ لليتيم في كِسوّته أو طعامه؛ ورَمَنَ به متاعه) أي: متاع اليتيم: 
(صح)»؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة؛ والرهنٌ يقع إيفاءً للحق» فيجوز. 
)00( ليست في الأصل؛ والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (؟/199). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «رهنه». 


سس كتاب الرهن 


وليس للطفل إذا بَلَعَّ نه نقْضُ الرهن في شيء من ذلك ما لم يَقضٍ الدّين. 

ولو رَهَنَ شيا ؛ 1 يشمن عبدٍ فظَهَرَ حرًاء أو بثمن خل فظَهَرَ خمرًاء أو بثمنٍ ذكية فظهرث 
ميتةٌ: فالرهنٌ مضمون. 

وجاز رهنُ الذهمب والفضّةٍ وكلّ مكيل وموزونٍ. وإن رَهَنتْ بجنسها: 0 
بمثلها من الدَّينء ولا غيزة اللكودة: وعندهما: هلاكُها بقيمتها إن خالمَت وزْنْهاء فتُضمَن 
بخلاف الجنسء ويُجعل رهئًا مكانّ الهالك. 


وكذلك لو اتّجر لليتيم» فارتّهّن أو رهّن؛ لأن الأولى للوصي التجارةٌ؛ تثميرًا لماله» ولا 
يجدائدا من الارتهان والرعن . لأنه' إيفاء زاستيفاء. 

(وليس للطفل إذا بَلَعَّ نم نقُضُ الرهن في شيء من ذلك ما لم يَقض الدَّين)؛ لوقوعه لازما 
من جانبه» ولو كان الأب رهنه: فقضاءً ل ل ا ل 
إلى إحياء ملكه؛ فأشبَة مُعِيرَ الرهن» وكذلك إذا هلّك قبل أن يَفتكّه الأب: يصير قاضيا دينه 
بماله» فله أن عيا” 37‏ 
ذكئة فظهَرث ميته ا اا ا 
الدين الموعود. 

(وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزونٍ)؛ لأنه ب لحفو يتحقق الاستيفاء منه» فكان 
محلا للرهن. (وإن رَهَنتٌ يجنسها: فهلاكها بمثلها من الذينء ولا عبرة للجودة)؛ لأنها 
ساقطة الاعتيار عند المقابلة بالجنس في الأموال الرَبوية» وهذا عند الإمام؛ فإن عنئله يصير 
مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة. 

(وعندهما: هلاكُها بقيمتها إن خالفّتْ وزُنَهاء فتُضمَن بخلاف الجسء ويُجعَل رهنا 
مكانَ الهالك). 

قالوا: وعندهما: إن لم كن فن: اعمان الوون إضرارا بالحدهها بأن كان قينة الرهق 
مثلّ وزنه؛ أي: يكون هلاكها بمثلها من الدين عند الإمام؛ وإن كان فيه إلحاقٌ ضرر بأحدهما 
بأن كانت قيميّه أكثر من وزنه أو أقلَّ: ضَمِنْ المرتهن قيمئّه من خلاف جنسه؛ ثم يَجعل ما 
ضَمِن رهنا مكانه» ويكون دينه على حاله؛ لأنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من 
الضرر بالمرتهن؛ ولا إلى اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصِرْنًا إلى التضمين بخلاف 


2777777772 ا 
ومن شَّرَى على أن يُعطِي بالثمن رهنًا بعينه أو كفيلًا بعينه: اصح استحساثاء فإن 
امتئّع عن إعطائه: لا يُجبّر يجبر. وللبائع فسخ البيم إلا إن دقع الشمن حالاً أو قِيمةً الرهنٍ رهنً. 
ومن شَرَى شيئًاء وقال لبائعه: «أميك هذا ختى أَعطِيك ااا ع اوه اه و مالع لي 
الجنس؛ لينتقض القبض» ويجعلٌ مكانه» ثم تملكف وفي «النهاية» و«التبيين» تفصيل 
0 


أنه شراط م مر سك اا ا 


وفي القياس: لا يجوز؛ لكونه صفقة في صفمةٍ وهي منهيٌ عنهء وإذا كان الرهن أو 
الكفيل غائبا: يفوت معنى الاستيثاق؛ لأن المشتري ربما يَرهَن شيئا حقيرا أو يُعطِي كفيلا 
فقيرا لا يُعَدٌ من الاستيثاق» فيبقى العقد بشرطٍ غير ملائم» فيفسده قياسا واستحساناء أما لو 
كان الكفيل غائباء فحضر في المجلسء وقبل: صحّ. 

وكذا لو لم يكن الرهن معيّناء فائّفَهَا على تعب تعيين الرهن في المجلس أو نقدٍ المشتري 
القرة خالا جاوءاوككن المجليق ل يجرة: 

(فإن امتتّع) المشتري'" (عن إعطائه) أي: إعطاء الرهن: (لا يُجبَر) المشتري على 
إعطائه عندنا؛ لأن عقد الرهن تبدُعٌ» ولا جبْرَ على التبؤعات. 

وقال زفر: يُجبر عليه؛ لأن الرهن صار بالشرط حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في 
عقد الرهنء فيلزم الرهن بلزومه. 

ري بتك رللبائم ) الخيار: إن شاء: (فسح البيع) إن أبَى عن إعطاء الرهن» وإن شاء: ترَك 
الرهن؛ لأنه وصف مرغوبٌُ في العقد. وما رضي (إلا) به فيتخيّر بفواته بادك لساري 
0 حالا)» فحيئذ لا يَفْسَخحه؛ 0 المقصود وهو الأثمان في العقودء (أو) دفع'” 

قيمة الرهن رهنًا؛ لأن يد الاستيفاء تَثت على المعنى وهو القيمة. 

رومن شَرَى شيئاء وقال) المشتري (لبائعه: «أمسكُ هذا) الثوب -مثلا- (حتى أعلنك 
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(0) في الأصل من صلب المتن» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع 
(550/5). 

() في الأصلء ح من صلب المتنء والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (140/1). 


الثمن»: فهو رهنٌ. وعند أبي يوسف: وذيغة. 
ولو رهّن عبدَيْن بألف: فليس له أخذُ أحدهما بقضاء حصّته كالبيع. 
و رَهَنَ عيئًا عند رجلين: ص وكلّها رهن لكل اوسن ا ل ا ا جه 0 


الثمن»: فهو) أي : الثوب (رهنٌّ) عند الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: وديعةً) لا رهرٌ, وهو قول زفر والأثمة الثلاثة؛ لأن قوله: «أمييك» 
يتحتمل الأمرين الرهنٌ والإيداع؛ لأنه أقلّ وأدوَتُ من الرهن؛ فيقضى بثبوتهء بخلاف ما إذا 
قال: «أمسك بدينك -أو: بمالك- عليٌ»؛ لأنه لما قاتله بالدين: فقد عيّن جهة الرهن. 

ولنا: أنه أتى بما يُنبِئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى إيفاء الثمن؛ فالعبرة في العقود 
للمعاني» ألا يُرَى أنه لو كال «ملّكتّك هذا بكذا»: يكون بيعا؛ للتصريح بموجب البيع كأنه 
قال: «بعتّك بكذا»» ولا فرق بين أن يكون ذلك الثوب هو المشترّى أو لم يكن بعدُ إن كان 
بعد القبض؛ لأن المبيع بعد القبض يَصلّح أن يكون رهنا بثمنه حتى يثبت فيه حكم الرهن 
بخلاف ما إذا كان قبل القبض؛ لأنه محبوس بالثمن» وضمائه يُخالِف ضمانَ الرهن» فلا 
يكود 00 مختلفَين؛ لاستحالة اجتماعهماء حتى لو قال له: ميك المبيعم 
حتى أعطيك الثمن قبل القبض»»؛ فهلّك: : انفسخ البيع كما في (الشيية)”: 

(ولو رهن عبِدَيْن بألف: فليس له أخذٌ أحدهما بقضاء حصّته) أي: حصة أحدهما من 
الألف «كالبيع)؛ لأن المجموع محبوسٌ بكل الدين؛ فيكون الجميع محبوسا بكل جزء من 
أجزاء الدين؛ تحصيلا للمقصود وهو المبالغة في الحمل على الإيفاء» فصار كالبيع في يد 
البائع» فإن سمّى لكل واحد من أعيان الرهن شيئا من المال الذي رمّنه: فكذلك الجواب في 
رواية «الأصل». 

وفي «الزيادات»: له أن يقبضه إذا أدَى ما سمّى له. 

وجه الأول: أن العقد متّحِد لا يَتفرّق بتفريق التسمية كما في اي ووجه الثاني: 
أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخرء ألا يُرَى أنه لو قبل 
الرهن في أحدهما: جازء بخلاف البيع. 

(ولو رَهَنّ) رجل (عيئًا عند رجلَّيْن) بدينٍ لكل وخ منهما عليه؛ سواء كانا شريكين في 
الدين أو لم يكونا شريكين فيه: (صحٌ) الرهنء وكلها) أي: كل العين (رهنٌّ لكلٍ) واحد 


.)078/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 


او 
6 00 0 
ا ال 0 اه 

ولو رَمَ هَنَ اثنان من واحد: صحّ؛ وله أن يُمسك الرهنّ حتى يستوفي جميعٌ حقّه منهما. 


(منهما) أي: من الرجلين؛ لأن الرهن أَضِيف إلى جميع العين في صفقة واحدة» ولا شيوع 
فى الرهن» وموجبّه صيرورته محتسيا بالدين» وهذا الحبس مما لا يَقبَل الوصف بالتجزرّي؛ 
سار امعو كن اله ا بخلاف الهبة من رجلين حتى لا يجوز عند الإمام؛ ؛ لأن 


العين تَنقسِم عليهماء فيثبت الشيوع ضرورة. 
(والمضمون) على كل واحد منهما (على حضة دينِه» لأن كل واحد منهما يصير 
مستوفيًا بالهلاك؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء فينقسم عليهما؛ لأن الاستيفاء مما يَقبل 


التجرُّوء «فإن تهَاينَا أي: المرتهنان (في حفظها) أي: العين المرهونة: (فكلٌ”") واحد منهما 
(في نوبتِه كالعدل) الذي وُضِع عنده الرهنُ (في حي الآخر). 

وفيه إشارة إلى: أن ارتهان كل واحد منهما باق ما لم يصل الرهنٌ إلى الراهن كما في 
«العناية)»(", 

وفي «التبيين»: هذا إذا كان لا يتجزى: فظاهر» وإن كان مما يتجزى: وجب أن يَحبس 
كل واحد منهما النصفٌء فإن دفّع أحدُهما كله إلى الآخر: وجب أن يَضمَن الدافع عند 
الإمام؛ خلافا لهما'”. 
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(فإن قَضَى) الراهن (دَينَ أحدهما) أي: أحدٍ المرتهئتين دون الآخر: (فكلها) أي: كل 
العين (رهنٌ عند الآخر)؛ لأن جميع العين رهنٌ في يد كل واحد منهما من غير تفوُّقٍ على ما 
دكن انها 

(ولو رَهَنَ اثنان من واحدٍ: صح وله) أئ: للواحد (أن يُمسك الرهنّ 4 حتى يستوفِي 
جميع حقّه منهما؛ لأن قبض الرهن يَحصّل في الكل من غير شيوع؛ فصار نظيرٌ البائع؛ 
وهما نظيرُ المشترتئن. 
(1) في الأصلء ح. م, والمطبوع (141/9): «وكلٌ»» والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(0) «العناية» للبابرتي .)171/٠١(‏ 


() «تبيين الحقاتق» للزيلعي 5/ةل/). 
(4:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «بمسكه». 


( :سس سس سس كا مهن 


ولو ادُعى كلّ من اثكين: «أن هذا رَهَنَ هذا الشيء منه» وقَّبَضْه)ا» وبَرهَئًا عليه: بَطُلَ 
بُزهانهماء ولو بعد موت الراهنٍ: قبلا ويْحكّم بكون الرهن مع كل نصمّه رهنًا بحيّه تحلة 


(ولو ادُعى كل من اثين: «أن هذا رَهَنَّ) -فعلٌ ماضٍ- (هذا الشيء) -مفعول «رهن)- 
(منه وقّبضّه») أ الشيء؛ (ويَرهَنًا عليه) 2 على ما اذّعيًا: (بَطلٌ يُؤهانهما). 

صورتها: رجلٌ في يده عبدٌ ادّعاه رجلان؛ يقول كل واحد منهما لذي اليد: «قد رهندّنى 
عبدّك هذا بألف درهمء وقبَضئّه منك»» وأقام البينة على مدّعاهما: فهو باطلٌ؛ إذ لا وجه إلى 
القضاء لكل واحد منهما بالكل؛ لاستحالة أن يكون العبد الواحد كله رهنا لهذا وكلّه لذلك 
في حالة واحدة» ولا لأحدهما بكلّه؛ لعدم أُولُويّة حجته على حجة الآخر ولا إلى القضاء 
لكل منهما بالنصف؛ لإفضائه إلى الشيوع» فيتعذّر العمل بهماء وتَّعيّن التهائرء ولا يُمكِن أن 
يقد كأتهما ارتهتاه معا استحسانا إذا'"'' ججهل التاريخ؛ لأن ذلك يُوْدِّي إلى العمل بخلاف ما 
اقَتضَّئْه الحجة؛ لأن كلا منهما أثبتٌ يبيئته حبسا يكون وسيلةً إلى مثله في الاستيفاءء لهذا 
القضاء يت حبسّن يكون وسيلة إلى شنطره في الاستيفاء» وليس هذا عملا على وفق الحجة؛ 
وما ذكرناه وإن كان قياسا لكن محمد”" أحَذ به لقوته وإذا وقع باطلا؛ فلو هلّك: يَهِلك 
أمانة؛ لأن الباطل لا حكم له. 

هذا إذا لم يُوْرَحَاء فإن أََحَا: كان صاحبٌُ التاريخ الأقدم أولى؛ وكذا إذا كان الرهن في 
يد أحدهما: كان صاحتُ البق ار 


(ولو) كان هذا (بعدَ موتٍ الراهن) أي: لو مات الراهن؛ فأقام كل واحد منهما: أنه رهّنه 
عنده» وقبضه: (قُبِلاء ويُحكّم بكون الرهن مع كلي) واحد منهما؛ (نصفّه) بدل من الرهن 
(رهنًا بحقّه) أي: بحق كل منهما استحساناء وهو قول الطرفين؛ لأن حكم الرهن هو الحبس 
فى الحياة» وليس للشيوع وجة هناء بخللاف الممات؛ إد بعذه ليبس له الحكم إلا الاستيقاء 
بأن يبيعه في الدين؛ شاع أو لم يَشّع 

وعند أبي يوسف: يَبطْل هذا قياسا؛ لأن القضاء بالنصف غيرُ جائز في الحياة للشيوع؛ 

وفى «التنوير»: 


(1) في الأصل» م «إذ»» والمثبت من رء حء ن. 
)0 هكذا في النسخ كلهاء والمطبوع .)541/١(‏ 
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بقبض العدل. ا 7 ا و وو او و 


* أَحَذْ عمامة المديونٍ ليكون رهنًا عنده: لم يكن رهنئًا. 

* دقع ثوبَين؛ فقال: «حُذ أيهما شعت رهنا بكذا»» فأخَذهما: لم يكن واحد منهما رهنا 
قبل أن يختار أحرّهي !1" 

باب الرهن يُوضّع” على عدلي) 

لمّا فْرَعْ من الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن: ذكّر في هذا الباب الأحكام 
الراجعة إلى نائبهما وهو العدل؛ لما أن حكم النائب أبدًا يَقَمُو حكم الأصل. 

ثم إن المراد ب«العدل» ههنا: مَن رَضِي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده» وزاد 
عليه بعض المعتبرات قيدًا آخر حيث قال: «ورَضِيًا ببيعه الرهن عند حلول الأجل»»؛ بناءً 
على ما هو الجاري بين الناس فيما هو الغالب» وإلا: فرضاهما ببيعه الرهن عند حلول 


الأجل ليس بأمر لازم. 
وعن هذا قال في «الكافي»: ليس للعدل بِيعٌ الرهن ما لم 1 عليه؛ لأنه مأمور 


(ولو انَفْقَا أي: الراهن والمرتهن (على وضع الرهن عند عدلٍ: صحّ) وضعهماء (وَيَتم) 
الرهن (بقيض العدلٍ)» هذا عندنا. 

وقال زفر: لا يصح؛ لأن العدل يَملِكه عند الضمان بعد الاستحقاق» فيَنعدم القبضء 
وبه قال ابن أبي ليلى. 

قلنا: يده يد المرتهن» فيصحٌ» والمضمونٌ هو المالية» فيَنزل منزلة شخصين. 

(ؤليسن لأحدهما) أي: للراهن والمرتهن (أحُدُه) أي: أخذ الرهن (منه» أي : : من العدل 
قاذ رفني الخو لتعلى سق كل و سدق مكيتما به متيلا و انعرفا ف لاتقلل "كل واحناسة 
الآخر. 

(ويضمن) العدلٌ قيمة الرهن (بدفجه إلى أحدهما”/؛ لأنه مودعٌ الراهن في حق العين 


201١‏ و البوضع) صفة «الرهن» لكون لفظ «الرهن» في معنى النكرة على طريقة قوله: «ولقد أَمْءٌ على 
اليم يَسْبُنِي)» أو حال منه نظرا إلى كونه معدّفا باللام. (داماد منه). 


.سس سس كثتاب ارين 


ويَضمَن بدفعه إلى أحدهماء وهلاكٌه في يده على المُرتهن. 
فإن وَكَلَ الراهنٌ العدلٌ أو المُرتهنٌ ع أو غيرهما ببيعِه وقتٌ حلولٍ الأجل: : صحٌ. فإن 
شُرطث في عقد الرهن: لا يَنعزل بالعزل» ولا بموت الراهن والمرتهن» 000 
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الأجنبي: يَضْمَن» ولأنه لو دقع إلى المرتهن: يَدفْع ملك الغير» ولو دقع إلى الراهن: تَبطّل 
اليد على المرتهنء وذلك تَعدّ. 

(وهلاكه) أي: الرهن (في يده) أي: في يد العدل (على المُرتهن)؛ لأن يده في حق 
المالية يدُ المرتهن؛ والمالية هي المضمونة. 

(فإن وَكُْلّ الراهنٌ العدلٌ أو المُرتهنّ أو غيرّهما) أي: غير العدل والمرتهن (ببيعه) أي: 
ببيع الرهن (وقتٌ حلولٍ الأجلٍ": صعٌ) التوكيل؛ لأن الرهن ملكهء فله أن يُوكّل من شاء 
من هؤلاء ببيع ماله معلقا ومنجزا. 

فلو وكّل ببيعه صغيرا لا يعقلء فباعه بعد بلوغه: لم يصح عند الإمام؛ لأن أمره وقّع 
باطلا؛ لعدم القدرة وقت الأمر» فلا ينقلب جائزاء وقالا: يصح؛ ؛ لقدرته عليه وقت الامتثال. 

(فإن شرطت) الوكالة (في عقد الرهن: لا يَنعزِل) الوكيل (بالعزل) أي: عزل الراهن 
بدون رضى المرتهن؛ لتعلّق الحق بالمرهون. 


وفي «القهستاني»: ولو ؤُكْل بعل الرهن: انعَزّل بالعزل» وهذا ظاهر الرواية. 

وقال شيخ الإسلام: الصحيح: أنه لم ينعزل كما في «الذخيرة»» لكن الصحيح: انعزل 
كما فى «الخانية». 

(ولا) ينعزل أيضا (بموت الراهنٍ و”") لا بموت (المرتهن)؛ لأن الوكالة المشروطة في 
ضمن عقدٍ الرهن صارت يحنا من حقوقه. فيلزم بلزوم أصله كما في «الهداية»)0) 


() توضيحه: أن حقٌّ الراهن تعلّقٌ فى الحفظ بيده وأمانته» وحٌّ المرتهن في الاستيفاء» فلا يملك كل 
واحد منهما إيطال حق الآخر. وداناة منه). 

() ليست في الأصلء ح.؛ م لفظة: «وقت حلول الأجل» من صلب المتن» والمثبت من ر»ء ن» ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟/741)»؛ وفي رء ن: «اعنل» بدل: «(وقت»). 

0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو). 

(5) «الهداية» للمرغيناني (5//ا47). 


ل جو سيم 1-107 
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وله بيعُه بغيبةٍ وَرَئتِهه وتَبطّل بموتٍ الوكيل. 
ولو وَكُلّه بالبيع مطلمًا: مَلَكَ بيعه بالنقد والنسيئة» فلو نَهَاه بعده عن بيجه نسيئة: لا 
ولا يَبيع الراهنٌ ولا المرتهنٌ الرهنّ بلا رضى الآخَر. وإن حَلٌ الأجلُ والراهنٌ غائبٌ: 


لكن هذا الدليل يقتضي جواز عزله قبل أن يَقبض المرتهن الرهن؛ فإن اللزوم إنما 
يدق بالقبضء إلا أن يقال: لما كانت هذه الوكالة ثابتة في ضمن عقدٍ الرهن: فزوالها 
يكون في ضمن زواله أيضاء تدبّز. 

(وله) أي: للوكيل (بيغه) أي: بيع الرهن بعد موت الراهن (بغيبةٍ وَرَتِه أي: ورثة 
الراهن كما كان له حال حياتِه أن يبيعه بغير حضرة الراهن. 

(وتبطّل) الوكالة «بموتٍ الوكيلٍ» فلا يقوم وارثّه ولا وصيّه مَقامه؛ لأن الوكالة لا 
يجري فيها الإرثُء ولأن الموكّل رَضِي برأيه لا برأي غيره كما في «الهداية0". 

وهذا يقتضي أن يجوز بيع الوصي إذا قال الراهن للوكيل بالبيع: «أجزتُ لك ما 
صنحت فيه من شيء»» وصرّح بذلك في «الذخيرة». 

وعن أبي يوسقت» أن وصي الوكيل يَملك بيعه؛ للزوم الوكالة؛ كالمضارب إذا مات 
والمال عُروضٌ: يَملك وصيٌ المضارب بيعها. 

(ولو وَكُلَ أي: العدل (بالبيع مطلمًا: مَلَكَ بيعه بالنقد والنسيئة» فلو نَهَام أي: العدل 
(بعده) أي: بعد توكيله مطلقا (عن بيعه نسيئةٌ: لا يُعتبر نهئِه)؛ لأنه لازم بأصله» فكذا بوصفه. 


وكذا لا ينعزل بالعزل الحكمي كموت الموكل وارتداده ولوق بدار الحرب؛ لأن 
الرهن لا يَبطل بموته» ولو بطل: إنما كان ييطل لحقٌّ الورثة» وحقٌ المرتهن مقدمٌ عليه كما 
تَّقَدُم على حق الراهن؛ بخلاف الوكالة المفردة حيث تبطل بالموت» وينعزل بعزل الموكّلء 
وتمامه فى «التبيير" ل فلير جه !؛""اسا. 

(ولا تييع الراهنُ ولا المرتهنٌ الرهنّ بلا رضى الآخَر؛ لتعلّق حي كل منهما بالرهن 
كما بِكِتاه (وإن”” حل الأجل والراهنٌ) أو وارثة بعل موته (غائتٌ)» وأبى الوكيل أن يبيعه: 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (4//ا17). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى (81/7). 
(+) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 


اا سس سس كتاب الرهن 


أجبر الوكيل على بيعه؛ كما يُجير الوكيل بالخصومة عليها عند غيبةٍ موئّله. وكذا يُجبر لو 
شْرِطتُ بعد عقدٍ الرهن في الأصحٌ. 


(أجبر) بالاتفاق (الوكيل على بيعه) أي: الرهن بأن يحبسه القاضي أياماء فإن لج بعد الحبس 
أياما: فالقاضي يبِيع عليه. 

وهذا على أصلهما ظاهرء وأما على أصل الإمام: فكذلك عند البعض؛ لأن جهة البيع 
تعيّنت؛ لأن بيع الرهن صار حقا للمرتهن إيفاءً لحقّهء بخلاف سائر أموال المديون. 

وقيل: لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده. 

وفيه إشعار بأنه لو حضّر الراهن: لم يُجبّر الوكيل» بل جد هو كما في «القهستاني». 

ثم إن البيع لا يَفسّد بهذا الإجبار؛ لأنه إجبارٌ بحق» فصار كَلآً إجبازء وفيه إيهام أنه لا 
يجوز البيع قبل حلول الأجل. 

وفي «الخانية»: لو سلّط العدلٌ على البيع مطلقاء ولم يقل عند محل الدين: فله أن 
يبيعه قبل ذلك”". 

(كما يُجبّر الوكيل بالخصومة عليها) أي: على الخصومة (عند غيبةٍ موكّلم أي: إذا 
وكّل المدَّعى عليه رجلا بخصومته بطلب المدّعىء فغاب الموكّل؛ وأبى الوكيل أن 
يُخاصِمه: فإنه يُجبّر على الخصومة؛ لأن المذّعي خَلّى سبيل المذّعى عليه؛ اعتمادًا على أن 
وكيله يُخاصِمهء فلا يكون للوكيل أن َمتنع كما في «الكافي». 

وفيه إشعار بأن تكون الوكالة بطلب المدّعِيء لكن إطلاقٌ المتن يُحالِفه تدبّز. 

وفي «البِرْجَئْدي»: والخلاف في إجبار الوكيل بالخصومة كالخلاف في إجبار الوكيل 
ببيع الرهن. 

وإنما قيّد الوكيل ب«الخصومة»؛ لأن الوكيل بقضاء الدين لا يُجبّر إذا وكّله بقضائه من 
مال نفسهء بخلاف ما إذا وكّله بقضاء الدين من مال الموكلء انتهى. 

(وكذا يُجبر) على بيعه (لو شُرِطتٍ) الوكالة (بعد عقدٍ الرهنٍ في الأصح). 

وذكر السرخسي: أن في ظاهر الرواية: «لا يُجبر الوكيل على البيع». 


(1) «الخانية» لقاضي خخان (/057). 


ا ل »٠ءٌ)!‏ 1ٌ _ا--ا1|_-| سسا ع) 
فإن باعه العدلُ: فيِمَنُّه مَقامه وهلاكُه كهلاكه؛ فإِنْ أَؤْفَاه المرتهنُ واستُجِنٌ الرهنٌ 

وكان هالكًا: فللمُستحِقٌ أن يُضمّن الراهن قيمةً الرهن ويصمحٌ البيعٌ والقبضء أو العدل. 
ثم العدلُ إن شاء: ضَمْنَ الراهنّ ويَصِحّانء أو المرتهنّ ثمئّه وهو له ويِبطّل القبضء 

فير جع المرتهنٌ على الراهن بِدّينه. 00 


وعن أبي يوسف: أن الجواب في الفصلين واحد؛ أي: يُجبر؛ سواء شرّط أو لم يشرطء 
ويُؤيّده إطلاق الجواب في «الجامع الصغير»"". 

(فإن باعه) أي: الرهنّ (العدل: فعمَئُه) أي: ثمن الرهن قائمٌ (مَقامّه) أي: مقام الرهن؛ 
ولا فرق بين أن يكون الثمن مقبوضا أو لم يكن؛ لقيامه مَقام ما كان مقبوضا وهو الرهن, 
(وهلاكه) أي: هلاك الثمن أو نَوِيَ على المشتري (كهلاكه) أي: الرهن» فيسقط بقدره دين 
المرتهنء ولا يُنظر إلى قيمة الرهن بل إلى قيمة الشمن. 

حكن العدل بالذكرء والظاهِرٌ: أنه إذا وكّل المرتهن ببيع المرهون: كان الحكم أيضا 
كذلك كما في «البرجندي». 

(فإنْ أَؤقَام أي: الثمنّ بعد بيع العدل الرهنّ (المرتهنُ واسيّحنٌ”" الرهنٌ وكان هالكًا/ 
في يد المشتري: (فللمُستحِقٌ أن يُضمّن الراهن قيمة الرهنٍ”') إن شاء؛ لأنه غاصب في حقه 
بالأخذء (ويصحٌ البِيعُ والقبض) أي: قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينه؛ لأن الراهن يملكه 
بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصبء فتبيّن أنه أمره ببيع نفسه. (أو) ضئّن المستجى 
(العدل) -معطوف على قوله: «الراهن»-؛ لآنه متعل في حقه بالبيع والتسليم. 

ثم العدل) على تقدير تضمينه مخيرة (إن شاء: ضَيْنَ الراهنَ)؛ لأنه وكيلٌ من جهتة 
عاملٌ له. فيرجع عليه بما لَجقه من العهدة!*”37؛ (ويَصِحان) أي: البيعُ وقبضٌ المرتهن 
أيضا؛ لأن العدل ملكه بأداء الضمانء فتبيّن أنه باع ملك نفسه» فلا يرجع المرتهن على 
العدل بشيء بدينه» (أو) ضمّن «المرتهنّ ثمئّه) الذي أذَّاه إليه؛ لظهور أخذه الثمنّ من غير 
حقء (وهو) أي: الثمن (له) أي: للعدل؛ لأنه ملكه؛ وإنما أذّاه إلى المرتهن على ظنّ أن 
المبيع ملك الراهن» فإذا تبيّن أنه ملكه: لم يكن العدل راضيا به» فله أن يرجع به ل 
(وتبطل القبصٌء فيرجع المرتهنٌ على الراهن بدينهم؛ لأن العدل إذا رجّع: بطّل قبش 
)1١(‏ «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: 588). 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فاستحق» وبدون لفظة: «المرتهن». 
20 ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «قيمة الرهن». 


[ن .سس سس سس اكاتاب الرهفن 
فإن كان الرهن قائمًا: أَحَذّه المُستحِقٌ» ورَجَمَ المشتري على العدل بثمنه ثم هو على 
الراهن به وصمحٌ القبضٌء أو على المرتهن ثم المرتهنُ على الراهن بدّينِه. 

وإن لم يكن التوكيل مشروطا في الرهن: يَرجع العدل على الراهن فقط؛ قتبض 
المرتهنٌ ثمئّه أو لم يقبض. 

وإن هَلَكَ الرهن عند المُرتهن» ثم استّحِقٌ: فللمُستحقٌ أن يُضْمّن الراهنّ قيمته 
ويصيرٌ المُرتهن مِسنَؤْفِيَاء وأن يُضمّن المُرتهنَ ويَرجمُ المُرتهن بها وبدّينه على الراهن. 


المرتهن الثمنَ» فيرجع المرتهن على راهنه بدينه ضرورة. 

(فإن كان الرهن قائتمًا) في يد المشتري: (أَخَذَم) أي الرهن زالسشكقة من مشتريه؛ 
لأنه وجّد عيْنَ ماله (ورّجَعَ المشتري على العدل بثمنه)؛ لكونه عاقداء فحقوقٌ العقد راجعة 
إليه» (ثم) يرجع (هو) أي: العدل (على الراهن به) 0 بثمنه؛ لأنه الذي أَدَخَلّه في العهدة 
بتوكيله» فيجب عليه تخليصه؛ (وصمٌ القبض) أي: ق, قبض المرتهن الثمنّ؛ لأن مقبوضه سُلِْم 
له (أو) يترجع العدل (على المرتهن) بالثمن الذي أَذّاه إليه؛ إذ بانتقاض العقد يتبطل الثمن» 
وكذا ينقض قبضه بالضرورة» (ثم) يرجع «المرتهنُ على الراهن بِدَينِه؛ لأنه إذا رجّع عليه 
وانتقض قبضه: عاد حقه في الدين كما كان» فيَرجع به على الراهن. 

هذا على اشتراط التوكيل؛ أما إن لم يشترط في الرهن: لا خيار للعدل» وعن هذا قال: 

(وإن لم يكن التوكيل مشروطا في الرهن: يَرجع العدل على الراهن فقط)؛ لا على 
الراهن؛ سواء (قبض المرتهنٌ ثمئه أو لم يقبض) كما إذا باع العدل بأمر الراهن؛ وضاع الشمن 
في يذه من غير تع منه: ثم استّجق المرهون,. ا 

(وإن هَلَكَ الرهن عند المُرتهن» ثم استّجِقٌ: فللمستجقٌ أن يُضيّن الراهنّ قِيمئّه» إن 
شاء؛ لأنه متعدٍ في حقه بالتسليم؛ (ويصيرُ لغرتون مستَوْفِيًا) بدينه؛ لأن الراهن ملّكه بأداء 
الضمان» فصح الإيفاء. رو إن شاء (أن ثم يُضمّن المُرتهِنَ)؛ لأنه متعل ل في حقه أيضا بالقبيض» 
(ويّرجمٌُ المُرتهن بها) أي: بالقيمة التي يا ؛ لأنه مغرور من جهة الراهن» (و) يرجع 
(بذينه على الراهن)؛ لأنه انتقض قبضه» فيعود حقه كما كان. 

قيل: لمّا كان قرار الضمان على الراهن والملكُ في المضمون يَثئٍت لمن عليه قرار 
الضمان: فتبيّن أنه رهّن ملك نفسه. 


ولي ل ا ل ا لوي ااي ل و ا ااا تان د لد عدي لي ب يا لصيل 11م 77 


ناد الُرتهن 9 ا دَينْهء فإن 9 عار 1 5 ا 000 


يقال: لما كان رجوع المرتهن على الراهن بسبب أنه مغرور من جهته: كان الملك 

بالرجوع متأجّرا عن عقد الرهنء فتبئّن أنه مِلكُ غيره. 
(باب اتسزت ن الردن وجنايته والجناية عليه) 

لما ذكّر الرهن وأحكامه: شرّع فيما يتعترض عليه؛ إذ عارضه بعد وجوده. 

(بِيعٌ الراهن الرهنّ موقوف على إجازة المُرتهن أو قضاء دَينِه). 

وعن أبي يوسف: أنه نافذٌ كالإعتاق؛ لأنه تصوْفٌ في خالصٍ ملكه. 

والصحيح: ظاهر الرواية؛ لتعلّق حق المرتهن به فيتوقف على إجازته. 

وإن تَصرّف الراهن في ملكه كالوصية: يَتوقّف نفاذها فيما زاد على الثُلْث على إجازة 
الوؤنةة تعلق عقي ور فإن أجاز المرتهن: جاز؛ لأن المانع من النفاذ حقّه وقد زال 
بالإجازة» وإن قضاه الراهن دينه: جاز أيضا؛ لأن المقتضي لنفاذ البيع موجودٌ وهو: التصيدف 
الصادر عن الأهل في المحل وقد زال المانع من النفوذ. 

(فإن أجارَ: صارَّ ثمنّه رهنًا مكائه). 

وفي «الهداية»: فإذا نمَذ البيع بإجازة المرتهن: ينتقل حقه إلى بدله. هو الصحيح؛ ؛ لأن 
خف تعلق «المالة» والتد ليله عم المبدّل» وصار كالعبد المديون إذا بِيعَ برضاء العُرّماء: 
يَنتقِل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأساء فكذا هذا(". 

وعن أبي يوسف: أنه إنما يكون الثمن رهنا إذا كان الراهن شرَّط أن يُباع بدينه» أما إذا 

والصحيح: هو الأول. 

وهذا كله إذا باع الراهن وهو في يد المرتهنء أما إذا دفّعه إلى الراهن: فقيل: لا يبقى 
الرهن» فلا يكون الثمن رهنا. 

والأصح: أنه يبقى رهنا؛ لأنه بمنزلة الإجازة» فلا يبطل الرهن لكن يبطل ضمانه كما 
في «العمادية». 


(1) «الهداية» للمرغيناني .)1١9/4(‏ 


كتاب الرهن 


وإن لم يُجز وفْسَحَ: لا ينفسخ في الأصحّ. فإن شاء المشتري: صَبْرَ إلى أن يُقَكْ 
الزهنُ» أو رَفَعَ الأمرّ إلى القاضي ليفسخه. 
وصعٌ عِتقُ الراهن الرهنّ وتدبيره واستيلاده. 0 


(وإن لم يُجِز) المرتهن البيع؛ (وقصمٌ: لا ينفيسخ في الأص» إذ ثبوت حق الفسخ له 
لضرورة صيانة حقّه ولا حاجة إلى هذه الضرورة؛ إذ حقُّه في الحبس لا يَبِطّْل بانعقاد هذا 


العقد» فيبقى موقوفا. 
وينفسخ في رواية ابن سماعة كعقد الفضوليء حتى: لو استفَّكّه الراهن: فلا سبيل 
للمشتري عليه. 


وإذا كان موقوفا؛ (فإن شاء المشتري: صَبَرَ إلى أن يُفَكُ الرهنٌ)؛ لأن العجز على شرف 
الزوال» (أو رَقْعَ» المشتري «الأمرّ إلى القاضي ليَفسَخه) أي: يفسع القاضي البِيعَ بسبب 
العجز عن التسليم؛ فإن ولاية الفسخ إلى القاضي لا إلى المشتري؛ كما إذا أبّق العبدُ 
المشترّى قبل القبض: فإنه يتخيّر المشتري؛ لما ذكرناء كذلك هنا. 

ولو باعه الراهن من رجلء ثم باعه بيعًا ثانيًا من غيره قبل أن يُجيزه المرتهن: فالثاني 
موقوف أيضا على إجازته؛ لأن الأول لم يَنمذء والموقوف لا يمن توقف الثاني» فلو أجاز 
المرتهن البيع الثاني: جاز الثاني. 

ولو باع الراهن؛ ثم أجّر أو رهّن أو وهّب من غيره؛ وأجاز المرتهن هذه العقود: جاز 
البيع الأول. 

والفرف وهو: أن المرتهن ذو حظ من البيع الثاني؛ لأنه يتعلّق حقّه ببدله» فيصح تعيينه؛ 
لتعلّق فائدته بهء أما ونع المادلي عدم لحمو لأنه لا بدل في الهبة والرهن» والذي في 
الإجارة 1 المنفعة ل" دل العين» 0 في مالية العين لا في المنفعة» فكانت إجازته 
إسقاطا لحقه. فزال المانع» فنفذ البيع الأول» فوضح الفرق كما في «الهداية!". 

روص عِتقٌ الراهن) موسرا كان أو معسرا «الرهنّ) أي: العبدٌ الرهنّ بلا إذن المرتهن» 
(و) كذا يصحّ (تدبيرُه واستيلادُه) عندنا؛ لأنه تصوّف صدّر عن الأهل ووقع في المحلء 
فخرجوا من الوّهِينة؛ لبطلان المحلية» فلا يجوز استيفاء الدين منهم؛ وإنما لا يَنْقّذْ بيعه؛ 


() «الهداية» للمرغيناني (579/14). 


001 | >١0 

0 - أ 0 0 و ٠‏ هد َه 0 7" 4 
فإن كان مُوسِرًا: طولب بِدَيْنه إن حالاء وأخذث قيمة الرهن» فجُعِلتْ رهنئًا مكانّه لو 
مُؤْجلا. وإن كان مُعسِرًا: سَعَى المعتقُ في الال من قيمته ومن الدِّين ورَجَعَ به على 
سيّدهء والمدبّرُ وأمُ الولدٍ في كل الدّين بلا رجوع. 


للعجز عن التسليم؛ والبِيعُ مفتقر إلى القدرة على التسليم بخلاف الإعتاق» ولهذا يَنَفُذ إعتاق 
الابق دون بيعه. 

(فإن كان) الراهن (مُوسِوًا: طُولِب بِدَيْنه إن”") كان (حالا)؛ لأنه لو طُولِب بأداء القيمة: 
تقع المُقَاصَةَ يقدر الدين» فلا فائدة فيه» (وأخذث قيمة الرهن) أء أخذ المرتهنٌ من الراهن 
قيمة العبدء (فجُعِلتٌ) أي: القيمة (رهنًا مكانّه لو) كان الدين (مُوْجُلا(") حتى يخل 
الدين!””"!؛ لأن السب الضمانُ متحققٌ» وفي التضمين فائدةٌ وهو أن يكون الكل رهناء وإذا 
حل الدين: اقتضاه بحقه إذا كان جنس حقه”"» ورَّدٌ الفضل كما في «الهداية)!. 

(وإن كان) الراهن (مُعسِرًا: سَعى) العبد (المعتق في الأقلّ من قيمتِه ومن الدّين) أي: 
إن كانت القيمة أقلّ: سعى العبد في القيمة» وإن كان الدين 0 القيمة: سعى في الدين. 

وإنما يسعى؛ لأنه لا يتمكن المرتهن من استيفاء حقه من الراهن الفقير» فيأخذ من 
المنتفع بالعتق وهو العبد بمقدار ماليته؛ إذ ليس عليه أن يسعى فيما زاد على مقدارها. 


ماسم 


(ورَجَعَ) العبد (به) أي: بما سعى (على سسيّدِه) إذا أَيسَرَ؛ لأنه قضاه بإلزام الشرع» ومن 
قضى دين غيره وهو مضطدٌ فيه: يَرجع عليه؛ يخللاف المستسعى في إعتاق أحد الشريكين؛ 
لأنه يؤدي ضمانا عليه؛ لأنه إنما يسعى لتحصيل العتق عنده ولتكميله عندهما. 


وقال الشافعى: إنه يَنقُذْ إن كان موسرا؛ لإمكان تضمينه؛ ولا يَنقُدَ إن كان معسرا. 
(و) سَعى (المدبّرُ وأمْ الولِ) في التدبير والاستيلاد (في كل الدّين بلا رجوع؛ لأن 


)١(‏ لفظة: «إن» من صلب الشرح في الأصل؛ ح؛ م والمثبت من ر» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» 
والمطبوع (؟/647). 

(؟) وقال صاحب «المنح» (؟/584/أ): وإن كان دينه مؤجّلا: أحَذ المرتهن من الراهن قيمته للرهن بدل 
المرهون إلى زمان حلول الأجلء وفائدته تظهر إذا كانت القيمة من غير جنس الدين كما إذا كانت 
القيمة دراهم والدين كُرُ بْر ولا فائدة له على أداء الدين في الحال؛ فتكون الدراهم رهنا إلى محل 
الأجل. (داماد» منه). 

(0) هكذا في النسخ كلهاء وفي «الهداية): «من جنس حقه» 

(:) «الهداية» للمرغيناني (171/5). 


ا ةي ضر از 


وإتلافه كإعتاقه مُوسِرًا. 


وإن أتلَّمّه أجنبئ: ضَمّئّه المرتهنُ قيمته» وكانت رهنًا مكائه. 


كسب المدبّر والمستولّد مِلكُ المولىء فيسعيان في كل دينه بلا رجوع. 

(وإتلاقه) أي: إتلاف الراهن الرهن (كإعتاقه مُوسِوًا0 أي: إن كان الدين حالاً: أخذ منه 
كل الدين» وإن كان مؤجّلا: أذ قيمته؛ ليكون رهنا عنده إلى زمان حلول الأجل. 

(وإن أَتَلَمّم أي: الرهن (أجنئ) أي: غير الراهن: (ضَمْئهم أي: المتلِفٌ (المرتهنُ قيمتهم 
أي: الرهن يوم هلّكء (وكانت) القيمة (رهئًا مكائّه)؛ لأنه أحقٌ بعين الرهن حال قيامه؛ فكذا 
في استرداد ما قام مقامه. 

والواجبُ في هذا المستهلك قيمئّه يوم هلّك باستهلاكهء بخلاف ضمانه على المرتهن 
تُعتئر قيمته يوم القبض» حتى: لو كانت قيمته يوم الاستهلاك خمسمائةٍ ويوم الارتهان ألهًا 
غْرِمم خمسمائة» وكانت رهئاء وسقط من الدين خمسمائة؛ لأن المعتبر في ضمان الرهن يوم 
قبضه كما ل لأنه قبض استيفاء إلا أنه يتقرّر عند الهلاك» ولو 
استهلكه المرتهن والدينٌ موَجُلٌ: ضَمِن قيمته؛ لأنه أتلف هال الغيرٍ؛ وكانت رهنًا في يده 
حتى .يخل الأجل» لأن الضمان يذل العين» فَأخذ حكمه» ولو بحل"" الدين والحضمون من 
جنس حقّه: استوفى المرتهن منه دينه» ورد الفضل على الراهن إن كان فيه فضلء وإن كان 
ديه أكثر من قيمته: رجع بالفضل» وإن نقصت عن الدين بتراجُع السعر إلى خمسمائة وقد 
كانت قيمته يوم القبض ألفا: وجب بالاستهلاك خمسمائة» وسقط من الدين خمسمائة؛ لأن 
ما انتقص كالهالك» وسقط من الدين بقدره؛ وتعتبر قيمته يوم القبضء فهو مضمونٌ بالقبض 
السابق لا بتراجع السعرء ووجّب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم أتلف كما في 
«الهداية» وغيرهة”) 

وهو مشكل؛ فإن النقصان بتراجُع السّعر إذا لم يكن مضمونا عليه ولا معتبرا: فكيف 
يَسقط من الدين خمسماتة سوى ما ضهن بالإتلاف؟! وكيف يكون ما انتقض به كالهالك 
حتى يسقط الدين بقدره وهو لم ينتقض إلا بتراجُع السعر وهو لا يعتبر؟! فوجب أن لا 
) في الأصلء رء ح؛ م: «فإنه حكمه؛ ويؤجّل» والمثبت من نء و«تبيين الحقائق» (87/5)» و«البحر 


الرائق» .)"١5/8(‏ 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (177/5)؛ و«اتبيين الحقائق» للزيلعي (5//ا4» و«البحر الرائق» .)7١5/8(‏ 


اي -اب7ب___ ا 


ولو أعارٌ المرتهنٌ الرهنّ مَن رامَئّه: خَرَجَ من ضمانه» وبرجوعه يَعُود ضمائه؛ وله 
الرجوع متى شاء. ولو أعارّه أحدّهما بإذن الآخر من أجنبي: خَْرَحَ من ضمانه أيضا. فلو 
هَلَكَ في يده: هَلَّكَ مجّاناء ولكل منهما أن يَرْدّه رهئًا. 1 11 10 


يسقط بمقابلته شيء من الدين كما في «التبيين)!2. 


لكن الاستشكال 000 0 صاحب «الهداية» وغيره: «وتعتبر قيمته يوم القبض؛ 
ديو مقنير القن لابن د باز تراجع السعر»؛ إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه؛ 
لأنه قبضص استيفاء» فبالهلاك يتقرّر الضمانء ولمّا كان المعتبر قيمتّه يوم القبض وقد كانت 
قيمته يوم القبض ألفا ثم انتقصت منها خمسمائة بتراجع السعر: سقّط عن الدين لا محالة 
مقدارُ تمام الآلف؛ خمسمائة منه بإتلافه وحمسشمائة منه بقبضه السابق حيث كانت قيمته 
وقت القبض ألما تامّاء ولا تأثير في سقوط شيء منه بتراجُع الشّعر أصلا”"»: وهذا ظاهر من 
عبارة «الهداية» وغيرهاء تديُد|3'"با. 

(ولو أعارٌ المرتهنٌ الرهن) أي: فعل به مثلّ ما يفعل بالعاريّة» وإلا: فالعارية تمليك 
المنافع؛ والمرتهنٌ لا يَملك ذلك» وفي «المنح» تفصيل”!", فليراجع؛ (مَن راهَتّه: خَرَجَ من 
ضمانه)؛ لأن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض بالرد إلى صاحبه» فارتفع الضمان؛ 
لارتفاع المقتضي لهء فلا يكون مضمونا على صاحيه؛ لأن الاسترداد بإذنى زوب تعفوعة أ : 
برجوع الرهن إلى يد المرتهن (يَعُود ضمانه) حتى يذهب الدين بهلاكه؛ لعود القبض 
الموجب للضمانء (وله) أي: للمرتهن (الرجوع) من الإعارة (متى شاء؛ لأن عقد الراهن 
باق إلا في حكم الضمان في تلك الحالة. 

(ولو أعارّه أحدهما) أي: أعار المرتهن أو الراهن الرهنّ (بإذن الآخُر من أجنبي: خَرَجَّ 
من ضمانه أيضا؛ لما بِيِنًا من أن الضمان كان باعتبار قبضه وقد انتقض. (فلو هَلَكَ في يده) 
أي : في يد المستعير: (هَلّكَ مجّانا)؛ لارتفاع القبض الموجب للضمان» «ولكلٍ منهما) أي: 

من الراهن والمرتهن «<أن يَرُدْم من المستعير (رهئً/ كما كان؛ لأنه لم يخرج عن الرهنية 
)١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (كالام). 
() فإن تمام الدين يسقط عن الدين بهلاك الرهن؛ سواء نقصت قيمته بتراجع السعر إلى خمسمائة؛ أو لم 

ينقصء وإنما التأثير للنقصان بترا ا و ار مر ا را ا 


هو بمحل استشكاله. «داماد» منه). 
() «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/ه57/أ). 


(مءءلعللللللللبلسدسبسب بيسح كتاب الرهن 


فإن مات الراهنٌ قَبِلَ ردّه: فالمرتهنٌ أحقٌ به من سائر العُرّماء. 

ولو استعار المرتهنُ الرهن من راهنه أو استَعْمَله بإذنه» فهَلّكَ حال استعماله: سَقَّطَ 
ضمانه عنه» وإن هَلَكَ قبل استعماله أو بغدّه: فلا. 

وصحٌ استعارةٌ شيءٍ ليرهّنء فإن أَطَلَقٌ: رَهَنَه بما شاء عند من شاءء وإن قَيْدَ بقدرٍ أو 
جنس أو مرتهن أو بلدٍ: تَقيّد به. كو مشو و 0 وريه اولي مل لوس لاو كو 


بالإعارة؛ ولأن لكل واحد حقا محترّما في الرهن. 

وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من الأجنبي إذا باشَرّها أحدهما بإذن الآخر: حيث 
يخرج عن الرهنء فلا يعود إلا بعقد مبتدأ كما في «الهداية)'". 

(فإن مات الراهنٌ قبِلَ ردّم) أي: قبل رد المستعير الرهن إلى المرتهن: (فالمرتهنُ أحق 
به) أي: بالرهن (من سائر العُرّماء)؛ لأن حكم الرهن باق فيه؛ إذ يد العارية ليست بلازمة 
وكر عر فون لودل على أنه غير مرهون؛ فإن ولد المرهونٍ مرهون» وليس بمضمون 
بالهلاك, فظهّر منه: أن الضمان ليس من لوازم الرهن من كل وجه. 

(ولو استعارٌ المرتهنٌ الرهن من راهنه) للعملء: (أو استَغْمّله بإذنه» فهَلّكَ حال 
استعماله: سَقَط ضمانه عنه) أي: عن المرتهن؛ لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة 
ليد الرهن» فانتفى الضمانء (وإن هَلَكَ) الرهن (قبِلَ استعماله) أي: المرتهن الرهنّ (أى) 
هلك (بغدّه) أي: بعد استعماله: (فلا) يَسقُط ضمانه عن المرتهن» أما الأول: فلبقاء عقد 
الرهن واليد والضمانء وأما الثاني: فلأن يد العاريّة ترتفع بالفراغ» فيبقى على أصل الرهن. 

(وصحٌ استعارةٌ شيءٍ ليرمّن) ذلك الشيء؛ لأنه متبرّع بإثبات ملك اليدِء فيعتبر بالتبئّع 
بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين بماله» ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين 
ثبوتا للمرتهن كما ينفصل في حتق البائع زوالا؛ لأن البيع يُزِيل الملك دون اليدء (فإن أَطلَقٌ) 
المُعير ولم يُقتده بشيء: (رَهََه أي: المستعير (بما شاء) من قليل أو كثير (عند من شاء)؛ عملا 
للإطلاق» (وإن قَيْدَ المُعِير ما أعارّه للرهن (بقدر أو جنيس أو مرتهن أو بلدٍ: تَقَيْد به» فليس 
للمستعير أن يتجاوز عنه؛ إذ كل ذلك لا يخلو عن إفادة شيء من التيشر والحفظ والأمانة. 

ثم بن فائدته» فقال: 


(01) «الهداية» للمرغيناني (477/14). 


7 
20 
فإن خالَفف؛ فإن شاء المُعِير: ضَمُنَ المستعير وب يَتِمُ الرهنُ بينه وبين 00 
اران معد لسري با ف وري عن الي وإن وافَقَّء وهَلَكَ عند مرتهنه 
0 مُستوفيًا دينه 7 اي الرهن لو أقل من الدّين» وطالَّتت راهته بباقيه» ووّجبٌ 
سه اسم ل ل لا يضمن وإن كان قد استَغْمّله من 
قبل. ولو أراد المُعِير افتكاكٌ الرهن بقضاءِ دينٍ المرتهن من عنده: فله ذلك» 0110111 


(فإن خالّفٌ) ما قيده به المُعين فهلك: كان ضامنا؛ (فإن شاء المُعِير: مَ حكن امسن 
قيمنّه؛ (وِتِمٌ الرهنٌ بينه) أي: بين المستعير الراهن (وبين مُرتهنه)؛ لأن كل واحد منهما متعرٌ 
في حقه» صرت وحمت و امبر تبات نسي مد ارم اد 
المرتهنُ بما ضَمئّه وبدّينه على المستعير)؛ لما مرّ في الاستحقاق. وإن خالف إلى خير بأن 
عن له أكثر من قيمته؛ فرنه بأقلّ من ذلك بمثل قيمته أو أكثر: فإنه لا يضممّن. 

(وإن واققٌ) المستعير في ارتهانه بعدما عيّنه المعيرا"""أ. (ومَلَكَ عند ثرتهته: صار 

مُستوفِيًا دينه) إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر (أو) صار مستوفيا قذرَ قيمة الرهنٍ لو) كانت 
ل وطالب راهِنّه بباقيه) أي: بباقي الدين إذا لم يقع الاستيفاء بالزيادة على 
قيمته» (ووّجَبَ للمُعير على المستعير مثل الدّين) لو صار مستوفيًا دينه بأن كانت قيمتّه كالدين 
أو أكثر؛ لأنه قضى ديئه كلّه (أو قدرُ القيمة”» لو صار مستوفيًا قدر قيمة الرهن؛ لأنه قضى 
دلك القدر من دينه» ولا تجب عليه قيمته مطلقا؛ لأنه قد وافق» فلا يكون متعرّيًا. 

ولو هَلَكَ عند المستعير قبل رهنه أو بعد فكّه) عن الرهن: (لا يَضْمَن)؛ لأنه لم يَصِر 
قاضيًا ديه به وهو الموجب للضمان على ما بِيِنّاه (وإن) -وصلية- (كان قد استَغْمّله من 
قبلُ) بالاستخدام أو بالركوب أو نحو ذلك؛ لأنه أمينٌ خالّفٌ ثم عاد إلى الوفاق» فلا يضمن. 

خلافا للشافعي. 

(ولو أراد المُعِير افتكاك الرهن بقضاءٍ دين المرتهن من عنده: فله ذلك)» وليس 


)١‏ وتوضيحة: أنه إذا كانت قيمة الرهن عشرة والدين عشرة: فقد أذ المرتهن كل الدين» وضَمِن 
المستعير للمعير الدين الذي أَؤْفَاه وهو عشرة؛ وإن كانت خمسة عشر والدين عشرة: ا 
المرتهن كل الدين أيضاء فيضمن المستعير للمعير الدين الذي أَوْفَاه -أي: العشرة- أيضاء ولا يضمن 
تمام القيمة؛ لأنه قد واقَقٌء فليس بمتعبٌٍء وإن كانت القيمة عشرة والدين خمسة عشرة: فقد أَخَ 
المرتهن بعض الدين وهو عشرة وباقي الدين على الراهن؛ ويضمن المستعير قدر ما أَوْفَاه من الدين 
وهو العشرة كما في صدر الشريعة .)١١0//0(‏ 


رصبي د د 


ويترجع بما أدّى على الراهن. ولو قال ار «مَلَكَ في يدي قبل الرهن أو بد 
الفكاك»» وادّعى المُعِير هلاكّه عند المُرتهن فالقول للمستعيرء ولو اختَلَمًا في قدرٍ ما 
مَرّه بالرهن به: فللمُعِير. 

وجنايةً الراهن على الرهن مضمونةً. وكذا جنايةٌ المرتهن» فيسمّط من دَينِه بقدرها. 


للمرتهن أن يمتنع من تسليم الرهن» بل يكون مجبورا على الدفع؛ لأن قضاءه كقضاء الراهن 
في استخللاص ملكه (ويترجع) المعير (بما أَدّى على الراهن)؛ لكونه غير متبرّع في القضاء؛ 
لأنه سعى في استتخلاص ماله. 

(ولو قال المستعير: «هَلَكَ في يدي قبل الرهن أو بعد الفكاك»؛ وادّعى المُعِير هلاكّه عند 
المُرتهن: فالقولُ للمستعير) مع يمر يمينه؛ لأنه يُنكِر الإيفاء بدعواه الهلالكٌ فى هاتين الحالتين. 

0000 
قوله في ذلك بحجة كالغاصب يدعي رد المخصوب. 

قلنا: الرهنُ وإن كان إثبات يد الاستيفاء ولكن حقيقة الإيفاء بالهلاك؛ فإذا أَنَكْرَ الهلاك 
ف بد المرتهن: ققد أكل الايقاء حفيعة والفتمان بنشا ملف وكان ديرا للضمان: 

(ولو اختلمًا فى قدر ما أَمَرَه بالرهن به: فللمُعِير) أي: فالقول للمعير؛ لأن الإذن يُستفاد 
من جهته» ولو أنككّرَ أصله: كان القول له» فكذا إذا أنكر وصفه. 

(وجناية الراهنٍ على الرهن مضمونةً)؛ لأنه على به حٍ المرتهن» ل حقٌ الغير 
بالمال يَجِعَل المالك كالأجنبي في حق الضمان, ألا تَرى أن تعلق حقٌ الورثة بمال المريض 
تمع نفوذ تصدّفه فيما زاد على الثُلْتْء وكذا الورثة إذا أتلقوا الغند المومئ تحدم متنا 
قيمته؛ ليشترى به عبدٌ تقوم مقامه. 

(وكذا جنايةٌ المرتهن) عليه مضمونة؛ (فيسقّط من ذَينِه بقدرها) أي: بقدر الجناية؛ لأن 
عين الرهن مِلكُ المالك وقد تعدَّى عليه المرتهن» وهو سبب الضمان» فيصير مستوفيًا من 
دينه بقدر الجناية. أما إذا كان قدرٌ الجناية أكثرٌ من الدين: يُضْمّن الراهن المرتهنَ ما زاد على 
الدين؛ لأن الكل صار مضمونا عليه بالاستهلاك. 

(وجنايةٌ الرهن عليهما) أي: على الراهن والمرتهن إذا كانت موجبةً للمال بأن كانت 
خطأ في النفس أو فيما دونهاء وأما ما يُوجب القصاص: فهو معتبر بالإجماع كما في أكثر 


)ب ب- ‏ حسم ع" | 
أو على ما لهما هدَّرٌء خلافا لهما في المُرتهن. 
ولو رَهَنَ عبدًا يُساوي ألفًا بألف مؤجّلةِء فصارت فِيميّه مائةٌ 010520 


المعتبرات» فعلى هذا لو قيّده: لكان أولى؛ تدبّزء (أو”' على ما لهما هدَّرٌ) أي: باطل عند 
الإمام. 

(خلافا لهما في المُرتهن)؟ فإن عندهما جناية الرهن على المرتهن معتبئرة» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة'". 

أما الوفاقية: فلانها جناية المملوك على المالك؛ وجنايةٌ المملوك على المالك فيما 
يوجب المال هدرٌ بالاتفاق» بخلاف الجناية الموجبة للقصاص. 

وأما الخلافية: فلهما أن الجناية حضلت على غير المالك؛ وفي الاعتبار فائدةٌ وهو 
دفع العبد إليه بالجناية» فتعتبرء ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلاً الرهن» ودفعاه بالجناية 
إلى المرتهن؛ وإن قال المرتهن: «لا أطلُبُ الجناية»: فهو رهنٌ على حاله. 

وله: أن هذه الجناية لو اعتبزناها للمرتهن: كان على المرتهن التطهير من الجناية؛ لأنها 
حصلت في ضمانه؛ فلا يفيد وجوب الضمان لوأ"""اب| مع وجوب التخليص عليه. 

وجنايئّه على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواءً؛ لأنه لا فائدة 
في اعتباره؛ لأنه لا يَتملّك بها العبدٌُ مع أن التملّك فائدة ولم يوجد. 

وإن كانت القيمة أكثر من الدين: فعن الإمام: أنه يعتبر بقدر الأمانة؛ لأن الفضل ليس 
في ضمانه؛ فأشبَة جناية العبد الوديعة على المستودعء وعنه: أنه لا يعتبر؛ لأن حكم الرهن - 
وهو: الحبس- فيه ثابتٌ» فصار كالمضمون. 

وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن أو على ابن المرتهن؛ لأن الأملاك حقيقة 
متباينة» فصار كالجناية على الأجنبي كما في «الهداية)”". 

(ولو رَهَنَ عبدًا يُساوي ألًا بألف موجّلةء فصارت قِيمُه ماثة) بأن انتقص سعره 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «و). 

)20 «الأم» للإمام الشافعي »)٠١/(‏ و«شرح مختصر الخليل» للخرشي (017/5؟)» و«المغني» لابن قدامة 
(4/لالا؟). 

() «الهداية» للمرغيناني (4"5/4). 


) _-ب-ب_-0101: جايو كتاب الرهن 


كله رجلٌ» وغَرِمَ مائة» وحَلٌُ الأجلٌ: تقيض المرتهنُ المائة قضاءً عن حقّه؛ ولا يترجع 
على راهنه بشيء. وإن باعّه بالمائة بأمرٍ راهنه: رَجَمَ عليه بالباقي. 
وإن قَتلّه عبدٌ يَعدِل مائق فَدُفِعَ به: افتَكّه الراهنُ بكل الدّين. 


تله أي: العبد (رجلٌ) خطاأ (وغَرِءَ مائةء ول الأجلُ: يتقيض المرتهنٌ الماثةٌ قضاءً عن 
حقّه)» وسقط باقيه وهو تسعمائة » (ولا ازجع على زاهنه بد شيم لأن النقصان من حيث 
السعر لا يُوجب السقوط عندنا؛ لأن نقصان السعر عبارة عن قُتور رَغبات الناس فيه؛ وذا 
غير معتبرء وأما نقصان العين: فيتقوّر بفوات جزءٍ منه» فتتسقط الدين في انتقاصها لا في 
انتتقاص المالية من جهة السعرء ولمًا كان الدين باقيًا ويد الرهن يد الاستيفاء: صار مستوفيًا 
الكلّ من الابتداء29, خلافا لزفر؛ لأن المالية انتقصت» فأشبه انتقاص العين. 

(وإن باعَه) أي: المرتهنٌ الرهنّ وهو العبد الذي يُساوي ألفا وكان رهنا بألف (بالمائة 
بأمر راهنه): فض المائة قضاءً لحقّه: (رَجع2"7) المرتهن بعل فبضص المائة (عليه) أ على 
الراهن (بالباقي) أي بباقي الدين وهو تسعمائة. 

وفي «الكافي»: وأما الفصل الرابع -وهو ما إذا باعه بمائة-: فإنه يصح؛ لأنه إن كان 
موضوع السالة أن سعره ه تَرَاجَمَ م إلى مائة: فظاهر؛ لأنه باعه بمثل قيمته» فصحّ م بالإجماع؛ 
وإن كان موضوعٌ المسألة أنه لم يُنتقص : فصح ع البيع أيضا عند الإمام؛ وصح عندهما إن كان 
قال: «بغ بما شئتَ»» وإذا صح البيع: صار المرتهن وكيل الراهن بما باعه بإذنه» وصار كأن 
الراهن استرّدّه وباعه بنفسه» ولو كان كذلك: يَبطّل الرهن» ويبقى الدين إلا بقدر ما استوفى» 
كذا هذا. 

(وإن قَتلَه أي: العبدَ الرهنّ الذي يُساوي ألفًا قبل نزولٍ السعر إلى مائة أو بعد النزول 
(عبدٌ) هو (يَعدِل مائق دْفِعَ) -بصيغة المجهول- (به) لق ذفِع العبد الجاني مقامَ العبد 
المقتول بسبب قتله: (افتَكّه الراهنٌ بكل الدَّين) وهو الألف عند الشيخين؛ لأن التغيّر لم 
يظهر في نفس العبد؛ إذ العبد الثاني قام مقام الأول من حيث أنه دم ولحمٌ. ٠»‏ فكأنه تَراجَمَ 
سعره إلى مائة» فلو كان الأول قائما وتَّراجَعَ سعره: لم يكن له خيارٌء فكذلك هنا. 
)00( وفى «الهداية» (575/4): وإذا لم يَسقُط شيء من الدين لنقصان السعر: بَقِي مرهونا بكل الدين؛ فإذا 

قتله حة: غْرِم قيمته ماثة؛ لأنه تعتبر قيمته يوم الإتلاف في ضمان الإتلاف. (داماد منه). 
000 في الأصلء ح.؛ م؛ ن. والمطبوع (545/9): «ورجع»؛ والمثبت من ر» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


00 0 
1 لاا #٠‏ 08 
وقال محمد: إن شاء: دَفْعَه إلى المُرتهنء وإن شاء: افتَكّه بالدّين. 


وإن جَنَى الرهنٌ خطأ: فَدَاه الُرتهن ولا يرجع» وإن أبَى: دَفَعَه الراهن أو فَدَاه 
ويسقّط الدّين. 


(وقال'' محمد): هو بالخيار؛ (إن شاء: ذَفَعَه) أي : العبد المدفوع «إلى المُرتهن) بديله) 
ولا شيء عليه غيره؛ (وإن شاء: افتَكّه بالدّين)؛ لأنه تغير في ضمان المرتهن» فأوجب التخيير. 

وقال زفر: يصير الثاني رهنا بمائة؛ لأن يد المرتهن يد الاستيفاء وقد تقرّر بالهلاك إلا 
أنه أخلف بدلا بقدر العشرة» فيبقى الدين بقدره. 

(وإن جنَى) العبدُ (الرهنٌّ خطأ: قَدَاه المُرتهن)؛ لأن ضمان الجناية على المرتهنء 
اعد كله في ضمانه» وديئه مستغرٍقٌ لرقبته» وعلى تقدير الفداء يبقى الدين والعبد رهناء 
وليس له ولاية الدفع إلى ولي القتيل؛ إذ الدفع للمالك وهو ليس بمالكء (ولا يَرجع) 
المرتهن على الراهن بشيء من الفداء؛ لأن العبد كله مضمودٌ» وجنايةٌ المضمون كجناية 
الضامن» فلو رجع على الراهن: رجع الراهن عليه ولا يفيد. 

(وإن” أبَى) أي: امتنع المرتهن من الفداء: (دَفَعَه الراهن) إلى ولي الجناية» (أو قَدَام 
أي: يقال للراهن: «افعّل واحدا من الدفع والفداء»؛ إن شاء: يدفعه» وإن شاء: يَفَدِي عنه: 
وتسقط”” الدّين) تامًا بفعل كل منهما من الراهن إن كان الدين أقلّ من قيمة الرهن أو 
مساويّاء وإن كان الدين أكثر: يَسقّط من الدين مقدارٌ قيمة العبدء ولا يسقط ان 7 
في أكثر المعتبرات. 

فعلى هذا لو قيّده كما قيّدناه: لكان أولىء تدبَر. 

وفي بعض المعتبرات: إذا ولّدت المرهونة ولدّاء فقكّل إنسانا خطأء أو استهلك مال 
إنسان: فلا ضمان على المرتهن؛ بل يُخاطّب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء؛ لأنه غير 
مضمون على المرتهن» فإن دفع: خرّج من الرهن؛ ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلّك 
في الابتداء» وإن فَدَى: فهو رهنٌ مع أمّه على حالهما. 
)١‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وعند». 


(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وسقط». 


الل سم ب بت كوا رن 


ولو مات الراهنٌ: باع وصِيّه الرهنّ وقَضى الدّين؛ فإن لم يكن له وصِيٌ: نَم نُصَبت 
القاضي له وصكاء وأمَرّه بذلك. 


ولو استهلك العبد المرهون مالاً يستغرق رقبته؛ فإن أدْى المرتهن الدينَ الذي لزم 
العبد: فدَيئُه على حاله كما في الفداءء وإن أبَى: قيل للراهن: «بغه في الدين» إلا أن يختار 
أن يؤدي عنه؛ فإن أدّى: بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداءء وإن لم يُؤْدّ وبِيعم العبد في 
الدين: يَأَحْذْ صاحبٌ دين العبدٍ ديئّه» وتمامه في «الهداية» و«الكافي»» فليطالعهما”"'. 

وفي «المنح»: 

* لو رهّن حيوانا من غير بني آدم؛ فجَنّى البعض على البعض: كان هدرّاء ويصير كأنه 
هلّك بآفة سماوية. 

* ولو رهّن [عبدين]”" كلّ واحد منهما يُساوي ألفا بألفين» فقتل أحدُهما الآخرء أو 
جَنَى أحدهما على الآخر فيما دون النفس؛ قلّ الأرش أو كثْر: لا تعتبر الجناية» ويسقط دين 
المجنئ عنه بقدره» ولو كانا جميعا رهنًا بألف» فقتل أحذهما الآخرّ: فلا دفع ولا فداءء 

* ولو رهن عبدا أو دابة فجناية الدابة على العبد هدر وجناية العبد على الدابة معتبرة 
حسب جناية العبد على عبد آخر””. 

(ولو مات الراهنٌ: باعَ وصِيِه الرهنّ وقَضَى الدّين)؛ لأن الوصي قائم مقامه. (فإن لم 
يكن له وصِئ: نَصَبَ القاضي له وصِيًا وأمَرّه) أي: الوصي (بذلك) أي: بالبيع؛ لأن القاضي 
نُضِب ناظِرا لحقوق المسلمين إذا عجّزوا عن النظر لأنفسهم؛ وقد تعيّن النظر في نصب 
الوصيّ ليُؤدّيَ ما عليه لغيره ويستوفِيّ حقوقه من غيره» ولو كان الدين على الميت» فرمّن 
الوصي بعض التّركة عند غريمج له من غرمائه: لم يَجْزء وللآخرين أن يَرَذُوه ولو لم يكن 
للميت غريمٌ آخَر: جاز الرهن. 

)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (4//ا”؛). 


(؟) ليست في النسخ كلهاء والزيادة من المطبوع (؟/5557)» و«المنح» (؟/7 58 /أ). 
0) «منح الغفار» للتمرتاشي كلك أ. 


001  _ظْ_ْبسَشزثش‎ 


ست 00 
: رَهْنَ عصيرًا قِمنُه عشرةٌ بعشرة» فتخمرء ثم تَخْللَ وهو يُساويها: فهو رهن 
395 
وإن رُهنث شاةٌ فيمثُها عشرةٌ بعشرق فمائَتُ» فدُبعَ جلدها وهو يُساوي درهمًا: فهو 
رهن به. 


(فصل) 
[في مسائلٌ مُتفرّقة في الرهن] 

هذا الفصل كالمسائل المتفرقة التي تُذكّر في أواخر الكتب. 

(رَهَنَ) رجل (عصيرًا) أي: عمير هت عد رمن (قِيمئه عشرة) دراهم (بعشرة) دراهم, 
(فتخفر) العصير؛ أي: صار خمراء (ثم تَخْللَ أي: صار خلاً (وهو) أي: والحال أنه 
(يُساويها) أي: عشرة دراهم: (فهو) أي: العصير المذكور الذي صار خلاً بعد أن صار خمرا 
(رهنّ بها) أي: : بعشرة دراهم؛ لأن عقد الرهن لم يَبطُل بالخمر؛ لأن ما صلّح محلا للبيع: 
صلّح محلاً للرهن؛ لأن المحلية إنما تكون بالمالية فيهماء وا ع ا ا 
البيخع؛ ويصات البقانهة فزن مام عضيراء ا وتخكر: في يد الباقع :+ بَتِي البيع إلا أنه يُخيْر في 
البيع؛ رطس ارا ب رارزا لوكت فقد زال العارض قبل تقر حكبه؛ 
فجُعل كأن لم يكن 

(وإن رُهِنتْ شاةٌ قِيمتُها عشرةٌ بعشرة» فمائّثْ» ملع جلدٌها وهو يُساوي درهمًا: فهر 
رهنّ به) أي: : بدرهم؛ لأن الرهن يتقرّر بالهلاك» فإذا بقي ب بعض المحل: : يعود الحكم بقدره 
و ل ا 0 
ما هو المشهور وإن قال بعض المشايخ: «يعود البيع». 

هذا إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهمّاء وإن كانت قيمتُه يومئذ درهمين: كان 
الجلد رهنا بدرهمين. 

وفي «البزازية): اشترى خلاً بدرهم أو شاةً على أنها مذبوحة بدرهم رهّن به شيكاء ثم 
هلّك الرهن؛ فظهّر أن الخل خمرٌ والشاة ميتة: يهلك مضموناء بخلاف ما إذا اشترى خمرا 
أو خنزيرا أو ميتة أو حراء ورمّن بالشمن شيئاء وهلّك عند المرتهن: لا يَضمَن؛ لأنه باطل. 

وإن انتقص الرهن عند المرتهن قدرا أو وصفا: يسقط من الدين بقدره»ء بخلاف 
النقصان بتراج جع السشَعْر على ما عُرِفء فلو رهن فزُوًا قِيمئّه أربعون بعشرة» فأفسده السّوس 


وا اساسسس سم سس سسسسسبلسسسسسسست كتاب الرهن 


ونَمَاءُ الرهن كوّلده ولَبَنِه وضوفه وتّمره للراهن؛ ويكون رهنئًا مع الأصل. فإن هَلَكُ: 
َلّكَ بلا شيءء وإن بَقِي وهَلَكَ الأصل: يُفْتَكُ بحضّته من الدّين؛ يُقسم الدّين على قيمةٍ 
الأصل يوم القبضص وقيمة النماء يوم الفكاك» فما أصابّ الأصلّ: سَقَطًء وما أصابت 
النماءً: افك به. 


حتى صارت قيمته عشرة: َيه الراهن بدرهمين ونصفٍء ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ 5 كل 
ربع من الفرو مرهونٌ برُبع الدين» وقد بقي من الفرو ربعه» فيبقى من الدين أيضا ربعه”» 

(ونَّماءُ الرهنٍ كوّلده ولَبننه وضوفه وثّمرِه للراهن)؛ لأنه متولّد من ملكه؛ فلا يدخل 
الكسب والهبة والصدقة في الرهن؛ لأنها غير متولّدة من الأصلء فيأخذ الراهن في الحال؛ 
(ويكون رهنًا مع الأصل»؛ لأنه تبعٌ له» والرهنٌ حقٌّ متأكّد لازم؛ فتيسري إلى الولدء ألا ترى 
أن الراهن لا يملك إبطالهء بخلاف ولد الجارية الجانية حيث لا يسري حكم الجناية إلى 
الولد» ولا يبع أمّه فيه. 

(فإن هَلَكَ) النماء: (مَلَكَ بلا شيء)؛ لعدم دخوله تحت العقد مقصوداء (وإن بَقِّي) 
النماء» (وهَلَكَ الأصل: يُفتَكُ) الراهن (بحضّيّه من الدَّين؛ يُقسم الذّين على قيمةٍ الأصلٍ يوم 
القبض وقيمةٍ النماء يوم الفكاك)؛ لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض» ٠‏ والزيادةٌ تصير مقصودة 
بالفكاك إذا بقي إلى وقته» والتبعُ يُقابله شيء إذا صار مقصودا كولد المببءاة""ابا, 

(فما أصاب الأصلّ: سَقَط) من الدين؛ لأنه يقابله الأصل مقصوداء (وما أصاب النماء: 
افنّكُْ به). 


1 


صورته: رجل رهن شاةً بتسعة دراهم وقِيمتُها عشرةٌ يوم القبض»ء ثم ولدت قيمته” 
خمسة دراهم يوم الفك» فصارت قيمتُهما خمسة عشرَء والدينُ يُقسَم على قيمتهما أثلاثا؛ 
يُصِيب ثُلَنَا الدين للأم وهو ستة فتسقطء ويْصِيب ثُلْنَه للولد وهو ثلاثة؛ لأن قيمتهما أثلاث» 
فيلزم الراهن أن يدفع الثلثء ثم يأخذ الولد. 

وفي «التنوير»: ولو أذْن الراهن للمرتهن في أكل زوائد الرهن, فأكّلها: فلا ضمان عليه 
ولا يسقط شيء من الدين» وإن لم يفتَكٌ الراهن الرهنَ حتى هلّك الرهن في يد المرتهن 
قُسم الدين على قيمة الزيادة التي أكَلها المرتهن وعلى قيمة الأصلء فما أصاب الأصل: 
(0) «الفتاوى البزازية» (؟//ا57). 

0) هكذا في النسخ كلهاء وفي المطبوع (1417/1): «ولدت ولدا قيمته». 


4 ا و2 
١ 20 2‏ كا 


وتصحٌ الزيادةٌ في الرهن» ولا تصمٌ في الدّين. فلا يكون الرهنٌ رهئًا بهاء خخلافا 
لأبي يوسف. 


وإن رَهَنَ عبدًا يَعدِل ألمًا بألف» ودَفُمَ مكانّه عبدًا يَعدِلها: فالأول رهن حتى يُرَدٌ 0 


سقّطء وما أصاب الزيادة: أحذه المرتهن من الراهن”" كما مرٌ 

وفي «الخانية»: رهّن جاريةً» فأرضعت صبًا المرتهن: لم يسقط شيء من دينه» بخلاف 
ما: لو رهن شاةٌ؛ فشرب المرتهن من لبَنِها: فإنه محسوب عليه من الدين. 

(وتصح الزيادة ف لي الزعن ميل آذه ترعن لويابعخره بحاوي عدرة: ثم راد الراهن نوها 
آخرء فيكون مع الأول رهنا بالعشرة» (ولا تصحٌ) الزيادة (في الدِّين) مثل أن يقول الراهن: 
«أقرضني 0 أخرى على أن يكون العبد الذي عندك رهنا بألف». 

(فلا يكون الرهنٌ رهنئًا بها) أي: بالزيادة عند الطرفين؛ لأن الزيادة في الدين ترك 
الاستيئاق» وهو يكون منافيا لعقد الرهن؛ ولأن الزيادة في الدين وجب الشيوع : في الرهن 
وهو غير مشروع؛ 1د 0 الاول رهئًا بالدين الحادث» بل يصير كل 0 بمقابلة 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإن عنده تجور الزيادة في الدين» فيسقُط بموت العبد الرهن 
الدّيْنان قياسا على الجانب الآخرء ولأن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع» والرهنُ 
كالثمن» فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع. 

وقال زفر والشافعي: لا تجوز الزيادة في الرهن ولا في الدين؛ لعدم جوازها في الثمن 
والمبيع””. 

ثم المراد بقولهم: «إن الزيادة في الدين لا تصح» لأن لا يكون رهنا بالزيادة كما أنه 
رهئًا بأصل الدين؛ وأما نفس زيادة الدين على الدين: فصحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة 
قبل قضاء الدين الأول جائرٌ إجماعا. 

«وإن رَهَنَ عبدًا يَعدِل ألمًا بألف» دقع" مكائّه عبدًا يَعدِلها) أي: الألف: (فالاؤل 
رهنّ)؛ فمات قبل الرد: يصير مستوفيًا لدينه» فالعبد الأول رهن كما كان (حتى يُرَد) المرتهن 
00 «ننوير الأبصار» للتمرتاشي (ص: 9؟١).‏ 
إفة «الأم» للإمام الشافعي (؟/1958). 
(*) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فدفع ». 


كتاب الرهن 


إلى راهنهء والمرتهنٌ أمينّ في الثاني حتى يَجعلّه مكانّ الأوْلٍ برد الأولٍ. 
ولو أَبرَاً المرتهنٌ الراهنَ عن الدِّين أو وَهَبَه منه, فِهَلَكَ الرهن: هَلّكَ بلا شيء. 5 


(إلى راهيهء والمرتهنٌ أمينٌ في) العبد «الثاني حتى يَجعلّه مكانّ الأوْلٍ برد الأؤل) على 
الراهن» فحينئذ يصير الثاني مضمونا؛ لأن الأول دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما 
باقيان» فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيّاء وإذا بتي الأول في 
ضمانه: لا يدخل الثاني في ضمانه؛ لأنهما رضيًا بدخول أحدهما فيه» لا بد خولهماء فإذا رد 
الأول: دخل الثانى فى ضمانه. 

ثم قيل: يُشترّط تجديد القبضء وقيل: لا يشترط كما في «الهداية» وغيره”". 

لكن في «الخانية»: رجلٌ رهّن عند إنسان عبدًا بألف درهي؛ ثم جاء الراهن بجارية» 
وقال: «خذها مكان العبد»: يصح ذلك إذا قبض» انتهى. 

يُفْهَّم من هذا: أنه إذا قبِض الرهن الثانيَ: خرج الأول من أن يكون رهنا؛ رد الأول 
على الراهن أو لم يردٌ. 

(ولو أبرَأ المرتهنُ الراهنّ عن الدَّين أو وَهَبَه أي: الدين (منه) أي: من الراهنء (فَهَلَكَ 
الرهن) في يد المرتهن: (هَلَكَ بلا شيء) استحسانا. 

وقال زفر: يَضمَن قيمة الرهن» وهو القياس»؛ أن القيض وقع مضموناء فيبقى الضمان 
ما بقي القبضر : 

ولنا: أن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين؛ لأنه ضمان استيفاءء وذا لا يتحقّق إلا 
باعتبار الدين» وبالإبراء لم يبقّ أحدّهما وهو الدين؛ والحكمُ الثابثُ بعلة ذاتٍ وصمَّيِن يزول 
بزوال أحدهماء ولهذا لو رَدَّ الرهن: يَسقّط الضمان؛ لعدم القبض ولو بَقِي الدين» وكذا إذا 
أبرأ عن الدين: يسقط الضمان؛ لعدم الدين وإن بقي القبض. 

فأما إذا أحدّتٌ المرتهن بعد البراءة منعاء ثم تَلِف في يده: ضَمِن قيمته؛ لأن حق المنع 

وكذا لو ازتهتك. المراة رهنا بالضداق» وأيدائة أو :وهبته او أرتدّت: -والغياذ بالله- قبل 
الدخول أو اختلعت منه على صداقهاء ثم هلك الرهن في يدها يَهِلِك بغير شيء في هذا 


(1) «الهداية» للمرغيناني (551/4)» و«تبيين الحقائق» للزيلعي (13/5). 


ل 


ولو قُبِضَ ديئه أو بغضّه منه أو من غيره؛ أو شَرَى به عيئاه أو صالّحَ عنه على شيء, 
أو احتالٌ به على آخَرء ثم هَلَكَ قبل رؤه: هَلّكَ بالدّين. ويَردُ ما قَبَض إلى من قبض منه. 
وتَبطُّل الحوالة. . وكذا لو تَصِادَقًا على عدم الدِّينء ثم هَلّكُ: هَلَكَ بالدّين. 


كلّه ولم يضمن شيئا؛ لسقوط الدين كما في الإبراء!'''. 

(ولو قَبِض) المرتهن «دَيْته أو بغضّه منه) أي: من الراهن (أو من غيره) كالمتطوع؛ (أو 
شَرَى به) أئ: بالدين (عيئًا) منه» (أو صَالْحَ عنه) أي: : عن الدين (على شيء أو احجَالٌ به) أي: 
أحال الراهنٌ مرتهئه بدينه على آخَرء ثم هَلَكَ) الرهن في يد المرتهن (قبِلَ ردّه» أي: إلى 
الراهن: (هَلَكَ بالدّين)؛ لأن نفس الدين لا تسقط بالاستيفاء ونحوه؛ لِما تقرّر في موضعه: 
أن الديون تُقضَى بأمثالها لا بأنفسهاء لكن الاستيفاء يَتعذّر لعدم الفائدة لا'2 يعقب مطالبة 
مثله؛ فيقضي إلى الدُورء فإذا هلّك الرهن: تقوّر الاستيفاء الأول» فانتقض الاستيفاء الثانى؛ 
لثلا يتكبّر الاستيفاء. ْ 

(ويَردُ ما قُبِض إلى من قُبِضَ منه» هذا في صورة إيفاء الراهن أو المتطوّع أو الشراء ان 
الصلح؛ (وتَبطُل الحوالة)» ويهلك الرهن بالدين؟ إذ بالحوالة لا يَسقط الدين» ولكن ذمة 
المحتال عليه تقوم مَقَامِ ذمة المحيل»؛ ولذا يعود إلى ذمة المُجيل إذا مات المُحتال عليه 

(وكذا) أي: كما يهلك الرهن بالدين فى الصورة المذكورة: يهلك به أيضا (لو تَصادمًا 
على عدم الدِّينء ثم هَلَكَ) الرهن: (هَلّكَ بالدّين؛ لأن الرهن مضمون بالدين أو بجهته عند 
توهم الوجود كما في الدين الموجود؛ وقد بقيت الجهة؛ لاحتمال أن يتصادقًا على قيام 
الدين بعد تصادُقهما على عدم الدين» بخلاف الإبراء؛ لأن الإبراء يُسقط الدين أصلاء 
وبالاستيفاء لا يتسقط الدين بل يثبت لكل واحد منهما على الآخرء فيتعذر الاستيفاء؛ لِما مرّ 
من عدم الفائدة. 

وفي «الكافي»: إذا تصادقًا على أن لا دين: بَِى ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك 
الرهن؛ لأن الدين كان واجبا ظاهرا حين هلك الرهن؛ ووجوب الدين ظاهرا يكفي لضمان 
الرهن؛ فصار مستوفيّاء فأما إذا نُصادقًا على أن لا دينَ والرهنٌ قاتم؛ ثم هلّك الرهن: فإن هناك 
لِك أمانة؛ لأن بتصادقهما يَنتفي الدين من الأصلء فضمان الرهن لا يبقى بدون الدين. 


) هكذا في الأصل» ر؛ ح)م والمطبوع وى وفي ن» و«الدرر» (؟/551): «الأنه». 
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وذكر شيخ الإسلام الإسبيجابي: أنهما إذا تصادقًا قبل الهلاك: ثم هلك الرهن: اختلف 
مشايخنا فيه» والصواب: أنه لا يهلك مضمونا. 

وفي «التنوير»: 

»* كل حكم عُرِف"'' في الرهن الصحيح: فهو الحكم في الرهن الفاسد. 

»ه وفي كل موضع كان الرهن مالاً والقابل به مضمونا إلا أنه فَقَدَة' بعض شرائط 
الجواز: ينعقد الرهن بصفة الفسادء وفي كل موضع لم يكن كذلك: لا ينعقد الرهن أصلاء 
فإذا هلّك: هلّك بغير شيء» وتمامه في «المنح»» فليطاله 1410؟اب], 


يق 2 نري 


.)5١9 في الأصل: «عرفيه»» وفي م: «عرفية»» والمثبت من رء ح» مء و«التنوير» (ص:‎ )١( 
في النسخ كلهاء والمطبوع (ص: 518): «نقذ» والمثبت من «التنوير) (ص: 0؟١١)» وغيره.‎ )0( 
و«منح الغفار» (؟/١ 4 /أ).‎ 5١0 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )6( 
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كتاب الجنايات: القتل؛ 


(كتاب المجنايات”") 

أُورَدٌ «الجنايات» عقيب «الرهن»؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الجناية لصيانة 
الأنفس» ولمًا كان المال وسيلة لبقاء النفس: قدّم الرهن على الجنايات؛ لأن الوسائل تُقَدّم 
على المقاصد كما في أكثر الشروح. 

وقال في «غاية البيان»: ولكن قدّم الرهن؛ لأنه مشروع بالكتاب والسنةء بخلاف 
الجناية؛ فإنها محظورة عما ليس للإنسان فعلّهء انتهى. 

ار عليه: أن هذا التعليل ليس بشيء؟ لأن المقصود بالبيان في كتاب الجنايات إنما 
هو أحكام الجنايات دون أنفسهاء ولا شك أن أحكامها مشروعة ثابتة بالكتاب والسنة» فلا 
وجه لتأخيرها من هذه الحيثية. 


- 


ويُمكن الجواب عنه بأن كلاً من الرهن والجناية من أفعال المكلّفين» ويبححث في كلّ 
منهما عما يَتعلّق بفعل المكلّف من الأحكام الخمسة» ولا شك في جواز الرهن وحظر 
الجناية» ويكفي هذا القدر في تقديمه عليها كما لا يخفى. 

و«الجناية» في اللغة: اسمٌ لما يَجِنِيه حا يَكيببه- المرء من شرّ عه للمفعول 
بالمصدر من: «جّنَى عليه جناية». 

ثم حص في العرف بدما يحرم من الفعل؛ سواء كان في نفس أو مالٍ»» وفي عرف 
الفقهاء ب«ما حزم فعلّه في نفس أو طرف»؛ 

#* والأول يُسمّى: «قتلاى وأنواعه خمسة؛ )١(‏ عمد زهة وشبة عمكء (”) وخطأء 4 
وجار مجرى الخطأء (5) والقتل بسبب كما سبياتي تفصيله. 

3 والثاني يُسمّى: «جناية» فيما دون النفس» وشرع القصاص»؛ لما فيه من معنى الحياة 
شرعا كما قال تعالى: «وَلَّكيٌ في الْقِصَاصٍ حَيةُ4 [البقرة: 175]» والفرقٌ بين هذه الآية وبين قول 
العرب: «القتل أنفى للقتل» بلاغة وفصاحة مبيّنُ في كتب البيان بما لا مزيد عليه. 

)00( جمعٌ: «جناية» -بالكسر-» في الأصل: أخذ الثمر من الشجره تُقلت إلى إحداث الشرء ثم إلى الشرء 

ثم إلى فعل محوّم كما في «القهستاني» (؟/78*). (داماد؛ منه). 


* إما «عمدٌ»» وهو: أن يَقصد ضزبه بما يُمَرّق الأجزاء من سلاح أو محدَّدٍ من حجر 
أو خشب أو ليطةء أو حَرْقه بنار. وعندهما: بما يَقثّل غالبا. 


* (إما «عمدٌ») موجبٌ للضمان؛ احترارٌ عن نحو قتلٍ قُطاع الطريق والحربيٌ والمرتبٌ 
(وهو: أن يقصد ضرته) أي: ضرب القاتلٍ المكلّف ما يَحرُْم ضربه كما هو المتبادر (بما 
فق الأجزاة من سلاح) أَعدُ للحرب (أو محدُو من حجرٍ أو خشب أو ليطة أو حزقه بناري. 

أقول: إتما شرّط في الآلة ما ذَكِر؛ لأن العمد هو القصدء وهو من أعمال القلبء لا 
يُوقّف عليه إلا بدليله» وهو استعمال ما ذُكِر من الآلات» فأقيم الدليل مقام المدلول» هذا 


(وعندهما) وفائًا للشافعي'': (بما يَقَثُل غالبا/» حتى: لو ضرّبه بحجر عظيم أو خشبة 
عظيمة” فهو عحمد: 


وقوله: «أو ليطةٍ» -بكسر اللام-: قِشْرُ القضبء والإحراقٌ بالنار من القتل العمدٍ 
الموجب للقصاص؛ لأن النار من المفرّقات للأجزاء كما في «الإتقاني». 

وقال في «الكفاية»: ألا ترى أنها تَعمَل عمل الحديدٍ حتى أنها -أي: النار- إذا وْضِعت 
في المذبّح» فقطعت ما يجب قطعْه في الذكاة" وسال بها الدم: غزهوإة العمد ول يكل 
الدم: لدبا اننين. 

وفي «الخانية»: أن الجرح لا يُشترّط في الحديد وما يُشبهه كالنحاس وغيره في ظاهر 
الرواية» انتهى: 

وفي «الخالاصة»: رتل ضّب رجلد! 0 يم فقئله؛ 

* فإن أصابته الحديدة: 1 به عند الكل. 

* وإن أصابه بظهر بظهره ولم يَجرّحه: 

- فعندهما: لا شك أنه يجب القصاصء وكذا عند الإمام في ظاهر الرواية. 

- وفي رواية الطحاوي عنه: أنه لا يجب» فعلى هذه الرواية يُعتبّر الجرح؛ سواء كان 
حديدا أو عودا أو حجرا بعد أن يكون آله يُقصد بها الجرح. 


.)177/5( «المهذب» للشيرازي‎ )١( 


٠-101‏ ب )ا ا 


ومُوجبه: الثم والقصاضص عيئًا 5خ مسو نوسموط ب م ا ل ما ا 0 


وقال صدر الشهيد: والأصح: أن المعتبر عنذه الجرح. 

وسنجاتٌ الميزان من الحديد”". 

وقال”©: رجل امو دنه ورف فيه إتسناناء أو ألقاة في نار لا يستطيع الخروج منها: 
عليه القصاص بمنزلة السلاح» وكذا كل ما لا يلبث عادة كالسلاح إلا أنه له يجعل النار 
كالسلاح في حكم الذكاة» حتى: لو توققدت النار على المذبح» وانقطع : لد يحل أكله0 2 
انتهى. 

لكن قال فى «البزازية»: إن النار تَعمّل في الحيوان عمل الذكاة» حتى: لو قف النار فى 
المذبح» فاحترق العروق: يُؤكَلء انتهى. 

وهذا مُوافِق لِما قدّمناه عن «الكفاية»» ويُحمّل على ما إذا سال بها الدم» وبه يحصْل 
التوفيق بين كلامَئي صاحب «الخلاصة» و«البزازية». 

(ومُوجبه) أي: القتل العمدٍ (الإثم)؛ لقوله تعالى: ومن يَفَحُّلٌ مُؤْمِسَا مُتَحَهدَا فجَرَاؤه 
جَقَبَ4 [النساء: +4]ء وفي الحديث: «سباب المسلم فسق وقتاله كفر»”'» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لُزوال الدنيا أهوَّنٌ على الله تعالى من قتل امريٌ مسلي»” 2 وعليه انعَقّد الإجماع؛ 
(والقصاضص عيئًا) -نصب على الحال من «القصاص»- أي حال كونه متعيّنا. 

خلافا للشافعي؛ فإنه قال: لا يتعيّن القصاصء بل الولي مخيّر بينه وبين أخخدٍ الدية؛ 
لقوله عليه السلام: «من تل له قتيل : فهو بخير النظرين؛ إما أن يُقتل» وإما و2000 

ولاه فول تغالي: ١ب‏ عَلَيْر الْقِصَّاصٌ في الْقَتْلَ» [البقرة: 7] الآية» وقوله تعالى: 
«#وحكنبسا عَايه ىَ فيهَا أنَّ آلثم لنفْس بِالْتَفْ * [المائدة: 45]» والمراد به: القتل العمدء وما أُورَّدَه 
)00 أي: على الروايتين كما في «الخلاصة» (41"//). 
(0) أي: صاحب «الخلاصة». 
() «خلاصة الفتاوى» لافتخار الدين البخاري (841/أ-١41/ب).‏ 
(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» (44)» ومسلم في «صحيحه) -١15‏ (514). 
)20 أخرجه الترمذي في «سئله») ))١7920(‏ وابن ٠‏ ماجه في (اسلئه (35019)) والنسائي في «(سئنه) (/8941). 
() أخرجه البخاري في «صحيحه) »)788٠0(‏ ومسلم في (صحيحه) /اغ 4- .)1١800(‏ 
00/١‏ «اللباب» للمحاملي 0 


اس م ل ا ل يت هاي الاي 


إلا أن يُعمَىء ولا كمارةً فيه. 


* وإما «شِبَهُ عَمدٍِ»» وهو: ضريُه قصدًا بغير ما ذكِرَ. 


من الحديث: فعلى تقدير صحته لا تجوز به الزيادة على النص؛ لأنه نسخ» وإلى ذلك أشار 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: «العمد فود لا مال فيه" ولأن المال لا يصلح 
موجبا؛ لعدم الممائثلة بينه وبين الآدمي صورة ومعئى؛ إذ الآدمي خُلِق مكزرما؛ لقوله تعالى: 
لءَوَلقَدَ ححَرّمَا ب ادم 4 [الإسراء: 1٠١‏ ليتشتغل بالطاعات والعبادات» والعال لق لإقامة 
مصالجه ومُبِتَدَلا في حوائجه؛ فلا يصلح جابرا وقائما مَقامه إلا أن الصلح على مالٍ يجوز 
بالتراضي؛ سواء كان بأقلّ من الدية أو أكثر منها. 

(إلا أن يُعمّى) -على صيغة المجهول- أي: إلا أن يَعفو الول القصاص أو يُصالِحه على 
شيء من ماله كما مرّ آنفاء والعفوٌ أفضلء (ولا كفَّارَةَ فيه)؛ لأنها فيما كان دائرا بين الحظر 
والإباحة؛ والقعل كبيرة محضة لا تليق أن تكون الكفارةٌ ساترةً له؛ لوجود معنى العبادة فهاء 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «خمس من الكبائر لا كفارة فيهن؛ منها: فقتل نفس بعمل»". 

وعند الشافعي: عليه الكفارة كما في الخطأ؛ مراعاةً لحق الله تعالى في العبر©1:؟*ابأ. 


ع مومس 


* (وإما (شِبَهُ عَمدِ)ء وهو: ضريه) أي القاتل (قصدًا بغير ما ذكِر) في العمد مما لا يُفِرّقَ 
الأجزاء كالشجر مطلقا والحجر أيضا إن كانًا غير محدّدين والسوط واليدٍ. 

هذا عند الإمام» خلافا لغيره في الثقيل العظيم على ما مر في القتل العمد؛ لأن شبه 
العمد عند الغير ضربُ القاتل بآلةٍ لا يَقثّل مثلها غالبا كالعصا والحجر الصغيرٍ والسوطٍ 
والبده 


افقركنة ‏ أ شبه العمد (الإثم)؛ لقصده ما هو محرّم شرعاء ولقوله تعالى: #ومن 


0 أخرجهابن أبنَئ شيبة في «المصنف» (7171777/477/0)» ومن طريقه الدارقطني في «صننه» 
(177/8/4©) بلفظ: «العمد قوَّدٌ إلا أن يعفوَ ولك المقتول»»؛ وأبو داود فى «سننه» ولمع وابن 
ماجه في «سئنه» (101175)) والنسائي في السننه : 4 بلفظ: «ومن ِل عمدا: فهو قوّدٌ» من 
حديث ابن عباس © مرفوعا. 

() سبق تخريجه. 

() «البيان» للعمراني الدمتضةة 


0[ ج07222277ا00إ) 


والكفارةٌ والذَّيَةُ المُعْلْظَةُ على العاقّلة لا القّوَدُ وهو فيما دون النفسنش عمدٌ. 


دو 


يَفَكُلْ مُؤْمِمًا متَعَمِدًا تََجَرَاَؤُهُ جَهَيَرٌ حَندًا فيهَا4 |النساء: ]. 

فإن قيل: إن المدّعى عام للمؤمن والذميء والدليل خاصٌ بالمؤمن. 

قلنا: إن موجّبها في المؤمن ثبت بعبارة النصء وفي الذمي بدلالته؛ لتحمّق المساواة في 
العصمة. 

لا يقال: إن الآية دليلٌ للمعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار؛ لأنا نقول ذلك في 
المستجل» أو يراد ب«الخلود»: طول المكثء أو يراد بها: الوعيدٌ الشديد؛ تنبيهًا على عظم 
تلك الصسناية. 

(والكمّارة) على القاتل؛ لأنه خطأ نظرا إلى الآلة» فدخل في قوله تعالى: #ومن قَمَلَ 
مَؤْمِنَّا حَصَكَ» [النساء: ؟4] الآية. 

والدّيَةٌ المُغْلظةٌ على العاقِلة) الناصرة للقاتل. 
ذية معلظة مانة مر الأب اللي 

وأما كون الوجوب على العاقلة: فلأنه خطأ من وجه» فيكون معذوراء فيتحمّق التخفيف 
لذلك» ولأنها تجب بنفس القتل» فتجب على العاقلة كما فى الخطأء وتجب فى ثلاث سنين 
لقضبّة عمر طبه وهو ما روي عنه ف: أنه قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث 000 
والمروي عنه كالمروي عن رسول الله ككل لأنه مما لا يُعرَف بالرأي. 

(لا القَوَدُ) عيطت على «الدية»- أي: ليس فيه قَوَّدٌ؛ لشبهة بالخطأ. 

(وهو) أي: شبه العمد (فيما دون النفس» من الأطراف (عمدٌ) باعتبار الضرب والإتلاف 
جميعاء يعنى: إذا جرّح عضوا بآلةٍ جارحةٍ: وجب فيه القصاص إن كان مما يُراعَى فيه 


(01) أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» .)15+88/١١4-1١8/74(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
2157/١8/19‏ وابن أ شيبة فى «المصنف» )١1070177/+:0/0(‏ بتمامه» وابن ماجه فى «ستنه» 
(577707)» والنسائي في «سلنه» ١(‏ 1 بدون لفظئ: «والحجر» و«فيه دية مغلظة». 1 

إهة أخر جه عبد الرزاق في «المصنف» ٠/95(‏ 520000 )» وابن أضي شيبة في «المصنف» 
وه/ ١‏ :/خ 4 0107» والبيهقي في «السئن الكبرى» (15850/140/8). 


2 للب صصص سه كتاب الجنايات 
* وإما خطأ»: وهو في القصد بأن يمي شخصًا ظنّه صيدًا أو حربيًا فإذا هو آدميٌ 
معصومٌ أو في الفعل بأن يَرمِي غرضًا قيصيب آدميًا. 


الممائلة» وليس فيما دون النفس شبهُ العمدٍ كما كان في النفس؛ لأن إتلاف النفس يَخْتلِف 
باختلاف الآلة» وما دون النفس ليس كذلك؛ لما روي عنن أنس بن مالك: أن عمّئه الوْبَيع 
لطّمت جارية» فكسرت تنيّتهاء فطلبوا منهم العفو فأبَوْاء والأرشٌ فأبوا إلا القصاص» 
فاختصموا إلى رسول الله يلل فأمّر بالقصاصء فقال أنسن من الششر: «أتُكسر ثنية الربيع؟! 
والذي بعشك نبيًا بالحق لا تُكسر ثنينُهانء فقالرسول الله يلغ : كا قاف الله 
القصاص»» فْرَضِيَ القوم وعمَّوا وطلّبوا الأرشء فقال كَلهِ: «إن من عباد الله من لو أقِسَمَ 
على الله لأبَوه؛”2» ووجه دلالته على ما نحن فيه: أن اللطمة لو أتت على النفس: لا تُوجب 
القصاصء ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبته بحكمه ككِدِ: أن ما كان في النفس شبة عمد 
هو عمد فيما دونهاء ولا يُتصوّر أن يكون فيه شبه عمدٍ كما فى «التبيين»". 
ع 0 

* (وإما «خط !"ال -عطف على قوله: «إما عمذ» أو «(شبهُ عمد»-. (وهو) أي: الخطأ 
قسمان: 

* إما خطأ (في القصد بأن يَرمِي شخصا ظنّه صيدًا) فإِذَا هو آدمي””» (أو)”'' يرمي بظنه 
(حربيًا فإذا هو آدميٌ معصوم) الدم. 

وإنما سمي: «خطأ في القصد»؛ أي: في الظن حيث ظَنّ الآدميّ صيدا” والمسلم 
حربيًا. 

* وأما الخطأ فى الفعل: فقد بيّنه بقوله: (أو في الفعل بأن يَرمى غرضًا قيِصِيب آدمكا)؛ 
فإنه أخطأ فى الفعل لا القصدء فيكون معذورا؛ لاختلاف المحل» بخلاف ما لو تعمّد ضربت 
)001 أخرجه البخاري في «صحيحه) :)707١7(‏ ومسلم في «صحيحه» 14- (17170)؛ وابن ماجه في 

«(سئنه» (55319)) والنسائي فى «سئنه» (/17/01). 

(0) «تبيين الحقائق» للزيلعى .)1١١/5(‏ 
0) ليست لفظة: «فإذا هو آدمى» في ح» نْ. 
5 ليست في الأصل» والمطبوع (ص: من صلب المتن» والمثبت من ر؛ ح» ن» ونسخة المؤلف 

ل«المتقى». 

)0( فالآل كت م والمطبوع (ص: 16 «صببًاا» والمشت من ن. 


كر سد 00 0 
وا 7 _ببب __محببيايااحاس | 7 ] 

»* وإما «ما أجِريٍ مَجرّى الخطأ»؛ كنائي انقَّلْتِ على غيره؛ فَقَّئَلّه. 

ومُوجبهما: الكفارةٌ» والدَّيَةٌ على العاقِلة. 


* وإما «قتل بسبب)» وهو: نحو أن يَحفر بئرًا أو يَضْع حجرًا في غير مِلكه بلا إذنء 
فيَهِلِك به إنسان. 


جر في جمد فأصاب موضعا آخر منه» فماث: حيث يجب القصاص؛ إذ جميع البدن 
محل واحدٌ فيما يترجع إلى مقصوده؛ فلا يُعذّرء بخلاف ما: إذا أراد يد رجل» فأصاب عَتُق 
غيره» وأبانّه: فهو خطأ كما في «العناية»' '"» وأما لو أراد أن يَضرب يد رجل بالسيف» ٠‏ فأخطأء 
فأصاب عئقّهء فبان رأسّه: فهو عمدٌ. 

وفي «المنح»: قال في «البدائع»: والخطأ قد يكون في نفس الفعل وقد يكون في ظن 
الفاعل أما الأول فنحو أن يقصد صيدا فيصيب آدميا وأن يقصد رجلا فيصيب غيره وإن 
قصد عضوا من رجل فأصاب عضوا آخر منه فهذا عمد وليس بخطأ وأما الثاني فنحو أن 
يرمي إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم انتهى' ". 

0 8 2 ا 

* (وإما «ما أجري مَجِرَّى الخطأً)؛ كنائم انقلبّ على غيره'"» فمَكله» فحكمُه حكم 
الخطأء وليس بخطأ حقيقة؛ لعدم قصد النائم إلى شيء حتى يصير مخطنا لمقصوده؛ ولِما 
وُجد فعلٌ حقيقةٌ وجب عليه ما أُتلَمّه كفعل الطفل» فجُعل كالخطأ؛ لأنه معذور كالمخطئ. 

(ومُوجبهما) أي: الخطأ مطلقا وما أجري مجراه: (الكمارةٌ والدَّيَةُ على العاقِلة؛ لقوله 

د 7 نم عن أي “30 وام اا لان ل ا 22 
تعالى: #مسحرير رد مُؤْمِسَةَ وَدِيهة مَسَلْمَهَ لنت أَمَرِوِ4 [النساء: 1947]» وقد قضى به عمر 
َه فى ثلاث سنين بمحضر من الصحابة!» فصار إجماعا. 

»* (وإما «قتلٌ بسبب)) أي: بكونه سيبا للقتل» (وهو) أي: القتل بسبب (نحو أن حفر 
بئرًا أو يَضّع حجرًا في غير ملكه بلا إذنٍ) مَن له الإذن» وهو قيدٌ للمتعاطفين» (فيَهلِك به 
إنسانٌ). 


.)5١4/1١١( «العتاية» للبابرتى‎ )01١ 

.)281/5( «منح الغفار» لتمرتاني دوعأ و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ 0١ 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «آخر».‎ )©( 

(4) سبق تخريجه. 


م ا ل ا م خضي كن اراك 
ومُوجبه: الدَّيَةُ على العاقِلة» لا الكمّارةٌ. 
0 أ 2 
وكلها توجب جرمان الإرث إلا هذا. 


باب ما يُوجب القصاصض وما لا يُوجبه: يجبٌُ القصاض بقتل من هو محقونُ الدم 
على التأبيد عمدًا. من لج انتقو مرو لبا وجو قدا الدة د اس سق فا اخ جد ا م ا 


نه بقوله: «في غير ملكه» على أنه لو فعَله فى ملكه: لا يَضمَن ما تَلِف به؛ لأنه مأذون 
في فعله» فلم يكن متعدّيًا فيه» ومما ينبغي أن يُعلّم: أنه إذا مشى الهالك عليه بعد علمه 
بالحفر: فإنه لا يلزم على الحافر شيء. 

(ومُوجبه) أي: كل واحد من الحفر ووضع الحجر: «الذَّيَةٌ على العاقلة)؛ لأنه سبب 
التلف؛ وهو متعدٍ فيه بالحفر ووضع الحجرء فجُجل كالمباشر للقتل؛ فتجب فيه الدية؛ صيانة 
للأنفس» فتكون على العاقلة؛ لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأء فيكون معذوراء 


«|« الى .6ه 


[اعلا/ب] 


رلا تجب (الكفارةٌ) فيه 
وفي «المجتبى»: وفيه ذنبُ الحفر والوضعٌ في غير ملكه دون ذنب القتل. 
قالوا: «ولا إثم فيه»؛ معناه: لا إثم فيه إُِمُ القتل دون إثم الحفر والوضع. 


(وكلّها) أي: ما ذُكِر من أنواع القتل كالعمدٍ وشبهه والخطأ (تُوجب حرمانَ الإرثِ إلا 
هذا) أي: إلا القتل بسبب؛ فإنه لا يوجب حرمان الإرث كما لا يوجب الكفارة. 

وقال الشافعي: هو ملحَقٌ بالخطأ في الأحكام. 

(باب ما يُوجب القصاص وما لا يُوجبه) 

لما فرَْ من بيان أقسام القتل» وكان من جملتها العمدُ وهو قد يوجب القصاص وقد لا 
يوجيه: احتاج إلى تفصيل ذلك فى باب على حدة: فقال: 

(يجبُ القصاصٌ بقتل مَن هو محقونٌُ الدم على التأبيد). 

قوله: «على التأبيد» صفة لموصوف محذوف تقديره: «حقنا»» واحترز به عن 
المستأمن؛ فإن في قتله شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب؛ فلا يكون محقون الدم على 
التأبيد. 


وقوله: (عمدًا) قيدٌ ل«القتل»؛ أي: قتل عمدء فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لبيان 


0 000022277997272 
فيُقتل الْحُ بِالْحُرٌ وبالعبد» والمسلمُ بالذيَي» سد مك تو قتا له قار معان مقافت مكيل رم لم وا ان 

00 الحُرٌ بِالحُرَ)؛ لكمال الممائلة» (و) يقتل (بالعبد)؛ لقوله 506 كبا عله 
فيهَآ أَنَّ آلتَفْسَ بِالتَفْيس4 [المائدة: ه4]» وقوله تعالى: « كيب عَليَيْ الْقِصَاصٌ ف ألْقَْلّ» [البقرة: 
الآية» ولقوله عليه السلام: «العمد قَوّدٌ"»: ولأن القود يَعتمد على المساواة في 
العصمة» وهي إما في الدَّين أو الدارء ولأن التخصيص بالذكر في قوله تعالى: «لَذْرٌ بِلَثَرٍ 
وَألْعَبَدُ يالْعَبَي»ه [البقرة: 17] لا يَنفي ما عداه مع أن اللام لتعريف العهد لا لتعريف الجنس 
على ما قاله ابن عباس © في سبب نزول هذه الآية"". 

وعند الشافعي: لا يُققَل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: «لَذَرٌ بَلَرْ وَالْعبَدُ بالْعَنِي» 
[البقرة: 0]11748©, 

وأنت خبير بأن حمل اللام في قوله تعالى: ظلَذَرٌ بِلَلْرِ وَاَلْعَبْدُ يألْحَبَدِ) [البقرة: 17] 
على العهد كما روي عن ابن عباس 8 في سبب النزول يتحسم مادة الاستدلال بها رأسا؛ 
لأن مبنى استدلال الشافعي على حمل اللام للجنس» وليس كذلك. 

«والمسلمُ بالذمَى)؛ لعمومات الكتاب والسنة» ولما روي: ((أنه عليه السلام قثل سلما 
بذمى»©؛ وإنما أعطوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. 

خلافا للشافعي؛ لقوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر»””» ولأنه لا مساواة بينهما 
وقت الجناية» وكذا الكفر مبِيحٌ فيُورث الشبهة"". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٠6١/(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)5514/١(‏ 

فيه «الأم» للومام الشافعي وا مش 

6 أخرجه الدارقطني في «ستنه» (7709/197/4) مسنداء وعبد الرزاق في المصنف 
(١٠/1١٠/4014»؛‏ وأبو داود في «المراسيل» (07؟٠/75650)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)0١55/190/9(‏ مرسلا. 

)0( أخرجه البخاري في «صحيحه» »)١١1١(‏ والترمذي في «سنتنه» »)١51(‏ وابن ماجه في «ستنها 
(مهككي والنسائي في «ستنه» (45ا4). 

(3) «الأم» للإمام الشافعي (90/ *). 


[:ه؛ اللبسا-يسالملالللي رىى سس سس سس كتاب الحجنايات 


ولا يُقكلان بمُستامنٍ بل المستأمنُ بمثله» والذكَرُ بالأنئثى» والعاقلٌ بالمجنونء والبالعُ 
بغيره» والصحيحٌ بغيره» وكام الأطراف بناقصهاء والفرِعٌ باصله؛ لا الأصلُ بفرعِه عا 


ولنا: أن المساواة في العصمة ثابتةٌ نظرا إلى التكليف أو الدارء والمبيئ!"""! كفر 
المُحارِبٍ دون المُسالِم» والقتل بمثله يُوْذِنَ بانتفاء الشبهة» والمرادٌ بما رواه: الحريئ؛ 
لسياقه» ولا ذو عهدٍ في عهده؛ والعطف للمغايرة كما في «الهداية)"". 

(ولا يُتّلان) أي: المسلم والذمي (بمُستأمن)؛ لأنه غير معصوم الدم على التأبيد كما 
مرّء (بل) يُقتل (المستأمنُ بمثله)؛ للمساواة بينهماء وهو القياس. 

وفي الاستحسان: أن لا يُقتَل؛ لقيام مبيح القتل فيه. 

وفي «المنح»: وينبغي أن يُعوّل على الاستحسان؛ لتصريحهم بأن العمل على 
الاستحسان إلا في مسائلٌ مضبوطة يُعمّل فيها بالقياس» ليست هذه المسألة منهاء وقد اقتصر 
ملا خسرو في «مختصره» على القياس”" 

(و) يُقتل (الذكد بالأئثى). 

وفي «النهاية»: وذكّر صاحب «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: (وَالاَقَبالأنق» 
[البقرة: 0 

قال مالك والشافعي: لا يُقتّل الذكّر بالأنثى» لكن هذا مخالف لعامة كتب الشافعي 
ومالك©. 

(و) يُقَمل (العاقل بالمجنون)» لا بعكسه» (و) يُقتّل (البالُ بغيره» أي: غير البالغ» لا 
بعكسه أيضاء (و) يُقتل (الصحيحٌ بغيره» أي: بغير الصحيح كالأعمى والرّمن (و) يُقتّل 
(كاملٌ الأطراف بناقصها) أي: بناقص الأطراف؛ للعمومات المذكورة. 

(و) يُقّل (الفرعٌ بأصله) وإن علا؛ لعدم المسقطء (لا) يُقتّل (الأصلٌ بفرعه)؛ لقوله يَِ: 


3 انتهى. 


.)444/5( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(0) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/١4*/ب).‏ 

() «الكشاف» للزمخشري .)57١/١(‏ 

() «الحاوي الكبير» للماوردي »)8/١5(‏ واشرح مختصر الخليل» للخرشي (07/8). 


ا 
702_:؟_؟_بب_ر7رل177”ببه ي_مللس] 096] 
بل تجبٌ الديةٌ في مالٍ القاتل في ثلاثِ سنينء ولا السيّدُ بعبده أو مدبّره أو مكائبه وعبدٍ 
ولدِه وعبدٍ بعضّه له. وإن وَرِتَ قصاصضًا على أبيه: ا 


«لا يقاد الوالد بولده''”"؛ فالوالد يتناول الجد من قَبَل الأب والأم وإن علا والوالدةٌ 
والجدَّةً من طرف الأب والأم وإن علت؛ وهو بإطلاقه حجة على مالك في قوله: «يقاد إذا 
ذبحه ذبحا»» ولأنه سبب لإحيائه؛ فمن المحال أن يُستحقٌ له إفناؤه» ولهذا لا يجوز له قتله 
وإن وجّده في صف الأعداء مُقَاتلا أو زايا وهو مُحصِنء والقصاص يستجقُه المقتول؛ ثم 
يُخَلفه الوارت كما في «الهداية)". 

(بل تجبُ الديةٌ في مالٍ) الأب (القاتل)؛ لأنه قثل ابنه عمدّاء والعاقلةٌ لا تَعقل العمد 
(في ثلاث سنين). 1 

وقال الشافعي: تجب في الحال؛ لأن التأجيل كان للتخفيف في حق الخاطئء وهذا 


خا لش از 


ولنا: أن المال ليس بمُماثْل للنفس» فكان القياس أن لا يكون بدلا عنها إلا أن الشرع 
ورَدَ به مؤجلاء فلا يُعدَل عنه. ش 

(ولا) يُقَّل (السيّدُ بعبده أو مدبّره أو”” مكائبه؛ لأنه لو وجب القصاص: لوجّب له كما 
لو قتّله غيرهء ولا يجوز أن يجب له على نفسه قصاصٌء (وعبدٍ ولده) أي: لا يُقتَل الوالد 
بقعله عنيك وليه لآن: الولك لا يحوي القضاض بعك اكاب 
ولا يُقتّل المولى بقتل عبدٍ بعضّه له وبعضه لآحَر؛ لأن القصاص لا يتجرأء فإذا سقط في 
البعض: يَسقّط في الكل. 

(وإن وَرِثَ قصاصًا على أبيه) بأن قَتَلَ الأب أمّ ابنه أو قَتَلَ الأبُ أخًا لامرأته» ثم ماتت 


٠‏ (وعبدٍ بعضّه له) أي: 


(0) أخرجه الترمذي في «سئنه) 4)١400(‏ وأحمد بن حنبل في «مسنده) (51//1 ؟18/9)» وابن ماجه في 
«سلنه) (2)5551 والحاكم في «المستدرك» .)8١١:/51١١/:4(‏ 

(5) قال تاج الشريعة: قلتُ: خصٌ به عموم الكتاب لأنه لجقه الخصوص؛ فإن المولى لا تقتصٌ بعبده ولا 
بعبد ولذه؛ وذكّر الأمام البزدوي: أن هذا حديث مشهور تلقَّنْه الأمة بالقبول» فصلّح مخصّصاأو 
ناسخا حكْمَ الكتاب. (داماد» منه). 

(0) «الهداية» للمرغينانى (؟/08١4).‏ 

00 «اللباب» للمحاملي (55/1م-8م. 

(5») في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «و... و... ». 
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شَقَطً. ولا قصاص على شريكِ الأب أو المولى أو المُخطِئ أو الصبيٍ أو المجنونٍ أو 
كلّ مَن لا يجب القصاصٌ بقتله. 

وإن قُتِلَ عبدُ الرهن: لا يُقتضُ حتى يَحضُرٌ الراهنُ والمرتهن. 

وإن قتِلَ مكاتئبٌ عن وفاءِ وله وارثٌ مع سكّده: فلا قصاص. وإن لم يكن وفاءٌ: 
يَقتضُ سيّدُه» وكذا إن كان وفاءً ولا وارِثٌ غير سيّده؛ كط وو لأف لكو دج 18 سا وق ما 


امرأته قبل أن تقتصّ منه؛ فإن ابنها منه يَرِثْ القصاص الذي لها على أبيه: (سَقَط) القصاص؛ 
لحرمة الأَبُوّة. 

(ولا قصاص على شريكِ الأب أو المولى أو) شريك «الممخطِئ أو) شريك (الصبي أو) 
شريك «المجنونٍ أو'") شريك «كلّ مَن لا يجب القصاصٌ بقتله) كشريك الجد والأم 
وغيرهما؛ لِما مرّ من أنه إذا سقّط في البعض لأجل أنه ملك البعض: سقط في الكل؛ لعدم 
التجرو. 

(وإن قُتِلَ عبدُ الرهن: لا يُقتض حتى يَحضّرَ الراهنُ والمرتهنٌ»؛ لأن المرتهن لا بلك 
له فلا يلي القصاصء والراهنٌ لو توّلأه: يَبِطّل حق المرتهن في الرهن؛ فشُرط اجتماعهما؛ 
ليُسقط حق المرتهن برضاه. 

وقيل: لا يثيت القصاص لهما وإن اجتمَعًا. 

ا ل 

(وإن قُتِلَ مكائبٌ عن وفاءٍ وله) أي: للمكاتب (وارثٌ مع سَِدٍ «: فلا قصاضص؛ لأن 
2-0 ا ا د على الاو الولف هو الوارتة 

وان كن رونا : يقت سيِدُه) بالإجماع؛ سواء كان مع السيد وارثٌ أو لا؛ لأنه 
مات عبدا بلا ريب؟؛ لانفساخ الكتابة بموته عاجزاء فيقتصٌش المولى. 

روكدم م 0 روات رخ با لوكا 


(4) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «و». 
(1) سسمبق تحخريجه. 


]0 
خلافا لمحمد. 

ولا قصاص إلا بالسيف. 

ولأبي المعتووٍ أن يَقتصٌ من قاطع يده وقاتلٍ قريبه» 50ظ1 
الحكم؛ ولا يؤدي إلى المنازعة؛ لاتحاد الحكم للمولى. 

رخلافا لمحمد)؛ فإن عنده لا يقتضٌ المولى؛ لأنه لا يَستوفي؛ لاشتباه سبب الاستيفاء» 
وهو: الولاءُ إن مات حراء أو الملكُ إن مات عبدا. 

(ولا قِصاص إلا بالسيف)؛ سواء قله به أو بغيره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود 
إلا بالسيف»”» والمراد به: السلاح» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُعذّبوا عباد الله,”. 

وقال الشافعي: يُمْعَل بالقاتل مثلٌ ما فعّل إن كان فعلا مشروعا؛ فإن مات: فبهاء وإلا: تحر 
رقبئُه؛ لأن مبنى القصاص على المساواة» والفعلٌ المشروعٌ كالرجم وهو في الجملة مشروعٌ 
وغيرُ المشروع كوطءا”""'! الصغيرة واللواطة بالصغير أو إيجار”" أحد خمرا حتى قثّله. 

اختلف أصحاب الشافعي فيه: 


58 9 عش امع وام 1 03 لغ 5 لاا : 

قال بعضهم: تحر رقبته» ولا يُفعَل به مثله» وأما القتل بحجر مشروع في الرجم» فجاز 
أن يُققّل به. 

وقال بعضهم: يُّخّذ له مثلٌ آلته من الخشبء ويُفعل به مثل ما فعل. 

وفي الخمر يُجرّعَ الماء حتى يموتٌ”". 

(ولابي المعتوو أن يفص من قاطع يذه) أي: المعتوه (وقاتل قريبه)؛ يعني إذا قطّع 
رجل يِذ المعتوه عمداء أو قتّل قريبه كولده: فوليٌ المعتوه -يعنى: أباه- يَقتضُ من جانب 
المعتوه؛ لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع آل اله ؛ وهى تَشْة الصدرء فيّليه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (257737)»؛ والبزار في !مسنده» :)7577/1١١5/4(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (/077/184 20 والطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٠١::/89/٠١(‏ 

أخرحية أحمد بن حنبل في «مسنله» (2354104/884/17). وعبد الرزاق في «المصنف» 
(0/9غ 5/4 1798)»؛ وابن حبان في «صحيحه» .)171/101/1١١(‏ 

20 يقال: «الوجور»: الدواء الذي يوجر في في وسط الفم؛ أي: يُضَتُء تقول: «وجّرت الصبي"» 
و«أؤجّزته» بمعنى. (داماد منه). 


(:) «المهذب» للشيرازي (091/0). 


ال اا سس كتاب الجنايات 


وأن يُصَالِحَء م عق والصبئ كالمعتوهء والقاضي كالأب في الصحيح. وكذا الوصي 
إلا أنه لا يَقتضُ في النفس. 


كالإنكاح؛ (وأن يُصَالِح) أي: لأب المعتوه أن يُصَالِحَ القاطع على مال قدر الدية أو أكثر؛ 
لأنه أنظرُ في حق المعتوه» ولو صَالَّحَ على أقلّ منه: لا يجوزء فتجب دية كاملة؛ (لا أن 
َعم أي: ليس له ولآية العفو؛ لأنه إبطالٌ لحيّه بلا عوض. 

(والصبئ كالمعتوو)؛ لأن كل ما ثبت من الأحكام المذكورة لأب المعتوه يَثئِت 
الصبي. 

(والقاضي كالأبٍ في" الصحيح) عند عدم الأب في 0 المذكورة؛ لأنه نائبٌ من 
السلطان» والسلطانٌ يَقتضٌ من قاتلٍ القتيل الذي لا ولي له؛ كذا يَقتضه النائب. 

وقوله: «في الصحيح» احتراز عما روي عن محمد: «أن القاضي لا يُستوفي القصاص 
للصغير؛ لا في النفس» ولا فيما دون النفسء ولا أن يُصالِحَ»» كذا في «الخانية». 

وفي «النهاية»: قال أبو يوسف: ليس للسلطان أن يَقتصٌ إذا كان المقتول من أهل دار 
الإسلام كاللقيط كما ليس له أن يَعمُوَ بغير مال؛ لأن الحق للمسلمين؛ وقلنا للسلطان ولنائبه 
ولاية عامة؛ فيَلِي الاستيفاء. 


(وكذا الوصئ) أي: هو كالأب في جميع ذلك (إلا أنه لا يَقتض في النفس)؛ لأنه ليس 
له ولاية على نفسه حتى لا يملك تزويجه» ويدخل تحت هذا ل 
واستيفاءً القصاص ذ في الطرف؛ لأنه لم يَستئنٍ إلا القود في النفس. 

وفي كتاب الصلح: أن الوصي لا يملك الصلح؛ لأنه تصوّف في النفس بالاعتياض 
وي ”لاسا ٠‏ فيَنزل منزلة الاستيفاء»ء ووجه المذكور هنا: أن المقصود من الصلح المالتوانة 
يجب بعقده كما يجب بعقد الأب» بخلاف القصاص؛ لأن المقصود منه التشفي» وهو 
مختص بالأب» ولا يَملك العفوٌَ؛ لآن الأب لا يُملكه؛ لِما فيه من الإبطال؛» فهو أولى. 

قالوا: القياس: أن لا يملك الوصيٌ الاستيفاء في الطرف كما لا يَملكه في النفس؛ لأن 
المقصود مبّحدٌ وهو التشفي. 

وفي الاستحسان: يملكه؛ لأن الأطراف يَسلَّك بها مَسلّك الأموال؛ فإنها حُلِقت وقاية 


)ع( في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «هو». 


ل ا 
١-١1‏ لاله سس 19 | 
ومن قُتِلَ وله أولياءً كبارٌ وصغارٌ: فللكبارٍ الاقتصاضص من قاتله قبل كبر الصغار, 
خلافا لهما. ولو غاب أحدٌ الكبار: يُنتظر إجماعًا. 
ومن قَكَلَ بحديدة الْمَرّ: اقنْصٌُ منه إن جَرَحَه؛ وإن بظهره أو عَصاه: فلاء وعليه الديةٌ؛ 
وعندهما: يُقتضٌ. وكذا الخلا في كل مُثقلء وفي التغريق والكَئق. ل 0 
للأنفس كالمالء كذا فى «الهداية»0". 


(ومن قُتِلَ وله أولياءُ كبارٌ وصغارٌ) بأن كان للمقتول بَنونَ صغارٌ وكبانء أو إخوةٌ صغاد 
وكبارٌ: (فللكبارٍ الاقتصاصٌ من قاتله قَبْل كِبَرٍ الصغارٍ) عند الإمام؛ لأنه حٌ ثابتٌ لكلّ منهم 
على الكمال؛ فيجوز على الانفراد. واحتمال العفو من الصغير منقطعٌ كما في ولاية الإنكاح» 
بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابتٌ. 

(خلافا لهما)؛ لأن الحق مشتركٌ بينهم؛ فلا ينفرد بعضهم باستيفائه» وبه قال الشافعي 
وأحمد في رواية. 

(ولو غاب أحدُ الكبار: يُنتظر) حضوره (إجماعًا/؛ لِما بِيِنًا من احتمال العفو من الكبير 
الغائب. 

(ومن 1 بحديدة الْمَرَ: اقنْصٌُ منه إن جَرَحَه)؛ لأنه سببٌ ظاهد للجرح» (وإث) 0 
(بظهره) أي: بظهر الْمَرِ (أو عصاه: فلا) يُقَتَضُ ؛ لكونه غير جارح» (وعليه الدية) عند الإمام. 

(وعندهما: يُقتص)» وهو رواية عن الإمام؛ اعتبارا منه للآلة وهو الحديد. 

وعنه: إنما يجب إذا جرّح؛ وهو الأصحء وعلى هذا الضرب يسنّجات الميزان كما في 
«الهداية»0". 

(وكذا الخلافُ في كل مُثقل) إن كان مما لا يُطِيقه الإنسان» (وفي التغريق والحَنْقَ)» 
يعني : لا يُقتضصٌ عند الإمام؛ خلافا لهما؛ لوجود القتل بغير حق» وهو مذهب الشافعى©. 

وله: أن القصاص يتَعلّق بالعمد المحضء وهو أن تقتلّ بآلة جارحة تعمل في نقض البنْية 
ظاهرا وباطنا ولم يوجدء والقَودُ يستوفى بالسيف, وفيه جرح الظاهر والباطن؛ فلا يتماثلان. 
(1) «الهداية» للمرغيناني (57/4). 


.)445/4( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
.)17/7( «حلية العلماء» للشاشي‎ )( 


أب ل بطي سس زا لاا 


م 


وإن تكر منه: قُتِلَ به إجماعًا. 


ولا قصاص في القتل بمُوالاة ضرب السْؤْطٍ. 


وكذا لا يُقتصُ في القتل بتغريق إن كان الماء كثيرا بحيث لا يُمكنه النجاة بالسباحة 
كالبحرء خلافا لهماء وهو قول الشافعي''» فعئده: يغرقء أما إن كان كثيرا يُمكنه النجاة 
بالسباحة: فهو شبه العمد عندناء وإن كان قليلا لا يُقتَل به غالبا: فلا يقتص فيه بالاتفاق كما 
في شرح الوقاية» لابن الشيخ. 

وفى «المنح»: 

* وإن سبّح ساعة: فلا دية فيه. 

* وإن ألقاه من سطح أو جبل أو بثر ويُرجَى نجاته غالبا: فهو خطأ العمد وإلا: فعلى 
الخلاف. 

ولو ارعؤوشك كرقاء اوتناولة برا دق عل حرية وهر في والنية عن رشاتلة: 

وقيل: هو على الخلاف المعروف إذا كان الشّعُ مقدارٌ ما يَقثّل غالبا. 

وإن ناوّلهه فشرب من غير إكراه: فلا قصاص فيه ولا دية عَلِم الشارب به أو لم يَعلّم. 

* ولو أَدخَلّه بيتك فمات فيه جوعا: لم يَضمَن شيئًا عند الإمام؛ وعندهما: تجب الدية. 

* ولو دفّنه حئاء فمات: يُقاد به[". 

(وإن تكور) القتلّ بالمثقل والتخريق والخنق (منه) أي: من القاتل!'"""': (قُيلَ به» أي: 
بالقتل المكدّر (إجماعًا)» لكن قال صاحب «الاختيار»: وإن تكدر منه ذلك: فللومام قتله 

(ولا قصاص في القتل بمُوالاة ضرب الشؤطِ). 

وقال الشافعي: فيه القصاص؛ لأن الموالاة فى ضرب السوط إلى أن مات دليل 


زضف 


العمديّة» فيتحقّق موجب العمد وهو القصاص 


(1) «حلية العلماء» للشاشى (177/1). 


(0) «ملح الغفار» للتمرتاشي 1/0 ع/أ). 
(0) «الغاية» لعز بن عبد السلام (51/5). 


ؤآ٠2225013‏ 
و ١-١‏ ببيبيس 0 


ومن جُرِحَ» فلم يَزل ذا فراش حتى ماث: اقنْصٌُ من جارحه. 


وإذا الى الصَفّانَ من المسلمين وأهلٍ الحربء ففَكل مسلع مسلمًا ظنّه حربا: فعليه 
الديةٌ والكفارةٌ لا القصاص. 


ومن مات بفعلٍ نفسه وزيدٍ وحيَةٍ حيّة وأسد: فعلى زَيلٍ تُلْتُ ديته. 


ولنا: ما روي: «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل»”", 
ولأن هذه الآلة غير موضوعة للقتل. 

(ومن جُرِح) أي: عمداء (فلم يَزل ذا فراش حتى مات: اققْضٌ من جارجه)؛ لوجود 
السبب» وعدم ما يُبِطِل حكمه في الظاهر» فأضِيف إليه كما في «الهداية'". 

(وإذا التَقّى الصّمَّان من المسلمين وأهلٍ الحرب, فقتل مسلمٌ مسلمًا ظنّه حربهًا: فعليه 
النية واكفارة لآ القصافن» الأاعذا أحد نوعَي النخطاء بواليخطاً بنوعيه لا يُوجب القوّد 
ويُوجب الكفارة وكذا الدية على ما نطق بيه 'نطن 'الكقانت» ولمًا اختلفت سيوف المسلمين 
على اليَمانٍ أبي حذيفة: قضى رسول الله يكةِ بالدية©. 


قالوا: إنما تجب إذا كانوا مختلطين» فإن كان في صف المشركين: لا تجب؛ لسقوط 
عصمته بتكثير سّوادهم؛ قال عل «من كثّر سَواد قوم: فهو منهم)”" 

(ومن مات بفعلٍ نفسه وزَيلٍ وحيةٍ وأسدٍ)» يعني: من شَّجّ نفسّه؛ وشجّه رجل؛ وعفّره 
أسدٌء وأصابته حي فمات من ذلك: (فعلى ريد | ديته)؛ لأن فعل الأسد والحية جنسشس 
واحد؛ لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه جدتن آأخد) لكونه هدرًا في الدنيا معتبرٌ 
في الآخرة حتى يأثم به بالاتفاق» ولا يُصلَّى عليه عند أبي يوسفء ويُغْسَل فقط» وفعل زُيدٍ 
معتبر في الدنيا والآخرة؛ فصارت ثلاثة أجناس» ويُوزُع دية النفس أثلاثاء فيكون التلف بفعل 
زَيدٍ تُلِّهاء فعليه ثُلْثْ الدية في ماله؛ لأنه عمد والعاقلةٌ لا تَعقل فيه. 


سانا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الهداية» للمرغيناني (547/14). 

(0) أخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده) (578589/40-47/99)؛ والحاكم في «المستدرك' 
(/4105/7): وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (18/477/1) 

(:) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» كما أورده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة' 
(00907/15/4) مرفوعاء وابن المبارك في «الزهد والرقائق» (؟/11) عن أبي ذر ذه موقوفا. 
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ومن شَّهَرَ على المسلمين سيمًا: وَجَبَ جب قتلهء ولا شيء بقتله. ولا في قتلٍ من سَهَرَ 
لل اح د حا لل او هارا فر طهر اد خرن ار شور عاده ينها ايلا ني مضر أو تهازا 
في غيره» فقَّتَلّه المشهورٌ عليه. ولا على مَن قَتَلٌّ مَن سَرَقٌ متاعه ليلا وأخرّجَّه إن لم 
يُمكنه الاستردادٌ بدون القعل.. 


يُفَهَم من هذا الكلام أن يكون المقتول عاقلا بالغاء وإلا: يُلحَق فعله بفعل الأسد 
والحية» فيكون فعله هدرا كفعلهما. 

وكذا يُفْهَم أن لا يَتفاوت في جانب الأسد والحية زيادةٌ مَن وَطِئْ فرسّه حيث يكون 
فعل هذه الثلاثة جنسا واحدا؛ لكونه هدرا مطلقا أيضا حتى لا يَنقُص بانضمام الفرس إليهما 
عن الكلك اتوي ل 0 

[بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص] 

زوم شود غل “الشلمين: سيمًا: وج جَتَ قتلّه)؛ لقوله عليه السلام: من شهر على 
المسلمين سيفا: فقد أحلٌ ده أي: 3 ولأن دفع الضرر واجبٌ» فوجّب عليهم قتله 
إذا لم يُمكِن دفعٌه إلا به. 

(ولا شيء بقتله)؛ لأنه باغ سقّطت عِصمته بِبَغْيهء فلم يلزم على القاتل قصاصٌ ولا ديةٌ 
ولا كفارةٌ» ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في مصر أو غيره. 

(ولا) شيء (في قتلٍ من شَّهَرَ على آخَرَ سلاحًا ليلا أو نهارًا في مصر أو غيره؛ أو شَهَرَ 
عليه عصًا ليلا في مصر أو نهارًا في غيره؛ فَقَتَله المشهورُ عليه)؛ لأن السلاح لا يَلبَثْ 
فيحتاج إلى دفعه بالقتل» فلا يختلف الحكم فيه بالنهار أو الليل أو المصر أو غيره. 

هذا في السلاح» وأما العصا: فكالسلاح إن كانت خارج المصرء لا فرق فيها بين الليل 
والنهار» لأنه لا يَلحَقه الغرث حينئذ» فكان له دفغه بالقتل» بخلاف ما: إذا كان في المصر: 
فجواز الدفع بالقتل مشروط بأن تكون بالليل» أما إذا كانت العصا في المصر نهارا: فلا 
يجوز له الدفع بالقتل كما سيأتي في المتن. 

(ولا) شيءَ ءَ (على مَنْ) أي شخصٍ (قكَلْ) أي ذلك الشخصٌ (مَن) أي : شخصا آخير 
(سَرَقَ متاعه ليلا وأخرجّه إن لم يُمكنه الاستردادُ بدون القتل)؛ لقوله يكل «قاتِل دون 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه» (47 ٠‏ 5): والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1585/575/5).: والحاكم 


في «المستدرك» (1170/1171/1) بلفظ: «من شهّر سيفه؛ ثم وضعه: فدمُه هدرٌ». 
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ويجبٌ القصاصٌ على قاتلٍ من شَّهَرَ عصًا نهارًا في مصرء أو شَّهَرَ سيفا وضَرّبٌ به 
ولم يَقثْل ورَجَمَ. 
مالِك)'": ولأنه يُباح له القتل؛ دفعا في الابتداءء فكذا استردادا فى الانتهاء. 

وهذا إذا كان لا يَتمكّن من الاسترداد إلا بالقتل كما فى «الهداية» وغيره("»: أما إذا 
أمكن الاسترداد بدون القتل كالتهديد والصياح» وفئّله مع ذلك: يجب عليه القصاص؛ لأنه 
يقدر على دفعه بالاستعانة من المسلمين والحاكم؛ فلا تسقط عصمتهء بخلاف السارق الذي 
لا يندفع إلا بالقتل» كذا في «الزيلعي»'”". 

وشّرَط الإخراج؛ لأنه ما لم يُخرِج المتاع: لم يكن سارقاء والذي في أكثر الكتب: «أنه 
إذا قصد الأخذء ولا يتمكن من دفعه إلا بالقتل: فلا شىء بقتله»» وعلى هذا لا فرق بين 
القتل بعد الإخراج أو قبل الإخراج حيث إنه في الصورتين إن أمكن الدفع أو الاسترداد 
بدون القتل: لا يَقثّلء وإن لم يمكن: يجوز له القتلء فلا فائدة يُعتَدٌ بها حينئذ بقيد الإخراج» 

(ويجبُ القصاص على قاتلٍ من شَهَرَ عصًا نهارًا في مصر؛ لأنه يَلَبَثْء فيمكن أن 
يَلحَقه الغوث. 

ويُْفرّق بين العصا التي تَلبّثْ والتي لا تلبَث بالصغرا*”"! والكبر؛ فعند الإمامين: العصا 
التي لا تلبث مثل السلاح في الحكم حيث لم يُفرّق فيها بين الليل والنهار والمصر وغيره. 

(أو شَهَرَ سيقًا وضَرّب به ولم يقل ورَجَعَ) -عطف على قوله: «شَهَرَ عصا»-» يعني: 
يجب القصاص إذا شهّر رجل على رجل سلاحاء فضربه الشاهرء ولم يقتله» وانصرفء ثم 
إن المشهور عليه ضرّب الشاهرّء فقئّله؛ لعصمة دم الشاهر بالانصراف؛ لأن هدر دمه كان 
باعتبار شهره وضربه؛ فإذا انصرف عن ذلك: عاد إلى ما كان عليه من العصمة؛ فيُقتضٌُ من 
قاتله؛ لأنه قل رجلا معصومٌ الدم. 


)١(‏ أخرجه النسائي في اسئنه» (5081)» وابن أبي شيبة في «مسنده» (0514/9/1) بلفظه؛ ومسلم في 
(صحيحه) 75706- )١50(‏ بمثله. 

() «الهداية» للمرغيناني (419/4)» و«العناية» للبابرتي .)١57/١١(‏ 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١١١1/5(‏ 


ولو شَهَرَ مجنونٌ أو صبى على آخَر سيماء فقّله الآحْر عمدًا: فعليه الديةٌ في ماله. 
ولو فَتَلَ جَمَلاً صالّ عليه: ضِمِنَ قيمئّه. 
باب القصاص فيما دون النفس: هو فيما يُمكِن فيه حفظً الممائلة إذا كان عمدًا. 


فيُقتٌ بقطع ا ليد من المفصل وإن كانت أكبر من يد المقطوع؛ حو ا 0 
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(ولو شّهَرَ مجنونٌ أو صبئ على آخَر سيفًاء فمَتلّه الآخَر عمدًا: فعليه الديةٌ في ماله. ولو 
تل جَمَلاً صال عليه: ضَمِنَ قيمته). 

وعن أبي يوسف: لا تجب الدية في الصبي والمجنون» ويجب الضمان في الدابة. 

وقال الشافعي: لا يجب في الكل؛ لأنه قتّله دفعًا عن نفسه”" 

ولنا: أن الفعل من هذه الأشياء غير منَّصف بالحرمة» فلم يقع بَعْيّاه فلا تسقط العصمة 
به؛ لعدم الاختيار الصحيح؛ ولهذا لا يجب القصاصٌ على الصبي والمجنون بقتلهما ولا 
الضمانٌ بفعل الدابة» وإذا لم يَسمّط: كان قضيّنه أن يجب القصاص؛ لأنه قتّل نفسًا معصومةٌ 
إلا أنه لا يجب القصاص؛ لوجود المبيح وهو دفع الشرء فنجب الديةٌ في الآدمي والقيمةٌ في 


الدابة. 
(باب القصاص فيما دون النفس) 
ال ا ا رار 


(هو) أي القصاص فيما دون النفس (فيما يُمككن فيه) -الضمير في «فيه» يرجع إلى 
«ما»» وهي نكرة موصوفة عبارة عن فعل الجناية- (حفظ المماثلق)» وأكل عا امقر رعاننها 
فيه: يجب القصاصء وما لا: فلاء (إذا كان عمدًا). 

(فيقتضُ بقطع اليدٍ من المفصل) لا فيما إذا قطع من نصف الساعد حيث لا يمكن فيه 
0 المماثلة كما سيأتي (وإن) -وصلية- (كانت أكبر من يد المقطوع)؛ لأن منفعة اليد لا 
تختلف بذلك. 

وإنما اعتُّبر الكبر والصغر في شجّة الرأس إذا استؤعبت رأس المشجوجء وكان رأس 
الشاجٌ أكبر من رأسه؛ لعدم المماثلة بينهما؛ إذ المعتبر في ذلك هو الشيْن دون المنفعة» 


)١(‏ «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (دأوحوم. 
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وكذا الرَجِلُ. وفي مارِنٍ الأنف. وفي الأدُّنِ. وفي العين إن ذَّمَبَ ضزءها وهي قائمة لا 
إن قُلِعث» ااا 00 


بخلاف قطع اليد؛ فإن الشَّئْن فيه لا يختلف. ولهذا ير بين الاقتصاص وأخذٍ الأرش. 

(وكذا الرَجِلُ) إذا قُطعت من المفصل؛ للمماثلة» لا من نصف الساق حيث لا يمكن 
الممائلة أيضا كما سيأتى. 

(و) كذا (في مارِنٍ الأنف وفي الأذُنِ) إذا قُطِعا عمدا: فيِقتضٌ من القاطعء لا في قصبة 
الأنف؛ لعدم إمكان رعاية الممائلة. 

(و) كذا يُقَنَصٌش (في العينٍ إن ذَّهَبَ ضؤءها) بضرب أو غيره سد قائمة) أي: 
والحال أن العين قائمة. 

وقوله: «بضرب أو غيره»؛ أي بحيث لم تدمع إذا كانت مفتوحة مقابلة للشمس» أولم 
تهرب من الحية» أو قال ذلك طبيبان. 

وفيه رمرٌ: 

* إلى أنه: لو ابيضٌ بعض الناظرة: أو أصابها قرحةٌ أو سيل أو شيء مما يقبْح بالعين: 

* وإلى أنه: لو ذهب بياضه؛ ثم أبصَرَ: لم يكن عليه شيء. 

قالوا: وهذا إذا صار كما كان» وأما إذا عاد دون ذلك: ففيه حكومة عدل. 

»* وإلى أنه إذا كان المجننٌ عليه أكبر من عين الجانى أو أصغر: فهو سواء. 

وفي «الجوهرة»: لا يُوْحَذْ العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى» وكذا اليدان 
والرجلان»ء وكذا أضبعْهماء ويُوْخَذ إبهام اليمنى باليمنى والسبابة بالسبابة والوسطى 

فالحاصل: أنه لا يُوْحَذْ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع» ومن قطّع يدا فته 
مسودٌ أو بها جراحة: لا يوجب نقصان دية اليد بل يجب القصاص كما في «المنح»". 

ون اك 


(لا) يقت (إن قُلِعتِ) العين» وذهب نورها؛ إذ رعاية الممائلة في القلع والانخساف 


.)177/9( «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي‎ )١( 
«منح الغفار» للتمرتاشي (13/9علا/ب).‎ )0( 


رن سس كنا اجات 
فيجعّل على الوجه قُطنٌ رَطبٌء وتُقابل العينُ بمرآوٍ مُحمَاةٍ حتى يَذهَب ضؤءها. وفي كل 
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شَجّةٍ تُراعَى فيها الممائلةً كالمُوضحة. 


| ولاقصاصض في عَظيٍ سوى السنّ؛ فيْقلّم إن فُلِعَ» ويُبرد إن كُسِرَء ولا بين طرف ذَكْرٍ 
وأنئى وحُرَ وعبدٍ وطرفَي عبدّين. دارم سطع الوا فأ ماتخو للقتو خم لق لأسو ف الوا ار وا كوا لوقه 


غير ممكنء (فيِجعَل على الوجه فُطنٌ رَطتُء وتُقاتّل العينُ بمرآةٍ مُحمَاةٍ حتى يَذهَب 
ضؤءُها» وإنما جُعِل هذا الوجه لصيانة الوجه والعين الأخرى عن الضرر. 

(و) يُقتصٌُ (في كل شَجَْةٍ تُراععى فيها الممائلةٌ كالموضحة) وهي: أن يظهر العظم كما 
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(ولا قصاص في عَظم سوى السنّ)؛ لتعذر استيفاء المثل؛ لأنه يحتمل الزيادة 
والنقصانء ولقوله كللةِ «لا قصاص في العظم»' "2 وقال عمر وابن مسعود: «لا قصاص في 
عظم إلا في السن'!"» وهو المراد بالحديث» فإن كان السن عظما: فالاستثناء متصل» وإن 
كان غير عظي: فمنقطع. 

وقد اختلف الأطبّاء في ذلك؛ فمنهم من قال: هو طرف عصب يابي.؛ لأنه يَحدثْ 
ويَنمُو بعد تمام الخلقة» ومنهم من قال: هو عظبٌ؛ وإلى هذا ميل المصنف. 

(فيقلّع) من الضارب (إن فقُلِعَ) سن المضروب؛ سواء كان بينهما تفاوتٌ في الصغر 
والكبر؛ أو لا؛ لأن منفعة السن لا تختلف بهماء (ويُبِرَه) بالمئرد (إن كُسِنَ) إلى أن يتساويا؛ 
لتحقق الممائلة في الكسر كما قال الله تعالى: «وَالسَنَ بآلسَنَ»4 [المائدة: 44]. 

قبل: لا تُقلّع بالقلع» بل تبرد إلى أن تنتهيّ إلى اللحم ويسقط ما سواه. 

(ولا) قصاص (بين طرفي ذَكَرٍ وأنتى وخر وعبدء و””) لا في (طَرفَئٍ عبِدَئْن) في القطع 
والقتل ونحوهما”“؛ لانعدام المماثلة في الأطراف عندنا؛ لأنها يُسلّك بها مسلك الأموالء 


(0 أخرجهابن ابن شيبة في «المصنف» (0/ع9 007/8 والبيهقي في «السنئن الكبرى» 
)١1١١91/1١/8(‏ عن عمر يه وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/غ وعم 21/8 عن ابن عباس 2 
موقوفا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7717/980/0) عن الشعبي والحسن. 

0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو». 

(:) لفظة: «في القطع والقتل ونحوهما» من صلب المتن في الأصل؛ ح؛ م؛ والمثبت من رء ن» ونسخة - 


يع ٠‏ ٌ ٌٌ يي ساس د دل _مبللسسس[ؤ]ة] 
ولا في قطم ب يد من نصف الساعدء ولا في جائفةٍ بَرِ'تْء ولا في اللسانء ولا في الذكر 
ل إحيت اجرف نقد 

وخيّر لعفل مدني الاين وأخخل الأرش لو كانت يد القاطع شَلاء أو ناقصة 
الأصابع» ذا اي اا اا ااا ا 00 


فيثئت التفاوت بينهما في القيمة. 

وعند الشافعي: يجب القصاص في جميع ذلك؛ اعتبارا للأطراف بالأنفس؛ لكونها 
تابعة لها0". 

(ولا في قطع يد من نصفٍ الساعدٍ)؛ لما سلّف من عدم إمكان المماثلة 

(ولا) قصاص (في جائفةٍ بَرئْتُ)؛ و«الجائفة» هي: الطعنة التي بلغت الجوف. 

وإنما قال: «برئت»؛ لأن البوء فيها نادرٌء فالظاهر أن الثاني يُفضِي إلى الهلاك؛ فلا 
يمكن رعاية المماثلة» بخلاف ما إذا لم يَبرَأً؛ فإنها إما سارية فيجب الاقتصاص» وإما أن لا 
تَسري بعدٌ فيُنتظّر إلى أن يَظهر الحال من البرء أو السرايةل””"11. 

(ولا) قصاص (في) قطع (اللسان» ول" في الذّكَر) عندنا حيث يجري فيهما الانقباض 
والانبساطء فلا يمكن المماثلة في الاستيفاء؛ (إلا إن قُطِعتٍ الحشّفة فقط): فحيئذ يُقَتَضُ؛ 
لأن موضع القطع معلومٌ؛ فصار كالمفصلء ولو قُطِع بعض الحشفة أو بعض الذكّر: فلا 
قصاص عليه؛ لأن البعض لا يُعلم مقداره. 

والشفة إن استقصاها بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا 
قُطِع بعضها؛ لأنه يتعذر اعتبارها. 

وعن أبي يوسف: إن قُطِع من الأصل: يُقتضٌ؛ لإمكان اعتبار المماثلة 

(وطرف المسلم والذميٍ سواءً)؛ للتساوي بينهما في الأرش. 

(وخر المجنيُ فى عليه بين القصاصٍ وأخذٍ الأرش لو كانت يدُ القاطع صَلاء أو ناقصة 
الأصابع)؛ لتعذّر استيفاء حقه بكماله. فيتخيّر بين أن يتجوز بدون حقه في القطع وبين أن 


- المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (١؟/554).‏ 
)١(‏ «المجموع» للمطيعي (8١/5؟10).‏ 


كتاب الجنايات 


أو رأش الشاجٌ أصغر أو أكبر لا تُستوعب الشجّةٌ ما بين قَرنيه وقد اسكؤعبت ما بين قَرنّي 
فصل: ويسمّط القصاص: بموت القاتل» وبعفو الأولياء» وبضلجهم على مالٍ وإن قلّ. 
أذ الأرش كاملا؛ كمن أَتلَفٌ مثليًا لإنسان» فانقطع عن أيدي الناس» ولم يبق إلا الؤدي: 
فإنه يُخْيّر بين أن يَأخذ الموجود ناقصا وبين أن يَأخذ القيمة» ثم إذا استوفى القصاص: سقّط 
حقه فى الزيادة. 
وقال الشافعي: يُضجّنه النقصان» وتمامه في «المنح)”", فليطالع. 


(أى) كان (رأض الشاج أصغر أو أكبز بحيث (لا ؟ تستوعِب الشجّةٌ ما بين قَرئّيم”" أي: 
ما بين ناحيتّيئ رأسه؛ (وقد استؤعبت) الشجة (ما بين قرني المشجوج). 

فقوله: «لا نُستوعب.. ( 0 آخره قيدٌ لكون رأس المشجوج أكبرٌ؛ فإن الشجة إنما 
كانت موجبة لكونها مُسِينةء دن الاستيفاء كاملا إذا كان رأش المشجوج أكبز ورأش 
الشاج أصغرَ؛ لِما فيه من زيادة الشَّيْن فيُخيّر؛ إن شاء: أَخَذْ أرشهاء وإن شاء: اقْنَضُء ويسقط 
حقه في الزيادة. 

وأما الثاني وهو ما إذا كان رأسٌُ الشاج أكبرَ ورأسش المشجوج أصغرّ: فإن الشين يزداد 
بازدياد الشجةء فيزيد بالاستيفاء على فعله» وباستيفاء قدر حقّه لا يَلحَق الشاحّ من الشين ما 
يَلَحَق المشجوجء فلهذا قلنا بالخيار. 

(فصل) 
[فيما سقط به القصاص] 

لما كان سقوط القصاص والصلح عنه بعد تحقق الجناية وأحكامها: عمّد هذا الفصل 
لذلك؛ لتميّز مسائله عما سبق بيانه من الجنايات بأنواعهاء فقال: 

(ويسقّط القصاص: بموت القاتل)؛ لفوات المحل؛ ٠‏ (وبعفو الأولياء» وبضلجهم 
على مال وإن قلٌ) المال”7؛ ؛لأنهحمّهم فيجوز تصوّفهم فيه كيفا شاؤواء 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (7417/5/ب)»؛ و«المجموع» للمطيعي (455/18). 

3 ليت هئذة القطعة من فيلب: الحتن فى الأصل؛ والمثبت من رء ح؛ م؛ ن؛ ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟5/). 

2 لفظة: «المال» من صلب المتن في الأصل» م والمئبت من رء ن» ولسخة المؤلف ل«الملتقى»» 2 


0 0 00 ل 20 ا 
2 06 
ل 
ويجبٌ حالاء وبصلح بعضهم أو عفره 1111 [ |[ [ 1 111111 


(ويجبُ) المال"" المصالّح عليه (حالاً)» يعني يعني: إذا صائّحَ الأولياء على مال عن القصاص: 
وجب المال المصالّح عليه قليلا كان أو كثيرا عا وإن لم يذكروا الحلول والتأجيل؛ لأنه 
مال واجبٌ بالعقدء والأصل في أمثاله الحلولُ كالمهر والشمن. 


ومشروعية الت ثابتة بقوله تعالى: ظهَمَنْ ع آم,7/""1! مِن أيه شَىْء» [البقرة: 178]ء 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزّلت هذه الآية في الصلح"”" وقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «من قتل له قتيل: فأهله بين خِيَرَئَيِن؛ بين أن يأخذوا المال» وبين أن يقتلوا»””, 
فالمراد: أخذٌ المال بِرضّى القاتل وهو معنى الصلحء ولأنه حقٌ ثابتٌ للأولياء يجوز لهم 
التصوّف فيه بإسقاطه مجّانا وهو العفو» وبعوض وهو معنى الصلح» بخلاف حد القذف؛ 
لأن الغالب فيه حق الله» فلا يجري فيه العفوء فكذا التعويض. 

وإنما كان القليل والكثير فيه سواء؛ لأنه ليس فيه شيء مقدَّر شرعاء فيُفوّض إلى 
رضاهما كالخلع وبدل الكتابة والإعتاق على مالٍء بخلاف ما إذا كان القتل خطأ؛ فإنه لا 
يجوز الصلح بأكثر من الدية؛ لأنه دينٌ ثابثٌ في الذمة مقدر بقوله: تعالى: «رَدِيَة ل 
إِلت أَمَلوء)» [النساء: ؟4]» فيكون أححذُ أكثر منه ريًا. 

(و) يسقط القصاص (بصلح بعضِهم) أي: الأولياء (أو عفوه) أي: البعض؛ لأن كل 
واحدٍ منهم يَتمككّن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا بالعفو أو الصلح؛ لأنه تصوِفٌ 
في خالص حقهء ومن ضرورة سقوط حو حٌّ البعض في القصاص سقوطٌ حيٌٍ الباقين فيه؛ لأنه 
لا يتجزَّأء بخلاف ما: لو قتّل رجلين؛ فعمًا أولياء أحدهما: حيث يكون لأولياء الآخر قتله؛ 


> والمطبوع (؟/5254). 

000 في الأصل» ح من صلب المتن» والمثبت من رء م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 
.)3064/7١‏ 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه» (44918)» والنسائي في «سئنه» (8781) بلفظ: «فالعفو أن يقبل الدية 
فى العمد». 

زهة أخرجه الترمذي في «سئنه») ل وأبو داود في «سئنه» (4١٠45)؛‏ وأحمد بن حنبل في «امسندها 
لحاس موسرو كر وقد أخرين 
البخاري في «صحيحه) (11474)» ومسلم في «صحيحه» 0غ 4- )١800(‏ بلفظ: «... بخير النظرين؛ 
إما أن يُفدَى وإما أن يُقتل». 


)سس سس سس كتأب الجتايات 


ولمن بَقِي حصّئّه من الدية في ثلاث سِنين على القاتل؛ هو الصحيحٌ؛ وقيل: على العاقلة. 
ولو قَتَلَ حو وعبدٌ شخصاء فَأَمَرَ الحذ وسيِدُ العبدِ رجلا بالشلح عن ديهما بألف. 
ويُقتّل الجممٌ بالفرد 000 

0 شي ور ال و ا ا 

0 ا ار ا ا 

كما في الخطأ؛ فإن العجز عن القصاص ثمة لمعنى في القاتل وهو: كونه خاطئاء ولا حصة 

للعافي؛ لإسقاط حقه. 
(وقيل: على العاقلة). 
والصحيح هو الأول؛ لأن القتل عمد والعاقلةً لا تحمل العمد. 
ولو قَتَلَ خُرٌ وعبدٌ شخصاء فأمَرَ الحو وسيّدُ العبدٍ رجلا بالضلح عن ديهما بألفٍ. 

فصالَّحَ: فهي نِصفانٍ)» يعني: إذا قعل حدٌ وعبدٌ رجلا عمدًا حتى وجب عليهما الدمء فأمّر 

الحر ومولى العبد رجلا أن يُصالِح عن دمهما على ألف. ففعل: فالآل على الحر ومولى 
العبد نصفان؛ لأنه مقابّل بالقصاص وهو عليهما على السواء» فيُقسَم بدلّه عليهما على 

السواء» ولأن الألف وجب بالعقد وهو مضاف إليهماء فيتنضّف موجبه وهو الألنُ. 
(وبُقكل الجمعٌ بالفرد)» والقياس: أن لا يُقتل؛ لعدم المساواة. 
ويرك القياس بإجماع الصحابة رضي" الله تعالى عنهم؛ رُوي: أن سبعة من أهل 

صنعاء 0 واحداء 0 ام «لو 0-0 ام ا : لقعكي”27 ولأن 

منهم» ل ا 
ثم اعلم أنه لا بد في المتن من قيلٍ: «أن يجرح كل واحد جرحا مُهلكا»؛ لأن زهوق 

الروح يَتحمّق بالمساواة كما في «تصحيح القدوري» للشيخ قاسم"» حتى إذا لم يجرح كل 

)0( أخرجه البخاري في «صحيحه» (38557)» ومالك في «الموطأ» (؟/14؟/5819)» وعبد الرزاق في 


«المصنف» »))1١8059/410/0/9(‏ وابن اس شيية في «المصنف» (77797/579/0). 


مي ع ب ب ص 1 
والفردٌُ بالجمع اكتفاءً إن حَضَرٌ أولياؤهم؛ وإن حَضَرٌ واحد: قُتِلَ له. وسَقَطٌ حق البقئّة. 
ولا تُقطّع يدانٍ بِيَدٍ وإن أمَوًا سِكِيئًا فقَطَعَا معاء بل يَضِمَئان ديتها. 


واحد جرحا مهلكا: لا يقتل. 

قال الزاهدي في «المجتبى»: إنما يُقتّل جميعهم إذا وُجد من كل واحد منهم جرحٌ 
يَصلّح لزهوق الروح. فأما إذا كانوا نُظَارة أو مُعْرِيِين أو مُعِيئين بالإمساك والأخدٍ: لا قصاص 
عليهم؛ انتهى. 

ويدل عليه قول الزيلعي في تعليل وجوب قتل الجمع بالفرد: لان زهوق الروح لا 
ينجرأء واشتراكُ الجماعة فيما لا يَتجرأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم؛ فيضاف إلى 
كل واحد منهم كأنه ليس معه غيره'" انتهى. 

(و) يُقَتَل (الفردٌ بالجمع اكتفاءً إن حَضَّرَ أولياؤّهم) أي: يُكتفى بقتل الفرد حيث لا 
تجب الدية عندنا. 

خلافا للشافعي؛ لأنه يُقتّل بالأول» ويجب المال للباقين إن عُلِم أول من قُتِلء وإن لم 
تُعلّم أول المقتولين: يكل لهم؛ وقّسمت الديات بينهم. 

وقيل: يُقرّع؛ فيِقئل لمن خرجت قرعته» فيجب المال للباقين”". 

(وإن حَضَرَ واحد) من الأولياء: (قبِلٌ له أي: لذلك الواحد الحاضر» (وسَقَط 0 
أولياء (البقئّة» وهو القصاص عندنا؛ لفوات المحلء فصار كموت العبد الجاني. 

(ولا تُقطع يدانٍ بِيِدِ وإن أمَوًا سِكِيئًا فَّطَعًا معاء بل يَضْمَئان ديئها)» يعني: لا تُقطع يدا 
رَجِلين بيد رجلٍ أمرًا سِكْينا واحدا على يد فُطِعت» وضهئا ديةً واحدةً على المناصفة 
عندنا؛ لأن كل واحد قاطعمٌ بعش اليد؛ فلا مماثلة؛ لأن الانقطاع حصّل باعتماد يديهما على 
الشَكّين عند الإمرار والمحل متجزِّئ» فيضاف البعض إلى كل واحدء بخلاف النفس؛ لأن 
زهوق الروح لا يتجرّأ. 

وعند الشافعي: يُقطع يداهما قياسا بالأنفس؛ لكون الطرف تابعا لهاء أو زجرا لهما"". 
6 ««تبيين الحقائق» للزيلعي .)١1١١/1(‏ 


.)5  ؟/0( «مغني المحتاج» للشيريني‎ )٠( 
.)151/9( (م) «الأم» للإمام الشافعي‎ 


| 70 صصص سم سس سدس حمس سس بس سوسم تمصت كتانب المنايات 
فإن فَطّمَ رجلٌ يَميئي رَجِلَيْن: فلهما قطمُ يَمينِه وديةٌ بينهما إن حضُرًا معًاء وإن حَضَرَ 
أحدُهما وقَطَّعَ: فللآخر الدية. 
وصح إقرارٌ العبدٍ بقتلٍ العمدء ويُقتَضُ به. 
ومن رَمَى رجلا عمداء فتَمَدٌ إلى آخر؛ فمائًا: انَقْص للأولٍ» وعلى عاقلته الديةٌ للثاني. 


وقيل: عند الشافعي: يُقطع يد أحدهما بالقرعة» وعلى الآخر الدية. 

قيل: لو وضع أحدهما السَكِّين من جانب والآخر وضّع السكين الآخر من جانب» 
وأمءًا حتى التقّى السكينان: لا يجب القصاص اتفاقا؛ لأن كلا منهما قاطعٌ للبعض 

(فإن قَطْمَ رجلٌ يَمِينَيْ رَجِلَيْن)؛ سواء قطّعهما معا أو على ييا (فلهما تطعٌ 
يَمينه ودية) يد (بينهما» وهو نصف دية النفس»؛ فيقسم بينهما نصفين (إن حضّرًا معًا»؛ لآن 
الممائلة مرعيّة بالقيمة في الأطراف. 

وعند الشافعي: يُقطّع بالأول في التعاقب» وللثاني الأرشء ويُقرّع بينهما في القران 
والقصاصٍ لمن خرجت قرعته؛ وللآخر الأرش”". 

(وإن حَضَرَ أحدّهما) أي: أحد المقطوعين» (وَقَطْعٌ) القاطع عند حضوره: (فللآخر 
الديةٌ) أي: ديةٌ واحدةٌ؛ لأن للحاضر أن يستوفي؛ لثبوت حقه وتردُّد حقٌّ الغائب بين أن لا 
يطلب أو يعفو مجانا أو يُصالِح» » فإذا استوفى: لم يَبقّ محل الاستيفاء فيتعيّن حق الآخر في 
الدية؛ لأنه أوفي لاعفا ينها 


(وصحٌ إقراذ العبد بقتلٍ العميء و؛ يُقَتَضٌ به) عندنا؛ لأنه غير منَّهّم فيه؛ لأنه مضِدٌ بالعبدء 


فيفل قوله» ولآن العبد مُه مُبقى على أصل الحرية في حق الدم؛ عملا بالآدمية؛ سواء كان 
مأذونا أو محجوراء حتى 1 يجورُ إقرار المولى عليه بالحد والقصاصٍ وبطلانٍ حق المولى 


بطريق الضمنء فلا يبالي به. 
خلافا لزفر؛ إذ عنده لا يجوز إقراره؛ لأنه يُوْدّي إلى إبطال حقٌّ المولى؛ فصار كالإقرار 
بالقتل خطأ أو بالمال. 


(ومن رَمَى رجلا عمداء فتقَدَ إلى آخَر) عمداء (فمانًا: اقنْضٌ للأوْل)؛ لأنه عمد (وعلى 
عافلته الديةٌ للثاني)؛ لأنه أحد نوعَي القطا؛ كانه زقى: إلن ضيد» فأصاني دكا والفعل 
يَتعدّد بتعدّد الأثر. 


.)591/١١( «البيان» للعمراني‎ )١( 


011111 0 


فصل: ومن قَطَعَ يد رجلء ثم ة كله: أَحِدَ بهما مطلقًا إن تَخلْلّهما بُرئ» وإلاء فإن 
اخيَلّهًا عمدًا وخطاأ: ا ري 0 العمدين: يُوْحَد 


بهماء وعندهما: يُقتّل فقط. 
(فصل) 
[فيمن قطع يد رجلٍ ثم قتّله] 

(ومن قُطَعَ يد رجل» ثم قَلّه: 0006 سواء كان عمدَيْن أو خطأين أو 
مخْتلِمَّيْن (إن تَخلّلّهما ؛ بْرءٌ)» فيجب القطع والقتل في العمدين؛ ودية ونصف 0 
والقطغ والفية ذا كان القطع عنمدًا والقيل خطأً والفصاض ونصف'الدية الن عكسه. 

والأصل فيه: أن الجمع بين الجراحات واجبٌ ما أمكن؛ تتميمًا للأول؛ لأن القتل في 
ال ا سرام سواه وني مسار ل بحي اراتجهاء عقني اجرج إلا أن لا يمكن 
الجمع؛ فيعطى كل واحد حكم نفسه!"؟1 ؛ لتخثل البرء بينهما وهو قاطع للسراية في 
العمدين والخطأين؛ ولاختلاف حكم الفعلين وتلّلٍ البرء ء بينهما أيضا في المختلفين. 

«الا» أي: وإن لم يتخلل بينهما برءٌ؛ (فإن اختلّقًا عمدًا رطا بأن كان القطع عمدا 
والفتل خطأء أو بالعكس: أذ بهما) أيضاء فيجب القطعُ والذية في الأول» والقصاض 
ونصف الدية في الثاني؛ لتعذّر الجمع لاختلاف الجنايتين؛ لكون أحدهما عمدا والآخر خطأ. 

(لا) يُوْحَذ بهما (إن كانًا خطأين» ولم يتلل بينهما برء» (بل تَكفِي دية) واحدةٌء أعني: 
دية القتل؛ لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام أثر الفعل؛ وهو: أن يُعلّم عدم السراية. 

(وفي العمدَيْن) اللذين لم يتخلّل بينهما برء: (يُوْحَدَ بهما» فيجب القطع والقتل عند 
الإمام. 

«(وعندهما): لا يُقطّع؛ بل كل نع دحل جراء المطم في درا القدل؟ لأن الجمع 
بينهما ممكن؛ لتجاثس الفعلين وعدم تخلّل البرء» فجمع بينهما. 

وله: أن الجمع متعذر؛ إم'" للاختلاف بين هذين الفعلين؛ لأن الموجب القَوَّنُ وهو 
تعتمد المساواةً في الفعل؛ وذلك بأن يكون القتلٌ بالقتل والقطعٌ بالقطم وهو متعذر”". 
)00( هكذا في النسخ كلهاء والمبطوع (؟/107). 


حرف وتمامه كما في «الهداية» (457/14): أو لأن الحز يقطع إضافة السراية إلى القطع. حتى: : لو صدّر من 
شخصين: : يجب القود على الحازّء فصار كتخلّل البرء. 


النتييةةة 


ا كتاب الهنايات 


ولو ضَرَبَه مائة سوطء فبَرِكاّ من تسعين» ومات من عشرة: وَجَبِتْ دية نفقط. وإن 
جرَحَتُه وبقِي الأثر؛ ولم يَمْتّْ: تجبُ حكومةٌ عدلٍ. 

ومن قُطِعتُ يده عمدّاء فعَمًًا عن القطعء فمات منه: فعلى قاطِه الديةٌ في ماله 
وعندهما: هو عفرٌ عن النفس. وإن عَفَا عن القطع وما يَحدث منه» أو عن الجناية: فهو 
عفوٌ عن النفس إجماعًا. 


(ولو ضَرَبَه مائة سوط فبَرِئّ من تسعين؛ ومات من عشرة: وَجبِتْ ديةٌ) واحدةٌ «فقمل'" 
عند الإمام؛ لأنه لما بَرِئْ منها: لا تبقى معتبرةً في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق 
التعزير للضاربء فبقي الاعتبار للعشرة» وكذلك كل جراحة اندّمّلت ولم يبن لها أو على 
أصل الإمام. 

وعن أبي يوسف: في مثله حكومة عدلٍ. 

وعن محمد: أنه تجب أجرةٌ الطبيب وثمنٌ الأدويّة كما في «الهداية)0". 

(وإن جرَحَته) أي: جرحت المضروب مائة سوطء (وبقِي) لها (الأثرُ) أي: أثر الجراحة 
بعد البرء» (ولم يَمْتْ: تجبُ حكومة عدل) عند الإمام؛ لبقاء الأثر» والأرشٌ إنما يجب 
باعتبار معنى الأثر في النفسء وإن لم يبق لها أثوٌ: لا يجب شيء عنده. 

(ومن قُطِعتْ يده عمدّاء فعَمًا) المقطوعَ (عن القطع؛ فمات منه) أي: من القطع: (فعلى 
قاطِعه الديةٌ في ماله) عند الإمام؛ لأنه عمًا عن القطع وهو غير القتلء فلمًا سرّى: تَبيّن أنه 
القتل لا القطعء فتجب ضمان القتل؛ لأن حقه فيه. 

وز لهككات! في القياس» إلا أن الدية وجبت استحسانا؛ لأن صورة العفو مُورئة للشبهة. 

(وعندهما: هو) أي: عفو المقطوع (عفوٌ عن النفس»» فلا يلزم على القاطع شيء؛ إذ 
العفو عن القطع عَفْوٌ عن موجبه؛ وهو أحد الأمرين؛ هو القطمٌ إن لم يَسرِء أو القتل إن سرّى. 

(وإن عَقَا المقطوع (عن القطع وما يَحدّث منه) أي: من القطعء (أو) عفا (عن الجناية) 
عمدا: (فهو عفوٌ عن النفس إجماعًا)؛ لكون الجناية جنسا متناولا للسارية والمقتصرة» ثم 


(0) ليست في الأصلء رء م من صلب المتنء والمثبت من ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 
305/99). 


() «الهداية» للمرغيتاني (459/54). 
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والعمدٌُ: من كل المالٍء والخطأ: من تُلّيه والشحٌ كالقطع. 

وإن قَطّعتٍ امرأةٌ يد رجل؛ فتَروجها على يده ثم ماث: فعليه مهد مثلهاء وعليها 
الديةٌ في مالها إن عمداء وعلى عاقلتها إن خطاأً. 53# 

(والعمدٌ: من كل المالٍ» والخطأ: من ثليه أي : مُلْث المال؛ يعني : 

* إن كان القطع عمداء وعمًا عنه: كان من كل المال؛ لأن موجبه قودٌ وهو ليس بمالء 

فلم يتعلرٌ به حق الورّثة» فيص العفو عنه على الكمال. 

توق كان سطاء رمن ضيه فير طن هن الدية فس من للنق لهال لأن' الدية حال 
وح الورثة تعلق بهاء والعفوٌ وصية؛ فيصح من الثلث. 

(والشحٌ كالقطع) أي: العفو عن الشجّة كالعفو عن القطعء فإذا عفًا المشجوج عن 
الشجّة» فمات منها: يَضْمَن شَاجُْه أرشّه عند الإمام؛ لأن العفو مورثٌ للشبهة» فلا يضمن 
القتلّ. 

وعندهما: لا يجب شيء؛ إذ العفو عن الشجّة عفْوٌ عن موجّبه هو الأرش إن لم ير 
ارالك مون رار ب اتير العم 000 0 
م م ل ا 

(وإن قَطَعتٍ امرأةٌ يدَ رجل؛ فتزوجها على) موجب (يده؛ ثم مات) المقطوع يذه: (فعليه 
مهرٌ مثلهاء وعليها الدية في مالها إن) قطّعت (عمداء وعلى عاقلتِها إن) قطّعت (خطأ» هذا 
الا و بلجي ب جه لو را 
يه 

فإن قيل: قد سبق أن القصاص لا يجري بين الرجل والمرأة في الطرف» فكيف يصح 
تزؤّجها عليه؟ 

أجيب: أن الموجَب الأصلئ للعمد هو القصاصا""""أ؛ لإطلاق قوله تعالى: «وَالْجْرَ 
ل نوو 2 0 
قِصَاصٌ #4 [المائدة: 145؛ وإنما سقّط للتعذر» ثم تجب عليها الدية؛ لأن التزؤّج وإن تضِمَنَ 


مم اساسا صصص سس كتاب الهثايات 
وإن تَزوٌجها على اليد وما يَحدُث منها أو على الجناية» ثم ماث: فعليه مهرٌ المثلٍ 
في العمد: ويُرفَع عن العاقلة مقداره في الخطاء والباقي وصيةٌ لهم؛ فإن خَرَجَ من الثُلْ: 
سَقَط» وإلا: فقدرٌُ ما يَحْرّح منه. وكذا الحكمُ عندهما في صورة الأولى. 
ومن فقُطِعتُ يده؛ فمات بعدما اقنّضٌُ له من القاطع: قُتِلَ قاطِعُه. 


العفو لكن عن القصاص في الطرفء فإذا سرّى: تبيّنَ أنه قتل ولم يتناوله العفو فتجب 
الدية؛ لعدم صحة العفو عن النفس وهو في مالها؛ لأنه عمدٌء والعافلةٌ لا تتحمّلهء فإذا 
وجّبت له الدية ولها المهر: تَّقاصًا إن استويّاء وإن فضلت الدية: تَردُهِ على الورّثة» وإن فضّل 
المهر: تَردُه الورّئة عليها 

وإن كان القطع خطأ: يكون تزؤجها على أرش اليد. وإذا سرّى إلى النفس: تئِنَ أنه لا 
رعق لللعاراق المسمي مارم نيهي مور الال كما إذا تروّجها على ما في يده ولا شيء 
فيهاء والدية واجبة بنفس القتل؛ لأنه خطأء ولا تقع المُقاصّة؛ لأن الدية على العاقلة. 

قيل: ينبغي أن تقع المُقاصّة على القول المختار في الدية» وهو: عدم وجوبها على 
العاقلة» بل على القاتل. 

(وإن تَزوْجها على اليد وما يَحدّث منها)» يعني: السراية» (أو على الجناية» ثم مات) من 
ذلك القطع: (فعليه مهرُ المثل في العمد)؛ لأن هذا تزرّجٌ على القصاص وهو ليس بمالء فلا 
يصلح مهرا كما لو تزوّجّها على خمر أو خنزير. 

(ويْرقَع عن العاقلة مقدارُه) أي: مقدار مهر مثلها (في الخطا) إن كان مهرُ المثلٍ أقلَّ من 
الدية» (والباقي) من الدية (وصية لهم) أى: للعاقلة؛ (فإن خَرَجَ) الباقى (من الكُلْتْ:ٍ ل 
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وإلا) أي: وإن لم يَخرج الباقي من الثلث: (فقدرٌُ ما يَحْرُخَ منه)؛ لأنه توج على الدية» وهي 
تصلح مهرا إلا أنه يُعتر بقدر مهر المثل من جميع المال؛ لأنه وإن كان مريضا مرضص 
البوت القن لزج من الخرازج الأصلية» ولمع فى حو ياد على ابول الجكل ا ؟ لأنه 
محابَاةٌ فيكون وصية» الاين وقد صارت مهراء فيسقط كلّها عنهم إن 
كان مهرُ مثلها مثل الدية أو أكثر 

(وكذا الحكمُ عندهما في صورة الأولى) أي: فيما إذا تزوّجّها على اليد؛ لأن العفو عن 
اليد عفْوٌ عما يَحدُث منه عندهماء فاتفق جوابهما في الفصلين؛ أي: الخطأ والعمد. 

(ومن قُطِعتْ يده فمات بعدما اقثّم قنْضٌ له من القاطع: قُتِلَ قاطِعْه)؛ يعني: لو أن رجلا 
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ومن قتل له ولق عمدّاء فقطع يد قاتلهء ثم عَفَا عن القتل: فعليه ديةٌ اليدٍ. و 
قُطِعتٌ يده» فاقتّصٌُ من قاطههاء فسَرَى إلى نفسه: فعليه ديةٌ النفيسش. خلافا لهما فيهما. 
قطّع يد رجل» » فاقتّصٌ له بأن قطع يده؛ ثم مات المقطوع الأول منه قبِلَ المقطوع الثاني: قبل 
المقطوع الثاني به وهو القاتل الأول قصاصا؛ لأنه تبيّنَ أن الجناية كانت قتلّ عمدٍء وحق 
المُقتضٍ القَوَّدُ واستيفاءً القطع لا يوجب سقوط القودا""+! إذا استؤفى طرف من عليه 
القصاص. 


وعن أبي وسفن أنه تيفط حقه في القصاص؛ لأنه لمًا أَقدَمَ على القطع: فقد برأم 
عما وراءه. 

ونحن نقول: إنما أَقدّمَ على القطع ظنًا منه -أي: من المقطوع الأول- أن حقه فيه 
وبعد السراية يت تين أنه في القودء فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به. 

(ومن قُتِل له ولي عمدًاء فقطّع يدّ قاتلهء ثم عَمَا عن القتل: فعليه) أئ: قاطع اليد (دية 
الي) عند الإمام؛ لأنه استوفى غير حيّه؛ لأن حقه في القتل وهذا قطمٌ» وكان القياس: أن 
يجب القصاص إلا أنه سقّط للشبهة» وإذا سقّط: وجب المال. 

(ومن قُطِعتْ يده» فاقتصٌ من قاطعها) بنفسه بلا حكم حاكم كما في «الدرر»", 
(فْسَرَى) القطع (إلى نفسه: فعليه) أي: على المُقتضٍ «ديةٌ النفس) عند الإمام؛ لأن حقه في 
القطع لا في القتل» ولمّا سرّى: كان قتلا لا قطعاء فصار فعلّه بغير حقٌ. 

وما يتقيّد بوصف السلامة هو من الواجبات كالرمي إلى الحربي» وما نحن فيه ليس 
منها؛ إذ العفو مندوب» لكن لم يجب القصاص؛ لاندرائه بشبهة» فانقلب إلى الذية. 

(خلافا لهما فيهما) أي: في هذه المسألة والمسألة التي قبلها 

أما في الأولى: فلأن إقدامه على القطع دليلٌ على أنه أَبرَأه عن غيره. 

وأما في هذه المسألة: فلأنه استَؤْفَى حقه وهو القطع؛ فسقّط حكم السراية؛ إذ الاحتراز 
عن السراية خارجٌ عن وُسْعهء فلا يَتقِد بشرط السلامة؛ لما فيه من سد باب القصاص 
كالإمام والقاضي إذا قطّع يد السارق» فسرّى إلى النفس وماتء وكالبَرّاغْ والمّضّاد والحَجّام 
والخَتّانَ؛ وكما لو قال: «اقَطْعْ يديٌّ»؛ فقطعهاء ومات. 


)١١‏ «درر الحكام» لملا خسرو (؟/41). 


(7 /سمس سسحس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس كتب اي يات 


باب الشهادة في القتل واعتبار حاله: الْقَوّدُ يئنت للوارث ابتداءٌ لا بطريق الإرث» فلا 
يكون أحدّهم خصمًا عن البقئة فيه بخلاف المال. 0 


وفي «المنح»: 

وضمانُ الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصتّه تأديبا عليهما -أي: على الأب 
والوصي- عند الإمام كضرب مُعلِّم صبيًا أو عبدًا بغير إذن أبيه ومولاه» وإن كان الضرب 
بإذنهما: لا ضمان. 


» وكذا رَنْ يُضضمَر* زوج امرأةٍ ضرّيها تأديبا”". 
(باب الشهادة في القتل واعتبارٍ حاله) 

لعا كانت الشهادة في القتل أمرًا متعلًَّا بالقتل: أُورَدَها بعد ذكر حكم القتل؛ لأن ما 
يتعلق بالشىء كان أدنى درجة من نفس ذلك الشيء. 

(القوَدُ ينثت للوارث) بطريق الخلافة (ابتداءً لا بطريق الإرث) عند الإمام؛ لأنه يبت 
بعد الموت» والميِتٌ ليس أهلا لأن يَملِك شيئا إلا ما له إليه حاجة كالمال -مثلا-» ولهذا 
بُجهّر وتُّقضَى ديونه وتُنَمّذ وصاياه من ماله» وطريقٌ ثبوته الخلافة. 

والفرق بينهما: أن الوراثة نُستدعي سبقٌ مِلكِ المُورثء ثم الانتقال منه إلى الوارث؛ 
والخلافةٌ لا نُستدعى ذلك. 

فالمراد ب«الخلافة» ههنا ما ذكّره صدر الشريعة: أن يقوم شخصٌ مقام غيره في إقامة 
فعلهء ففى القتل اعتدّى القاتل على المقتول بمثل ما اعتدّى عليه لكنه عاجرٌ عن إقامته 
فالورثة قاموا مقامه من غير أن يكون المقتول ملَكّه ثم انتقل منه إلى الورثة". 

(فلا يكون أحدّهم) أي: أحد الورثة 006 عن البقيّة فيه) أ في إثبات فعا [:*"ا 
القصاص بغير وكالة منهم» فإذا أقِيم القتصاص: أقِيم كد » (بخلااف المال)؛ لأن الميت 
أهلٌ لأن يَملِك المال» ذا بح ب 0 5 به صيدٌ بعل موته: يملكه» وعندهما: يشت 


بطريق الوراثة. 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/501/أ). 
0) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (ه/ل/اة١).‏ 


000 سمس 
وا :نانب ا |0008| 
فلو أقام أحدُ ابتين حجة بقتلٍ أبيهما عمدًا والآخَرُ غائبٌ: لَزْمَ إعادئها بعد عودٍ 


ولو بَرَهَنَ القاتلى على عفوٍ الغائب: فالحاضِرٌ خصعء ويسقُّط القوّدُ. وكذا إذا قُيِلَ 
عبدٌ لرجلئن وأحدُهما غائبٌ. 


(فلو أقام أحدُ ابتين حجة بقتل أبيهما عمدًا والآخَرْ غائبٌ: لَزِمَ إعادثها) أي: إعادة 
الحجة (بعدّ عودٍ الغائب)؛ ليتتمكن من الاستيفاء عند الإمام. 

وحاصله: أنه ليس للحاضر أن يَستوفِيَ القصاص قبل عودٍ الغائب؛ بل إذا أقام الحاضرُ 
البينة: يُحيس القاتل؛ لأنه صار منّهمًا بالقتل» والمنَّهِمْ يُحبس»ء فإن عاد الغائب: فليس لهما 
أن يَقثُلاه بتلك البينة» بل لا بد لهما من إعادة البينة. 

(خلافا لهما) أي: قالا: لا يلزم إعادتها بعد عود الغائب» بل يُحبَس أيضا إذا أقام 
الحاضدٌ البينة» فإذا عاد الغاتب: فلهما أن يَقثّلاه بتلك البينة. 

(وفي) قتل (الخطأ والدين: لا تَلرّم) إعادة البينة إذا جاء الغائب بعد إقامة الحاضر؛ لأن 
هذا لا يوجب القوّدّء بل يوجب الدية؛ فطريقٌ ثبوته الوراثة إجماعا. 

وحاصل الكلام: أن أحد الورثة يَتتصب خصما عن الباقين فيما يدّعي مالا للميت أو 
عليه؛ كما إذا ادَّعى أحد الورثة شيئا من تركة الميت على أحدء وأقام عليه بينهٌ: يشت حق 
الجميع بلا حاجة إلى الدعوى والإثباتٍ من الباقين» وكذا إذا ادَّعى أحدٌ على أحدهم شيئا 
من التركة» وأقام عليه بينة: يشت على جميعهم بلا حاجة إلى الدعوى والإثباتِ على 
الباقين. 

«ولو بَرمَنَ القاتل على عف الوارث (الغائب: فالحاضرُ خصم) عن الغائب» (ويسقط 
القوّدُ) أ لو أقام العامد البينة على الوارث العاضية أن الوارث الغائب قد عفا: يَنتصِب 
الحاضرُ خصما عن الغائب. فتُقبَل بينة العفو عليه؛ لأنه يدعي على الحاضر سقوط حقّه في 
القصاص وانتقاله إلى المال» فإذا قضى عليه: يصير الغائب مَقضيًا عليه تبعّاء ويسقط القود 
عن القاتل؛ لعدم التجزّؤء وينقلب إلى الدية. 

(وكذا إذا'" قُتِلَ عبدٌ لرجلّين واحدُهما غائبٌ)» فأقام القاتل بينةَ على الحاضر أن 
شريكه الغائب قد عفا عنه: يَتتصِب الحاضرُ خصماء ويسقط القود؛ لِما بين آنفا. 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لو». 


ولو شَّهِدَ وليا قصاص بعفو أخيهما: لحْتُ؛ فإن صَدَّفَهما القاتل فقط: فالديةٌ بينهم 
أثلاناء وإن كَذّبَهما: فلا شيء لهماء ولأخيهما ثُلْتُ الدية؛ وإن صَدَّقَهما أخُوهما فقط: 
غَرِمَ القاتل له ثُلْتٌ الدية ثم يَحُذَانِهِ منه. 


(ولو شَهِدَ ولا 00 الح تلك الخوادو يوي إذا كان أولياء المقتول 
ثلاثة» فشهد اثنان منهما على الثالث أنه عفا: فشهادئهما باطلة؛ لأنهما يجان إل أ'"ابا 
أنفسهما نفعا وهو انقلاب القود مالاء وهو عفوٌ منهما؛ لأنهما زّعمًا أن القصاص قد سقّطء 
وزعمُهما معتبر في حق أنفسهما. 

وهذه المسألة على وجوو أربعة: 

ذكّر الأول بقوله: (فإن صَدَّقَهما) أي: الولئين (القاتل تقط كو كدبهنا المشهود عليه: 
(فالدية بينهم أثلانًا)؛ لأنه بتصديقه إياهما َف لهما 0 الدية فَلَرِم» وادعى بطلان حق 
الشريك فلم يُصدَّق فتَحوّل مالاء وغْرم القاتل الدية أثلا 

وذكّر الثاني بقوله: (وإن كَذّبَهما) القاتل بعد أن 9 الولج المشهوة عله بالمفر 
فلا شيء لهما) أي: للولئئن الشاهدَّين» (ولأخيهما ثُلْثُ الديق؛ لأنهما بشهادتهما عليه 
العفو ءا بيطلان حقهما في القصاصء» فصح إقرارهما في حق أنفسهماء وادّعيًا انقلابه 
مالاء فلا تُصدَّق دعواهما إلا ببينة» وللولي المشهود عليه ثُلْثْ الدية؛ لأن دعواهما عليه 
العفوُ وهو ينكر» فينقلب نصيه مالا؛ لأن سقوط القصاص مضاف إليهما. 

وذكر الثالث بقوله: («وإن صَدَّقَهما أخوهما فقط) دون القاتل: لِغُرِمَ القاتل له) أي: 
للأخ مُلْتَ الدية)» يعني: يَعْرَم القاتل ثُلْْ الدية وهو نصيب الشريك» (ثم يَأْخَذَانِه) أي: 
يأخذ المُخبرَان الثلث (منه”") أي: من الشريك المصدّق؛ لأن زغم الشريك أنه عمًا لتصديق 
المخبرَيْن» فلا شيء له على القاتل» ولهما على القاتل تُلْثُْ الديق وما في يد الشريك وهو 
تلاك القرة وال القائن وهو مستي متتيونا فض تق الهماة لاكراره لينم وزاللف 1 عقن قال 
لفلان: «علىٌ ألف بريه فقال الممَّدُ له: «ليس ذلك لي» وإنما هو لفلان: فإن ذلك يُصرّف 
إلنهه كك هذاه وهنا كله الستحمنان 

والقياس: أن لا يَلرّمِ القاتل شيء؛ لأن ما اذْعَاه الشاهدان على القاتل لم يَنْئْت؛ 
لإنكاره» وما أقرٌ به القاتل للمشهود عليه قد بطل بإقراره بالعفو؛ لكونه تكذيبا له. 


ولم يذكر الرابع» وهو: أن يُصدَّقهما القاتل والأخ؛ لظهور أن لا شيء له عملا بتصديقه. (در المنتقى). 


ا سس و115_3ى._ _. بس[] .ا 


وإن اختلّف شاهدًا القتلٍ في زمانه أو مكانه أو آليه أو قال أحدُهما: «قَثَلّه بعصًا»؛ 
وقال الآخَر: «لا أدر ي بماذا قَتلّه؟): بَطَلتْ. وإن شَّهدَا بالقتل» وجهلًا الآلة: ا 


وجوابه: أن القاتل بتكذيبه للشاهدين قد أقدٌ للمشهود عليه بِتُلْتْ الدية لرّغمه أن 
القصاص قد سقط بشهادتهما كما إذا عفًا والممَّدٍ له ما كذِّب القاتلّ حقيقة» بل أضاف 
الوجوب إلى غيره» فجعل الواجت!'؛"! للشاهدين؛ وفي مثله لا يرتدٌ الإقرار؛ كمن قال 
لفلان: «علىٌ كذا»» فقال الممَّرُ له: «ليس لي» ولكنه لفلان» على ما بِيِنّاه كما في «التبيين)'". 

(وإن اختلّف شاهدًا القتلِ في زمانه» أي: زمان القتل (أو مكانه أو) في «آلتِه) بأن قال 
أحدهما: «قتله بعصًا»: وقال الآخر: «قتله بالسيف»». (أو قال أحدُهما: «قَتَلّه بعضًا»: وقال 
الآخر: «لا ا بماذا قَتَله؟»: بَطَلتْ) شهادتهما؛ لأن القتل لا يتكدّرء فالقتل في زمانٍ أو 
مكانٍ غيرٌُ القتل في زمانٍ آخر ومكانٍ آخرء وكذا القتلُ بآلةٍ غيرُ القتل بآلةِ أخرىء وتختيف 
00 باختلاف الآلة فكان على كل قتلٍ شهادةٌ فردء فلم تقبل» ولأن اتفاق الشاهدين 

شورط للقبول ولم يوجدء ولأن القاضي تَيمّن كذب أحدهما؛ لاستحالة اجتماع ما ذكر. 

وإذا بين أحذهما الآلة» وقال الآخر: «لا أدري بماذا قتله»: فلا تُمَبَل شهادتهما أيضا؛ 
لأن المطلق يُغاير المقيّد؛ لأن المطلقّ يوجب الدية فى ماله والمقيّدَ يوجب الدية على 
العاقلة» كاعدايت سكموبا كالضورة الارلك ل“ 

وأما إذا شهد أحدهما بالفتل معادية والآخر على إقرار القاتل: كان باطلا؛ لاختللاف 
المشهود به؛ فإن أحدهما فعلٌ والآخرَ قول» وقد تقرر في «كتاب الشهادة»: «أنه لآ يُجِمَع 
بين قولٍ وفعل». 

وكذا تُبطّل الشهادة لو كمّل النصاب في كل واحد منهما بأن شَهد شاهدان أنه قله يوم 
الشضعة وآخران أنه ققلة يوم السك أو ههداكذلك فى المكاد» ليمن القافى يكتاب أحد 
الفريقين وعدم الأولويّة بالقبول» ولو كمُل أحد الفريقين دون الآخر: قبل الكامل منهما؛ 
لعدم المعارض كما في «المنح)”". 

(وإن شَّهِدَا بالقتل» وجَهلا الآله بأن قالا: «لا ندري بأيّ شيء قتله»: (ِلَزْمتٍ الديةٌ) 
استحسانا. ١‏ 


.)١١7/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
(؟) «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/ ؟/أ).‎ 


م" سس سس ص سس سي سسجت كك أب الجنايات 


لَرمتٍ الدية. ولو أقَد كل من رجلّين بقتل زيد» وقال ولثه: «قتَلثّمَاه جميعا»: فله قتلهما. 


والقياس: أن لا تقل هذه الشهادة؛ لأن الفعل يَختلف باختلاف الآلة: فجُهل المشهود به 

وجه الاستحسان: أنهم شَهدوا بقتل مطلق» ٠‏ والمطلق ليس بمجمل؛ دن 
وهو الدية» ولأنه يُحمّل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترا عليه؛ ومثل 
ذلك سائعُ شرعا؛ لأن الشرع أجازٌ الكذب في إصلاح ذات البَيِن على ما ورّد به الحديث: 
«ليس بكذاب من أصلح بين اثنين وقال خيرا»”"» فهذا مثلّه أو أحقٌ منه؛ فيُحمّل عليه. 

وإنما وجّبت الدية في ماله دون العاقلة؛ لأن المطلق يُحمّل على الكامل» فلا يَثِت 
الخطأ بالشك. 

5 0 5 

(ولو أقَوْ كل) واحد”" (من رجلين بقتلٍ زيدِء وقال وليّه: «قتَلثُمَاه جميعا»: فله) أي: 
للولي «قتلّهما) جميعا؛ لأن تكذيب الولي في بعض ما أقرٌ به وهو الانفراد بالقتل: لا يُبطِل 
الإقرار وإن كان فيه التفسيق؛ لأن فسق المُقِر لا يَمنَع صحة الإقرار. 

وكذا لو قال الولى لأحدهما: «أنت قتلتّه): له أن يَقثُله دون[ /ب! الآخَر 

* ولو قال الولي في صورة الإقرار: «صدَقتُمَا»: ليس له أن يَقثّل واحدا منهما؛ لأن كل 
واحد منهما يدّعي الانفراد بالقتل» فتصديمّه يوجب ذلكء فصار كأنه قال لكل واحد منهما: 
«قتلته وحدك. ولم يشارك فيه أحد كما تقول») فيكون مقِدًا بأن الآخر لم يلك بخلااف 
الأول وهو ما إذا قال: «قَتَليّمَاه»؛ لأنه دعوى القتل من غير تصديقء فيَقئّلهما بإقرارهما. 


* ولو أقرٌ رجل بأنه قئله» فقامت البينة على آخَر أنه قتّله كلاهما: كان للولى قتلُ المقر 


دون المشهود عليه. 
* ولو قال الولي لأحد المقِرّين: «صدقتء أنت قتلتّه وحدك»: كان له قبل كما إذا قال 
ذلك لأحد المشهود عليهما. 


* شهدًا على رجل بقتله خطأ وحُكِم بالدية» وجاء المشهود بقتله حيًا: ضمّنت العاقلة 
الوليٌ أو الشهود» ورجع الشهود على الولي؛ والعمدٌ كالخطأ إلا في الرجوع. 
0 أخرجه البخاري في (اصحيحه» (5797)» ومسلم في (صحيحه» -1١١‏ (1100). 


(0) في الأصل: «كل (واحد) »؛ وفي ح.؛ م؛ والمطبوع (/108): « ركل واحد) »» والمثبت من رء ن» 
ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


0 
1208 ليييح | 0( 
ولو شَهِدَا بقتلٍ زيدٍ عمراء وآخَران بقتل بكر إيّاهء وادّعى وللِه فثلّهما: لمْكا. 
والعبرةً بحالةٍ الرمي لا الوصولٍ في تبدّلٍ حالٍ المربي عند الإمام. فلو رَمَى مسلمًاء 
فارتدٌ فَوَصَلَ إليه» فمات: تجبُ الديكُ خلافا لهما. ولو رَمَى مرئراء فأَسلّم قبل 
الوصول: لا يجبُ شي اتفاقا. 


1 
وإن رَمَى عبدًاء فأَعيِقٌ» فَوَصَلٌ: فعليه قِيمئُه عبدًا. ا 


* ولو شهدًا على إقراره أو شهدًا على شهادة غيرهما في الخطأ: لم يَضْمَئاء وضور: 
الولي الدية للعاقلة كما في «التنوير»”". 

(ولو شَّهِدَا بقتلٍ زيدٍ عَموَاء و) سهد (آخَران بقتلٍ بكر إياهء وادّعى وليه فثلّهما: لمْكاا 
أي: الشهادتان؛ لأن تكذيب الولي الشاهدٌ في بعض ما شَّهد به وهو الانفراد في القتل: يُبطِل 
الشهادة أصلا؛ لأن التكذيب تفسيقٌ» وفسق الشاهد يَمنَع القبول. 

(والعبرةٌ بحالةٍ الرمي)؛ لأن الرمي فعلُ الرامي؛ ولا فعلٌ له بعده يوجب اعتباره حالّه 
في حق المحلٌ والضمانٍ عند ذلك؛ (لا الوصولٍ) أي: ليس المعتبر حالة الوصول (في تبدُّلٍ 

(فلو رَمَى مسلمًا) عمداء (فارئدٌ» فَوَصَل) السهم (إليه» فمات: تجثُ الدية) عنده؛ لأن 
التضمين لورثة المرتدٌ؛ لكونه معصوما وقت الرمىء لا القصاص!؛ لاندرائه بالشبهة» فتجب 
الدية. 
فيكون هدراء ولأن المرميٌ إليه كان مُبِرَئا بالارتداد عن موجبه كما إذا أبرَأه بعد الجرح قبل 
الموت. 

(ولو رَمَى مرداء فأسلّم قبل الوصولٍ: لا يجبٌ شي اتفافا). 

وكذا إذا رَمى حربيّاء ثم أسلم؛ لأن الرمي ما انعَقّد موجبا للضمان؛ لعدم تقوم المحل؛ 
فلا ينقلب موجبا بصيرورته متقوّما بعد ذلك. 

(وإن رَمَى عبداء فأعيقٌ» فوَصَلّ) السهمُ إليه بعد ما أعتقٌ: (فعليه) أي: على الرامى 
(قِيمئه عبدًا) عند الشيخين؛ لأنه يصير قاتلا من وقت الرمى وقد صار هو مملوكا فى تلك 


.)١5١9 «تنوير الأبصار» للتمرتاشي (ص:‎ )١ 


وعند محمد: فضلٌ ما بين قيمتِه مرميًا وغير مرمي. 
وإن رَمَى مُحرمٌ صيداء فحَلٌء فوَصَلَ: وَجْبَ الجزاء. وإن رَمَاه حلال» فأحرّم» 
وإن رَمَى من قُضِيٍ عليه برجي» فرَجَعَ شهوده؛ فَوَصَلٌ: لا يَضمن. 
ولو رَمَى مسلم صيدًاء فتمجُسء فوَصلّ: حَلٌء وفي العكس: يَحزم. 


الحالة» فتجب قيمته. 

(وعند محمد): عليه (فضل ما بين قيمتِه مرميًا وغير مرمي)؛ لأن توجُه السهم عليه أُوجَتَ 
إشرافه على الهلاك؛ حتى: لو كانت قيمئُه قبل الرمي ألما وبعده ثمانماثة: يلزم الراميّ ماثتان. 

وقال زفر: تجب عليه الدية؛ لأن الرمى يصير علةً عند الإصابة؛ إذ علة الإتلاف لا 
تصير من غير تلف ينّصل به وقد تلف به الحى. 

(وإن دَمَى مُحرِمٌ صيداء فحَل) من إحرامه قبل الإصابة» (فوَصلٌ) السهم إلى الصيده 
فقتّله: (وَجَبَ الجزاء)؛ إذ الاعتبار بحالة الرمى. 

«(وإن رَمَاه حلال» فأحرّم”") بعل الرمي؛ (فْوَّصَلَ) السهم إلى الصيد» فقتّله: (فلا) يجب 
الجزاء؛ لأن رميّه وقّع حال كونه حلالا وإن وصل إليه السهم بعد إحرامه. 

(وإن رَمَى من عُضِيٍ عليه برجو) أي: إذا قَضَى القاضي برجم رجلء فَرّماه رجلء 
(فْرَجَعَ شهوده) بعد الرمي» (فوَصَلَ) بعد رجوع الشهود: (لا يَضمّن) الرامي؛ لما أن المعتبر 

(ولو رَمَى مسلع صيدّاء فتمس) أي ا مجوسيّا (فوَصَلٌ: حَل) الصيد» (وفي 
العكس)» يعني : لو رمى مجوسىٌ صيداء فأسلمء فوصل: (يحرٌم)؛ لأن المعتبر حالة الرمي؛ 
وهو الأصل في مسائل هذا الباب» وذلك بالاتفاق. 


]/ 


وإنما عدّل أبو يوسف ومحمد عن ذلك فيما إذا رَمى إلى مسلي فارتدٌ -والعياذ بالله 
تعالى- قبل الإصابةٍ باعتبار أنه صار مُبِرْئا له بالردة على ما بِيّنّا في أول هذا الفصل كما في 
«المنح)”". 


)0 في الأصلء» ح» والمطبوع (؟/3669): «وأحرم»» والمثبت من رء م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
)2 «منح الغفار» للتمرتاشي (؟/1 50/أ). 


ب 3-3 
مي يي ٌ 25252 
كتاب الدَّيّات: الديةٌ الْمُعْلّظةُ من الإبل: ماثةً أرباعا؛ بَناتُ مَخاضء وبَناتٌ لبون 
وحقاق» وجذاع؛ من كلّ: خمش وعشرون. وعند محمد: ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَذَّعة 
00 2 
وأربعون ثَيّة كلها خَلِفاتٌ في بُطونها أولادُها. 


(كتاب الدَّيّات) 


وجة المئناسبة في ذكر «الديات» بعد «الجنايات» كو الدية إحدى موجَبّي الجناية 
المشروعَيِن للصيانة» ولمًا كان القصاص أشدٌّ صيانةٌ: قدَّم موجبه. ١‏ 

و«الديات»: جمع «دية)» وهو مصدر: (وَدَى القاتل المقتول» إذا أعظى وليه المال 
الذي هو بدل النفسء وقال المولى المعروف ب«أخي»: ثم قيل لذلك المال: «دية»؛ تسمية 
بالمصدرء وواؤُها محذوفة» كذا في «المغرب»"". 

(الديةٌ المُغلّظةٌ من الإبل: مائةٌ أرباعا/» يعني: أن الدية المغلّظة في شبه العمد تكون 
أربعة أنواع» بيّنها بقوله: (بَناتُ ممخاضء وتنا لَبونِء وحِقاقٌ» وجذاع) -قد سبق تفسير 
الكل في «كتاب الزكاة»-؛ (من كل) أي: من كل واحدة منها: (خمش وعشرون)؛ فيكون 
جملتها مائة؛ هذا عند الشيخين. ١‏ 

(وعند محمد)»؛ وهو قول الشافعي”": (ثلاثون حِمّة» وثلاثون جَدَّعة؛ وأربعون َيِه -قد 
سبق تفسيرها في «كتاب الزكاة»- (كلّها) أي: كل اليا (خَلِفَاتٌ) -بفتح الخاء المعجمة 
وكسر اللام والفاء-: جمع «خلفة»» وهي: الحامل من الثُوق» فيكون قوله: (في يُطونها 
أولادُها) صفة كاشفة. 

وفي «غاية البيان»: أن تغليظ الدية مرويىٌ عن ابن مسعود وزيلٍ وأبي موسى الأشعري 
ذه لكن اختلفوا في كيفية التخليظ؛ فعند الشيخين 2 ولأ وعند محمد والشافعي ما 
ذكِر ثانيا؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ألا إن قتيل خط العمدٍ بالسوط والعصا 
والحجرء فيه دية مغلّظة من الإبل أربعون منها في يطونها أولادها»””: ولأن دية شبهِ العمد 
أغلظٌ :من دية الخطأ المسحضن. 
)١(‏ «المغرب» للمطرزي (ص: .)48١‏ 
() «الأم» للإمام الشافعي .)١17/5(‏ 


() سبق تخريجه. 


كتاب الديات 


* ف عل م وم ووم .م عع وي ب فعع ويه نوو ووه ووو مو واو وو ومو و ووو رو وم ووو ةورع واو ووو ودام 


ودليل الشيخين قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «في نفس المؤمن مائة من الإبل»”", 
وجه الاستدلال به: أن الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو هذاء وما رواه محمد 
والشافعي غير ثابت؛ لاختلاف الصحابة 2 في صفة التغليظ؛ فإن عمر رضي الله تعالى 
عنه'" وزيد بن ثابت”” والمغيرة بن شعبة” رضي الله تعالى عنهم قالوا مثل ما قالا!'؛"ابأ, 
وقال علي رضي الله تعالى عنه: «تجب أثلاثا؛ ثلاثة وثلاثون حقة» وثلاثة وثلاثون جذعة: 
وأربعة وثلائون خلفة»» وقال ابن مسعود ##* مثل ما قلن”» ولا مدخل للرأي في 
المقادير» فكان كالمرفوع» وصار معارضا بما رويّاهء وإذا تعارّضًا: كان الأخذ بالأدنى -وهو 
المتيقن- أولى7". 

وفى «النهاية»: وذكّر فى «المبسوط»: أن الشيخين احتجًا بحديث السائب بن يزيد: «أن 
الببي ل الله تعالى عليه 0 قضى في الدية بمائة من الإبل أرباعا»”: ومعلومٌ أنه لم 
يُرد به الخطأ؛ لأنها في الخطأ تجب أخماساء فعْلِم أن المراد به شبهُ العمدٍ على أنه قال 


صلى الله تعالى عليه وسلم: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»”"» والمراد: أدنى ما يكون 


)00 أخر جه ابن حبان في «(صحيحه») (14 ١/١‏ -50694/6810). والمروزي في «السنة» (05/55) 
والبيهقى في «السنن الكبرى») .)/5050/1١851-1١59/5(‏ 

(؟) أخرجه أو داود فى «سئنه) (-506). 

(م) أخرجه أبو داود في «سننه» (5554)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (10170/847/0) عن عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت 89. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)177١9/584/9(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(1770/407/0) عن أبي موسى ومغيرة بن شعبة 89 

)2 أخرجه أنق داود في «سئئنه)) 02061١١‏ 2)5 وعبد الرزاق في «المصنف» (1777/781/9)» وابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (47//0 7176/8/9 7). 

() أخرجه أبو داود في اسئنه» (50517)» وعبد الرزاق في «المصنف» (/1787/184)» وابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (ه/7: 0510766/7). 

(0) «غاية البيان» لأمير كاتب الإتقاني :)/١78/4(‏ و«الأم» للإمام الشافعي .)١١7/1(‏ 

(م) أخرجه الحارث في (مسنده؛ كما في «بغية الباحث» للهيثمي (/2077/0177)) والطبراني في «المعجم 
الكبير» ٠/0‏ 5 205 وابن أن عاصم في «الديات» ر(ص: ضةة وأبو تعيم في ((معرفة الصحاية» 
نضا 0 


(9) سبى تخريجه. 


ا م 
0606000 0ك 
ولا تغليظً في غير الإبل. وهي في شبهِ العمدٍ. 

والمحففة:» وهي في الخطأ وما بعده» من الذهب: أل دينار» ومن الوّرق: عشرةٌ 


منهء فكان ما قلناه أولى: ولأن الدية إنما تجب عوضاء والحاملٌ لا يجوز أن تُستجقٌ بشيء 
من المعاوّضات لوجهين: 

أحدهما: أن صفة الحمل لا يُمكِن الوقوف على حقيقتها. 

والثاني: أن الجَنين من وجهٍ كالمنفصلء» فيكون هذا في معنى إيجاب الزائد على المائة 
عدداء وبالاتفاق ليس التغليظ من حيث العددٌ بل من حيث السن. 

ثم إن الديات تُعتبر بالصدقات» والشرعٌ نهّى عن أخذ الحوامل في الصدقات؛ لأنها 
كرائم أموال الناس» فكذلك في الديات”". 

ولا تغليظ في غير الإبل» يعني: لا يُزاد في الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درهم 
أو ألف دينار. ْ 

«وهي) أي: الدية المخلّظة «في شبه العمدِ)؛ لِما رُوِي من الحديث» وهو قوله يَكِِ: «ألا 
إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجرء فيه دية مغلّظة». 

١و‏ الديةٌ (المَحئّفةُ -مبتداً خبره قوله: «ألف دينار»- (وهي) أي: الدية المخمّفة (في 
الخطأ وما 3 هما اجر مجرى الخطأ والقتل بتسدب: 

(من الذهب: ألف دينار)؛ قيمة كل دينارٍ عشرةٌ دراهم. 

فقوله: «من الذهب» حال من «ألف»» قُرّمت على صاحبها. 

دومن الوَرِق) -بفتح الواو وكسر الراء-: الفضة: (عشرةٌ آلاف درهي). 

وقال مالك والشافعي: اثنا عشر ألف درهم؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: «أن رجلا قُتِلء فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم» 


رواه أبو داود والترمذى”". 


(1) «المبسوط» للسرخسى (1؟/07/6). 
(0) «سنن عن داود» (5غه ٠)‏ ودسئن الترمذي» (لمحلليى وأخرجه أيضا النسائي في «سئنه)» »)]8٠0(‏ 
وابن ماجه في اسئنه) (577). 5 


وم 71 


لما 
- 


ومن الإبل: ماثئةٌ أخماسا؛ ابن مخاضء وبنتٌ مخاضء وبنتٌ لَبِونِ» وحِقّة وجلعةً؛ من 
كلى: عشرون. 
ولا دية من غير هذه الأموالٍ. ةلل اه رو ا ا 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ©©: «أن النبي بَكِْ قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم)”". 
خالا عع 3 عد 

وما قلناه أولى؛ للتيمن به؛ لأنه أقل, ويُحمّل ما رواه على وزن خمسة وما رؤئناه 
على وزن ستة» وهكذا كانت الدراهم من زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى زمان 
عمر 4# على ما حكاه الخئازي؛ فإنه قال: كانت الدراهم على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ثلاثة: 

* الواحد منها: وزنُ عشرة؛ أي: العشرة منها وزنُ عشرة دنانير» فيكون الواحد قدرٌ دينار. 

»* والثاني: وزن ستة؛ أي: العشرة منها وزن ستة دنانير. 

»* والثالث: وزن خمسة؛ أي: العشرة منها وزن خمسة دنانير. 
5 «التبيين)2"0 فليراجع. 

ومن الإبل: مائة)؛ قيمة كل إبل مائةٌ درهم حال كونها (أخماسا؛ ابن مخاض) ذَكَرٍ 
(وبنثُ مخاض»ء وبنتُ لَبونِء وحِقَّة وجذعة؛ من كلٍ) واحد منها (عشرون)؛ لما روى ابن 
مسعود طَيه: أن النبي يك قال: «في دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاضء؛ وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض»» رواه أبو داود والترمذي وأحمد”". 

والشافعك أَخَذ بمذهبنا غير أنه قال: يجب عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض» 

(ولا دية من غير هذه الأموال) أي: من النقدين والإبل عند الإمام؛ لأن ماليّة الغير 
د وانظر: «الأم)» للؤمام الشافعي (77/7)؛ و«الشامل» ابي البقاء (؟898/5). 
() أخرجه أبو يوسف في «الآثار» »)480/5١١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (1417/4/+1777)؛ وابن 

أبي شيبة في «المصنف» (1/0غ17175717/8). 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعى (5//ا١١).‏ 
(م) «سئن أبي داود» (4040).؛ و«سنن الترمذي» ))١8857(‏ وامسلد أحمد» (لا/م لعو رمم 8غ). 


0) ئس‎ 1 
8 ٠. 2 0 

وقالا: منهاء ومن البقر أيضا: ماثا بقرة» ومن الغدم: ألما شاةء ومن الخحُلل: ماتًا خُلةٍ؛ كل 

وكفارةٌ شبهِ العمدٍ والخطأ: عتقٌ رقبةٍ مؤمنة» فإن عَجَرٌ: فصيام شهرَين مُتتابغين. ولا 
إطعامٌ فيها. وصحٌ إعتاقٌ رضيع أحدُ أبوَنه مسلمٌ؛ لا الجنين. 
جهو ل فلا يجوز التقدير» وأما التقدير: فمعروف بالآثار المشهورة. 

(وقالا: منها) أ : من هذه الأنواع» (ومن البقر أيضا: مائها بقرة)؛ قيمة كل بقرة 
خمسونء (ومن الغنم: ألما شاة)؛ قيمة كل شاةٍ خمسٌء (ومن الخلل مائنًا خُلَّة؛ كل حلَةٍ 
ثوبانِ): إزارٌ ورداءٌ؛ قيمة كل حلةٍ خمسون؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه هكذا جعل على 
أهل كل مالٍ منها”". 

(وكفارةٌ شبهة العمدٍ والخطأ) وما أجِريّ مجرى الخطأ: (عتقٌ) أي: إعتاق (رقبة مؤمنة» 
ع ع 0 ٠‏ عه اه 7 7 5 1 سير ل 2ع سك 6 
فإن عَجَنّ) عن الإعتاق: (فصيامٌ شهرَيّن مُتتابعين)؛ لقوله تعالى: إوتخرير رقِبَة مَؤْمِسَةَ من 
لَرَيجِدَ فَِيَامُ سَهَرَينِ مُتَتَاِمَينِ 4 [النساء: ؟4]» وشبهُ العمد خطأ في حق القتل وإن كان 
عمدا في حق الضرب» فتتَناوَنُهما الآية) رولا إطعامَ فيها) أي: في هذه الكفارة؛ لعدم ورود 

(وصحٌ إعتاقٌ رضيع أحدٌ أَبوَيْهِ مسل) للكفارة؛ لأنه يكون مؤمنا بالتبعيّة؛ لقوله عليه 
السلام: «والولد يتبع خير الأبوَيْن دينا»”". 

ولا يقال: كيف اكتفى هنا بالظاهر في سلامة أطرافه حتى أجاز التكفير به ولم يكتف 
بذلك في حق وجوب الضمان بإتلاف أطرافه؛ لأنا نقول: الحاجةٌ في التكفير إلى دفع 
الواجبء والظاهرُ يصلح حجة للدفع» والحاجةٌ في الإتلاف إلى إلزام الضمان وهو لا 
يصلح حجة فيه؛ ولأنه يظهر حال الأطراف فيما بعد التكفير إذا عاشّ!*"!. ولا كذلك في 
الإتلافء فافترّقًا. 


© إعتاقٌ (الجنين)؛ لأنه لم تُعرَف حياته ولا سلامته بعدٌ. 


0 أخر جه عبدالرزاق في «المصنف» (178695/170/8).: وابن أن شيبة فى «المصنف» 
زه :م 0). 


(1) سبق تخريجه. 


كتاب الديات 


وللمرأةٍ في النفس وما دونها: نصف ما للرجل» وللذمي: مثلُ ما للمسلم. 
فصل: في النفس الدية. ا 


(و) الديةً (للمرأة في النفس وما دونها: نصفُ ما للرجل»» رُوي ذلك عن على نه 
موقوفا”' ومرفوع””". 

وقال الشافعي: لا يَنتصف التُلْتْ وما دونه؛ يعني: إذا كان الأرش بقدر ثُلّثْ الدية أو 
دون ذلك: فالمرأة والرجل فيه سواءً» وإن زاد على التُلْتْ: فحالّها فيه على النصف من حال 
الع 


(و) يجب («للذميّ: مثل ما للمسلم) في النفس والأطراف عندنا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: («ديةٌ و ذي عهدٍ في عهده ألف دينار»” © ولتساويهما في الحياة والعصمة. وكذا 
حكم المستأمَن؛ لما روي: «أنه عليه السلا م جعّل ديته كالذمي)"2. 


0 


وعند الشافعي: دية التي دية ثلث المسلمء دهي أربعة الاف درهم؛ إذ دية المسلم 
عنده اثنا عشر ألف درهم كما ذكرء وديةٌ ة المجوسي ثُلْثُ خمسس دية المسلم» وهو: ثمانمائة 
درهه””". 
وعند مالك: ديةٌ الكتابي نصف دية المسلم؛ وهو: ستة آلاف درهم؛ إذ دية المسلم 
عنده أيضا اثنا عشر ألف درهه”" 
(فصل) 
[فيما وُجدت فيه الدية] 


(فى النفس الدية). 


(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1704/1517/8). 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1700/177/8) من حديث معاذ بن جبل #5 

() «المهذب» للشيرازي (/571). 

(:) أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)574/7١5(‏ والشافعي في مسنده (1755/951/5). 

() أخرجه الترمذي في «سئنه» )١105(‏ من حديث اين عباس © مرفوعا؛ واب بن أبي شيبة في «المصنف» 
(/058057/47)» وأبو داود في «المراسيل» (717/5794) عن الحسن مرسلا. 

() «جواهر العقود» للأسيوطي (؟057/1). 

.)١155/؟( «التلقين» للثعلبي‎ 0/١ 


0010 
وكذا في المارن» وفي اللسان إن مَنَعَ النطقٌ أو أداء أكثر الحروف. 
وفي الصلب إن مَنَعَ الجماعَ» وفي الإفضاء إذا مَنَعَ استمساكَ البولٍ» وفي الذكّرٍء .. 


إنما ذكّر دية النفس في أول هذا الفصل مع أنه معقود لبيان أحكام الدية فيما هو تبِعُ 
لها وهو الأطراف؛ تمهيدًا لذكر ما بعده» وتيدُكًا بلفظ الحديث» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «في النفس الديةء وفي اللسان الدية» وفي المارن الديةٌ'": فلهذا قال: 

(وكذا في المارن) -وهو: ما لأنَّ الأنف- الدية (و) كذا (في اللسان) الديةٌ (إن مَنَمْ 
النطّ)؛ لفُؤْت منفعةٍ مقصودةٍ وهو النطق؛ وكذا في قطع بعضه إذا امتنع من الكلام. 

2 0 5 ع 

ولو قدرٌ على التكلم ببعض الحروف دون البتعض: تقسّم الدية على عدد الحروف. 

وقيل: على عدد حروف 0 باللسان» وهي: ستة عشر حرفا: التاء» والثاء» والجيم؛ 
والدال» والذال» والراع» والزاي» والسين» والشين» والصادء والضادء والطاى والظاء. واللام» 
والنون» والياء فما أصاب الفائتت: يلزمه. 

وقيل: إن قدَّرَ على أداء أكثر الحروف: تجب حكومة عدل؛ لحصول الإفهام مع 
الاختلال» وإن عجَرّ عن أداء الأكثر: يجب كل الدية؛ لأن الظاهر أنه لا يَحصل منه الإفهام» 
واختاره المصنف» ولهذا قال: 

(أو) مِنَعْ (أداءَ أكثر الحروف؛ لتفويت منفعة الإفهام. 

(وفي الضلب) الدية”" (إن مَتَعَ الجماع» وقطّعٌ الماء. 

(وفي الإفضاء الدية (إذا مَنَعَ استمساكَ البول)؛ لأنه من جنس المنافه!؛؟'1. 

(وفي الذكر) الديةٌ؛ لأن فيه تفويتٌ المنفعة» وهي: الوطء» والإيلاءئ» واستمسالكُ البول 
والرميٌ بهء ودفقٌ الماء؛ والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة. 

وفي «البزازية»: وإن قَطْمٌ الذكّر من أصله؛ إن خطأ: فديةٌ» وإن عمدًا: اختلّف أصحابنا. 

وفي «المنتقى»: لا قصاص فيه؛ قالوا: وهو قول محمدء وعن الثاني: أن في الحشفة 
القصاصٌ؛ وإذا قطعٌ بعضها: فلا قصاص. 
)00 أخرجه النسائي في «صلنه» (1867)» وابن حبان في «(صحيحه) ))5004/01١0-05:1/١4(‏ والحاكم 

في «المستدرك» :)١1117/507/1(‏ 


( في الأصل من صلب المتن؛ والمثبت من رء ح؛ م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع 
كك 


سمي ب حي ع ب اا 


ل ا ا 
وفي اللِحيّةٍ إن لم تَبّتء وفي شعر الرأس. 0 


(وفي حشَّفْتِه) أي: حشفة الذكر الديةٌ؛ لأنها أصل في منفعة الإيلاج والدفقء والقصبة 
كالتابع لها. 

(وفي العَمّلِ) الديةٌ إذا ذهب بالضرب؛ لفوات منفعة الإدراك؛ لأن الإنسان بالعقل يَمتازٌ 
عن غيره من الحيّوانء وبه يَنتمْع في مَعاشه ومّعاده. 

(وفي السمع» وفي البصرء وفي الشيّء وفي الذوق» يعني: 000 منها الديةً كاملة؛ 
لأن لكل واحدٍ منها منفعة مقصودة وقد رُوِي: أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى لرجل 
على رجل بأربع ديات بضربة واحدة وقّعت على رأسه فذهب عقله وسمعه وبصره 
وكلامه”". 

وقال أبو يوسف: لا يُعرَف الذَّهابء والقولُ قول الجاني؛ لأنه منكرء فلا يلزمه شيء 
إلا إذا صدّقه أو نكل عن اليمين. 

فل امت اضر ور قد انام لكو در قار جلرى افينع لاون حيدا فيه 

وقيل: يستقبل به الشمسٌ مفتوح العين؛ فإذا دمّعت عيئه: عُلِم أنها باقية» وإلا: فلا. 

وقيل: يُلقَى بين يديه حيّةٌ؛ فإن هرب منها: عُلِم أنها لم تذهبء وإن لم يَهرَب: فهي 
ذاهبة. 

وطريقٌ معرفة ذهاب السمع أن يُغاقَل ثم يُنادَى؛ فإن أجاب: عُلِم أنه لم يَذهبء وإن 

وروي عن إسماعيل بن حماد: أن امرأة اذّعت أنها لا تسمع؛ وتطارشت في مجلس 
حكمه فاشتغل بالقضاء عن النظر إليهاء ثم قال لها فَجأةَ: «غَطّى عَؤْرتك»»: فاضطرّبت»: 

ون ال روك قا (و) كذلك (في شعر الرأس) الدية إن لم يبت ينثت يعنى: 


(0 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»)(١١/218187/11)»‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
زه/وه /57857)» والبيهقي في «لسنن الكبرى» (15778/151/8). 


سر 4 7 جدود 20 
تم حيو ع عي جص ا كر 1 | 


وكذا الحاجبانء والأهدابُ. وفي العيئين» للقي سروه بساسود اه شي و ل 


إذا حلّق اللحية أو الرأسء ولم ينبت الشّعر: فتجب الدية في كل واحد منهما؛ لأنه أزال 
جنالا غلق الكمال: 

وقال مالك والشافعي: له تيجب فيه الدية» وتجب حكومة عدل؛ لأن ذلك زيادة في 
الآدميء ولهذا ينمو بعد كمال الخلق. ولهذا يحلق الرأس واللحية فى بعض البلادء فلا 
تتعلق بهما الدية كشعر الصدر والساق؛ إذ لا تتعلق به منفعة”". 

ولنا: قول علي في الرأس: «إذا خلق ولم يَنبت: الديةٌ كاملةٌ)27 والموقوف فى مثل 
هذا كالمرفوع؛ لأنه من المقادير» فلا يُهتدَى إليه بالرأي. 

وأما لحية العيد: فقدروى الحسن عن الإمام: أنه يجب فيه كمال القيمة) فلا يلزمنا. 

والجواب: أن المقصود من العبد الاستخدامٌ دون الجمالء وهو لا يَفوتٌ بالحلق؛ 
بخلاف الحر؛ لأن المقصود منه في حقه الجمال» فيجب بفواته كمال الدية. 

وفى الشارب حكومة عدل!؛؟'/+ أ وإنما وجب فيه حكومة عدل؛ لأنه تابعٌ للحية. 

وفى هذا التعليل إشارة إلى: أن الواجب في بعض اللحية حكومة عدلٍ إذا كان دون 
النصفء أما إذا كان النصف: فالواجب به نصف الدية كما في «البزازية». 

وذكر الفضلى: نكف لحيئته: يُنظّر إلى الذاهب وإلى الباقي» فيجب بحسابه» وإذا نبت 
بعضٌ اللحية: فحكومة عدلء انتهى. ش 

(وكذا الحاجبانٍ) يجب فيهما الدية» وفي أحدهما نصف الدية. 

خلافا للشافعى ومالك؛ فإنه تجب عندهما حكومة عدل”"". 

رو كذا (الأهداب)؛ لأنه يفوت بها الجَمال على الكمال وجنس المنفعة وهو: دفع 
الَذّى عن العينين. 

(وفي العيتين) الديةٌ؛ لأن جنس المنفعة يفوت بفواتهما. 
)١(‏ «البيان» للعمراني »)051/1١(‏ و«المقدمات الممهدات» لأبن رشد .)"0١/"(‏ 
(؟) أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (43/518). وابن أبي شيبة في الح 


والبيهقى فى «معرفة السئن والآثار» .)17704/1١4/17(‏ 
() «البيان» للعمراني )251/1١١‏ و«مقدمات الممهدات» لأبن رشد (8/ سم 


سس سس كتاب لديا 
وفي الأذئين» وفي الث لشفتين» وفي دبي المرأة. 
وفي اليدَيْنء وفي الرجلَّيْنء وفي أشفارٍ العيئين. 
وفي كلّ واحدٍ مما هو اثنانٍ في البَدن: نصف الدية» ومما هو أربعة: رُبعْها. وفي كل 
|صبع من يدٍ أو رجل: عُشْدهاء ا الم ا ا 


(وفي الأذئين» وفي الشفتين» وفي نَذْيِي المرأق. 

إنما قكِد ب«تذْبي المرأة»؛ لأن فيه تفويت منفعة الإرضاعء بخلاف تَذْيَي الرجل؛ لأنه 
ليس فيه تفويتٌ منفعةٍ ولا الجمال على الكمال» فتجب فيه حكومة عدل. 

وفي حَلَّمَتَي المرأة كمال الدية» وفي إحداهما نصف الدية. 

روفي اليدَّيْن وفي الرجلّين» وفي أشفار العيئين): جمع «شَفْر»)» وهو: مَلبت الأهداب 
من طرف الجَمْنء أخذ من «شفير الوادي». 

وإندا وجيت الدية قيونلاة كن لقوابقه الجمال والمق: 

(وفي كلٍ واحدٍ مما هو اثنانٍ في التدن) كالأدن والشّفّة واليد والرجل -مثلا-: (نصف 
الديق؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتّب لعمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه: 

ا 4 .6 ابه . 

«وفي العينين كل الدية» وفي أحدهما نصف الدية)"", ولأن في تفويت الاثنين تفويتَ جنس 
المنفعة وكمال الجمال» فيجب كل الدية» وفي تفويت إحداهما تفويتٌ النصف» فيجب 
سنو اللي 

(و) في'" كلٍ واحد (مما هو أربعة) من البَدن: (رُبعْها) أي: ربع الدية كالأشفار. 


(وفي كلٍ إصبع من يد أو رجل: عُشْدها)؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «في كل 
إصبع عَشْرٌ من الأول 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «في النفس الديةٌء وفى اللسان الدية... » بدون لفظ: «وفى أحدهما نصف 
الدية»» وأخرجه به أبو يوسف في «الآثار» ١9(‏ 5-5 ”4 ). ش 

() في الأصلء ح؛ نء والمطبوع (177/1) من صاب المتنء والمثبت من رء م؛ ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى». 

زفة أخر جه الترمذي في «اسئنه» »)١8901(‏ وأبو داود فى «ستنه») (4005)») والنسائي في «(سننه)) (1825)) 
و(5554)» وابن ماجه في «سلنه» (5505). 1 


1226 بيبا ب ب ب بم بو ]| 
وفي كل مَفصِلٍ منها مما فيه مفصلان: نصفُ عُشرهاء ومما فيه ثلاثةُ مَفاصِل: تنه وفي 
وكل عُضِرٍ ذَّهَبَ نفغه: ففيه ديةٌ وإن كان قائمًا كيد شُلْتْ وعين ذَهَبَ ضؤءها. 

فصل: لا قَوَدَ في الاج 0 577 


(وفي كل مَفصِلٍ منها) أي: من الأصابع (مما فيه مَفصلان) كالإبهام: (نصف غشرها) 
أي: نصف عشر الدية» (ومما فيه ثلاثة”" مَفاصِلَ) كباقي الأصابع في كل مفصل: (مُلنُم أي: 
ثُلْثْ عُشْرٍ الدية» تنقسم عُشْر الدية على المفاصل كانقسام دية اليد على الأصابع. 

(وفي كل سِنّ: نصفُ عُشْرها» وهو: خمسٌ من الإبل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وفي كل سنّ خمس من الإبل» ”» ومن الدراهم خمشمائةٍ درهم. 

(وكلٌ عُضو ذَّهَبَ نفغه: ففيه) أي: في ذلك العضو (دية 5 وإن كان قائمًا كيد شُلْتْ 
ويه تقح يط نه! :101 لسري لأ هري اله تعلق متويع كين العسدةرلا 
0 بلا منفعة؛ لكونها تابعة فلا يكون لها حصةً من الأرش» إلا إذا تجرّدت عن 
المنفعة قبْلَ الإتلاف كإتلاف اليد التي خلّتُ عن البطش: ففيها حكومة عدلٍ إن لم يكن فيه 
جمالٌ كاليد الشَّلأَءه وأَرشّه كاملاً إن كان فيه جمالٌ كالأذن الشاخصة:؛ كذا في «التبيين)!». 

(فصل) 
[في أحكام الشّجاج] 

(لا قَوَدَ في الشّجاج). 

فصّل أحكام الشجاج بفصل على جدةٍ؛ لتكاثر مسائل الشجاج اسما وحكما. 

وإنما لم يجب القوَدُ فيه؛ لأنه لا يُمكِن اعتبار المساواة فيه؛ لأن ما دون المُوضحة 
ليس له حدٌّ ينتهي إليه السَكِينء وما فوقها كسد العظم ولا قصاص فيه؛ لقوله وله: 


© ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «ثلاثة». 

() أخرج هأبو داود في «سنتنه» (4574). وأحمد بن حنبل في «مسنده)» (3711/018-110//11): 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (15991/1514/8). 

2١‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: («ديته). 

(4) «تببين الحقائق» للزيلعي (187/5). 


باب __ سس سس كتابٍ الديات 
إلا في المُوضحة إن كانت عمدًا. وفيها خطأ: نصف عُشْرٍ الدية وهي التي تُوضح العظم. 
وفي الهاشمة -وهي التي تشم العظم-: عُشْدِها. 
وفي المُتقّلة -وهي التي تَنقّل العظم-: عُشْرْها ونصفه. 


«لا قصاص في العظم)”". 
هذه رواية الحسن عن الإمام؛ وفي ظاهر الرواية: يجب القصاص فيما دون الموضحة”" 
(إلا في المُوضحة إن كانت عمدًا) بالاتفاق؛ لما رُوِي: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قضى بالقصاص في المُوضحة»» ولأنه يُمكِن أن يُنهى”" السككّين إلى العم ولأنه يُمكِن أن 
يُسبر عُؤْرها بالمشبار» ثم يُتَّخْذْ حديدة بقدر ذلك فيُقطع بها مقدار ما قُطِع» ٠‏ فيتساؤيان» 
فيتحقّق القصاص. 


(وفيها) أي: في الموضحة (خطاً: 5 عُشْرِ الدية)؛ لما رُوِي في كتاب عمرو بن 
حزم: : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «في المُوضحة خمس من الإبل” 0 (وهي) 
أي: «الموضحة»: الشجّة (التى د توضح العَظّم) أي : تبينه. 
(وفي الهاشمة) -خبرٌ مقدَّمٌ للمبتدأ الآتِي؛ وهو قوله: «عُشْرها»- (-وهي) أي 
بالباتمة: الشجة (التي تَهِشِم شم العظا -) أي: تكسرها: (ِعُشْدْها) ىو عشر الدية؛ لقوله صل 
الله تعالى عليه وسلم: «وفي الهاشمة عَشْرٌ ولا" 
(وفي المُنقّلة -وهي التي'" تَنقّل العظمم -) أي: 5 تحوّله بعد الكسر: (عُشْدْها) أي: عشر 
الدية» (وتضفه أي نصف عشرهاء فيكون خمسة عشر من الإبل» لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل)”". 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)020 «الأصل» للإمام محمد (051/5). 
2 هكذا في الأصل» ر؛ م» وفي ح» نء والمطبوع (5757/9): «ينتهي»). 
(4) سبق تخريجه. 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (017/9+/17851)» والدارقطني في (صننه) (517/1177/14)) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )17707/١44/8(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله موقوفا. 
) ليست في الأصلء رمن صلب المتنء والمثبت من بقية النسخ؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ 
والمطبوع (؟/577). 


00 سبق تخريجه في كتاب عمرو بن حزم ظلله. 


م ' 
ا ال 1 ببس( 888 | 
وفي الآمّة -وهي التي تصلٌ إلى أمَّ الدّماغ-: ثُلّمُها. وكذا في الجاتفة» فإن نَفَذْتُ: 
فهما جائفتان» ويجبُ ثُلنَاها. 
وفي كل من الحارصة -وهي التي تَشِقُ الجلد-» والدامعةٍ -وهي التي تُخرج منه ما 
يُشبه الدمع -» والداميّة -وهي التي تُسِيل الدمّ-» والباضعةٍ -وهي التي تَبضّع الجلد-. .... 


(وفي الآمّة -وهي) الشجة («التي تصلّ إلى أمّ الدّماغ-) وهي: الجلدة الرقيقة التي 
تُجمع الدماغ: (مُلتُها/ أي: ثلث الدية؛ لِما روي أنه كلد قال: «وفي الآمة -ويروى: وفي 
المأمومة- ثلث الدية»”". 


ع 


(وكذا في الجائفة) أي: يجب دُلَْتُ الدية في الجائفة أيضاء وهي: الجراحة التي تصل 
إلى الجوفء (فإن نَمَذْتْ) أي: الجائفةٌ إلى الجانب الآخر: (فهما جائفتان» ويجثُ ثُلََاها) 
أي: ثلنًا الدية؛ لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «أنه حكّم في جائفة 
نفذت إلى الجانب الآخر فشي الدية»0" ولأنها إذا نفذت: 331ب جائفتّين» فيجب 
قي كل واحلة مهما التلفه 

(وفي كل من الحارصة) -بالحاء والراء والصاد المُهمّلاات- (-وهى التى تَشْقٌ الجلد-)؛ 
العين؛ (والداميّة -وهي التي تسيل الدم-). 

وفى «القهستانى» نقّلا عن «الذخيرة»: «الدامعة» على ما ذكره الطحاوى: ا ل 
الدم» وعلى ما ذكره شيخ الإسلام: ما يُسيله أكثرُ مما يكون في الدامية» ف«الدامية» على ما 
ذكره: ما يُدمِي الجلد؛ سواء كان سائلا أو غير ساتل» وعلى ما ذكره الطحاوي: ما يُدمِيه ولا 
يُسيله) وفي «الظهيرية»: هي: ما يُدميه من غير أن يُسيله؛ وهو الصحيح؛ و«الدامعة»: ما 
يُسيله كدمع العين”" 

(والباضِعة) -بالضاد المعجمة والعين المهملة- (-وهي التي تَبضَع الجلد-) أي: تُقطّعه 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب عمرو بن حزم 46. 
فق أخرجه عبد الرزاق في ا لمصنف» (1177/0/94)» وابن أبي شيبة في «ا لمصنف» 

(117/75/5 48010 والطبراني في «مسند الشاميين» .)١97/176/1(‏ 
زهرة «الجامع الرموز» للقهستاني ففهة” 


الي إسسس سس سس سس سس كتاب الديات 
والمُتتلاجمةٍ -وهي التي تَأخُذ في اللحم-» والسَمحاقٍ -وهي جلدةٌ فوق العظم تصِل 
إليها الشجّةٌ-: حكومةٌ عدلٍ. وعن محمد: فيها القصاص كالمُوضحة. 


والشِّجاجٌ تختضٌ بالوجه والرأس» والجائفةٌ بالجوف والجنب والظهر. وما سوى 
ذلك جراحاتٌ» 000000 


08 من «البضع» وهو: القطع (وَالمْتَلاحِمةٍ -وهي التي تخد في اللحم-) وتقطعه بعد 
قطع الجلد» من «تَلاحَمَ»؛ أي التَأمَ وتلاصَقٌ» سميت بذلك تفاؤلا كما سُمَي اللدِيغ: 
«سليما»» (والسَمحاق) -يكسر السين المهملة وسكون الميم والحاء المهملة- (-وهي جلدةٌ) 
رقيقة (فوق العظم) تحت اللحم دصل | إليها) أي: إلى تلك الجلدة الرقيقة (الشجةٌ”"-: 
حكومةٌ عدلٍ) بالإجماع؛ -مبتدَأ مؤْخُرٌ خبره ما تقدم من قوله: «وفي كل من الحارصة”" 
إلى آخر ما ذُكرك-. وسيأتي تفسير «حكومة عدل». 

وإنما وجبت؛ لأنه ليس في كل منها أرشٌ مقدَّر شرعاء ولا يمكن الإهدارء فوجب 
الاتبارريسكم العدلة رهشو مأثور عن إبراقيم يم النخعي وعمر بن عبد العزيز. 

(وعن محمد: فيها) أي : فيما ذُكِر من أنواع الشجاج (القصاصٌ) إذا كان عمدا 
(كالمُوضحة).» وقد تقدَّمَ أنها ظاهر الرواية في أول الفصل. 

(والشّجاحٌ ختض بالوجه والرأس» والجائفةٌ بالجوف والجنب والظهر» ؛ وما كان في 
غيرها يسمى: «جراحة»؛ لآن الوارد فيما يختصٌ بالوجه والرأس والجوف والجنب والظهرء 
لكين ورَّدَ الحكم لمعنى الشين وهو في الرأس والوجه؛ ولهذا قال: 

(وما يسوى ذلك) أي: ما في الوجه والرأس والجوف والجنب والظهر (جراحاتٌ). 

وفى «الهداية»: وأما اللْحيان: فقد قيل: ليسَا من الوجه» وهو قول مالك» حتى لو وجَّد 
هما نا'فية أرشمفدةة: لذ عه الكفدن: وهذاء لأن الوسه مسق مق المواحية ولا 
مواجهة للناظر فيهما إلا أن عندنا: هما من الوجه؛ لاتصالهما به من غير فاصلة» وقد يتحقق 
معنى المواجهة أيضا”". 
() في الأصل» والمطبوع (؟/777) من صلب الشرح» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف 

ل«الملتقى». 


(0) في الأصل» رءحء مءوا لمطبوع (؟/577): «الجارحة»» والمثبت من ن. 
(0) «الهداية» للمرغيناني (477/4). 


دوه 2 : 
ل مي ا 
وفيها: حكومةٌ عدل؛ وهي: أن يُقَوّم عبدًا بلا هذا الأثر ومعه» فما نَقَضَ من قيمته: وَجَبَ 
بنسبته من ديته؛ به يُعْتَى. 

وفي أصابع اليد وخدّها أو مع الكف: نصف الدية؛ ومع نصف الساعدٍ: نصف الدية 


(وفيها) أي: في الجراحات (حكومةٌ عدلء وهي) أي: حكومة العدل على ما قاله 
الطحاوي: (أن يُقوّم) المجروح (عبدًا بلا هذا الأثرٍ ومعه) أي: مع هذا الأثر» ثم ينظر إلى 
تفاوت ما بين القيمتين: (فما نَفّضَ من قيمته: وَجَبَ بنسبته من ديته)» مثلا: يُفْرَض أن هذا 
الحر عبدٌ وقِئِمتُه بلا هذا الأثر أل درهيء ومع ذلك الأثر تسعمائة: فالتفاوثُ بينهما مائة 
درهم وهو عُشْر الألفء فَيُوْخَذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم؛ فعشره ألف 
درهم فهو حكومة عدل. 

و(به يُتّى) أي: بما ذُكِر من هذا التفسير لحكومة العدل يفتى؛ احترازا عما ذكره 
الكرخي وهو: أن ينظر مقدارٌ هذه الشجة من المُوضحة» فيجب بقدر ذلك من نصف غُشْر 
الدية؛ لأن ما لا نص فيه يُرَدُ إلى المنصوص عليه. 

قيل: قولُ الكرخي أصحٌ مما قاله الطحاوي؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه اعتبر بهذا 

(وفي) قطع (أصابع اليد) الواحدةٍ (وخدها أو مع الكيٌ: نصف الديةق؛ لأن الأرش لا 
يزيد بسبب الكف؛ لأنها تابعة» بل الواجب في كل إصبع عَشسْرٌ من الإبل» فيكون في الخمس 
خمسودك وهو نصف الدية. 

(و) في قطع الأصابع (مع نصف الساعدٍ: نص الديةٍ وحكومةٌ عدلٍ)» وهو رواية عن 
أبي يوسف. 

وعنه: أن ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبعٌ إلى المتكب وإلى الفخذ؛ لأن الشرع 
أوجَب في اليد الواحدة نصف الدية» و«اليد» اسمٌ لهذه الجارحة إلى المنكبء فلا يزاد على 
تقدير الشرع. 

ولهما: أن اليد آله باطشةٌ؛ والبطسٌ يَتعلّق بالكفء والأصابعٌ دون الذراع» فلم يجعل 
الذراع تبعا في حق التضمينء ولأنه لا وجه لأن يكون تبعا للأصابع؛ لأن بينهما عضوا 


بسنا سس سس ب سس كتابٍ الديات 
وفي كن فيها إصبعٌ: عُشْدُْ الدية» وإن فيها إصبعان: فَحُمْسْهاء ولا شيء في الكف. وعندهما: 
يجبُ الأكندُ من أرش الكفف وديةٍ الإصبع والاصبعين» ويدحل الأقلّ فيه. وإن فيهاثلاثُ 
أصايعٌ : فدية الأصابع - وهي: ثلاثةٌ أعشار - إجماعًا. وفي الإصبع الزائدة: حكومة. 

كاملاء ولا إلى أن يكون تبعا للكف؛ لأنه تابعٌ؛ ولا تَبعَ للتبع كما في «الهداية10ثاكابأ 


(وفي) قطع ركف فيها إصبعٌ: عُسْرُ الدية» وإن) كان (فيها إصبعان: فحُمْسُهاء ولاشيءَ 
فى الكفّ). 


وهذا عند الإمام؛ لأن الأصابع أصلٌّ حقيقة؛ لأن منفعة اليد -وهي: القبض والبسط 
والبطش- قائمة بهاء وكذا حكما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الدية بمقابلة الأصابع 
حيث أوجب في اليد نصف الدية" الوجكل في كل إضع هرا بن لزب" ؛ ومن ضرورته 
نا بمقابلة أصابع كل الكفّء والأصلُ أولى بالاعتبار وإن قلَّ» ٠‏ ولا يظهر التابع 
بمقابلة الأصل» ٠‏ فلا يعارض حتى يصارٌ إلى الترجيح بالكثرة» ولَيْن تعارّضًا: فالترجيح 
بالأصل حقيقة وحكما أولى من الترجيح بالكثرة. 

(وعندهما: يجبٌ الأكثرُ من أرشٍ الكفٌ وديةٍ الإصبع والإصبعين”» ويَدعُل الأقاّ 
فيه) أي: في الأكثر؛ لأنه لا وجه للجمع بين الأرشَيِن؛ لأن الكل شيءٌ واحدّء ولا إلى إهداء 
أحدهما؛ لأن كل واحدٍ أصل من وجههء فرجخنا بالكثرة. 

(وإن) كان «فيها) أي: في الكف (ثلاتثُ 0-0 ا ولا شيء في الكف 
إجماعا؛ لأن الأصابع أصير ل وللأكثر حكمُ الكل؛ ؛ فاستٌتبعت الكف كما إذا كانت الأصابع 
قائمة؛ (-وهي) أي: دية هذه الأصابع الثلاثة (ثلاثة عا - -) الدية (إجماعًا)؛ يعني: لزومٌ دية 
الأصابع متفقٌ عليه كما أن الأول مختلف فيه. 


(وفي الإصبع الزائدة: بجكويهة) أي: حكومة عدلٍ تشريفا للآدمي؛ لأنها جزء للآدمي؛ 


.)457/4( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 

00 أخر جه النسائي في ((سئنه) (4 86 4)» وأحمد بن حنبل في «مسئده) .)7١91/1317/11(‏ 

0 أ الترمذي فى «سئنه» (1891): والنسائي في #سننه (465غ) وأبو داود في «سئته» (5575)) 
وأحمد بن حنبل في المسئده) (1/818-719/11 1/ا0). 

6 في تتتسية المؤلف ل«الملتقى»): «أو الإصبعين». 


712277: 202 


وكذا في الشارب» ولحيةٍ الكَوْسَجء ونّدْي الرجل» وذَّكَرٍ الخْصِيٍ والعِيّين» ولسانٍ 
الأخرسء واليدٍ السّلُّدء والعين العؤراء؛ والرّجلٍ العزجاءء والسّنَ السّؤداءِ. وكذا في عين 
الطفلٍ ولسانه وذّكَرِه إذا لم تُعلّم صحةٌ ذلك بما يدُلُ على إبصاره وتحِدِكِ ذَكَرِه وكلامه. 


(وكذا) أي: يلزم (في الشارب) حكومة عدلٍ”" في الصحيح؛ لأنه تابعٌ للحية» فصار 
طرفا من أطراف اللحية. 

(ولحية الكَؤْسَح) أي: يلزم فيها حكومة عدل. 

قال الزيلعي: بخلاف لحية الحّؤسج حيث لا يجب فيها شيء؛ لأن اللحية لا يبقى فيها 
أو الحلق» فلا يلحقها الشين بالحلق؛ بل ببقاء الشعرات يلحقه ذلك؛ فيكون نظيرٌ من قلّم 
ظفر غيره بغير إذنه. 

(و) تجب في (نّذي الرجل) حكومة عدلٍ. 

(و) كذا في «ذَكَرِ الخْصِيٍ والعِبّين ولسانٍ الأخرسء واليدٍ الشَّلُّاءء والعين العؤراء» 
والرّجل العزجاءء والسِنَ السؤداء)؛ فإنه لا يجب في هذه الأشياء الدية؛ لعدم فوات جنس 
المنفعة وعدم جمال السن السوداءء داجياب المحرادي يفا للآدمي؛ لأنها أجزاء منه. 

وقال الشافعي: تجبا""" ديةٌ كاملةً في ذَكر الخصي والعبّين؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (وفي الذكر ال الدية» 7 من 0 

ولنا: أن المتفعة وهي الإيلاج والإنزال والإحبال هى المعتبرة من هذا العضو فإذا 
عدمت: لا تجب فيها الدية كالعين القائمة بلا ضوءٍ واليدٍ الشَّلااء. 

(وكذا) عه و عدلٍ (في عينٍ الطفلٍ ولسانه وذَكَرِه إذا لم تُعلم صحةٌ ذلك) أ 
صحة كل منها (يما يدل على إبصاره وتحذك ذكْرِه وكلامه)؛ لأن المقصود د من هذه الأشياء 
المنفعةٌ فإذا لم تعلم صحتها: لا يجا الأرش الكامل بالشك» ب لا يصلح حجة 
للإلزامء بخللاف المارن والأذن الشاخصة؛ لأن المقصود هو الكعيان وقد فو ته على الكمال» 


)١(‏ لفظة: «حكومة عدل» فى الأصل؛ ح من صلب المتن» والمثِت من رء ن» ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى»)؛ والمطبوع 555 

9) أخرجه النسائي في «سننه» (+480)» وابن حبان في اصحيحه» »)5009/010-001/١1(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (١/557//ا41١).‏ 

(0) «المهذب» للشيرازي .)08١/9(‏ 


7 اننال سسا سس سس لس سس كتاب الديات 


وإن شَعّ رجلاء فدَّهَتِ عقله أو شَعِرُ رأسه: دَخَلَ أرش الممُوضحة في الدية. وإن 
ذَهَبَ سمعْه أو بصره أو كلامّه: لا يَدخل. وإن ذَهَبَ ب بها عَيْناه: فلا قصاصء» ويجبث 
أرسها وأرش العيئين» وعندهما: القصاصض في المُوضحة: والديةٌ في العيئين. 

ولا قصاص في أصبم مُطِعتء فشْلَْتْ أخرى. ل 


وكذلك لو استهلك الصبي؛ لأنه ليس بكلام؛ وإنما هو مجرد صوت. 

وإن عُلِمت الصحة فيه بما ذكِر: فحكمه حكم البالغ في العمد والخطأ. 

(وإن شح رجل (رجلا) مُوضحة: (فدَّمْبَ عقلّه أو شَعِرُ رأسه) ولم يَيْت: (دَخَلَ أرش 
المُوضحة في الدية)؛ لأن فوات العقل يُبطِل منفعة جميع الأعضاء؛ إذ لا يُنتقَع بدونه» فصار كما 
إذا أؤضَحَه فمات» وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعرء وقد تَعلّقًا جميعا بسبب 
واحد وهو فوات الشعرء فيدخل الجزء في الكل كمن قطّع إصبع رجل فشلْتُ به يده كلها. 

(وإن ذَهَبَ سمغه أو بصرًه أو كلامه: لا يَدحُل) أرشُ الموضحة في الدية؛ لأن كلاً 
منها جناية فيما دون النفسء والمنفعةٌ مختصّة» فأشبه الأعضاء المختلفة» بخلاف العقل؛ لأن 
منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء كما مرٌء هذا عند الطرفين 

وعن أبي يوسف: أن الشجة تدخل في دية السمع والنطقء ولا تدخل في دية البصر. 

قيل: هذا إذا كان خطأء وأما إذا شيج رجلا موضحة عمداء فذهب من ذلك سمعه 
وبصره: فلا قصاص في شيء من ذلك عند الإمام؛ ولكن يجب أرشٌ الموضحة ودية السمع 
والبصرء وعندهما: يجب القصاص في الشجة؛ وتجب الدية في السمع والبصر. 

(وإن ذَّهَبَ بها) أي: بالموضحة (عيْناه: فلا قصاضصء ويجبُ أرشُّها) أي: أرش الشجة 
(وأرش العيئّين) عند الإمام. 

(وعندهما): يجب (القصاصٌ في المُوضحة» والديةٌ في العيئين). 

والأصل في ذلك عنده: أن الفعل إذا أَوْجَبَ مالا في البعض: سقّط القصاص؛ سواء 
كانًا عضوين أو عضوا واحداء وعندهما: في العضوين يجب القصاص مع وجوب المال؛ 
إن كان عضوا واحذا: لا يجب. 

رولا قصاص في في أصبع تُطِعث شل أخرى) جئبهاا”*'1؛ بل يجب الأرش عند 
الإمام؛ لآن القصاص غير واجب لعدم المماثلة؛ لأن قطع الثاني على وجِهٍ يوجب شل 
الأخرئ غية ممكن. 


الس ا ا لج ا9ص”ص_ببب ل هلع ع0 ة 
652222222222200 
وعندهما: يُقتضُ في المقطوعةء وتجبُ الديةٌ في الأخرى. 

ولو قْطِعَ مَفصِلُها الأغلى: فشْلُ ما بَتِي: فلا قصاضء بل الديةٌ فيما قُطِعَ؛ وحكومة 
فيما صَُلّ. 

ولا لو كُْسِرَ نص سِنْء فاسوَدٌ باقيهاء بل ديةٌ السنّ كلّها. وكذا لو احمَرٌ أو اخضّرٌ 
أو اصمَّرُ. ولو اسوَدْث كلّها بضربةٍ وهي قائمة: فالديةٌ في الخطأ على العاقلة» وفي العمد 
في ماله. 

ولو قُلِعتُ سن رجل» فتبتث مكائها أخرى: سَقَّطَ أرشّهاء 000 


(وعندهما)»؛ وهو قول زفر والحسن: (يُقتضُ في المقطوعةٍء وتجبُ الديةٌ في الأخرى) 
التي شلت؟؛ لأن القصاص واجب بالنصوص. 

(ولو قْطِعَ مَفصِلُها) أي: مفصل الإصبع (الأغلى؛ فسّلٌ ما بَقِي) من المفاصل كما في 
«الرمز شرح الكز. 

وقول صاحب «الهداية» وغيره: «فشلّت ما بقي من الإصبع»'”" 15 تأقُلء تديّز. 

(فلا قصاضء بل الدية فيما قُطِعَ وحكومة) أى: تحكومة غدل (قيما شل وإنما وبحت 
الدية؛ لأنه مقدّر شرعاء وتلزم الحكومة فيما بقي؛ لانتفاء تقدير الشرع فيه. 

ولا قصاصض («لو كُسِرَ نص سِنّ» فاسوَدٌ باقيهاء بل) تجب «دية السنّ كلّهاء وكذا لو 
احمَي) باقيها (أو اخضّرٌ أو اصفْرٌ). 

والأصل فى هذا عنده: أن الفعل الواحد إذا أوجَب مالا فى البعض: سقط القصاص؛ 
سواء كانًا عضوين أو عضوا واحدا. 

6ه 0 ع و 

(ولو اسوَدُث كلها بضربة'" وهي) أي: السن (قائمة: فالدية في الخطأ على العاقلة: 
وفى العمد فى ماله)؛ ولا يجب القصاص؛ لأنه لا يمكن للمجنيّ عليه أن يضربه ضربا 
يُسوّده جميعاء بل يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله. 

(ولو قُلِعتْ سن رجل» فتبتث مكائّها أخرى: سَقَّط أرشها) عند الإمام؛ لأن الجناية 
)١(‏ «رمز الحقائق» للعينو (444/5). 
(6) «الهداية» للمرغيناني :للا )). 
00 لفظة: «بضربة» ليست من صلب الشرح» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ 

والمطبوع (5174/7). 


ببسيس سسب سس كتاب الديات 


خلافا لهماء وفي سيّ الصبي: يسقّط إجماعًا. 

وإن أعاد الرجلٌ سِنّْه المقلوعة إلى مكانهاء فَتَبَتَ عليها اللحمُ: لا يَسقُط أرشّها 
إجماعًا. وكذا لو قُطِعتُ أَذْنه فأَلصَمّهاء فالتحمث. 

ومن قُلِعتْ سِنّهء فاققض من قالِعهاء ثم نبتث: فعليه ديةٌ سن المُقئضٍ منه. 

ويُستَأنَى في اقتصاص السنّ والمُوضحة حولا. 1ك 
قد زالت معئى؛ لأن الموجب إفسادُ المنبت ولم يَفْسّد حيث نبت مكانها أخرى؛ فلم تقْتْ 
المنفعة به ولا الزينة. 

ضلافا لوها): :لآن'الجناية قن تحتفت والتحادثة نهمة عِتَدّاة من الله فصنار كما لؤ أتلك 
مال إنسانٍء فحصل للمتلف عليه مال آخد. 

(وفي سيّ الصبي: يَسمُط إجماعًا)؛ لأن سن الصبي لا تتقوّر في مكانهاء فوجودها 
كعدمهاء فلم يُعَدّ قله جناية. 

وعن أبي يوسف: أنه تجب حكومة عدلٍ لمكان الألم الحاصل. 

(وإن أعاد الرجلُ سه المقلوعة إلى مكانها) أي: السنء (فتَبِتَ عليها اللحم: لا يَسمْط 
أرسُها إجماعًا)» وعلى القالع كمال الأرش؛ لأن هذا لا يُعتَدُ به؛ إذ العروق لا تعود. 

وقال شيخ الإسلام: هذا إذا لم تَعْدْ إلى حالها الأولى بعد النبات في المنفعة والجمال؛ 
وأما إذا عادت: فلا شيء عليها*“ "1 

(وكذا لو قُطِعتْ أده فأَلصَقّهاء فالتحمث». يعني: يجب على القالع أرشّها؛ لأنها لا 
تعود إلى ما كانت عليه. 

(ومن قُلِعتْ سِنُه فاقصٌ من قالِعهاء ثم تبتتث) أي: نبت مكانها أخرى: (فعليه دية سنّ 
المُقئّضّ منه)؛ لأنه تبيّن أنه استوفى بغير حق؛ لأن الموجب فسادٌ المنبت يد 
نبت مكانها أخرىء» فانعدمت الجناية. 

(ويُستَائَى في اقتصاص السنّ و) اقتصاص «المُوضحة حولا). 

«الاستئناء»: الانتظار كما في «المغرب"". 


.)"١ «المغرب» للمطرزي (ص:‎ )١ 


ا 
ا !بابلل م با ل سس | 
وكذا لو صُرِبِتْ سن فتحوّكثء فلو أَجُلّه القاضي؛ فجاء المضروبُ وقد سَئْطتْ 
سنّهء فَاختَلَمًا في سبب سقوطها؛ فإن قَبِلَ مضي السنةٍ: فالقول للمضروبء وإن بغدّ 
مُضيّها: فللض ارب. 
ولو شح رجلاء فالئحمت؛ ونَّتَ الشعر ولم يبن لها أثو: يَسمُط الأرش. 0000 


(وكذا لو صُرِيتْ سئّه فحوّكثء فلو أَجُلّه القاضي» فجاء المضروبُ وقد سَقَطتْ سلّه؛ 
فاخمَلقًا في سبب سقوطها؛ فإن قبل مضي السنةٍ: فالقولُ للمضروبء وإن بغدّ مُضيّها: فى 
القول «للضارب). 

وفي «المنح»: 

* ضرّب سن إنسانٍ فتحوّك: يستأنى حولا؛ ليظهر أثر فعله» ولو سقطت سنه: 

- واختلفا قبل الحول: فالقول للمضروب؛ ليفيد التأجيل» بخلاف ما: إذا شجّه 
موضحةًء ثم جاء وقد صارت مُنقّلة: حيث يكون القول للضارب؛ لأن الموضحة لا تُورث 
المنقلة» والتحريك يُورث السقوط. 

- ولو اختلقًا بعد الحول: كان القول للضارب؛ لأنه منكدٌ وقد مضى الأجل الذي 
ضرب للسن ولم تسقطء فلا شيء على الضارب. 

* ولو اسوّدّت بالضرب أو احمرّت أو اخضرّت: يجب الأرش كلَه؛ لذهاب الجمال؛ 
ولا يجب القصاص؛ لما قلناء فأوجب في الاسوداد ونحوه كمال الأرش ولم يُفرّق بين سنّ 
وسر. 

وقالوا: ينبغي أن يَفصِل بين الأضراس وبين العوارض التي تُرَىء فتجب في الأول 
حكومة عدل؛ دك يُفْوّت به منفعة المَضْغء وإن فات: يجب الأرش عل كك كان 
لفوات الجمالء وإن اصفدت: تجب فيها حكومة عدل. 

وقال زفر: يجب فيها أرش السن كاملا؛ لأن الصفرة تُوْبْر في تفويت الجمال كالسواد. 

ولنا: أن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا تفويت المنفعة؛ فإن الصفرة لون السن 
في بعض الناس» ولا كذلك السواد والحمرة والخضرة"". 

(ولو شح رجلاء فالئَحمتء ونَّبتَ الشعر ولم يَبِقّ لها أثرُ: يَسقّط الأرش) عند الإمام. 


)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي (770/7/أ). 


مستي يي يوون كاذ 
وعند أبي يوسف: يجت دش الألم» وهو عكر عدل. وعند محمذد: أجرةٌ 
الطبيب. وكذا لو جَرَحَه بضرب فزال أثرهء وإن بَةٍ بَقِي: فحكومةٌ عدلٍ بالإجماع. 
ولا يُقتصٌ لجرح أو طرف أو مُوضحة إلا بعد البرء. 


(وعند ا يوسف: يجب 5 الألم» وهو حكومة عدلٍ)؛ لأن الشقه الموجب إن 
زال: فالألم الحاصل لم يزل. 

(وعند محمد): عليه (أجرةٌ الطبيب)؛ لأن ذلك أزمه بفعله؛ وكأنه أَخَذْ ذلك من ماله 
وأعطاه للطبيب. 


وفسّر في شرح الطحاوي» قول أب يوسف: «عليه الأرش» بأجرة الطبيب والمداواة, 
فعلى هذا لا خلاف بين أبي يوسف ومحمد. 

وللإمام: أن الموجب الأصلي هو الشّين الذي يَلحقه بفعله وزوالٍ منفعته وقد زاا 
ذلك بزوال أثره» والمنافعٌ لا تتقوّم إلا بالعقد كالإجارة والمضاربة الصحيحين أو شبه العةه 
كالفاسد منهماء ولم يوجد شيء من ذلك في حق الجانى؛ فلا تَلرّمواة؛'/* الغرامة» وكد 
مجرَّدُ الألم لا يوجب شيئا؛ له لا قيمة له: 

(وكذا لو جَرَححَه بضرب فزال أئزه): فهو على الاختلاف المذكور في سقوط الأرش 
عند الإمامء ووجوب الأرش عند أبي يوسف» ووجوب أجرة الطبيب عند محمد؛ (وإن بَقِي) 
أثره: (فحكومة عدلٍ بالإجماع). 

وقئد المسألة بقوله: «لو جرّحه»؛ لأنه إذا ضرّبه» ولم يجرح في الابتداء: لا يجب شيء 
بالاتفاق» كذا في «النهاية»”'' 

(ولا يُقتص ّ جرع اورف ار ترص إلا بعد البُرء). 

وقال الشافعي: يُقتضُ منه في الحال؛ لأن الموجب قد تَحقَنّ فلا يؤخر كما في 
القصاص في النفس”'". 

ولنا: ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: «أنه نهى أن يُقتضّ من جرح حتى يَبرَأ 
صاحبه)؛ رواه أحمد والدارقطنى””, ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلها؛ لاحتمال أن تَسري 
)١(‏ «النهاية شرح الهداية» للسغناقي (174/1/أ). 


() «روضة الطالبين» للنووي .)١159/9(‏ 
(0) «مسند أحمد» .)7١84/505/11(‏ ولاسئن الدارقطني» (4/197-9/1/4 2811 و6١1*)»‏ وأخرجه أيضا - 


وكل عمدٍ سقط فيه القوَدُ لشبهةٍ كقتل الأب ابئه: فالديةٌ فيه في مال القاتل. 

وعمدٌُ الصبي والمجنونٍ خطأء وديثه على عاقلتهء ولا كفارةً فيه ولا جرمانَ إرث. . 
إلى النفسء» فيظهر أنه قتل» فلا يُعلّم أنه جرحٌ إلا بالبرء. 

(وكلٌ عمدٍ سَقَّطَ فيه القوَدُ لشبهةٍ كقتل الأب ابئّه: فالديةٌ فيه في مال القاتل)؛ لما روي 
عن ابن عباس © موقوفا ومرفوعا: «لا يعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا»"". 

(وعمدٌ الصبي والمجنونٍ خفلا وديئّه على عاقلتهء ولا كفارةً فيه ولا جرمانٌ إرث)» 
وذلك غندناء لعدم القمنن المصيع» والملاروىد ان تمجنونا صال على تزتجل بسنت قضونة 
فرْفِم ذلك إلى علي #5 فجعّل عقله على عاقلته بمحضر من الصحابة» وقال: «عمده 
وخطؤه سواء""». ولأن الصبي مظنة المرحمة؛ والقاتل الخاطيئٌ لمّا استحق التخفيف حتى 
وجبت الدية على العاقلة: فالصبي -وهو أعذر- أولى بهذا التخفيف. 

ولا تسلم تحقّق العمدية؛ فإنها تُترئّب على العلم والعلمُ بالعقل» والمجنونُ عديم 
العقل؛ والصبيٌ قاصر العقل؛ فأنّى يتحقق منهما القصد؟! وصار كالنائم. 

وحرمان الميراث عقوبةٌ» وهما ليسا من أهل العقوبة» والكفارةٌ كاسوها ستارةٌ ولا 
ذنت تستره؛ لأنهما مرفوعًا القلم كما في «الهداية)0". 


الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (05078/184/9))؛ والطبراني في «المعجم الأوسط» 

.)1 77/1/1١ 

)١(‏ أخرجه الإمام محمد في «الموطأ» (177/114) والبيهقي في «السئن الكبرى» (171871/187/8) عن 
ابن عباس ف موقوفاء والدارقطني في سننه (78077/787/4)) والبيهقي في «السئن الكبرى» 
0/181/3)) عن عمر 6 موقوفا. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (91/4/4): غريب مرفوعا. اه. وقال ابن حجر في «الدراية): لم أره 
مرفوعا إلا ما روى الدارقطني [في «(سلنه»)] (7378/984/4) والطبراني في «مسند الشاميين» 
)5١75/5/(‏ عن عبادة بن الصامت رفعه: «لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا» وإسناده 
ساقط. اه. 

2( أخ رجه عبد الرزاق في «المصنف» »)18894/70/1٠0(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» 
4+ لكدكة اممدوة الفسة واخرعه اليس فن «السقن الكدرئ) نازر وم عن عهر 
َه موقوفا بدون القصة أيضا. 0 

١م‏ «الهداية» للمرغيناني .)41/١/54(‏ 
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والمعتوةٌ كالمجنون. 
فصل: ومن ضَرَبَ بطن امرأقء فَألْقّتْ جنيئًا ميئًا: فعلى عاقلته هُرَة خمشمائةٍ درهي. 


(والمعتوة كالمجنون) في لزوم الدية على عاقلته وعدم لزوم الكفارة وعدم الحرمان 
عن الإرث. 
(فصل) 
(ومن ضَرَبَ بطنّ امرأقء فَأَلْقَتْ جنيئًا ميئًا: فعلى عاقلته عُدَةٌ خمشمائةٍ درهم). 
وإنما سُيِّيت الغرةٌ «غرةّ»؛ لأنها أقل المقادير في الديات» وأقل الشيء أولّه في 


الوجود» ولهذا يُسمَى أو الشهر: «غدَةٌ)؛ لأنه أول شىء يَظهّر منه كما فى «التبيين)". 


. - / عض | ع .١‏ يه ع 3 
ووجبت فيه الغرة حمسّمائة ال سواء كان ذكرا أو انثى» وهو نصمف عشر دية 


الرجل وعشر دية المرأة» والقياس: أن لا يجب شيء في الجنين؛ لأنه لم يتيقن بحياته» وإنما 
وجب استحسانا؛ لما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال: «في الجنين غرة عبد 
أو أمة قِيمئُه خمسمائة درهم -ويروى: أو خمسمائة)”": فتركنا القياس بالأثر» وهو حجة 
على من قدّرها بستمائة نحو مالك والشافعي". 


وهى على العاقلة عندنا. 
وقالتمالك ف يقالةه لاتسزول ادف 


.)١3 39/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(0) أخرج حديث: «في الجنين غرة عبد أو أمة»: البخاري في «صحيحه» (0054): و(517/70): ومسلم 
في «صحيحه» 757- »)١1481(‏ وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (081/5) فى طرف الحديث: «قيمته 
خمسمائة درهم»: غريب» وأخرج مع طوف الحديث: «خمسماثة» قعل الطبراني في «المعجم 
الكبير» »)5١4/147/1(‏ والبزار في «مسنده» .)4441/811//1١(‏ 
واخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (7077865/597/0) عن عمر طه: «قوم الغرة خمسين دينارا»» 
وأبو داود في «سئنه» (4580) عن إبراهيم النخعي أنه قال: «الغرة خمسمائة يعني درهما»؛ وقال 
ربيعة: «(هي خمسون دينارا». 

(0) «الحاوي الكبير» للماوردي »))"89/1١7(‏ و«المدونة» للإمام مالك (581/4). 

(:) «التهذيب» لابن البراذعي (0075/4). 


سعد ب 2 
وإ سس سس 602 
فإن ألمّثه حيًا فمات: فدِيبُهء وإن ميئًا فماتت الأم: فغرة ودية. وإن ماتتء فألمّثه حيًا 
فمات: فييئها وديثه؛ وإن ميعًا: فديثها فقط. 


ولنا: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة”"؛ ولأنه بدل النفسء 
ولهذا سماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: «دية» حيث قال: «دوه»”"؛ وقال: «أندي من 
لا صاح ولا استهل...» الحديث”" إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمائة درهم. 
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وقال الشافعي: في ثلاث سنين 

(فإن ألمَثم أي: الجنين (حيًا فمات: فدِيئُه) أي: فعليه الدية الكاملة؛ لأنه أتلف حيا 
بالضرب السابقء (وإن) ألقَّتْ (ميئًا)؛ سواء كان الجنين ذكّرا أو أنثى؛ (فماتت© الأم: فغرةٌ) 
للجنين» (ودية) للأم؛ لأنه جنى جنايتين» فيجب عليه موجبهماء فصار؛ كما إذا رمى شخصا 
ونقذ منه إلى آخرء فقتله: فإنه يجب عليه ديتان إن كان خطأء وإن كان عمدا: يجب 
القصاص والدية كما في «التبيين"". 

(وإن ماتت) الأمء (فألقثم أي : الجنينَ (حيًا فمات) الجنين: (فدِيتُها) أي: تجب دية 
الأمء (وديئه) أي: دية الجنين؛ لأنه قاتل شخصينء (وإن) ماتت الأم بالضرب» ثم ألقت 
الجنين (ميئًا: فدِيثها) أي: دية الأم «فقط)”"» ولا شيء في الجنين. 

وقال الشافعي: تجب الغرة في الجنين؛ لأن الظاهر موته بالضربء فصار كما إذا أله 
ميتا وهي حية. 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/5 /00785). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/4/ 48 )2 

(0) أخرجه أبو داود في «سئنه» (5074)) والنسائى فى «سئنه» (0؟587)» وعبد الله بن أحمد بن حنبل في 
زوائده كما في «مسند الإمام أحمذ)) رمدم ع امو جايس 7). 

(:) «الحاوي الكبير» للماوردي (707/17). 

(5) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وماتت». 

(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١10/5(‏ 

ليست في الأصل من صلب المتن» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى" 
والمطبوع (؟/110). 


عت سج سو ا لي 


وما يجب فى الجنين يُورَث عنه» ولا يَرث منه الضارب. 
2 َه 
وفي جنين الأمةِ: نصف عُشْرٍ قيمته لو ذكَوَاء وعُشْرٍ قيمته لو أنْثى. وعند أبي 
يوسف: إن نَقَصتٍ الأمٌ: ضَمِنَ نقصائهاء وإلا: فلا ضمان. فإن ضَرِبث؛ فَحَرْرَ سيَدّها 
حملّهاء فألقّئُه حيًا فمات: تجبُ قيمتُه» لا ديثه. 


- 
لا كفارةً فى المجثير: 
و ره فى . واأفاقفة وه وف وفو وو وف وو وه و قوفف ووو ووو ووو ووه ودر دو وو ووو ووو و ووو و ووو و ووو ول موه 
6 
2 


ؤلياة نوات الإآم جد سي مؤيدة لكب يعس بمرتهاة إذ تشية تسيا قاذ يحت 
الضمان بالشك”". 

روما يجب في الجنين يورت عنه؛ لأنه: يدل نفيسه» (ولا يرث منه الضارب)؛ لكونه 
قاتلا مباشرا ظلماء ولا ميراث للقاتل بهذه الصفة. 

(وفي ججنين الأمة: نصف عْشْرٍ قيمته) أي: الرقيق (لو ذكَواء وعْشْرٍ قيمته لى كان (أنى). 

وقال الشافعي: فيه عشر قيمة الأم؛ لأنه جزءٌ من وجدء وضمانٌ الأجزاء يؤخذ مقدارها 
من الأصل؛ ولهذا وجب في جنين الحرة عُشّْرْ ديئها بالإجماع؛ وهو الغرة”". 

ولنا: أنه بدلُ نفسه؛ لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان في الأصل» 
ولا معتئر به في ضمان الجنين» فكان بدل نفس الجنين» فيُقدّر بها. 

(وعند أب يوسف: إن تقصتٍ الأمٌ: ضَمِنَ نقصائتهاء وإلا: فلا ضمانَ) أي: قال أبو 
يوسف: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم بإلقائها الجنين اعتبارًا بجنين البهائم؛ لأن 
الضمان في قتل الرقيق ضمانٌ مالٍ عنده؛ فجاز الاعتبار على أصليل؟؛ "ابا 

(فإن ضُرِبث) أي: الأمة» (فحَورٌ سيَدُها حملهاء فَألقَتْه حيًا فمات: تجبُ قيمثُم حباء رلا 
ديثه)؛ لأن الحكم يترنّب على سببه» فسبب القتل هنا الضرب السابق» فحُمل عليه؛ فلزمئه 
قيمتُه حيّا؛ إذ السبب وقع في حالة الرق» وقد مرّ: أن العبرة بحالة الرمي لا الوصولء فلا 
كعك لد 

(ولا كفارةً في) إتلاف «الجنين)؛ لأن الشرع إنما ورّد بإيجاب الكفارة في النفوس 
المطلقة وهو جزء من وجه؛ فلم يكن مَؤرد النص ولا في معناه من كل وجهء ولذا لم تجب 


.06577/9( «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)لا١و/5١ «الأم» للومام الشافعي‎ (0 


2 ا ا 0 


ل الخلق. 

وإن شَرِبتُ دواء» أو عالّجتُ فزجها لطرح جنينها: فالغَةٌ على عاقلتها إن فُعلث بلا 
إذنٍ أبيه» وإن بإذيْه: فلا. 

باب ما يُحدِث في الطريق: من أحدتٌ في طريق العائة كنيمًا أو ميزابًا أو ججزضنا أو 
دُكانا: وَسعه ذلك إن ن لم يضرٌ بهم» ا لاع و انس دا الو ات ال ا 
فيه دية كاملةً» وإن تبرّعَ بها احتياطا: فهو أفضل؛ لارتكابه محظورا. 

وقال الشافعى: تجب كفارة؛ لأنه نفسٌ من وجهء فإتلاف النفس يوجب الكفارة لِما 
فوزائعق مس اننا 3١‏ والاتتع او ينا هه 

(و) الجنين (المُسئَبِينُ بعضٌ حَلْقِه كتمام الخلق) أي: الجنين الذي استبانَ بعضٌ خلقه 
كالجنين التام في جميع ما ذُكِر من الأحكام. 

«وإن شَرِبتْ دواءً أو عالّجث فزجّها لطرح جَنينها» حتى طرّحته: (فالغرَةٌ على عاقلتها 
إن فَعَلتْ بلا إذنٍ أبيه)؛ لأنها أَتلَمَنْه متعدية» فيجب عليها ضمانه» وتتحمّل عنها العاقلة, 
«(وإن) فعلت ذلك ابإذيه: فلا» تَضمَن الغرةً عاقلتُها؛ إذ لم يُوجَّد منها التعدي بسبب 
استئذانهاء والله أعلم. 


(باب ما يحدث في الطريق) 

لمًا فَرَعَ من أحكام القتل مباشرةً: عمَّبه بذكر أحكامه تسيبًاء والأوّلُ أولى بالتقديم؛ لأنه 
قتلّ بلا واسطة» ولكثرة وقوعه. 

م أَحدَتٌَ في طريق العائة كَنِيقًا أو ميزابًا أو جْوْضُئًا) -«الجوؤضّن» قيل: هو البُؤْج. 
وقيل: جذّع يُخْر جه الإنسان من الحائط ليَبنِي عليه. وقيل: مجرى ماءِ يُركّبِ في الحائط. 
وهو بضمٌ الجيم وسكون الراء المُهملة وضمّ الصاد المُهِمَلةَ- (أو ذُكانا: وَسعَه ذلك إن ن لم 
يضرٌ بهم) أ بالعامة؛ لأن الطريق مُعَدٌ للتطئق» فله الانتفاع ما لم تُتضوّر العامّة به. 

وإنما قد بذلك؛ لقوله يَلكِيةِ: «للا ضرر ولا ضرار ف في الإسلام)”"» فما تَحمّق فيه الضرر: 
يَأنّم بأحداثه. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (57141)ء وأحمد بن حنبل في «مسئده» (0876/50/0)» والحاكم في 


«المستدرك» (؟/55/7*١)‏ بدون لفظ: «في الإسلام», وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في «المراسيل» 
(4 07/5 4)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (019/95+2/0). 


يم ا م صر كو نياك 


٠. 1‏ 2 4 .< ث له . 0 مال 8 3 
ولكل منهم نزْعُه وفي الطريق الخاصّ: لا يَسَعْه بلا إذن الشركاء وإن لم يضرٌ. وعلى 
عاقلته ديةُ مَن مات بسقوطها فيهما. ا ا و ود 


(ولكلٍ منهم) أي: من العامّة ووطالت العم لأن كل واحلٍ منهم له حقٌ فيه 
بالمُرور بن بنقسه وبدوايّه فكان له حقٌ النقض كما في الملك المشترّك؛ فإن لكل واحدٍ حى 
النقض لو أَحدَّتَ غيرهم فيه شيعًا. 

م ل ل ل لي 

وتفصيل الكلام في هذا المقام'”' *": أنه هل يِل له إحداثه في الطريق أم لا؟ وهل 
لأحدٍ الخصومة في منعه من الإحداث فيه ورفعه بعده؟ وهل يَضْمَن فيما تَلِمَ بسبب 
الإحداث؟ 

أما الإحداث: فقال شمس الأئمة: إن كان الإحداث يف بأهل الطريق: فليس له ذلك» 
وإن كان لا يضم بأحدٍ لِسَعة الطريق: جاز له إحداثه فيه"» وعلى هذا: القعودُ في الطريق 
للبيع والشراء يجوز إن لم يضرٌ بأحدٍء وإِنْ أضرّ: لم يَجُر. 

وأما الخصومة فيه: فقال الإمام: لكل أحدٍ -مسلمًا كان أو ذميًا- أن يَمبّعه من الوضع 
وأن يُكلّفه الرفع؛ أضدّ أو لم يضرٌ إن كان الوضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير في أمور 
العامّة مفوّض إلى رأي الإمام. 

وعن أبي يوسف: لكل أحدٍ أن يَمئّعه من الوضع قَبْلَ الوضعء وليس له أن يُكلّفه الرفع 
بعد الوضع. 

وعن محمد: ليس لأحدٍ أن يَمئّعه قبل الوضع ولا بغدّه إذا لم يكن فيه ضررٌ بالناس: 
لآنه عأذون له فى إحدائه شرعا: 

وأما الضمان بالإتلاف: فسيّأتى تفصيله مشروحا. 

0 9 5 0 3 0 ]رم ام ار‎ 5 ٠ 

روفي الطريق الخاض لا يَسَعْه يَسَعْه بلا | إذن الشركاء وإن لم يضرٌ)؛ لآنه مملوك لهم ولهذا 
وَجَبت الشفعة لهم على كل حالٍء فلا يجوز التصدّف أضرٌ , بهم أو لم يضر إلا بإذنهم؛ 
بخلاف العاء؛ فإنه ليس لأحدٍ فيه ملكُ» فيجوز له الانتفاع به ما لم يضرٌ بأحد. 

(وعلى عاقلته ديةٌ من مات بسقوطه”" فيهما) كما: لو حَفَرَ برا في طريق خخاضٍ 
)0١(‏ «المبسوط» للسرخسي (500/6) 
(؟) في الأصلء ر؛ حء والمطبوع (؟/557): «بسقوطه)ء والمثبت من في م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


يو سس سس سس م 
وكذا لو عَثَرَ بنقضه إنسانٌ» وإن وَقَعَ العاثر على آخَرء فمانًا: فالضمانُ على من أحدّله. 
وإن أصابّه طرف الميزاب الذي في الحائط: فلا ضمانَء وإن الطرف الخارح: 

ضَمِن؛ كمَنئْ حَمْرَ بئرًا أو وَضْعَ حجرًا في الطريقء فَتَلِفُ به إنسان» 5200000 


أو عامٌء أو وَضَعْ حجرًا فيهء فَتَلِفٌ به إنسانٌ: فتجب على العاقلة ديئُه؛ لأنه مُتسبّب لهلاكه 
مُتَعَدٍ في إحداثه. 

(وكذا لو عَئَرَ بنتقضه إنسانٌ): فتجب الدية على العاقلة؛ لما ذُكر من التسثب. 

(وإن وَقَعَ العائر على آخَرء فمانًا: فالضمانٌُ على من أحدّئه)؛ يعني: إذا مات العائر 
والآخَر الذي مات بوقوعه عليهما: فضمانُ ديتهما على المُحدث في الطريق ما به الإتلاف؛ 
لأنه بمنزلة الدافع» فكأنه دَفَعَهِ بيده على غيره؛ ولا ضمانَ على الذي عَثَرَ؛ِ لأنه مدفوعٌ في 
هذه الحالة» فكان كالآلة. 

(وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط: فلا ضمانَ» وإن) أصابّه (الطرف الخارح: 
ضَمِنَ)» يعني: إذا سَقَطَ عليه طرف الميزابء فَقَتَلّه: يُنظر: 

* إن كان ذلك الطرف مُتمكيّنا في الحائط: فلا ضمان على صاحب الميزاب؛ لأنه غير 
متعٌ فيه؛ لِما أنه وَضْعَه في ملكه. 

* وإن كان الذي أصابّه هو الطرف الخارج من الحائط: ضَمِنَ الذي وَضَعَه؛ لكونه 
متعَدِيًا فيهه ولا ضرورة؛ لأنه يُمكن أن يُركّبه في الحائط» ولا كفارة عليه» ولا يُحرّم من 
الميراث؛ لأنه ليس بقاتلٍ حقيقة. 

* ولو أصابه الطرفان جميعاء وَعَلِمَ ذلك: وجب النصفء وهَدَرَ النصف؛ كما إذا 
جَرَحَه سبع وإنسان: فإنه يَضْمَن النصف اعتبارًا للأحوال؛ لأنه يَضْمَن في حالٍ ولا يضمن 
في حال» فيتورّع الضمان على الأحوال؛ لأن فيه النظرّ من الجانبين1:*"ابا. 

(كمَن حَْر با أو وَضَعَ حجرًا في الطريق» فكلِفٌ به إنسال). 

قوله: «في الطريق» ماق بِ«حَفْرَ» و«وَضعَ» على التنازُع» وقوله: «فْتَلِم به إنسان»؛ 
أي: يَضمَّن الدية عاقلته. 

يعني: كما أن من حَفْرَ بئوًا أو وَضَعَ حجرًا في طريقء فتَلِم به إنسانٌ: تكون ديئه على 
عاقلة الحافر أو الواضع: فكذا تجب الدية على عاقلة من تَسبْبَ لِتلف إنسانٍ بسقوط ما 


وإن تَلِفٌ به بهيمةً: فضمائها في ماله. 

وإلقاءُ التراب وابِّحْادُ الطين كوضع الحجر. وهذا إذا فَعَلّه بلا إذن الإمام» فإن فَعَلَ 
شيئا من ذلك بإذنه: فلا ضمان. 

ولو مات الواقعٌ في البثر جوعًا أو غمًا: فلا ضمانَ على حافره وإن بلا إذثٍ. وعند 
محمد: عليه الضمانٌ. لوو أنه لجح اف ساد وت لالم و او ام لوطا ا ال 
أحدية من الكتف والميزات والخؤضين والذكان. 

(وإن تلم به بهيمة: فضمائها في ماله) أي: إذا تَلَِ بالحفر أو الوضع أو السقوط 
بهيمة: فضمانٌ تلك البهيمة في مال المُتستب بما ذكر. 

أما الضمان: فلأنه متعدٍّ فيه» فِيِضمَنء وأما عدم تضمين العاقلة: فلأن العاقلة لا تتحمل 
ضمانٌ المال» وإنما تَتحمّل ضمان النفس. 

(وإلقاءٌ التراب وايِّحادُ الطين) في الطريق (كوضع الحجَر) في وجوب الضمان؛ لأن كل 
ذلك تسيب بنوع من التعدّي. 

(وهذا) أي: وجوب الضمان (إذا فَعَلَّ) أي: جميع ما ذُكِر (بلا إذن الإمام): فإنه يَضْمَن؛ 
لوجود التعدّيء (فإن فَعَلَ شيئا من ذلك بإذنه) أي: الإمام: (فلا ضمانَ)؛ لأنه غير متعدٌ حيث 
فَعَل ما فَعَل بأمرٍ مَن له الولاية في حقوق العامّة» وإن كان بغير أمره فهو متعدّ؛ إما بالتصيف 
في حق غيره» أو بالافتيات على رأي الإمام كما في «الهداية)!". 

و«الافتياثُ»: الاستبدادُ بالرأي كما فى «المغرب"". 

وكذا لو حفر في ملكه لم يضمن لأنه غير متعد وكذلك إذا حفر في فناء داره لأن له 
ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له إذا كان له حق 
الحفر فيه لأنه غير متعد. 

(ولو مات الواقعٌ في البئر جوعًا أو غمًا: فلا ضمانَ على حافره وإن) -وصلية- حَمَرَ (بلا 
إِذنِ) الإمام؛ لأنه مات بفعل نفسه؛ وهو الجوعٌ والغمُ» والضمانُ إنما يجب إذا مات من الوقوع. 

(وعند محمد: عليه الضمانٌ) في الوجوه كلَّها؛ لأن ذلك حَصَلٌ بسبب الوقوع في البئرء 
(0 «الهداية» للمرغيناني (470/4). 
() «المغرب» للمطرزي (ص: 507 "). 


ل 000102 


وكذا عند أبي يوسف في الغيّء لا في الجوع. 

وإن وَضْعَ حجراء فئحًاه آخَر: فضمانٌ ما تَلِمّ به على الثاني. 

ولو أَشْرَعَ جَناحًا في دار ثم باعها: فضمانٌ ما تَلِفٌ به عليه. وكذا لو وَضَعْ خشبةً 
في الطريق» ثم باعّهاء وبَريَّ إلى المشتري ا 
ولولا ذلك: لما مات جوعًا ولا غمًا. 

(و[كذا]"" عند أبي يوسف): عليه الضمان (في الغجّ لا في الجوع؛ لأنه لا سبب للغم 
سوى الوقوع فيهء وأما الجوع والعطش: فلا يَختصَّان بالبئر. 1 
0 (وإن د عدر 5 امو فيا ما به على الثاني»؛ لأن فعل الام جع 
فكان الضمان على الذي نحّاه؛ لفراغ ما شَعْلهء وإنما اشْتَعْل بفعل الثاني موضعَ آخر '". 

(ولو أشرّع) أي: أخرّج (جناحا) إلى الطريق. 

قال صاحب «القاموس»: «الجناح»: الو ثم قال: «الْرَوْضَن»): الك 

وقال في «المغرب»: «الرَؤْشَن» الممَدُ على العلُد(©. 

وقال صاحب «الكفاية»: «الرَوْشّن» هو: الخشبة الموضوعة على جدار السطحَيّن 
تَتمكّن من المرور”” 


وقال صدر الشريعة: أشراعٌ الجناح إخراجُ الجذوع إلى الطريق”"'» وهو المناسب أن 
يُراد هنا. 


(في دارء ثم باعّها) أي: الدار: (فضمانُ ما تَلِفٌ به) أي: بالجناح (عليه) أي: على 
البائع؛ لأن فغلّه -وهو: الإشراع- لم ينفسخ بزوال ملكه عنه. 
(وكذا لو وَضَعْ خشبة في الطريقء ثم باعَها) أي: الخشبة» (وبَرعً) البائع (إلى المشتري) 


ليست في الأصلء ح. م؛ والزيادة من ر» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: .)١8١1‏ 

(ع) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: .)٠5١٠١‏ 

(:) «المغرب» للمطرزي (ص: .)١89‏ 

(0) «الكفاية» للكورلاني ١ك‏ 

() «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١979/6(‏ 


م عش يست كناي نات 


منهاء فتَرَكَها المشتري: فضمانٌ ما تَلِفٌ بها على البائع. 

ولو وَضَعَ في طريقٍ جمرًاء فأحرّقٌ شيئًا: ضَمئّهه ولو أحرّقٌ بعدما حرْكئه الريحُ إلى 
موضع آخَر: لا يَضْمَن إن كانت ساكنة عند وضعه. 
وضمن عن حَملٌ شيتا في الطريق ما تَلِفَّ بسقوطه منه. وكذا قن أَدخَلَ حصيرًا أو 
يلا يلا أو حصاءً إلى مسجدٍ غيره بلا إذنء فعَطِب به أحدٌء 2210 


ند 


-متعلق ب«برئ» على تضمين معنى الانتهاء كما في «أَحَمَدُ الله إليك»- (منها) أي: من الخشبة. 
(فتركها) أي: الخشبة (المشتري: فضمانُ ما تَلِفّ بها) أي: بالخشبة (على البائع) أيضا؛ لأن 
فغله -وهو: الوضع- لم ينفسخ بزوال ملكه. وهو -أعني: الوضع- موجبٌ للضمان. 

(ولو وَضَعَْ في طريق جمراء فَأَحَرَقٌ) ذلك الجمر'" (شيئًا: ضَمِئَم أي: يَضمَن الواضع ما 
أحرقه؛ لأنه متعد ب في ذلك الوضع» (ولو حرق بعدماأ حكنه) أي الجمرَ (الريخ إلى مو ضع 
آخر: لا يضمن) لنسخ الريح فغلّه (إن كانت) أي: : الريح (ساكنة عند وضعه) أي: الجمر. 

وفي «النهاية»: لو حرّكت الريحٌ عينَ الجمر. وإنما قيّد به؛ لأن عند بعض أصحابنا: أن 
الريح إذا هبّتْ بشرّرهاء فأحوّقت شيئًا: فإن الضمان عليه في ذلك؛ لأن الريح إذا هيْثْ 
بشرّرهاء ولم تَذَهَب بعينها: فالعين باقيةً في مكانهاء فكانت الجناية باقيٌ فيكون الضمان 
عليه وقد مر ذلك مفصلا. 

وقيل: إذا كان اليوم ريحًا: يَضمَنهء هذا اختيار السرخسيء وكان الحلواني لا يقول 
بالضمان من غير تفصيل”'". 

(ويضمن مَن حَمَلَ شيئا في الطريق ما ثَلِم بسقوطه) أي: المحمولٍ (منه) عي 
الحامل؛ يعنى: مَن حَمَلَ شيئا في الطريق» قعل المحمول على إِنسانٍ أو غيره» فتَلف: 
ضَمِنَ الحامل؛ لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباحٌ له؛ لكنه مقيّد 
بشرط السلامة بمنزلة الرمى إلى الهدّف أو الصيد. 

(وكذا) دخ يَصضمّن (ممَن أدخَلٌ حصيرًا أو قنديلا * أو حصاةً | إلى مسجد غيره» أيئ: غير حيّه 
(بلا إذنء فَعَطِبَ به أحدٌّ» هذا عند الإمام؛ نامير أهو3 الفسحجد شاع إلى أهله دون 


(0) لفظة: «الجمر» من صلب المتن ل«الملتقى» في الأصلء حء ن» والمثبت من رء ونسخة المؤلف 


ل«الملتقى» وا لمطبوع (؟/557107). 
(؟) «النهاية شرح الهداية» للسغناقي (؟/584/ب). 


آذ آذ ذخ #10 سس | 
خلافا لهما. ولو أَدخَلَ هذه الأشياء إلى مسجدٍ حيّه: لا يضمن إجماعا. وكذا لو تَلِفُ 
شيء بسقوط رداءٍ هو لابسه. 

ومن جَلّسَ في المسجد غير مصل» فَعَطِب به أحدٌّ: ضَمِئهء خلافا لهما. ولا فَزقٌ 
بين جُلوسه لأجل الصلاة أو للتعليم أو يَقَرَأ القرآن أو نام فيه في أثناء الصلاة وبين أن 
يَهُرَ فيه أو يَقَعُد للحديث» تكو وض سج كو االو ا اا لحو اموا ال ةلط ا اي السام ا ل ل 


غيره» فيكون فغْلُ الغير تعدّيًا أو مقيِدًا بشرط السلامة» فقصدُ القربة والخير لا يُنافي الغّزم 
إذا أخطأ الطريق. 

رخلافا لهما)؛ لأن عندهما: لا يَضْمَن؛ لأن القربة لا تقد بشرط السلامة. 

(ولو أَدحَلَ هذه الأشياء إلى مسجدٍ حيّه: لا يضمن إجماعا؛ لأن هذه من القُرَبِء وكل 
واحدٍ مأذونٌ في إقامة ذلك» فلا يَتقيّد بشرط السلامة» فكان فعلّهم مباحًا مطلقًا. 

(وكذا) لا يَضمَن (لو تف شيء بسقوطٍ رداءٍ هو لايشها'*"7/؛ إذ اللابس لا يَقصِد 
حفظ ما يَلبَسهء فيقع الحرجٌ بالتقييد بوصف السلامة. 

وعند محمد: إذا لبس ما لا يُلتس عادةً كدُرُوع الحرب والجوالق» فسَقّط على إنسانٍ 
فتَلِفٌ: يَضْمَن؛ لأن هذا اللبس بمنزلة الحمل» وفي الحمل يَضمَن. 

(ومن جُلّسَ في المسجد غير مصل» فعَطِب به أحدٌ: ضَمِئه) عند الإمام'". 

(خلافا لهما)؛ فإنهما قالا: لا يَضِمَن على كل حالٍ» وإلى هذا أشار بقوله: 

(ولا فزق بين جُلوسه لأجل الصلاة أو للتعليم أو يَقِرَأ القرآن أو نام فيه في أثناء 
الصلاة وبِيِنَ أن يَمْرَ فيه» لحاجةٍ من الحوائجء (أو يَقعُد للحديث). 

وذكر صدر الإسلام: أن الأظهر ما قالاه؛ لآن المسجد إنما بُنِيَ للصلاة والذكرء ولا 
يُمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارهاء فكان الجلوس مُباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة؛ 
فيكون مُلِحَمَا بها؛ لأن ما تبت ضرورة للشيء: يكون حكمُه كحكمه. 

وللإمام: أن المسجد بْنيَ للصلاة» وهذه الأشياء مُلحقة بهاء فلا بدّ من إظهار التفاؤتء 
فجِعَلّنا الجلوس للأصل مُباحا مطلقًا والجلوسٌ لما يُلحق به مُباحا مقيّدا بشرط السلامة: 
ولا عَرْوَ أن يكون الفعل مُباحًا أو مندوبًا إليه وهو مقيّدٌ بشرط السلامة؛ كالرمي إلى الكافر 


(1) لفظة: «عند الإمام» في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من بقية النسخ كلها. 


كتاب الديات 
ولا بين مسجدٍ حيه وغيره. أما المُعتكف: فقيل: على هذا الخلاف» وقيل: لا يَضْمَن بلا 
خلاف. وفي الجالس مُصلِيًا: لا يضمن إجماعا وإن من غير أهله. 
8 55 2 ل مداه 0 
ولو 0 رب الدار عَمَلةَ لإخراح الجناح أو الظلة؛ فَتَلِفْ به شيء: فالضمانٌ 
عليهم إن قبل فراغ عمَلِهمء وإن بغدّه: فعليه 


ويضمّن من صب الماء في الطريق العامٌ ما عَطِبَ به. ا ا 00 


وإلى الصيد» والمشي في الطريق» والمشي في المسجد إذا أوطأً غيره؛ والنوم فيه إذا انقّلب 
عل غيوة: 

وذكر شمس الأئمة: أن الصحيح من مذهب الإمام: أن الجالس للانتظار لا يَضْمَنء وإنما 
الخلاف في عمل لا يكون له اختصاصٌ بالمسجد كقراءةٍ القرآن ودرسٍ الفقه والحديث. 

(ولا) فزق أيضا (بين مسجدٍ حيّه وغيره) في الصحيح. 

(أما المُعتكف: فقيل: على هذا الخلاف» وقيل: لا يَضمَن بلا خلاف). 

وذكر الفقيه أبو جعفر: سمعتٌ أبا بكر يقول: إن جَلْسَ لقراءة القرآن أو مُعتكفا: لا 
يَضْمَن بالإجماع كما في «المنح)'". 

(وفي الجالس مُصلْيَا: لا يَضمّن إجماعا وإن) كان الجالس (من غير أهله» لأن 
المسجد بُنِيَ للصلاة» فلا يكون متعدّيًا بذلك. 

(ولو استأجر رب الدار عَمَلة -جمع «عاملٍ)- (لإخراج المج أو الظُلّة من الدار» 
(قتَلِف به) أ بالإخراج (شيء: فالضمانٌ عليهم إن كان التلف (قبل فراغ عمّلهم)؛ لأن 
التلف بفعلهم» وما لم يَفْرْغوا: لم يكن العمل ملا إلى رت الدار» وهذا؛ لآنه انَقلَب 
فعلّهم قتلاً حتى وجَبّت عليهم الكفارة» والقتلّ غيرُ داخل في عَقّْده فلم يَتسلّم فعلّهم إليه 
فاقئّصِر عليهم» (وإن) كان التلف (بغدّه) أي: بعد فراغ عمّله: «فعليه) أي: الضمانُ يكون 
على المستأجر استحسانا؛ لأنه صم الاستئجار» حتى: لو اسدت ستحَقّوا الأجرء ووَقَعَ فعلّهم 
عمارة وإصلاحًاء فانتَقّل فعلّهم إليهء فكأنه فَعَلَ بنفسه؛ فلهذا يَضمنه. 

(وتضمّن مَن صب الماء فى الطريق العام ما عَطِبَ به)؟ لأنه متعدٌ فيه بإلحاق الضرر 
بالمارّة 
بالمار 


(1) «منح الغفار» للتمرتاشي (717/5/ب). 


2 اباس سس | 056 

وكذا إذا رَشْه بحيث يُرْلِق فيه أو توضّأ به» واستؤعب الطريقٌ. وإن فَعَلَ شيئا من 
ذلك في سِكَةٍ غير نافذةٍ وهو من أهلهاء أو قَعَدَ فيهاء أو وَضَعْ متاعه: لا يَضمن. وكذا إن 
رَش ما لا يُزلِق به عادة أو بعض الطريقء فتَعمّدَ المارٌُ المُرورَ عليه 

ووضعٌ الخشبةٍ كالرشٌ في استيعاب الطريق وعديه. 


«وكذا إذا رَشّْه) أي: ل الماء (بحيث يُزلِق فيه ") مَن مَشَى عليه ان 0 


أي: بالماء فى الطريق» (واستؤعَب) الماء (الطريقٌ» فَعَطِب به أحدٌ؛ لما سَبَقٌ أنه متعدٌ ل في 
ذلك الفعل بإلحاق الفمون نا لها 

(وإن فَعَلَ شيئا من ذلك) المذكور من الصبٌّ والرشٍ والوضوء (في سِكْةٍ غير نافذةٍ 
وهو) أي: الفاعل (من أهلها) أي: من أهل تلك السَكة (أو قَعَدَ فيها) أي: في تلك السكة (أو 
وَضْعٌ متاعه) فيها: (لا يَضمَنَ؛ لأن لكل واحدٍ أن يَفعل ذلك فيها؛ لكونه من ضرورات 
ال ا الطراا لز يورو كر راضو اي فيك أن يَفعَل فيها ما هو من 
ضرورة الشُكنى. 

ا ا 0 
الطريق) لا كله (فتَعمَدَ المارٌ المُرورَ عليه) أي: على بعض الطريق الذي فيه الماء مع إمكان 
أن لا يَمِرٌّ عليه؛ لأنه هو الذي خاطرَ بنفسه» فصار كمن وَنَّبَ على البئر من جانب إلى 
جانب» فَوَقَعَ فيهاء بخلاف ما: إذا لم يَعلّم؛ فَوََعَ من غير علم بأن كان المورة انل عه 
المارٌ أغمى: فإنه يَضْمَن. 

(ووضعٌ الخشبة) ف فى الطريق”” (كالرش في استيعاب الطريق وعدمه» يعنى: إذا 
استؤعبت الخشبة الطريقة يَضمَنء وإن لم تستوعِيه: لا يَضمَّن. 

وفي «المنح»: ولو حَفَرَ في مَغَارَةٍ أو نحوها من الطريق في غير الأمصارء أن ضَرَبٌ 
فُشطاطاء أو نَصَبَ تَنُورّاء أو رَبَط دابة: لم يَضِمّن كما في «مّنيّة الفقهاء)»» وفيه: احتّفرٌ بئرًا في 
(0) ليست في الأصلء ر من صلب المتن ل«الملتقى» والمثبت من ح؛ م؛ ن. 

» لفظة: «أو» من صلب الشرح في الأصلء رء ح» والمثبت من م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى‎ 6١2 

والمطبوع (4/7تت). 
(» في الأصلءح.ءم؛ والمطبوع (738/1) من صلب المتنء والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف 

ل«الملتقى». 


به 


2 واه 


إن رش فتاة حناتوت بإذك صاحبة: فالضمانٌ على الآمر استحساناة كما لو استاجره 
يني له في فِناء حانوته» فتَلِفٌ به شيء بعد فراغه. ولو كان أَمَرَه بالبناء في وسط الطريق: 
فالضمانٌ على الأجير. ولو كَنَسَ الطريق: لا يضمن ما تَلِف بموضع كنسه ولو جَمَعٌ 
الكُناسة في الطريق: ضَمِنَ ما تَلِمّ بها. 

ولا ضمانَ فيما تَلِفَ بشيء فُعِلَ في الملك أو في فناء له فيه حقٌ التصوف بأن لم... 


طريق مكّة أو غيره من القيافي: لم يَضْمَنء بخلاف الأمصار دون المَيافي والصُحاري؛ لأنه 
لا يُمكِن الغدول عنه في الأمصار دون الصّحاري”". 

إن كن فباة حانوت بإذن -ساحيه: فالقمانٌُ على الآمن امسساناة كما لى التاجرهم 
أي: الأجير (ليَبني له في فِناء حانوته؛ فَتَلِفٌ به شيء بعد فراغه): فإنه يجب الضمان على الآمر 
دون الأجير» (ولو كان أَمَرَه بالبناء في وسط الطريق: فالضمانٌ على الأجير؛ لفساد الأمر. 

(ولو كنس الطريق: لا يَضمَن ما تَلِفٌ بموضع كنسسه). 

وفي «الكافي»: وإن استأجَر أجيرًا لين له في فناء حانوه فتَعَلّقَ به إنسان بعد فراغه: 
كقارف طن لاو التعييا لفن لو مهدا كاد 0 وسط الطريق: ضَمِنَ الأجير؛ لفساد 
الأمرء بخلاف البناء؛ لأنه يُباح له فيما بينه وبين نات مثل ذلك في فناته إذا كان لا 
يتضرّر به غيره» وقد جرَتِ العادة بذلك في بلاد المسلمين؛ فاعتُبر أمره في ذلكء ولكن لما 
كا العاء عرو قر لاله افك يقير فل لكي ' 

ولو كَنْسَ الطريق» فْعَطِب بموضع كنيه إنسانٌ: لم يَضْمَن؛ لأنه ما أحدّتٌ في الطريق 
شيئاء وإنما كَنْسَ الطريق؛ لثئلا يتضرّر به المارّة ولا يُوْذِيَهم التراب» ولا يكون هو مُتعدّيًا في 
هذا التسبب”". 

(ولو جَمَعَ الكّئاسة في الطريق: ضَمِنَ ما تَلِفّ بها) أي: بالكناسة؛ لتَعدّيه بموضع ما 
شَغَلَ الطريق. 

(ولا ضمانَ فيما تَلِفٌ بشيء فُعِلَ في الملك»؛ لأنه مأذون فيه شرعاء فلا يكون مُتعدّياء (أو 
في فناء» -عطف على «تلف»- (له) أي: للمالك (فيه) أي: 78 ذلك الفناء (حقٌ التصدف بأن لم 
)١(‏ «منح الغفار» للتمرتاشي ف ل" 
() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (/00٠5/أ-ب)‏ 


آذ ذذ ذ ذذ ‏ | 96] 
يكن للعامّة ولا مشتركا لأهل سِكة غير نافذةٍ. 
وإن استاجر من حَفْرَ له في غير فِنائِه: فالضمانٌ على المُستأجر إن لم يَعلّم الأجيز 
أنه غيرٌ فنائه» وإن عَلِمَ: فعَلَى الأجير. وإن قال: «هو فنائى» وليس لي فيه 0 الحفر»: 
فالضمانٌ على الأجير قياساء وعلى المستأجر استحسانا. 
ومن بََى قَنْطرَةَ بغير إذنِ الإمام» فتَعمّدَ أحدّ المرورّ عليهاء فعَطل فعَطِبت: فلا ضمانٌ على 
الباني. 


يكن للعائة ولا مشتركا لأهل سِكةٍ غير نافذة)؛ لأن ذلك لمصلحة داره؛ والفِناءُ في تصوّفه. 
وفى «الهداية»: أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان فى سِككّةَ غير نافذة: 
فإنه م لأنه مسيِبُ مُتَعبٌ”"؛ لفعله في غير ملكه'*"ابا. ْ 1 
(وإن استأجر من حَفّرَ له في غير فِناله: فالضمانُ على المُستأجر) لا على الأجير (إن لم 
يَعلّم الأجير أنه غيرُ فِنائِه)؛ لأن الأجير يَعمَل له» ولهذا يستوجب عليه؛ وقد صار مغرورًا من 
جهته حيث لم يَعلّمه أن ذلك ليس من فنائه» وإنما حَفْرَ اعتمادا على أمرهء فلدقم ضررٍ 
الغُرور تُقِل فعلّه إلى الآخّرء (وإن عَلِمَ) الأجير أنه غيدُ فنائه: (فعَلَى الأجير) أي: يجب 


الضمان على الأجيرء لم يصمح أمره؛ لأنه لا يَملِك أن يَفعل بنفسه؛ ولا غُرور من جهته 


(وإن قال) المستأجر: («هو فنائي» وليس لي فيه حقٌ الحفر»: فالضمانُ على الأجير ” 


قياسا)؛ لعلمه بفساد الأمرء فلم يُوجّد الغرور (وعلى المستأجر استحسانا» لأن كونه فناء له 
بمنزلة كونْه مملوكا له؛ لانطلاق يده في التصرّف من إلقاءٍ الطين والحطب وربط الدابة 
والركوب وبناء الذّكّانَء فكان أمرًا بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر إلى ما ذكَزناء فَكَفّى ذلك 
لتقل الفعل إليه. 1 


قال شيخ الإسلام: إذا كان الطريق معروفا أنه للعامّة: ضَمِنَ؛ سواء قال له: «إنه لي» أو : 


لم يَقْل؛ لعلمه بفساد أمره. 
(ومن بَتَى قَنْطَرة أي: على نهر كبيرٍ (بغير إذنٍ الإمام» فتَعمّدَ أحدّ المرورٌ عليها) أي: 


على تلك القنطرة؛ (فعَطِت: فلا ضمانَ على الباني» لأنه إذا تَعمّد المرورٌ وكان بصيراء 


)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (5/ه4,7). 


000 1 


فصل: إن مالّ حائطٌ إلى طريق العائة» فطُولِبٍ ربّه بنقضه من مسلم أو ذم وأشهدَ 
عليه؛ فلم يَنقْضه في مدو يُمكن نقضّه فيهاء فتلِفٌ به نفش أو مالّ: ضَمِئَتْ عاقلله النفس» 
وهو المالٌ. اا 2111111100 


يتعمّد بأن كان أعمى أو مر ليلا: يَضْمَن إذا وَضَعَه بغير إذن الإمامء أما إذا وَضُعّْه بإذن 
(فصل) 
في الحائط المائل 

لمًا ذَكَوَ أحكام مسائل القتل التي تَتعلّق بالإنسان مباشرةً وتسبيًا: شَّرَعْ في بيان أحكام 
القتل المُتعلّقة بالجماد. 

(إن “نال حاط الزن 'طريق: العاقةة:قطر لين ربّه) أي: رب الحائط (بنقضه من مسلم أو 
ذمي) دل أو امرأةٍ حر أو مكاتب؛ لأن الناس ه فى المُرور شركاء ممن يَملِك نقضه وهدقه 
فيصح التقدّم من كل الخد منهم» (وأَشهدَ عليه بأن يقول: «(إن حائطك هذا 20 أو 
مائل» ؛ فَائْفُْضه حتى لا يَسقّط أو اهرمه؛ فإنه ماتل». 

والإشهادُ بعد الطلب ليس بشرطء فيكون ذكرٌ الإشهاد فيما ذكر ليتمكن من إثيات 
الطلب عند الريكانه فيكون من قبيل الاحتياط. وهذا لا 3 وجود معلى الإشهاد إذا وَكَعَ 
الطلب عند الشهوزة: بل ينبغي الإشهاد بلفظ: «اشهّدوا»» وتدل عليه عبارة الإشهاد. 

وفي «المنح): لو قال: «اشهدوا أي تَقَدّمتثٌ إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا»: صخ 
أيضا. ولو قال: «ينبغي لك أن تهدمه»: فهذا ليس بطلب ولا إشهاد بل هو مشووةة. 

(فلم يَنقُْضه ينقضه في مدةٍ يُمكِن نقضه فيها» فتَلِفٌ به) أي بانهدامه (نفش أو فال: صحمِيّت 
عاقلته) أي: عاقلة رب الحائط (النفس» و) ضَمِنَ (هو) أي: رب الحائط (المال). 


والقياس: أن لا يَضمَنء وهو قول الشافعي”"؛ لأنه لم 1107 منه صُنمٌ هو مُتعدٍ 
فيه؛ لأنه بَنَى الحائط في ملكه؛ والسقوطٌ والمَيَلانُ ليس من صُنعهء فلا يَضْمَنَ كما قَبِل 
الإشهاد. 


)4 امنيح الغفار» للتمرتاشي (810/1/أ). 
(؟) «حلية العلماء» للشاشي (0717/90). 


2 999 7# _ ييل م ا 


وكذا لو طولب به من يَملِك نقْضَّه كاب الطّفل ووصيّه والراهن بفكٌ الرهن والعبدٍ التاجر 
والمكاتب. ولا يضمن إن باعَه بعد الإشهادء وَسَلّمَه إلى المشتري» فُسَقَطَء 06 


وجة الاستحسان: أنه إذا مال إلى الطريق: فقد شَغَلَ هواء الطريق بحائطه. اووَُمٌ في 
يده هواءٌ المسلمين» ورَفْعَه في يدهء فإذا طُولِب بالنقض وتفريغ الهواء عن هذا الشّغل: زمه 
ذلك» فإذا لم يَفرُغْ مع التمكّن: صار خائنا كأنه شَغْلّه ابتداءٌ باختياره. 

(وكذا لو طُولِبٍ به من يَملك نقْضْه كاب الضّفل) -الذي وَقَعَ في عامة النسخ بدون الياء 
في «أب». لكن لحن الصتحيع أن يُرْسَم بالياء- (ووصيّه)؛ لقيام الولاية لهما بالنقض في حقّه 
(والراهن)» فيصحٌ مُ التقدم إليه؛ لقدرته على النقض (بفكٌ الرهن) وإرجاع المرهون إلى يده. 
(والعبدٍ التاجر) ولو مديونا؛ لأن له ولاية التقض» ثم ما تَلِف بالسقوط إن كان مالا: فهو في 
رقبته» وإن كان نفسًا: فعلى عاقلة المولى لو كان له عاقلة؛ لأن الإشهاد من وجه على المولى 
وضمانٌ المال أليَنُ بالعبد وضمانٌ النفس بالمولى» (والمكائب)؛ لأنه مالك يدّاء فيكون ولايةٌ 
الف لقنو ينات 1 ان ناوالا ويد عه ها ودناء ان لقي التاعير 

(ولا يَضمَن إن باعه) أي: الحائط ريه (بعد الإشهاد» وَسَلّمَه إلى المشتريء فسَقّطً)؛ 
لأنه خرّجّ عن ملكه بالبيع؛ سواء قبَضّه المشتري أو لا كما في «الدرر»» وعزاه إلى 
«الكافي»؛ وليس في «الهداية» لفظ «أو ل)2". 

وفي «الجوهرة»: شَرَطً أن يكون بعد القبض حيث قال: ولو باع الدار بعدما أَسْهَدَ 
عليه؛ وقبَضّها المشتري: بَرَِ من ضمانه". 

وفي «المنح»: فإن قلتَ: هل قولهم: ((أخرج عن ملكه ببيع)) قِيدٌ أو لا؟ 

قلتٌ: : ليس بقيدٍء بل غيرُ البيع كذلك كالهبة ونحوها. قال في «الحاوي القدسي»: إذا 
أَشهَدَ على صاحب الحائط المائل بالتقض» لم شرع الحائط عن ملكه ينيع أو غيره: يطل 
الإشهاد والتقدّم؛ حتى: إذا عاد إلى ملكه؛ فسَقّطٌ بعد تمكّن النقض أو قبلّه: لا يجب عليه 
الضمان بذلك الإشهاد"", انتهى 


)١(‏ «درر الحكام» لملا خسرو 1١/7١‏ ااي و«الهداية» للمرغيناني 174/5 و«الكافي شرح الوافي» 


للنسفي (١/5٠؟اب)‏ 
(؟) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (577/1). 
(0) «منح الغفار» للتمرتاشي فك ا" و«الحاوي القدسي» لجمال الدين القابسي الغزنوي (؟/457). 


عد. ا..نتينا 


كتاب الديات 


ولا إن طُولِب به من لا يملِكه كالمُرتهن والمُستأجر والمودع. 

وإن بَناه مائلاً ابتدا: ضَمِنَ ما تَلِف بسقوطه وإن لم يُطالّب بنقضه كما في إشراع 
الجناح ونحوه. 

فإن مالّ إلى دار رجلٍ: فالطلبُ لربّها أو ساكيهاء فيصحٌ تأجيله وإبراؤه. ولا يصحٌ 
التأجيلٌ فيما مال إلى الطريق ولو كان من القاضي أو المُشهد. 

ولو كأنة التساط بيق خسو وأدود على أ حيخ : فتمو خض ماتلقونه 5ط 


(ولا» يضمن (إن طُولِبٍ به) أي: بالتقض (من لا يملِكه) أي: النقض كالمُرتهن 
والمُستأجر والمُودّع)؛ لأنه ليس لهم قدرةً على التصدّف». فلا يُفِيد طلبٌ النقض منهم» ولهذا 
لا يَضمَنون بما تلف من سقوطه. 

(وإن بَناه أي: الحائط صاحبه (مائلاً ابتداءً: ضَمِنَ ما تَلِمّ بسقوطه وإن لم يُطالّب 
بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه)» وهو: إخراج الجُذوع من الجدار إلى الطريق والبناء 
عليه» والكنيف”''؛ لتَعدّيه بالبناء على هذه الكيفية. 

(فإن7") 56 أىئ: الحائط (إلى دار رجل: فالطلبُ لريّها) أي: لوبق الدار للان: الطلت 
0 له (أو ساكنها) أي: ساكن الدار» فللشكان أن يُطالبوه؛ لآن لهم المطالبة بإزالة ما شَغَلَ 
الدار؛ فكذا بإزالة ما شَغْلَ هواءهاء (فيصحٌ م تأجيله وإبراؤٌ» أي: يصح تأجيل كل من مالك 
الذاز وإنزاؤٌه» ختئ: لو سقط بعد مدة الأجل وبعد الإبراء»؛ وَثَّلِف به شيء: : لا يَضمَن؛ لأن 
الحق له» فيصحٌ تأجيله وإسقاطه. 

(ولا د يصحٌ التأجيل فيما مال إلى الطريق)؛ لأن الحق لجماعة الناس (ولو كان© 
التأجيل (من القاضي أو المُشهد)؛ لان المارّة؛ وليس للقاضى ولا للمُشهد 0 
اسم الفاعل- إِيطالُ حقّهم. ١‏ 

(ولو كان الحائط بين1*"*! خمسةٍء فأشهد) -على صيغة المفعول- (على أحيهم) 
أي: أحد الخمسة: ا الإمام» ويكون ذلك على عاقلته. 


مه "اب] 


0 يعنى: كما فى إشراع الجناح -وموة إخراع الجذوع من الجداز إلى الطريق والبناءعلبءت: وتبحوة 
كالكنيف. 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإن». 

0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «كان». 


آز ذخ #خ1#ذ1ذذذذذآ آ آ ف و0 | 
وعندهما: نصمه. 

وإن حَمَرَ أحدُ ثلاثةٍ في دار هي لهم بئرًا بغير إذنِ شريكيه. أو بَتى حائطًا: ضَمِنْ 
ني ما تَلِفَ به. وعندهما: نضِفّه. 

باب جناية البهيمة وعليها: يضمن الراكب ما وَظِدِتْ دابَن أو أصابّث بيدها أو 
رجلها أو رأسهاء أو كَدَمتْ أو خبطت أو صَدَّمِتْ» ب 0 


(وعندهما: نصفّم أي: نصف ما تَلِفٌ به؛ لأن التلف بنصيب من أشهد عليه معتيق 
وبنصيب من لم يُشْهّد عليه هدر فانقّسَمَا قسمين» ولهذا قالا بضمان النصف كما هرٌ في 
عَفْر الأسد ونَهْش الحيّة وجح الرجل حيث يلزم الجارح نصف الدية. ١‏ 

وللؤمام: أن الموت حَصَلٌ بعلةٍ واحدةٍ وهو: الثقل المقّدر”"؛ لأن أصله ليس بعلةٍ وهو 
القليل حتى يُعتبر كل جزءٍ عله فتجتمع العلل» وإذا كان كذلك: يُضاف إلى العلة الواحدة» ثم 
يُقسَم على أربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات؛ فإن كلّ جراحةٍ علةٌ التلف بنفسها؛ صَعْرت 
أو كبرت إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل؛ لعدم الأؤْلّويّة كما في «الهداية)!". 

(وإن حَمَّرَ أحدُ ثلاثةٍ في دارٍ هي لهم برا بغير إذنٍ شريكنه أو بََى حائطًا: ضَمِنَ ثُلنَي 

(وعندهما): ضَمِنَّ (نضمّه) أي: نضف ما تَلِفْ به. 

والدليلُ من الجانين هو ما ذُكِر في مسألة الشرَكاء السالفة قُبئِل هذه. 

(باب جناية البهيمة و) البناية (عليها) 

(ِيَضْمَن الراكب) أي: في طريق العامة. 

وإنما قيّد به؛ لأنه لو كان ملكه: لا يضمن شيئا؛ لأنه غير متعدّء بخلاف ما: إذا كان فى 
طريق العامة: فيضمن؛ للتعدي. 

(ما وَطِئِْتْ دابنهه أو أصابَت بيدِها أو رجلها أو رأسهاء أو كَدَّمث أو خبطث [أو 
صَدّمث]0") برجلها أو نينا 
)١(‏ هكذا في النسخ كلهاء وفي «الهداية» (27/9/4): «... والغفق المقدّر». 
() «الهداية» للمرغيناني (14/9/4). 
زهرة ليست فى الأصل» 2 والريادة من رء خ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع ٠/9١‏ لا 
(؛:) هذا الشرح من صلب المتن في الأصلء م وفي ح» والمطبوع ١‏ لا): )2 (أو خبطت) برجلها ع 


لاما نقحت برجلها أو ذَنّبها إلا إذا أَؤْمَمّهاء ولا ما عَطِبَ برَؤْيّها أو بَؤلِهاا سائرةً أو واقفة 


والأصل في هذا: أن المرور في طريق المسلمين مباحٌ مققْدٌ بشرط السلامة بمنزلة 
المشي؛ لأن الحق في الطريق مشتركٌ بين الناس» فهو يتصرف في حقه من وجهٍ وفي حق 
غيره من وجدء فالجناية مقيّدة بشرط السلامة. 

وإنما تُقكّد بشرط السلامة فيما يُمكن التحدّز عنه دون ما لا يُمكن التحؤز عنه؛ لانا لو 
شرَطْنا عليه السلامة عما لا يُمكن التحوّز عنه: يتعذّر عليه استيفاه حقه؛ لانه يمتنع عن 
المشي والسير مخافة أن يُبِتلى بما لا يُمكِن أن يَتحرّز عنه. 

والتحوُرُ عن الوطءٍ والإصابةٍ باليد أو الرجل أو الكَدْم -وهو: العض بِمُقدَّم الأسنان- 
أو الخَئط -وهو الضرب باليد- أو الصدم -وهو الضرب بنفس الدابة- وما أشبه ذلك في 
وُسْع الراكب إذا أمعَنَ النظر في ذلكء» وأما ما لا يُمكن التحوّز عنه: فهو ما ذكره بقوله: 

(لا ما تَفَحتْ برجلها أو ذَنّبها). 

قال فى «المغرب»: يقال: «نمّحت الدابة» -بالفاء والحاء المهملة-؛ أي: ضورّبت بحد 
حافرها”". 

هذا إذا كانت سائرة. 

(الا إذا أَوْقَمّها أي: الراكب الدابة في الطريق: فإنه حينئذ يضمن بالتفحة؛ سواء كانت 
بالرجل أو بالذنب؛ لأنه يُمكنه التحرّز عن الإيقاف وإن لم يُمكنه التحؤّز عن النفح؛ فصار 
متعدِيا في الإيقاف» وشعّل الطريق به. 

(ولا ما عَطِبَ برَوْيْها أو يَوْلِها؛ سائرةً أو واقفة”©» يعني: إذا بَالَت أو رَانَت في الطريق 
وهي تسيرء فعَطِب به إنسان: لا ضمان عليه؛ لأنه لا يُمكن التحدز عنه: وكذا إذا أَوْتفها 
لذلك: فللا هيمان» لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك حتى لا يقن فهو أيقا هما لا تمك 
التحؤز عنه؛ فلهذا لا يضمن بذلك؛ سواء كانت سائرة أو واقفة (لأجله) أي لأجل الروث 
أو البول. 
- (أو صدمت)»» والمثبت من رءن. 
() «المغرب» للمطرزي (ص: .)١51١‏ 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «مُوقفة». 


ج106 يبب يي | 
لأجله: فإن أوَقَقَها ل لاجلة:ضَمِقَ ما غطت به فإن أصاتث ببدها أو رجلها حضاء أو 
نواةٌ» أو أثارَتٌ عَبارًا أو حجرًا صغيراء فمّقَأْ عيئا أو أفسَدَ ثوبًا: لا يَضْمَنء وإن كبيرًا: ضَمِنْ. 

ويضمن القائدُ ما يَضمّنه الراكبُ. وكذا السائقٌ في الأصحّ؛ وقيل: يَضْمَن النفحة 
أيضا. ولا كفارة عليهماء ولا جرمانَ إرث أو وصيق وطق طسو اا ولس لشاف اا ا 10 


(فإن أَؤئَقَها لا لأجله أي: لا لأجل!**! الروث أو البول: (ضّمِنَ ما عَطِبَ به) أي: 
بالروث أو البول؛ لأنه يكون متعدّيًا في الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير. 

(فإن أصابَتٌ بيدها أو رجلها حصاةً أو نواد أو أثارّث عُبارًا أو حجدرًا صغيرّاء فَفَقَأ 
أي : كل واحد مما ذكر (عيئًا)» فذهب ضوءهاء ([أو أَفسَدَ ثوبًا]”'': لا يَضْمَن)؛ لأنه لا يُمكنه 
التحدّز عنه؛ فَإنَّ سير الدابة لا يَعرَّى عنهء (وإن) كان حجرًا (كبيرًا”": ضَمِن)؛ لأنه مما 
يُستطاع الامتناع عنه» فسيرٌُ الدواب يَنفكُ عنه» وإنما يكون لخَوْق منه فى السير. 

(ويَضمَن القائدٌ ما يَضمّنه الراكبُ. وكذا السائقٌ في الأصحّ)؛ لأن الدابة في أيديهم 
وهم يُسيّرونها وتصرفونها كيف شاؤواء وهو مختار أكثر المشايخ. 

(وقيل)» قائله: القدوري”: (تضمّن) أ السائق («النفحة أيضا)» ولا يَضْمَنها الراكب 
والقائك. 

قال البوجَنْدي: وذكّر القدوري في «مختصره): «أن السائق ضامنٌ لما أصابت بيدها أو 
رجلهاء والقائد ضامنٌ لما أصابت بيدها دون رجلها”'» يعني: النفحة؛ لأن السائق يَرى 
النفحة فيمكنه التحوّز عنهاء والقائد لا يراهاء ولا يخفى أن هذا الفرق غير مُؤْبَّر في تمكن 
الاحتراز. 

(ولا كفارة عليهما) أي : على السائق والقائد» (ولا جرمانٌ إرث أو وصيّة)؛ لأنهما 
يَختضّان بالمباشرة» وليسَا من أحكام الْتسِسِيِتا 

ولا يخفى أنه لق أن بالواو دون «أو»: لكان أنسبء ولعله أتى ب«أو» بناء على عدم 
جواز الوصية للوارث. 
40 ليست في الأصلء م والزيادة من ر؛ ح» ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (/370). 
؟) «الحجر الكبير» هو: الذي يراه الراكب من غير تكلف. (داماد؛ منه). 
(0) «مختصر القدوري» (550/5). 
(:) «مختصر القدوري» (5950/5). 


ااا ل اس ل ا ست كتاب الديات 
فض 
بخلاف الراكب. وإن اجتمع الراكبٌ والقائدء أو الراكبُ والسائقٌ: فالفممانٌ عليهماء 
وقيل: على الراكب وحده. 
وإن اصطَّدَمَ فارسانٍ أو ماشيانء فمانا: ضَمِنَ عاقلةٌ كلّ ديةً الآخر. 


(بخلاف الراكب) فيما أَوْطَأَنْه الدابة بيدها أو برجلها؛ فإن عليه الكفارة وحرمانٌ الإرث 
والوصية» وذلك لتحقّق المباشرة منه؛ فإن التلف بتقّلهء وثقلُ الدابة تبعٌ له؛ فإ سير الدابة 
ا وهما سببان؛ لأنه لا ينٌُصل منهما إلى المحلٌ شيء. 

(وإن اجتّمع الراكبٌ والقائدٌ أو الراكبُ والسائثٌ: فالضمانٌ عليهما) أي: عند البعض؛ 
لأن كل ا سببٌ للضمان. ١‏ 

(وقيل: على الراكب وَحْده) دون السائق والقائد؛ لأن الراكب مباشِدٌ فيه كما ذكرناء 
والسائقٌ مسبّبء فالإضافة إلى المباشر أولى. 

(وإن اصطَدَمَ فارسان) خطاً؛ أي: ضرب أحدهما الآخر بنفسه؛ (أو) اصطَدَمَ (ماشيان» 
فمانًا: ضَمِنَ عاقلةٌ كلّ) ا كل واحدٍ (دية الآخَر) عندنا؛ لأن هلاكه إما مضاف إلى فعلٍ 
نفسه أو فعلٍ صاحبه أو فعلهما معاء لا سبيل إلى الأول؛ لأن فعله مباحّ لا يَصلّح في حق 
حا ساف الوادت را كو يحت وروطرا امال عرد أن لاه الاي 


يركب باصا بور ختاتك الس بعال : فثبّت الثاني؛ فإنه وإن كان فعلاً مباحًا وهو 
لمشي في الطرين إلا أغاقي حق غير تصلخ أن :نظاف ليه اللالفة فيصيلت افد فى حن 
الضمات. 


وعند زفر والشافعي: يجب على عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر"؛ لأن كل واحد 
عَطِب بفعله وفعلل صاحبه؛ فكان نصفَيْن؛ أحدهما معتبن» والآخر هدرٌ. 

قيل: لو كانًا عامدَيْن في الاصطدام: يَضْمَن كلّ واحدٍ نصفٌ الديةٍ للآخر اتفاقا. 

وقيل: هذا لو وقّع كل واحد منهما على قَفاه؛ لتحمّق فعل الاصطدام؛ ولو وقع على 
وجهه: فلا شيء على واحد منهماء وإن وقع أحدهما على قفاه والآخرُ على وجهه: فدمٌ 
الذي وقع على وجهه هدرٌ. 

قيل: يجب عند الشافعي نصف الدية؛ سواء وقع على قفاه أو ظهره أو وجهه 


.)1١78/ا0( «التهذيب» للبغوي‎ )١( 
.)4 (؟) «نهاية المطلب» للجويني‎ 


2141/ب] 


لس ار دو و2 
١١-٠ 16‏ ل سس مم | 
فإن تجاذبًا حبلاًء فانقّطّمء فماثا؛ فإن وقَعَا على ظهرهما: فهُمَا هدرٌء وإن على وجههما: 
فعلى عاقلةٍ كلّ ديةٌ الآخَرء وإن اخكلمًا: فديةٌ مَن على وجهه على عاقلةٍ مَن على ظهره. 
وإن قَطَعَْ آخَرُ الحبل؛ فمانًا: فدِيئهما على عاقلتّه. 

وإن ساق دابة» فَوَفّع سزججها أو غيزه من أَدَوَاتِها على إنسانء فمات: ضَمِنَ السائق» 
وكذا قائدٌ قطار وَطَِ بعيرٌ منه إنسانا؛ والنفش على عاقلتهء والمال في ماله. وإن كان مع 
القائد سائقٌ: فالضمانٌ عليهما. 


(فإن تَجاذبًا حيلكٌ فانمَطّع) الحبل؛ (فماثا/؛ 

* (فإن وَقَعَا) أي: كل واحد منهما (على ظهرهما: فهُمَا هدرٌ؛ لأن كل واحد مات بقوة 

* (وإن) وقَعًا (على وجههما: فعلى عاقلة كل) واحدٍ منهما (دية الآخر؛ لأن كل واحد 
منهما مات بفوة صاحبه. 

* (وإن اختّلًا) أي: وقع أحدّهما على القفاء والآخرُ على الوجه: (فديةٌ من) وقّع (على 
وجهه على عاقلةٍ مَن) وفع (على ظهره)» فالذي على القفاء: لا دية له. 

(وإن قَطَعْ آخَرُ الحئل) أي: إن تجاذبًا الحبل» فقطّعه إنسانٌ آخرء فوقّع كل منهما على 
القفاء» (فماتا: فدِيثُهما على عاقلتِه) أي: عاقلة القاطع؛ لأنه مضاف إلى فعله؛ فكان سببا. 

(وإن ساق دابة» فوَقَعَ سرْجُها أو غيده من أُدَوَاتِها) كاللّجام ونحوه وما يُحمّل عليها 
(على إنسانء فمات: ضَمِنَ السائق'"2؛ لأنه متعدّ في هذا التسيّب؛ لأن الوقوع بتقصير منه 
وهو ترك الشد والإحكام فيه بخلاف الرداء؛ لأنه لا يُشَدّ في العادة» ولا يُقَيْد بشرط 
السلامة» ولأنه قاصدٌ لحفظ هذه الأشياء كما فى المحمول على عاتقه دون اللباسء فيُتيد 
بشرط السلامة. 

(وكذا) يَضمَن (قائدٌ قطار وَطْوعَ بعيرٌ منه) أي: من ذلك القطار (إنساناء و) ضمانُ (النفيش 
على عاقلته. و) ضمانُ (المالٍ في ماله)؛ لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكته 
التحوّز عنه» فصار متعدّيًا بالتقصير في الحفظء والتسبيبُ بوصف التعدّي سبب الضمان. 

(وإن كان مع القائد سائقٌ: فالضمانٌ عليهما)؛ لأن قائدَ الواحد قائدٌ الكل. 


)١(١‏ ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «الساتق». 


الس م ل ست ع و حدس هه 7ن ترات 
فإن ربط بعيرٌ على قِطارٍ بغير علم قائده؛ فْعَطِبَ به إنسان: ضَمِنَ عاقلةٌ القائٍ الدية» 
ورّجّعوا بها على عاقلته. 


وكذا سائقّه لاتصال الأزمّة» وهذا إذا كان السائق في جانب الإبل» أما إذا تَوَْسْطَها 
وأَحَذْ بزمام واحد: يَضِمَن ما عَطِب بما هو خَلْفهء ويَضمَنان ما تَلِف بما بين يديه؛ لأن القائد 
لا يتقود ما لف السائق؛ لانفصام الزمام» والسائقٌ يسوق ما يكون قُذامه. 

ولو كان رجل راكبًا على بعيرٍ وسَط القطارء ولا يسوق منها شيئا: لم يضمن ما أصابت 
الإبل التي بين يديه؛ لأنه ليس بسائق لها. 

وكذا ما أصابت الإبل التي خلفه؛ لأنه ليس بقائد لها إلا إذا كان أَحَذْ بزمام ما خلفه. 
أما البعير الذي هو راكبه: فهو ضامنٌ لما أصايه» فيجب عليه وعلى القائد غير ما أصابه 
بالإيطاء؛ فإن ذلك ضماثه على الراكب وحده؛ لأنه جُعِل فيه مباشِرًا حتى جرى عليه أحكام 
المُباشرين كما فى «التبييوي". 

(فإن رُبطٌ بعيرٌ على قِطَارٍ بغير علم قائده؛ فعَطِبَ به) أي: بالبعير المربوط (إنسانٌ: 
ضَمِنَ عاقلةٌ القائدٍ الدية)؛ لأنه قائدٌ للكل؛ فيكون قائدا لذلك؛ والقَوَّدُ سببٌ قريتٌ لوجوب 
الضمانء فلا يسقط الضمان المحمّق بجهله؛ (ورَجّعوا) أي: عاقلة القائد (بها) أي: بهذه الدية 
(على عاقلته”") أي: عاقلة الرابط. 

قال صدر الشريعة: أقول: ينبغي أن يكون في مال الرابط؛ لأن الرابط أَؤّْعَهِم في 
خسران المال» وهذا مما لا تتحئله العاقلة20 انتهى. 

ويعات عدا 11 الرابط لمّا كان متعدّيًا فيما صئّع: صار في التقدير هو الجاني» 
وإذا كان كذلك: وجبت الدية على عاقلته. 

فإن قيل: إن كل واحد منهما مسبّب» فكان ينبغي أن يجب الضمان على القائد والرابط 
ايتداء؟ 

أجيب: بأن القوّد بمنزلة المباشرة بالنسبة إلى الربط؛ لاتصال التلف به دون الربطء 
فيجب عليه الضمان وحده؛ ثم يَرجع على عاقلته. 


.)١ «تبيين الحقائق» للزيلعي كه‎ )١( 
في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «عاقلة الرابط».‎ )0( 
.)1971/0( «شرح الوقاية» لصدر الشريعة‎ )6( 


20-2 - ”ب بيجج))ج )| ا 

ومن أرسَلَ بهيمة أو كلبّاء وسَاقّه: ضَمِنَ ما أصاب في فَْرِه. وفي الطير: لا يضمن 
وإن سَاقَه. وكذا في الدابةٍ والكلب إذا لم يُسَقُء أو انفَّلَعتْ بنفسها ليلا أو نهاراء فأصابتُ 
مالا أو نفسًا. 


قالوا: هذا إذا رط والقطارٌ يَسيدُ؛ لأن الرابط أمر بالقوّد دلالة» وإذا لم يعلم: لا يُمكنه 
التحفّظ عنهء ولكن جهله لا ينفى وجوت الضمان علية؛ لتحقّق الإتلاف هنه؛ وإنما ينفي 
امه فتكرة رار اسان علق الرابط» .وأما إذآدر تطووالإثل:بوافدة هحنها أغزفلة القافية ولا 
يَرجعون به على عاقلة الرابط؛ لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه؛ لا صريحا ولا دلالة» فلا يرجع 
فنا لحقة على أحلء وتمامّه في «التبيين)” "2 فليطالع. 

(ومن أَرضل يه أو كلباء وسَاقه) بأن يَمشِي خلفهء فأصاب أحذهما مملوكا: (ضَمِنٌ 
ما أصاب في قَؤْرِه) أي: في فور الإرسال بأن لا يَمِيل يُمنةَ أو يُسرةٌ؛ لأن فغله ينتقل إلى 
المرسّل بسَؤْقه كما يُضاف فعلُ المُكرّه إلى المُكره فيما يَصلّح آلةَ له. (وفي الطير: لا يَضْمْن 
وإن ساقه). 

والفرق: أن بدن البهيمة والكلب يحتمل السَؤْقء فاعثُر سوقهء وبدنَ الطير لا يتحتمل 
السّؤْقء فصار وجودٌ السوق وعدمُه بمنزلة. 

(وكذا) لا يَضْمّن (في الدابةٍ والكلب إذا لم يسَقْ)؛ لكون كل واحد من الدابة والكلب 
مستقلاً في فعله» (أو انَقَلَمَثْ) أي: الدابة (بنفسها ليلا أو نهاراء فأصابث مالا أو نفسا: لا 
يضمن صاحبها؛ لقوله كَلِةُ: «(جرح العجماء جبار)”". 

قال محمد: هي المُنفلتة» ولأن الفعل غيرُ مضاف إليه؛ لعدم ما يوجب النسبة إليه من 
الإرسال وغيره. 

وفي «الهداية»: إذا أرسل دابة في طريق المسلمين» فأصابت في فورها: فالمُرسِل 
فاق ؛ أن ميرها معنات اندها دامف تنو علق سدهاه ولو العطتع يينة أر بيهر :اقلم 
حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه وكذا إذا أؤْقَمَت ثم سارتء 

* بخلاف ما إذا وقّفت بعد الإرسال في الاصطيادء ثم سارت» فأخذ الصيد -يعني: 


.)151/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)١91١(-148 ومسلم في «(صحيحه»)‎ :4)١419( (؟) أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ 


فصَدَّمئّه فمات: ضَمِنَ هوء لا الراكبُ إن فَعَلَ ذلك حال السيرِء وإن أوثَُها لا في ملكه: 


يحل صيده-؛ لأن تلك الوقفة تُحقّق مقصود المرسلء وهذه الوقفة من الدابة ثُنافي مقصود 
المرسل؛ فتقطع حكم الإرسال» 

»* وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيدٍء فأصاب نفسا أو مالا في فوره: حيث لا يضمن 
المرسل وفي الإرسال في الطريق: يضمنه؛ لأن شغل الطريق تَعدّء فيضمن ما تَوَلْدَ منه؛ أما 
الإرسال للاصطياد: فمباح» ولا تسبيب إلا بوصف التعدي. 

ولو أرها نهيسة كأفسيدتة:زرغا على 'فورها؟ ضمن المرسل »ون مالك يمينا اقتالا 
وله طريقٌ أخخد: لا يضم ”. 

وفي «الكافي»: ومن فتّح باب قمّضصٍ وطار الطير» أو باب الإصطبئل» فخرجت الدابة» 
وضَلَّت: لا يَضمن الفاتح؛ لأنه اعتّّض على السبب فعلُ فاعلٍ مختارٍ. 

وقال محمد: يَضمَنَ؛ لأن طيران الطير هدرٌ شرعاء وكذا فعل كل بهيمةِ» فكأنه خرج 
بلا اختيار فيضمن؛ كما لو شقٌّ زَقَاء فسال ما فيه”". 

(ومن ضرت دابة عليها راكب أو نَحسَها) أي: الدابة -و«النخس»: الطعن-. (فتَفَحِتٌ 
أو ضَرَبِتٌ بيدِها أحدًا) -مفعول: «نفحت» و«ضرّبت» على سبيل التنازع-؛ (أو تَفَرتْ) أي : 
الدابة مَن ضرّبه أو نخَّسهء (فصَدّمئه) أي: ضرّبت بنفسها أحداء (فمات: ضَمِنَ هو) أي: 
ضاربُ الدابة أو الناخسسء (لا الراكبُ”' إن فَعَلَ) أي: الضارب أو الناخس (ذلك) أي: 
الضرب أو النخس «حال السّيرِ) أي: سير الدابة؛ لأن الضارب أو الناخس مُتعدٌّ في تسئبه 
والراكبُ غير مُتعدّء فيترجح جانبه في التغريم للتعديأ**. 

(وإن أُوقَمّها لا في ملكه: فعليهما) أي: إن أُوثَفٌ الدابة راكئها في غير ملكه والمسألةٌ 


.)487-85/54( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 

00( «الكافي شرح الوافي» للنسفي 400/2 /ب). 

(0) في الأصل من صلب الشرح» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»»؛ والمطبوع 
١/؟لا6).‏ 

0:) ليست في الأصلء م من صلب المتن» والمثبت من ر» ح» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع 


(مدففتةة 


2 اال -7)7)1)-- _ 77ب ل ل ل ] 

وإن نَفّحتِ الناخس: فدَمُه هدَرٌء وإن أَلقَّتُ الراكت: فضمائه على الناخس. 

وإن فَعَلَ ذلك بِإِذْنٍ الراكب: فهو كفعلٍ الراكب» لكن إن وَطِئِْتْ أحدًا في فُورها بعد 
الئْخْس بالإذن: فديئُه عليهماء ولا يَرجع الناخش على الراكب في الأصح؛ كما لو أَمَرَ 
صبيًا يتستمسك على دابةٍ بتسييرهاء فَوَطِئْتْ إنسائاء فمات: لا يَرجع عاقلة الصبي بما 
عْرِموا من الدية على الآمر. 
بحالها: فالضمان عليهما نصفين. 

وإنما قيّد بقوله: «لا في ملكه»؛ لأنه إذا أُوَمّها في ملكه: لا يضمن الراكب أيضا. 

(وإن تَمَحتٍ) الدابةٌ (الناخس: فدَمُّه هدَّرٌ)؛ لأنه بمنزلة الجاني على نفسه. (وإن أَلقَتْ) 
الدابةٌ (الراكبّ)» فمات: (فضمائه على الناخس) أي: على عاقلته؛ لأنه متعدّ في تسئُبه؛ ففيه 
الدية على العاقلة. 

«وإن فَعَلُ ذلك) أي: الضرب أو النخس (بإذنٍ الراكب: فهر كفعلٍ الراكب)» ولا ضمان 
عليه في نفحتها؛ لأآن الراكب له ولايةٌ نخس الدابة وضربهاء فإذا أمَر غيرّه بما يَملك 
مباشرتّه: جعَل فعل المأمور كفعل الآمرء (لكن إن وَطِئْتِ) الدابة (أحدًا في فُورها) من غير 
أن تميل يمنة أو يسرة (بعد النّخْس بالإذن: فديئه عليهما)؛ لأنه قد نحّسها الناخس بإذن 
الراكب؛ فالدية عليهما إذا كانت في فورها الذي نحَّسها؛ لأن سيرها في تلك الحالة مضافٌ 
إليهاء والإذنُ يتناول فعل السوق» ولا يتناوله من حيث إنه إتلاقّ» فمن هذا الوجه يُقتضر 
عليه» فالركوب وإن كان علة للوطء: فالنخسسٌ ليس بشرط لهذه العلة» بل هو شرط أو علة 
للسير والسيرٌ علة للوطءء وبهذا لا يترجح صاحب العلة؛ كمن جرّح إنساناء فوقّع في بثرٍ 
حمّرها غيرُه على قارعة الطريق» ومات: فالدية عليهماء كما أن الحفر شرطٌ وجود علةّ 
خرف :رهق الوقوع دون علة الجرح: فكذا هذا. 

(ولا جع الناخش على الراكب في الأصح)؛ لأنه لم يأمره بالإيطاء» والنخسٌُ ينفصل 
عند نو لطعت إنما همد الوط ركم لو امك صببًا يَستميسك على دابة بتسييرهاء فَوَطِتْ 
إنسانًاء فمات): ضمن عاقلةٌ الصبي ديته» و(لا يترجع عاقلةٌ الصبي بما غُرِموا من الدية على 
الآمر)؛ لأنه أمره بالتسبير» والإيطاءً يتفصل عنه. 1 

وإنما قال: «في الأصح»؛ احترازا عما قيل: «يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في 
الإيطاء؛ لأنه فعّله بأمره» فرجع بما لجقه من العهدة عليه». 


اس سسسب سس كتاب الديات 

وكذا لو ناوّلٌ الصبى سلاحاء فقَعَلَ به أحدًا. وكذا الحكمُ في نخيها ومعها قائدٌ أو 
سائقٌ. 

وإن نَخَّسَها شيءٌ منصوبٌ في الطريق: فالضمانُ على من نَصَبَه ولا فرق بين كون 
الناخس صبيًا أو بالمًا. وإن كان عبدًا: فالضمانٌ في رقبته. 

وجميعٌُ مسائلٍ هذا الفصلٍ والذي قبلّه؛ إن كان الهالكُ آدميًا: فالديةُ على العاقلة» 
وإن غيرّه: فالضمانُ في مال الجاني. 


(وكذا لو ناوَلٌ الصبئ سلاحاء فمّكَلَ به أحدًا): فإنه يضمنء ولا يرجع على المناول. 

(وكذا الحكمُ في نخسها ومعها قائدٌ أو سائقٌ)؛ يعنى: من قاد دابة أو ساقّهاء فنحّسها 
رجلٌ آخرُء فانمَلّتث وأصابت في فورها: فالضمان عل انا مره وكذا إذا كان لها سائقٌ 
فنخّسها غيره؛ لأنه مضاف إليه. كذا في «الهداية»". 

(وإن نَخْسَها شيءٌ منصوبٌ في الطريق: فالضمانُ على من نَصَبَه)؛ لأن الناصب متعدٌّ 
بشغل الطريق» فأَضِيف إليه كأنه نخّسها بفعل نفسه. (ولا فرق بين كون الناخس صيئا 
اننا بالغّا)؛ لأن الصبي كالبالغ يؤاخذ”" بأفعاله» فيكون الضمان في ماله. 

وفي «الكافي» نقلا عن «المبسوط»: إن كان الناخس صبيًا: فهو كالرجل في أن ضمان 
الدية تجب على عاقلته””؛ لأنه يُوْاحَذْ بأفعاله. 

وما في «الهداية»: «وإذا كان صبيا: ففي ماله»© يَحتمل أن يُراد به إذا كانت الجناية 
على المال أو فيما دون أرش المُوضحة"©. 

(وإن كان) أي: الناخس (عبدًا: فالضمانُ في رقبتِه)» فيدفعه المولى بالضمان أو يَفدِيه. 

(وجميعٌ مسائلٍ هذا الفصلٍ والذي قبْلّه؛ إن كان الهالك آدميًا: فالديةٌ على العاقلة: 
وإن) كان الهالك (غيرّه) أي: غير الآدمي: (فالضمانٌ في مال الجاني)؛ لما تَعَدّر: أن 


(1) «الهداية» للمرغيناني (184/5). 

(0) في الأصلء رء ح: «يؤخذ»» والمثبت من م» ن» والمطبوع (3077/1). 

() «المبسوط» للسرخسي فقذنيةه 

(5) «الهداية» للمرغيناني (484/5). 

(5) «الككافي شرح الوافي» للنسفي 07/٠‏ :/أ-ب)» وفيه: نقلا عن شروح «المبسوط». 

(5) في الأصلء مء والمطبوع (؟/7075) من صلب المتن» والمثبت من رء ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


ب 
2 
ومن فَقَأْ عينَ شاةٍ قَضَاب: ضَمِنَ ما نقّصَها. وفي عين الفرس أو البغلٍ أو الحمارٍ أو 
بعيرٍ الجَزارٍ أو بَقَرتِه: رُبُعُ القيمة. 
العواقل لا يتحمّلون ضمانَ المال. 

(ومن فَمَأْ عينَ شَاةٍ قَضْاب: ضَمِنَ ما نقّصَها) من حيث المالية؛ لأن المقصود منها 
اللحمُ فقط دون العملء فلا يُعتبئر فيها إلا النقصان بلا تقدير. 

وقيّد ب«العين»؛ لأن في العينين صاحبها بالخيار؛ إن شاء: ترّكها على الفاقئ وضكُنه 
القيمة كاملة» وإن شاء: أمسَكّها وضمّنه النقصان كما فى «التبيين»". 

(وفي عينٍ الفرس أو البغلٍ أو الحمار أو بعير الجَزْارٍ أو بَقَرتِه: رَبَعُ القيمة)؛ لما روي: 
الله تعالى عنه””: ولأن إقامة العمل إنما يكون بأربع أَعثِنٍ عيناها وعيني المستعمل لهاء 
فصارت كأنها ذات أعيّن أربع» فيجب الوُّبع بفواتِ أحدها. 

وقال الشافعى: يجب النقصان كما فى الشاة"'. 

قيل: و«القصّاب» لمينن بقيل) فالحكم في كل بقرة وبعير ربع القيمة في العين الواحدة. 
وفي كل شاةٍ النقصان. 

وإنما وضع المسألة في بقرة الجرّار وجَزوره؛ لثلا يَُوَهّم أنهما معدّان للحم؛ فيكون 

حكمُها حكمٌ الشاة. 

وتّرك في «الإصلاح)») إضافة «شاة» إلى «القصاب» مُعَلَّلا بقوله: «لما فيها من مظنة 
الاختصاص خصوصا عند ملااحظطة التعليا )3 وليس بصحيح”". 

وجوابه: أن وضع المسألةٍ في شاة القصّاب أيضا لئلا يُدوهّم أنها معَدَّة للحم؛ فلا يعتبر 
النقصان فيما لا يتعلق باللحم؛ بل يوجد نقصان في ماليتها؛ لكونها في حكم اللحم: باعتبار المآل. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/؟١16).‏ 


.)48078/18/4( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
وابن كن شيبة في «المصنف»‎ .)18118/75/١١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 00 


.)1971/51//5( وسعيد بن منصور في «سئنه)‎ ) 0307/4 ١7١/59 
.) 5/5 «الوسيط» للغزالي‎ ):( 
«الإيضاح في شرح الإصلاح» لابن كمال باشا (؟/457).‎ )5( 


ااا ممم 0 كتاب الديات 


باب جناية الرقيق والجناية عليه: جناياتٌ المملوكِ لا تُوجب إلا دفمًا واحدًا لو 
محلاً للدفع» وإلا: قيمةً واحدةٌ لو غير محلّ له. 


(باب جناية'" الرقيق والجناية'" عليه) 

لمّا فرَعٌ من بيان أحكام جناية المالك وهو الحر والجناية عليه: شرع في بيان أحكام 
جناية المملوك وهو العبد» وأخره؛ لانحطاط رتبة العبد عن رتبة الحر كما في شروح 
«الهداية)0". 

ولقائل أن يقول: إنه ما وقع الفراغ من بيان أحكام جناية الحرّ مطلقاء بل بقي منه بِيانُ 
جناية الحر على العبدء وهو إنما يتين في هذا الباب؛ فالأظهر أن يقال: لما فْرَعْ من بيان 
جتاية الس .على «المحر شتوع فيان اجناية السسلوك والجباية عليه ولكا كان حيه تعلق 
بالمملوك ألبَئّةَ من جانب: أخره؛ لانحطاط رتبة المملوك من المالك. 

اعلّم أنهم اختلفوا في موجب جناية!'*'"+] العبد: 

قيل: موجّبها: الأرش؛ لأن النتصوص مطلقة من غير فصلء إلا أن للمولى أن يتخلُص 
بالدفع؟ تخميفا عليه. 

وقيل: موجبها: الدفمٌ» وللمولى أن يتخلّص بالفداءء ولهذا يَبِرَأْ المولى بهلاكهء ولو 
كان الموجَبُ الأصليٌ غيره: لَّمَا بَرِئْ بهلاكه؛ لأنه يفوت به الدفع» لا الفداء. 

(جناياتٌ المملوك لا تُوجب إلا دفعًا واحدًا لي كان (محلاً للدفع) بأن كان يناه وهو: 
الذي لم يَنعقد له شىء فشن أسناته الحرية كالتدبير وأمُومة الولد والكتاية» (وإلا) أي: وإن لم 
يكن محلاً للدفع بأن كان له شيء من أسباب الحرية المذكورة فيما سلَفٌ: فتُوجب (قيمة 
واحدةً لو) كان (غيرَ محل له) أي: للدفع. 

ولا يخفى أن قوله: «وإلا» يُفِيد ما صرح به من قوله: «غيرَ محل له»» فهو مستدرك بلا 
فائدة. 


وفرّع بقوله: 


(0) فى الأصلء حْ م: «الجنايات»» والمثبت من رء ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع قافف6” 

هكذا 5 الأصل» رء حءم وليست لفظة: «الجناية» في ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب 
المتن. 

(0) «العناية» للبابرتي ٠(‏ مم و«البناية» للعينر ماروا و«افتح القدير» لابن الهمام .)010/٠١(‏ 


0 ايساد و 2,5 


فلو جَنَى عبدٌ خطأ؛ فإن شاء مولاه: دَفَعَه بها فيملكه وليهاء وإن شاء: قَدَاه بأرشِها؛ 
0 
حالا. فإن مات العبدُ قبِلَ أن يختار شيئًا: بَطَلَ حقٌ المَجِنى عليه 1211 


(فلو جَنَى عبدٌ خطأ). هكذا في «الهداية» وغيرها”". 

والتقييد ب«الخطأ» هنا إنما يفيد فى الجناية فى النفس؛ لأنه إذا كان عمدا: يجب 
القصاصء وأما فيما دون النفس: فلا يفيد؛ لأن خطأ العبد وعمدّه فيما دون النفس سواءً؛ 
فإنه يوجب المال في الحالين؛ إذ القصاص لا يجري بين العبد والعبد ولا بين العبيد 
والأحرار فيما دون النفس. 

هذا إذا كان العبد كبيراء وأما إذا كان صغيرا: فعمدّه كالخطأ. 

(فإن شاء مولاه: دَفَعَه أي: العبدّ (بها) أي: بالجناية» (فيملكه وليِها) أي: ولي الجناية» 
(وإن شاء: قَدَاه بأرشها) أي: الجناية» وذلك؛ لأن العبد لا مال'" ولا عاقلة» ولا يمكن إهدار 
الدمء فجعلت رقبئه معام الأرئن 

إلا أنه خُيّر المولى بين الدفع والفداء؛ لئلا يفوت حقه في العبد بالكلية. 
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رحالا): قيدٌ للدفع والفداء جميعا؛ أما الدفع: فلأنه عينٌ» ولا تأجيل في الأعيان» وأما 
القداء: قلآنه يدل العين» فيكون فى حكمه. 

ثم الأصل عند الإمام: أن الخطأ هو الأرشء؛ وعندهما: الأصل هو أن يَصرف المال 
إلى الجناية كما في العمدء فإذا اختار المولى الفداءً وليس عنده ما يُؤدَي: فالعبد عبده عند 
الإمام» ويُّؤدّي الأرشّ متى وجَدَء وعندهما: إن لم يُوْدّ الدية في الحال: فعليه الدفمٌ إلا أن 
يرضى الأولياء. 

وفي الاقتصار على دفع العبد إيماء إلى أنه لو كسب العبد بعد الجناية كسيّاء واختار 
المولى دفعه: لا يَدفع الكسب اتفاقا. 

ولو ولدت أمة الجناية لا يدفع الولد عند صاحب «المحيط»» وذكر شيخ الإسلام: أنه 
يدفع الولد كما في «البرجندي». 

(فإن مات العبدُ قبِلَ أن يَختار شيئًا/ من الدفع أو الفداء: (بَطَّلَ حقٌ المجيى عليه؛ 
)١(‏ «الهداية» للمرغيناني (4414/5» و«الاختيار» للموصلي (0/5م). 
(0) هكذا في النسخ كلهاء وفي «بدائع الصنائع») (ا/وه 5): «لا مال له». 


0 كتاب الديات 


وإن بعد ما اخختار الفداء: لا يَبطّل حقّه. فإن نَدَاه فجَئّى: فالحكمُم كذلكء وإن جَنَى 
جنايكين: دَفَعَه بهماء فيقتسمانه بنسبةٍ حقوقِهما أو كَدَاه بأرشهما. فإن باعهء أو وَهَبَه أو 
أعتّقه أو دَبْرهء أو استؤلّدها؛ غير عالم بها: ضَمِنَ الأقلٌ من قي قيمتِه ومن أرشه» ع ا 0 
لفوات محل الواجبء. (وإن) مات (بغدّ ما اختارّ) المولى (الفداء: لا يَبطُْل حقّه”") أي: 
المجني عليه؛ ولم يبرأ المولى؛ لتحؤل الحق حيئئذ من رقبة العبد إلى ذمة المولى» ويموث 


العيد لا تَفسُد ذ ا 


(فإن قَدَام المولى؛ (فجئّى) أي: العبد ثانيًا: (فالحكمُ كذلك)؛ لأنه قد طَهْر وخلص عن 
الجناية الأولى» فيجب بالثانية الدفعٌ أو الفداء. 


(وإن جَتَى جنايكين: دَفَعَه) أىئ: المولى العبد (بهما) أ بالجنايتين» (فيقتسمانه بنسبة 
0 ل العبد ا ٠‏ (أو قَدَاه 0 5 بأرش كل واحد 

ثم إذا دفعه لهم اقنسموه على قدر حقوقهم) 0 كل واحد منهم رفي جنايته» 
وللمولى أن يَفتِي من بعدهمء ويأخذٌ نصيبه من العبد؛ ويدفعٌ الباقيّ إلى غيره؛ لاختلاف 
الحقوق» بخلاف ما: إذا كان المقتول واحدًا وله وليَانٍ أو أولياء: حيث لم يكن له أن يَفتدي 
من البعض » ويدفعٌ الباقى إلى البعض؛ لاتحاد الحق. 

(فإن باعه) أي: المولى العبدٌ الجاني؛ (أو وَهَبَه أو أعتقّه أو دَبَرَهء أو استَؤلدها/ أي 
الجارية الجانية؛ حال كونه (غيرَ عالم بها) أي: بالجناية: (ضَمِنَ) أي: المولى (الأقلّ من 
قيمتِهه و) الأقلّ (من أرشِه”")؛ لأنه فوّت حقَّه بما صنّعٌ» فيضمئُه وحمّه في أقلّهماء بخلاف 
الإقرار على رواية «الأصل»””؛ لآن المقَّرٌ له يُخاطّب بالدفع أو الفداء؛ لأنه ليس فيه نقل 
الملك؛ لاحتمال صدقه» وأَلحَقّه الكرخي بالبيع؛ لزوال ملكه ظاهرا. 

ولو باعها من المَجني عليه: فهو مختارء بخلاف ما إذا وهّبه منه؛ لأن المستجٌ أَحَذَّهُ 
بغير عوض لكن في الهبة دون البيع. 
)00 هكذا في الأصلء ح. م؛ ولفظة: «حقه) ليست في رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب 

المتن. 


0 في : خة المؤلف ل«الملتقى»): «الأرش». 
)0 «الأصل» للومام محمد (/ا/؟ع). 
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وإن عالمًا بها: ضَمِنَ الأرسّ»؛ كما لو عَلّقَ عِتقّه بقتل زيدٍ أو رميه أو شَجّهء ففَعَلٌ. 

وإن قَطَمَ عبدٌ يد خُرٍ عمدّاء فدُفِعَ إليه» فأعئقّه. فسرى: فالعبدٌُ صلحٌ بالجناية» وإن لم 
يكن أعتقّه: يُرَدُ على سيّده. فيُقاد أو يُعفى. وام مس ال اقفر م ا كم ل لمك لتق ودوك وام رات لمم لعو 


وإعتاقٌ المجني عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى؛ لأن فعل المأمور مضاف إلى 
الآمر. 

ولو ضربه بعد العلم؛ فنقّصَه: فهو مختار؛ لأنه حبش جزءٍ منه؛ء وكذا وطهءٌ البكر دون 
الثيب إلا إذا أعلقه””» بخلاف التزويج؛ لأنه عيبٌ حكمئٌ» وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لا 
يختص بالملك. وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه ديون؛ لأن الإذن والدين لا يمنع الدفع. 

وعند الشافعي في قولٍ وأحمد في رواية ومالكِ: ضمن الأرش فقط. 

(وإن عالمًا بها) أي: بالجناية: (ضَمِنَ الأرشّ) فقط بالإجماع؛ لأنه صار مختارا للفداء 
كما لو عَلَقّ) أي: المولى (عِتقّه بقتل زيدٍ أو رميه أو شَجّه) بأن قال له: «إن قتلت فلانا...» 
أو #ازفيت ؤيدا © أو (اشححت 3 فأنت حر»» [(ففَعَلَ) 5 فقتل أو رممى أو شج: 
كان المولى مختارا للفداء في جميع ذلك. 

وقال زفر: لا يصير مختارا للفداء؛ لأن وقت تكدّمه لا جناية ولا علع له بوجوده؛» وبعدّ 
الجناية لم يوجد منه فعل يَصير به مختارا للفداء وعليه القيمة. 

ولنا: أن تعليق العتق مع علمه بأنه يُعدّق عند القتل دليل اختياره» فتلزمه الدية1"*"اب. 

(وإن قَطْعَ عبدٌ يد حُن حال كونه (عمدًا) أي: عامداء (فدُفِع) العبدُ (إليه) أي: إلى الحر 
الذي فُطِعت يده (فأعتِمّه) أي: المدفوعٌ إليه: (فسَرّى) أي: القطعٌ إلى النفسء فمات: 
(فالعبدُ صلحٌ بالجناية)؛ لأنه قصَدٌ صحة الإعتاق» ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما 
يَحدْث منها ابتداءً» ولهذا لو نص عليه ورَضِي به: جاز» وكان مُصالِحا عن الجناية وما 
50030076 1 

(وإن لم يكن أعتقّه) أي: العبد المجنئى؛ ومات من السراية: (يُرَهُ العبد (على سيده؛ 
فيقاد أو يُعفّى)؛ لأنه ظهّرَ أن الصلح كان باطلا؛ لأنه وقَمَ على المال وهو العبد عن دية اليد؛ 
)١(‏ هكذا في الأصلء رء ح» وفي م: «أعتقها» وفي ن: «علقها». 
(0) ليست في الأصلء م؛ نء والزيادة من رء ح؛ والمطبوع (ص: 377). 


و اساسا سس سس سس سح كتاب الديات 


وكذا لو كان القاطعُ حُواء فصالّحَ المقطوع على عبدٍء ودَفْعَه إليه؛ فإن أَعئَقّهء ثم سَرَى 
فهو صلحٌ بهاء وإن لم يُعتِقه» فسَرَى: رد وأَقِيدَ. 

وإن جَنَى مأذونٌ مديونٌ م عبطا :فأعتقة غيرٌ عالم بها: ضُمِنٌ لربّ الدّينٍ الاقل من 
فيمته ومن دَيئْه » ولولي الجناية ة الأقلّ من قِيمتّه ومن أرشِها. 


إذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الأطرافء وبالسراية ظَهّرَ أن دية اليد غير واجبة 
وأن الواجب هو القَوَد فصار الصلح باطلا؛ لأن الصلح لا بد له من مصالّح عنه. والمصالّحُ 
عند الحاله فلم رودا فبطل الصلح؛ فوجب القصاصء فالأولياء بالخيار؛ إن شاؤوا: عفَّوا 
عنهة» وإن شاؤوا: قتُلوة: 

(وكذا لو كان القاطمٌ حُوَاء فصِالّحَ المقطوع) يده (على عبدٍء ودَفَعَه) أي: القاطمٌ العبدَ 
(إليه) أي: إلى المقطوع؛ (فإن أعتقّه) المقطوع؛ (ثم سَرَى) القطع إلى القتل» فمات: (فهى 
أي: العبد (صلحٌ بها) أي: بالجناية» (وإن لم يُعتِقه؛ فسَرَى: رُدْ) العبد إلى القاطع» (وأَقِيدَ) أو 
عَفاء والوجهٌ ما بيِن؛ فائّحَد الحكم والعلة. 

وفي «الهداية»: وهذا الوضع يَرْدُ إشكالا فيما إذا عََا عن اليدء ثم سَرَى إلى النفس 
ومات: حيث لا يجب هناك» وهنا قال: يجب 

قيل: ما ذكر هنا جوابُ القياس؛ فيكون الوضعان جميعًا على القياس والاستحسان. 

وقيل: بينهما فرق» ووجهه: 

* أن العفو عن اليد صم ظاهرا؛ لأن الحق كان له في اليد من حيث الظاهرء فيصح 
العفو ظاهراء فبِعْدَ ذلك وإن بطل حكمًا يبقى موجودا حقيقة؛ فكَمَى لمنع وجوب القصاص. 

* أما ههنا الصلحٌ لا يُبطِلٍ الجناية» بل يُقرّرها حيث صالَحَ عنها على مالء فأما إذا لم 
تبطل الجناية: 0 

هذا إذا لم يُعتقه يُعتقهء أما إذا أَعتَقّه: فالتخريج ما ذكرناه من قبل0". 

ااه جنى) . عبد اه مديوث) خَنانة ا 0 أي: فسداة (غي 08 بها) أي 
7 من قيمته) أي عد ان ا أ 0 لأنه نلف حمَّيْن كل رحد ب 


.)448-441//4( «الهداية» للمرغينانى‎ )١( 
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ولو وَلَدتْ مأذونةٌ مديونة: يُباع معها في دينِهاء ولو جَنَتْء فوَلّدتُ: لا يدقع في جنايتها. 


ولو أقَوَ رجل: «أن زيدًا حَوٌرَ عبدّه»» فقَكلَ ذلك العبدٌُ ولي المقِر خطاً: فلا شيء له. 

وإن قال مُعئَقٌ: «قَكلتُ أخا زيدٍ قبِلّ عتقي»» وقال زيدٌ: «بغدّه»: فالقولٌ للمعئق. 
مضمونٌ يكل القيمة على الانفراد؛ الدفع للأولياء والبيع للغرماء؛ فكذا عند الاجتماع. 

ويمكن الجمع بين الحمَّين إيفاءً من الرقبة الواحدة على تقدير كونه مملوكًا بأن يَدفْع 
إلى ولي الجناية» ثم يُباع للغرماء» فيضمنهما السيدُ المعتثٌ بالإتلاف» وإن أعيّقه بعد العلم: 
فعليه قيمة لرب الدين؛ وأرشٌ الجناية لأولياء المجني عليه. 

(ولو وَلَّدت!*""! مأذونةٌ مديونة: يُباع) الولد (معها) أي: مع أمه (في دَينِها) أي: الأم 
المأذونة» (ولو جَنَتْء فوَلّدثُ”": لا يُدفَّع) الولد (في جنايتها) أي: الجناية لولي الجناية. 

والفرق: أن الدين وص حكميٌ فيها واجبٌ في ذمتها متعلقٌ برقبتهاء فتيسري إلى 
الولد كولد المرهونة» بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع في ذمة الولي لا في ذمتهاء فلا 
يسري إلى الولد. 

ثم اعلّم أن شرط العزاية إلى الولد أن تكرة الولادة بعد لحوق الدين» أما إذا ولَّدَتء 

ثم لَحِقها الدين: يملق حن العرماء بالولده يقوف الأكنات ف كملق الكوماء نها؛ 

درا تيتا قل النين أ عدم 

«ولو أةَ قَوْ رجلّ: «أن زيدًا حَرَرَ عبدّه»» َكل ذلك العيدٌ) -فاعل «قتل»- «وليي المقِرّ 
خطاً: فلا شيء له) أي: للمقر» يعني: : أنه إذا كان لرجل عبدٌ زَعَمَ رجل آخر أن مولى ذلك 
العبد أعمّقه؛ ثم إن هذا العبد قل ولي لهذا الزاعم خطاً: فلا شيء له؛ لأنه متى زعَمَ أن مولاه 
أعنّقه : فقد اذَّعى ديته على عاقلته وإبراءً العبد والمولى» فلزمه ما أقدَ به ولم يُصدَّق على 
العاقلة بلا حجة. 

«دوإن قال مُعتَقٌ) -على صيغة المفعول-: («قَتَلتُ أخا زيب قتلاً خطأ «قبل عتقي»» وقال 
زيدٌ: «بغْدّه»: فالقولٌ للمُعئق)؛ لأنه منكدٌ للضمان؛ لآنه أسكذه إلى حالة منافية للضمان» 
وهذا؛ لأن الوجوب فى جناية العبد على المولى دفعًا أو فداءً» فلا يُتصوّر وجوب الضمان 
في قتل الخطأ على العبد فى حال رقّه بحال. 


)١‏ ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «قولدت». 


41م لاك كتاب الديات 
وإن قال المولى لأمةٍ أعبّقها: «قَطَعتٌُ يدك قبل العتق»» وقالت: «بل بغدّه»: فالقولٌ لها. 
وكذا كل ما نال منها إلا الجماع والغْلة. وعند محمد: لا يضمن إلا شيئًا بعينه» يُؤمَر بردّه. 


ولو أَمَرَ عبدٌ محجورٌ أو صبق صبيًا بقتل رجلء فمَئَلّه: فالديةٌ على عاقلة القاتل» 
ورّجّعوا على العبد بعد عتقه» 0000 


(وإن قال المولى لأمةٍ أعئقها) أي: أمة نفسه: «قَطَعتُ) -على صيغة التكلم- (يدَكِ قبل 
العتق»» وقالت) الأمة: «لاء (بل''' بغدّه»: فالقولٌ لها) أي: للأمة؛ لأنه أقع بسبب الضمان؛ ثم 
اذّعى ما يُبِرئه وهي تُنكرء فالقول للمنكر. 

(وكذا) القول في كل ما نالّ منها) أي: أَححَدَ المولى من الأمة (إلا الجماع والغَلّةَ بأن 
قال: «وَطِبتّك وأنت أمتي»» وقالت: «لاء بعد العتق»» فيكون القول قوله؛ وكذا إذا أَخَذٌ من 
غَلَّمها -أي: أكسابها-: لا يجب عليه الضمان وإن كانت مديونة. 

وهذا عندهما. 

(وعند محمد: لا يَضْمَن) المولى (إلا شيئًا) قائمًا (بعينه» يُؤْمَر) المولى (بردّم على 
الأمة؛ لأنه منكدٌ وجوت الضمان؛ لإسناده الفعل إلى حالةٍ معهودة منافيةٍ له كما في المسألة 
الأولى وكما في الوطء والغلةء وفي القيام مد بيدها حيث اعتّرّف بالأخذ منهاء * ثم اذّعى 
التمليك عليها وهي تتكر» فالقول قول المنكرء ولهذا يؤمر بالرد إليها. 

ولهما: أنه أقرٌ بسبب الضمانء ثم اذَّعى ما يُبرّئهه فلا يكون القول قوله كما إذا قال 
لغيره: «أذهبتُ عينك اليمنى وعيني تلك صحيحة»؛ فذهَبَت وسقط القَّوَد وقال المقر له: 
«لا» بل فَمَأْتَ عيني» وعينك ذاهبة» ولي عليك الأرش»: فالقول للمفقوء عينه؛ وعلى الفاقئ 
الأرشُ؛ لأن القضاء حصَلَ مضمونا بتصاذقهماء إلا أن الفاقء 4*' يدَّعى البراءة وخصمه 
منكدء فكان القول قوله. ْ 

(ولو آَمَرَ عبد محجورٌ أو صبيٌ صبيًا بقتل رجلء فقَتله: فالديةٌ على عاقلةٍ القاتل)؛ لأنه 
هو القاتل حقيقة» وعمدُه وخطؤه سواءء ولا شيء على الآمر؛ سواء كان عبدا محجورا أو 
صبيًا؛ لأنهما لا يُوْاحَذَان بأقوالهما؛ لعدم اعتبارها شرعاء (ورَجّعوا) أي: العاقلة (على العبد 
بِعْدَ عتقِه)؛ لأن عدم اعتبار قول العبد إنما هو لحقٌّ المولى وقد زال حق المولى بالإعتاق؛ 


)0 في الأصل من صلب الشرح؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
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لا على الصبي الآمِرٍ. ولو كان مأمورٌ العبدٍ مثلّه: دَقَعَ السيِدُ القاتلّ أو قَدَاه إن كان خطأً أو 
المأمورُ صغيرًاء ولا يترجع على الآمر في الحال» بل يجبُ أن ترجع عليه بعدّ عتقه بأقل 
من قيمته ومن الفداء» وإن كان عمدًا والمأمورُ كبيرًا: اننْضٌُ. 
(لا على الصبي الآمِرِ) أي: لا ترجع العاقلة على الصبي الآمر؛ لنقصان الأهلية. 

وفي «التبيين»: لا ترجع العاقلة على العبد أيضا؛ لأن هذا ضمان جناية» وهو على 
الى الى" الفيد ؤاقن تعدو ] يسارد عل [للجولى لكات التعمرة هذا أو فى للق اعد 1ل 
ترى أن العبد إذا أقرٌ بعد العتق بالقتل قبلّه: لا يجب عليه شية؛ لكونه أَسئده إلى حالة منافية 
للضمانء ولهذا لو حَفَّرَ العبد براء فأعتقه مولاه» ثم وقَمَ فيه إنسانٌ فهلك: لا يجب على 
العبد شيءٌ» وإنما تجب على المولى قيمته؛ لأن جنايته لا تُوجب عليه شيئاء وإنما ثُوجب 
على المولى؛ فتجب عليه قيمةٌ واحدةٌ ولو مات فيها أل نفيس: فيُقتسّمونها بالحصص”". 

(ولو كان مأمورٌ العبدٍ مثله) بأن أَمَرَ العبدٌ المحجورٌ عبدًا محجورًا مثله بقتل رجل: 
(دَقَعَ السيث) العبدٌ (القاتلّ أو َدَاه إن كان) القتل «خطأء أو كان القتل عمدًا والعبنٌ (المأمود 
صغيرًا)؛ لأن عمد الصغير كالخطأء (ولا يَرجع) السيد (على الآمر في الحال)؛ لأن الأمر 
قولُ» وقولُ المحجور غير معتبرء فلا يُؤاحَذ به في الحال؛ (بل”" يجبُ أن يرجع) السيد 
(عليه) أي: على العبد (بعدٌ عتقِه)؛ لزوال المانع وهو حق المولى «بأقل'" من قيمتّه ومن 
الفداء)؛ لأن القيمة إن كانت أقلّ من الفداء: فالمولى غير مضطرٌ إلى إعطاء الزيادة على 
القيمة» بل يدفع العبد. ١‏ 


قال صدر الشريعة: أقول: ينبغي أن يا يرجع بشيء؟ لأن الأمر لم يصحً) والآمز لم 
يُوقِعه في هذه الورطة؛ لكمال عقل المأمور» بخلاف ما إذا كان المأمور صبيًا(» انتهى. 
(وإن كان) القتل (عمدًا والمأمورٌ) عبدا (كبيرًا: اقتُضٌ)؛ لأنه من أهل العقوبة. 


وفي «النهاية»: هذا الذي ذَكِر من الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور محجورًا 
عليهما لا محالة» بل يكتفي بأن يكون الآمر محجورا عليه؛ لأنه إذا أَمَرَ العبدُ المحجورٌ عليه 


.)159/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»): «و). 

(0) هكذا في الأصل» حم والمطبوع 0/7١‏ 37)» وفي رء ن؛ ونسخة المؤلف «الملتقى»): «بالأقل». 
(5) لشرح الوقاية» لصدر الشريعة .)١18٠/5(‏ 


وإن قَتَلَ عبدٌ حرّيْن؛ لكل منهما وليَانِء فعا أحدُ وَلِيْيِ كل منهما: دَقُمَ نصفّه إلى 
الآخَرَئْنء أو فَدَى بديةٍ لهما. وإن قَكَلَ أحدّهما عمدًا والآخَرَ خطأء فعَفًا أحدُ ولِيِي العمدٍ: 
فَدَى بديةٍ لوَلِيّي الخطأ وبنصفها لأحدٍ ولِئِي العمدء أو دَفْعَه إليهم تقتسمونه أثلانًا عَوْلَاء . 
العبدّ المأذونَء وباقي المسألة بحالها: فالحكم كذلكء وأما لو كان الآمِرُ عبدا مأذونا 
والمأمورٌ عبدا محجورا أو مأذونا: يَرجع مولى العبد القاتلٌ بعد الدفع أو الفداء على رقبة 
العبد الآمر في الحال بقيمة!؟*'! عبده؛ لأن الآمر بأمره صارّ غاصبا للمأمورء فصار كإقراره 
بالغضصت» والعيلٌ المأذونٌ لو أقد بالغصب: يُوْاحَدْ به في حال رقّهء بخلاف المحجور" 

(وإن قَتلْ عبد حرّئن؛ لكل منهما وليانِء فعمًا أحدٌ وَلِيِنِ كل منهما: السد مه 
أي: نصف العبد» ([إلى الآخَرَيْن]”" أو قَدَى بديةٍ لهما)» يعني: للمولى الخيارٌ؛ إن شاء: دقَعٌ 
نصف العبد إلى اللذَيْن لم يَعَقُوَا من ولي القَتِيلَين وإن شاء: فَدَاه بدية كاملة؛ لأنه لمًا عَمًا 
أحدُ ولي كل منهما: سقط القصاص في الكل؛ وانقلب نصيب الساكتين مالا وهو .ذية. كاملة؛ 
لأن كل واحد من القَياتين يجب له قصاص كاملٌ على حدة؛ فإذا سقط القصاص: وَجَنب أن 
تقلت كلاهالاً وذلكوكان» فكده فال الموالى عشرون ألقا؛ ررد العد عر ان ضيب 
العافين سقط مجّاناء وانقلب نصيب الساكتين مالاء وذلك دية واحدةٌ لكل واحل 8 
نصف الدية» أو دقع نصف العبد لهماء فد فيُخئر المولى بينهما. 

(وإن قَتَلّ) العبدُ (أحدهما) أي: أحد الحرّيّن (عمدًا و قثَلّ (الآخَرَ خطأء فعمّا أحدُ ولي 
العمدٍ: قَدَى) السيد (بدية) كاملةٍ (لوَلِئّي الخطأء و) فَدَى (بنصفِها لأحدٍ ولي العمدِ) الذي لم 
ع4 لأن انلصفت الحق بطل بالعقوء فبقى التضف»-وضار مالا ويكون خمسنة آلف درهيه 
ولم يبطل شيءٌ من حق ولي الخطأء وكان حقهما في كل الدية عشرة آلافء (أو دَفَعَها") أي: 
ذفم انيد العبدّ (إليهم) أي: إلى الأولياء ([يقتسمونه]؟ أثلانًا/؛ تُلّاه لولي الخطأء وُلءئَه للذي 
لم يعف من ولي العمد لِعَوْلَا) عند الإمام؛ ئِضرّب ولي الخطأ بالكل وهو عشرة آلافء وغيرٌ 
العافي بالنصف وهو خمسة آلاف؛ لأن حقّه في النصف وحمّهما في الكل؛ فصار كل نصف 
بينهماء ٠‏ فصار حقٌ ولي الخطأ في سهمَئْن وحقٌ غير العافي في سهيء فيْقسَم العبد بين ولي 


(0) «النهاية شرح الهداية» للسغناقي /01لاب) 

() ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
)6 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: ((دفع)». 

(8) ليست في الأصلء» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


1 شخ 3 ؛5) 
وعندهما: أرباعًا منارّعة. 
٠‏ ممه 3 05 7 2 ل 
وإن قتّل عبد لاثتين قريبًا لهماء فعَمًا أحدهما: بَطل الكل. 
وقالا: يَدَفَع العافي نصفٌ نصيبه إلى الآشّرء أو يَفدِيه بربع الدية. 
وقيل: محمد مع الإمام. 
الخطأ وبين غير العافي أثلاثا؛ تُلُئاه لولي الخطأء وثُلْه لغير العافي. 
(وعندهما: دفَّعَه إليهم (أرباعًا منارّعة)؛ ثلاثةٌ أرباعه لولي الخطأء ورُُّعه لولي العمد 
بطريق المنازعة» فيِسلَّم النصف لولي الخطأ بلا منازعة» ومنازعةٌ الفريقين في النصف 
الآخرء فيْنضًّفء فلهذا يُقسّم أرباعا. 
وإن قَكَلَ عبدٌ لانتين قريبًا لهماء فعمًا أحدهما: بَطَّلَ الكلّ)» يعني: إذا كان عبدٌ بين 
رجلين» فقثَلَ العبد قريبًا لهما كأخيهماء فعمًا أحدهما: بطل حق الجميع عند الإمام» فلا 
يستحق غيدُ العافي شيا من العبد غير نصيبه الذي كان له من قبل. 


وقالا: يَدفَع العافي نصفٌ نصيبه إلى الآخَر) إن شاءء (أو يفديه برُبع الدية) إن شاء؛ 
لأن حق القصاص ثبَتَ لهما في العبد على الشيوع؛ لأن الملك لا يُنافي استحقاق 
القصاص**"”! عليه للمولى؛ لأنه مبقّى على أصل الحرمة في حق الدم» وإذا وجب 
القصاص: وجب لكل منهما نصف القَوَد شائعا؛ نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه 
فإذا عََا أحدهما: انتقلب نصيب الآخر -وهو النصف- مالا غير أنه شائعٌ مم في كل العبد؛ فما 
أصاب نصيبه: سقط؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده مالاء وما أصاب نصيت صاحيه: 
ثُبَتَء وهو نصف النصف وهو الربع؛ فيدفع نصف نصيبه أو يفديه بربع الدية. 

وللومام: أن القصاص وجب حمًا لهما من غير تعيين؛ فاحتَمَل أنه وجب لكل منهما في 
كل العبد أو في النصف متروِدًا بين نصفه أو نصف صاحبه أو فيهما شائاء وكلُ ذلك لا 
يَمنّ وجوب القوّد؛ لآن أجزاء العبد في القوّد ليس بعضها بأولى من بعض» ٠‏ فإذا ال حمّه 
إلى المال: لفك وجوب الكل على احتمال تعلّقه بنصيب صاحيبه» وبطلانُ الكل على 
احتمال التعلّق بنصيبه» ووجوبٌ النصف بأن تعلق نييما قناتقا والمال لا يجب بالشك. 

[(وقيل: محمد مع الإمام)]!". 


9 “لست في الأصل» م والمطبوع (؟/8705)» والزيادة من رء ح» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


ميج لسن سسا كت سس سسسب سس كتاب الديات 


فصل: ديةٌ العبدٍ قِيميُه. فإن كانت قدرّ دية الحُرٍ أو أكثر: تُِصث عن ديةٍ الحُرٍَ عشرةٌ 
دراهع. وكذا لو كانت قيمةٌ الأمةِ كديةٍ الحُوّة أو أكثرّ. وفي الغصب: : تجثُ القيمةٌ بالغةً 
ها يلّغث. 


(فصل) 
[في بيان الجناية على العبد] 

شروع في بيان الجناية على العبد بعدما فرَعّ من بيان أحكام جناية العبد على غيره. 

(ديةٌ العبدٍ قِيميُه)؛ لآن العبيد أنقض حالا من الأحرار. 

(فإن كانت) قيمة العبد (قدرٌ ديةٍ الحُرَ أو أكثر: نُقِصت) القيمة (عن ديةٍ الحُرَ عشرةٌ 
دراهم. وكذا لو كانت قيمة الأمد حدية الخدة أو أكثْرّ). ْ 

يعني : أن من قَتَلٌ عبدًا خطأً: تجب عليه قيمته» ولا يُزاد على عشرة آلاف درهي؛ فإن 
كانت قيمئُّه عشرةً آلاف درهم أو أكثر يُقضَى لوليّه بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهمء 
وفي الأمة إذا زادت قيمتُها على الدية يُقضًى بخمسة آلافٍ إلا عشرة في أظهر الروايتين» 
وفي رواية: إلا خمسة؛ هذا عند الطرفين. ْ 

وقال أبو يوسف ا قيمة العبد أو الأمة بالغة ما بلغت؛ لِما روي عن 


عمر وعلي وابن عمر © د أنهم أوجبوا في فل العبد فيمئه بالعة .ها بلخت ".وه قالت 
الأئمة الثلاثة0 . 


ولهما: قوله تعالى: «وَدِيَة مسلدة إل أَمَلوء» [النساء: ؟4]؛ فإنه أوجبها مطلقًا من 
غير فصل بين أن يكون حرًا أو عبدّاء و«الدية» اسمّ للواجب بمقابلة الآدمية وهو آدمي؛ 
فيدخل في النص. 

(وفي الغصب: تجبٌُ القيمة بالغةً ما بَلَعْثْ» يعني: إذا هلك العبد في يد الغاصب: فتجب 
قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع؛ لأن ضمان الغصب يكون باعتبار المالية لا باعتبار الآدمية. 


.)1/15( «نهاية المطلب» لإمام الحرمين الجويني‎ )١( 
وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )2 ١ ١/1١( فق أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
عن علي وعبد الله بن مسعود والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ ١ (مإحلملو‎ 


)١1978/88/15(‏ عن عمر وعلي»؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/8” )١10957/18-‏ عن عمر ف#ك. 
() «الكافي» لابن عبد البر (؟/78١١)»‏ و«الأم» للشافعي (8/5؟)» و«المغني» لابن قدامة (514/4). 
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وما قَدّرَ من دية الخُرَ: قُيّرَ من قيمةٍ الرقيق. ففي يدِه: نصف قيمتهء ولا يُزاد على 


(و) كل (ما قُبَّرَ من دية الحْرّ: مُيّرَ من قيمةٍ الرقيق)؛ لِما أن القيمة في الرقيق كالدية في 
الحرا"””0: لأنها بدل الدم؛ (ففي يده) أي: يد الرقيق (نصف قيمته) كما أن في يد الحر 
نصف ديته؛ (ولا يُزاد على خمسة آلاف إلا خمسة)؛ لأن اليد من الآدمي نصفّهء فيُعتبر بكله 
ويَنقُص هذا المقدار؛ إظهارًا لدنوَ مرتبته عن مرتبة الحر. 

وقيل: يَضمَن في الأطراف بحسابه بالغة ما بلغت» ولا ينقص منه؛ لأن الأطراف يُسلك 
بها مَسلك الأموال» وهو الصحيح كما في «الدرر»". 

وفي «العناية»: وقوله: «لا يُزاد على خمسة آلاف إلا خمسة» أي: لا يُزاد على هذا 
المقدار. 

قال في «النهاية»: هذا الذي ذكّره خلاف ظاهر الرواية؛ فإنه ذكر في «المبسوط»: فأما 
طرف المملوك فقد بين أن المعتبر فيه الماليّةٌ؛ لأنه لا يُضِمَنَ بالقصاص ولا بالكفارة» فلهذا 
كان الواجب فيه القيمةً بالغ ما بلغت» إلا أن محمدا رحمه الله تعالى قال في بعض الرواية: 
«إن الأخذ بهذا القول يُؤدَّي إلى أنه يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله...» إلى أن 
قال: «فلهذا لا يُزاد على نصف بدل نفسه. فيكون الواجب خمسة آلاف إلا خمسة»”2. 
اه 0. 
وفي «التنوير»: وتجب حكومة عدل في لحي قال في «شرحه»: وهو رواية 
«الأصل»؛ لأن المقصود من العبد الخدمة لا الجمال. 

وروى الحسن عن الإمام: أنه يجب كمال القيمة؛ لأن الجمال في حقه مقصود أيضا. 


وفيى «المجد »): حَلَر رأ عبلء فلم ينبت: قال الإمام: إن شاء ا : دفعَه إليه 
في 0 سس 2 0 8 8 ع عه 


وأخذ ف شسمته» وإن شاء: تركّه. 


)١١‏ «درر الحكام) لملا خسرر (؟/796). 


.)08-97/917( «المبسوط» للس رخسي‎ )١( 
.)أ/86١/؟( و«النهاية شرح الهداية» للسغناقي‎ ))7855/١١( «العناية» للبابرتى‎ )0( 
.)07١7 (؛) «تنوير الأيصار» للتمرتاشي مع «الدر المختار» للحصكفي (ص:‎ 


5 | لسلس كتاب الديات 
ومن قَطَّمَ يدَ عبد عمدّاء فأعتّق» فسَرَى: اقَنّضٌ منه إن كان وارثه سيّدّه فقط» وإلا: 
فلا. وعند محمد: لا قصاض أصلاء وعليه أرشٌى ا ليد وما تْمَص إلى حين العتق. 
ومن قال لعبدَّيّْه: «أحدُكما حد», فشجاء فبَيّنَ في أحدهما: فأرشُهما لهء وإن قتا : 
فله ديةٌ حُرَ وقيمةٌ عبدٍ إن القاتلٌ واحدًا. 5صط1<2[(// 


(ومن قَطَعَ ب نا عله فسَرَى) إلى القتل: (اققُّضٌ منه إن كان وارثّه سيَده 
فقطء وإلا) أي: بأن كان له ورثة غيرُ سيده: (فلا) يُقَعَضٌء هذا عند الشيخين. 

(وعند محمد: لا قصاصض أصلا) أي: سواء كان وارثه سيدّه فقط» أو لم يكن» بل كان 
له ورثة غيرُه» (وعليه) أي: على القاطع (أرشٌ اليد وما نَقَضَ إلى حين العتق) أي: ما نقصه 
القطع إلى أن أعتقه. 

وإنما لم يجب القصاص فيما إذا كان له ورثةٌ سواه؛ لاشتباه من له الحق؛ لأن 
القصاص يجب عند الموت مستندًا إلى.وقت الجرع: فغلى اعتاز جالة الختزيخ يكوة الج 
للمولى» وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون الحق للورثة» فيتحقق الاشتباه» ويتعذر الاستيفاء» 
فلا يجب على وجه يُستوقّى؛ إذ الكلام فيما إذا كان للعبد ورثة أخرى سوى المولى 
واجتماغٌها لا يُزِيل الاشتباه؛ لأن الملك يثبت لكل واحد منهما في إحدى الحالتين» ولا 
يثبت على الدوام فيهماء فلا يكون الاجتماع مفيداء ولا يقاد بإذن كل واحد منهما لصاحيه؛: 
لأن الإذن إنما يصح إذا كان الآذِن يملك ذلكء بخلاف العبد الموضى بخدمته لرجل 
وبرقبته لآخر إذا قُتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابتٌ من وقت الجرح إلى وقت الموت» 
فإذا اححمقا: ؤال الافعنء !اجا 

(ومن قال لعبِدَيْه: «أحدكما حدٌ» فشّجًا) أي: العبدان بأن شجّهما آخؤء (فييِنَ) المولى 
العتق (في أحدهما)'' بعد الشج: (فأرشهما””” أي: أرش شجة ذَينِك العبدَيْن (له) أي: 
للمولى؛ لأن العتق لم يكن نازلا في المعيّن» والشجّةٌ نُصادف المعيّن, فبَقِيَا مملوكين في 
حق الشجة. 

(وإن قُتِلا -على صيغة المجهول- قبل التعبين؛ ثم بِيّنَ المولى العتقّ في أحدهما: (فله) 
أي: للمولى (ديةً خُرَ وقيمةٌ عبدٍ إن) كان «القاتل واحدًا» لا قيمة العبدَيْن ولا دية حرّين. 


كي لاضن 00 الخوج والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
) في «الأصل»» رء م: «فأرشهما له... له»» والمثبت من ح؛ ن؛ والمطبوع (317/1). 


0 ع 
)| 
وإث قَتَلَ كلاً واحدٌ: فقيمةٌ العبديْن. ومن فَقَأ عيئّي عبد؛ فإن شاء سهذه: دَفْعَه إليه وأخَذ 
قيمئّه» أو أمسَكّه ولا شيء له. وعندهما: إن أمسكه: فله أن يُضِيّنه نقصاته. 

فصل: وإن جَتَى مدير أو أ ولد: ضَمِنَ السيّدُ الأقلٌ من القيمة ومن الأرش. 50 


والفرق: أن البيان إنشاءً من وجهٍ وإظهارٌ من وجه على ما عُرف في أصول الفقه 
فاعثير إنشاءً في حق المحل؛ وبعد الموت لم يَبق محلا للبيان» فاعثير إظهارا محضاء فيكون 
أحدهما حرًا بيقِينٍ حين الموتء فيكون الكل نصِمَين بين المولى والورثة؛ لعدم الأؤلويّة: 
وإن اختلفت قيمتهما: يجب على القاتل نصف قيمة كل واحدٍ منهما. 

هذا إذا قُتَلا معاء ولو قتَلّهما واحدٌ على التعاقُب: تجب عليه قيمةٌ الأول للسيدء ودية 
الآخر لوارثه؛ إذ بقتل أحدهما تعيّنَ العتق اوور ل ا 

(وإن قَكلَ كلاً) أي: كل واحد منهما (واحدّ: فقيمةٌ العبدّئن) أي: إذا قتَلّ اثنان كلاً من 
العبدين» ولم يُدرَ أولّهما أو قُتِلا معا: تجب على كل قاتلٍ قيمةٌ عبدٍ قتلّه؛ لأن العتق المبهم 
لا يتعيّن إلا بالبيان» وهو لا يُتصوّر بعد الموت»ء فلا يُحكّم بعتق واحدٍ منهما. 

(ومن ف عيئّقٍ عبل؛ فإن شاء سيّده: دَفْعَه) أي: العبد (إليه) أي: إلى الفاقئع؛ (وَأَحَدَ 
قيمئّه» أو) إن شاء: رأمشكه أي العبدٌء (ولا شيء له) ا للمولىء هذا عند الإمام. 

(وعندهما)؛ إن شاء: دقَمَ الع :عه كمه ون عات امشكة لكك رزة امك فلده 
أي: للمولى <أن يُضيّنه) أي: الفاقىَّ (نقصائّه) أي: نقصان قيمة العبد. 

لهما: أنه في الجناية بمنزلة المال» فأوجَب ذلك تخيير المولى على الوجه المذكور كما 
في سائر الأموال. 

وله: أن المالية وإن كانت معتبرةً فى الذات: فالآدمية غير مُهدّرة فيه وفى الأطراف» 
ومن أحكام الآدميّة: أن لا يَنقيم الفبكان عل الجزء الفائت والقائم» بل يكون بإزاء الفائت 
لا غيرء ولا يَتملّك الجئة؛ ومن أحكام الماليّة: أن يَنقسم على الجزء الفائت والقائم» فقلنا 
بأنه لا ينقسم اعتبارا للآدمية» ويَتملّك الجئة اعتبارا للآدمية» وهذا أولى مما قالاه؛ لأن فيما 
قالاه اعتبار جانب المالية فقط. 

(فصل) 
[في جناية المدبر أو أم ولد] 


(وإن جَتَى مدير أو أمْ ولدٍِ: ضَمِنَ السيَدُ الأقلّ من القيمة ومن الأرش)؛ إذ لا حنٌّ لولي 


فإن جَتَى أُخرى: شارك ولي الثانية ولي الأولى في القيمة إن دُفِعتُ إليه بقضاءء وإلا؛ 
فإن شاء: انع ولي الأولى» وإن شاء: انع المولى. وعندهما: تع ولي الأولى بكلٍ حالٍ. 


- 


وإن أعتقٌ المولى المدبر وقد جَنَى جنايات: لا يَلرّمه إلا قيمةٌ واحدةٌ. 


الجناية في أكثرَ من الأرشء ولا منعٌ من المولى في أكثر من القيمة؛ ولا يثبت المخيارا'”"1 
بين الكثير والقليل في متّجد الجنس؛ لاختياره الأقل بلا شبهة. 

(فإن جَنَى) أي: كل واحد من المذكورين جناية (أخرى): فعند الإمام: (شارَكَ ولئي”") 
الجناية «الثانية ولي) الجناية (الأولى في القيمة إن دُفِعتْ) أي: القيمة (إليه» أي: إلى ولي 
الأولى «بقضاء» ولا يطلب وليُ الثانية من المولى شيئا؛ لأنه لا تعدي من المولى بدفعها 
إلى ولي الجناية الأولى؛ لأنه مجبور على الدفع بالقضاءء فيّتبع ولىُ الجناية الثانية ولي 
الجناية الأولى؛ فيُشارِكه فيها ويقتسمانه على قدر حقهما. 

«وإلا) أي: وإن لم يَدفَع المولى القيمة إلى ولي الجناية الأولى بقضاءء بل برضّى؛ (فإن 
شاء: اتبَع) ولي الثانية (ولي) الجناية (الأولى» وإن شاء: انبَع المولى)؛ لأن جناية المدبر وأمّ 
الولد إنما توجب قيمة واحدةٌ فإذا دفّعها إلى الأول باختياره صار متعدّيًا في حق الثاني: 
لأن حصته وجّبت عليه» وليس له ولاية عليه حتى يَنقْذْ هذا الدفع في حقه؛ وإذا لم يَنفُذ. 
دقع المولى في حق الثاني؛ فالثاني بالخيار؛ إن شاء: انع ولي الأول؛ لأنه تبئّن أنه قِبِضَ 
ده فللعنا: قضار'يه ضامناء فيأخل حقه منه» وإن شاء: اتبِع المولى؛ لأنه تعدّى بدفع حقّه 
اختيارا منه لا جبراء بخلاف ما لو كان بقضاء القاضي على ما بين آنفا. 

هذا عند الإمام. 

(وعندهما: يَتبع) ولي الجناية الثانية (ولي الأولى بكلٍ حالٍ) أي: سواء كان دقع المولى 
بقضاء القاضي أو برضاهء ولا شىء على المولى؛ لأن ما فعله باختياره بمنزلة ما فعله 
بالقضاء؛ لأنه إيصال حقٍّ إلى مستحكّهء ولم تكن الجناية الثانية موجودة حيتئذ حتى يُجِعَل 
متعديًا بالدفع. 

(وإن أعكقٌ المولى المدبّر وقد جَتَى جنايات: لا يَلزّمه إلا قيمةٌ واحدةٌ)؛ لأن دفع القيمةٍ 
فيه كدفع العين» ودفعٌ العين لا يَتكوّرء فكذا ما قام مقامه. 
() ليست في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف 

ل«الملتقى»»؛ والمطبوع (71710/1). 


ا 

وإن أقَوٌ المدبر بجناية خطأ: لا يَلرّمه شيء في الحال ولا بعد عِتقِه. 

باب غصب العبدٍ والصبي والمدبّر والجناية في ذلك: ولو قَطَّعَ سيّدٌ يد عبده 
فخُصِبَء فمات من القطع في يد الغاصب: ضُمِنَ قيمتّه مقطوعًا. وإن قَطّعَ سيّدُه يدّه عند 
الغاصبء فمات: برئ الغاصب. ولو غْصَبَ محجورٌ مثله فمات في يده: ضَمِنّ. 


ولو عُْصِبَ مدبّوُ» فجَئّى عند غاصبه ثم عند سيده؛ أو بالعكس: 2327370005 


وأمُ الولد كالمدبّر في جميع ما ذُكر من الأحكام. 

(وإن مد المدئر بجناية خطأ: لد يَلرّمه""© شىء فى الحال ولا بعد عتقه)؛ لأن موججب 
جناياته على المولى لا على نفسهء وإقراره على المولى غيدُ نافلٍ. 

(باب غصب العبدٍ والصيت والمدبّر والبناية في ذلك) 

لما ذكَرَ حكم المدبّر في الجناية: ذكّرَ في هذا الباب ما يرد عليه وما يرد منه» وذكّر 
حكم من يلحق به. 

(ولو قَطَعَ سيّدٌ يد عبده؛ فعْصِبَ) أي: العبد بأن غضَبّه آخرء (فمات من القطع في يد 
الغاصب: ضَمِنَ) الغاصب «(قيمئه) أي: العبدٍ (مقطوعًا)؛ لأن الغصب قاطمٌ للسراية؛ لأنه 
سبب الملك كالبيع» فيصير كأنه هِلّكٌ بآفةٍ سماوية» فتجب قيمته أقطع. 

(وإن قَطْعَ سَهِده) أ العبدٍ (يدّه عند الغاصبء فمات) من القطع: (برى الغاصب) من 
الضمان؛ لأن السراية مضافة إلى البداية» فصار المولى مُتلفاء فيصير مستردًاء وكيف لا يكون 
كذلك وقد استولى عليه بحيث قطّمٌ يذه وهو اشكرداةقبرئ الغاضب مق الفيان !دار 

(ولو غَصَبَ) عبدٌ (محجورٌ) عبدًا محجورًا (مثلّه» فمات) المغصوب (في يده) أي: 
الغاصب: (ضَمِنَ)؛ لأن المحجور عليه موَاخَذْ بأفعاله» وهذا منهاء فيضمنء حتى لو ثبت 
الخغصب بالبينة: يُباع فيه بالحال بخلاف أقواله» حتى لو أقرٌ بالغصب: لا يُباع» بل يُوْاحَدَ به 
بعل العتق. 

(ولو عُصِبَ) -على صيغة المفعول- (مدبّرٌء فجَتّى) ذلك المدبر (عند غاصبه ثم) رده 
إلى مولاه» فجنّى (عند'" سيّده؛ أو بالعكس) بأن جنّى عند سيده جناية» ثم جنّى عند غاصبه 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا يلزم». 
زفق في الأصل: « (عند غاصيه))»؛ ثم رده إلى مولاه (فجنى عند...) »2 وفي ح: « (عند غاصبه ثم رده) - 


:ج02 #مسس سس سس سس سس عع سه سس سس كتاب الديات 


ضَمِنَ سيّدُه قيمئه لهماء ورَّجَعَ بنصفها على الغاصبء ودَفْعه إلى رب الأولى في الصورة 
الأولى» ثم رَجَعَ به ثانيًا عليه. وعند محمك: لا يَدفَعه» ولا ير جع ثانيًا. وفي الصورة 
الثانية: يَدفّعه» ولا يترجع ثانيًا بالإجماع. 


جناية أخرّى: (ضَمِنَ سيّدُه قيمئّه لهما) أي: لوليي الجنايكين» فيكون بينهما نصفَين؛ لأن 
جناية المدبّر وإن كثرت قيمةٌ واحدةً وإنما كانت القيمة بينهما نصفين؛ لاستوائهما في 
السبب» (ورَجَعَ) السيد (بنصفها) أي: بنصف القيمة التي ضَمِنها (على الغاصب)؛ لأنه ضَمِن 
القيمة بالجنايئن؛ نصمّها بسبب كان عند الغاصب» ونصمّها بسبب آخر وُجد عنده» فيرجع 
على الغاصب بالسبب الذي لُحِقه من جهة الغاصبء فصار كأنه لم يَرْدٌ نصف العبد؛ (ودَفْعه 
إلى ربٍ) الجناية (الأولى في الصورة الأولى)ء وهي: إذا جنى المدبر عند غاصبه ثم عند 
مولاه» (ثم رَجَعَّ به ثانا عليه) أي: على الغاصب؛ لأن حق الأولى في جميع القيمة؛ لأنه 
حين جنّى في حقه لا يُزاجمه أحدٌّء وإنما انتقص باعتبار مزاحمة الثاني» فإذا وجٌدَ الأول 
شينًا من بدلٍ العبد في يد المولى فارغا يأخذه ليَتِمْ حمّهء فإذا أَخَذَّه منه: يرجع المولى ثانيا 
بما أَخَذْه منه على الغاصب؛ لأنه استحقٌّ من يده بسبب كان عند الغاصب. 

وهذا عند الشيخين. 

(وعند محمد: لا يَدفَعه) أي: نصف القيمة الذي رجّع به على الغاصب لولي الجناية 
الأولى» بل هو مسلَّمْ للمولى؛ إذ هو عوضٌ ما أحَذَّه ولي الجناية الأولى» فلا يدفعه إليه 
كي لا يُؤدّيَ إلى اجتماع البدل والمبدّل منه في ملكِ شخصٍ واحدء (ولا يرجع ثانيا)؛ 
لأن الذي يرجع به المولى على الغاصب عوضٌ ما سُلّم لولي الجناية الأولى» فلا يرجع كي 
لا كدر الاستحقاق. 

(وفي الصورة الثانية)» وهي: ما إذا جَنَى المدبر عند مولاه جناية ثم عند غاصبه أخرى: 
(تدفعه) أي: يدفع المولى ما رجَمَّ به على الغاصب إلى ولي الجناية الأولى؛ (ولا يترجع) 
المولى على الغاصب (ثانيَا) بما دفَّعَه إلى ولي الجناية الأولى (بالإجماع)؛ لأن الجناية 
الأولى صدرت من المدبّر وهو في يد المولى. 


> إلى مولاهء فجنى (عند...) )» وفي م: «عند غاصبه (ثم) رده إلى مولاه (فجنى عند...) »» وفي ن: ١‏ 
(عند غاصبه ثم) رده إلى مولاه (فجنى عند...) »» والمثبت من رء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


تت 1 
والْقِنُ في الفصلّين كالمدبّر إلا أنه يَدفّعهء وفي المدبّر: يَدفُم القيمة. وحكممُ تكرارٍ 
الرجوع ل 0 واتفافًا. 
ولو ع غْصَبَ رجل مدبّرًا مؤئينء فجَنى عنده في كل منهما: غرِمْ سهِده قيمته لهماء 
ورَّجَعَ بها على الغاصب» ودَقَمَ نصفّها إلى ولي الأولىء ورَجَعْ به عليه ثانيا اتفافًا. وقيل: 


فيه خلا محمدٍ. 


(والقِنُ في الفصلَّيْن) أي: فيما إذا جَنَى عند غاصبه ثم عند مولاه (كالمدبّر» إلا) أن 
الفرق بينهما: (أنّه) أ المولى (يدفَعه) أي: القن نفسهء (وفي سيل يَدفْع القيمة) أي: 
قتمة ادر 

(وحكم تكرار الرجوع والدفع كما في المدبّر اختلاقًا واتفاقا» فإنه إذا دفع القن إليهما 
رجّع بنصف قيمته على الغاصبء وسلّم للمالك عند محمدء وعندهما: لا يُسِلّم له» بل 
يدفعه إلى الأول» وإذا دفعه إليه: يرجع في الفصل الأول على الغاصب ثانياء وفي الفصل 
الثاني لا يرجع. 

(ولو غَصَبَ رجلٌ مدبّوًا مرَنّين» فجَنّى) المدبّر (عنده) أي: الخاصب «في كل منهما) 
أق فق كلِ من المرتين: (غُرِمٌ سيّده قيمته لهما) أي: لوَليّي الجنايتن» (ورَجَعَ بها على 
الغعاصب» ودَفْعَ نصفها) أ القيمة (إلى ولي) الجناية (الأولى» وَرَجَعٌ يه) اق بالنصف 
(عليه) أ على الغاصب (ثانيًا اتفاقًا). 

وصورة المسألة: أنه غَصَب رجلٌ مدبّوًاء فج عتدوحظأء قم كه علق العولق» فعضي 
ثانياء ثم جَنَى ذلك المدبّر عنده مرة أخرى: يَضْمَن المولى قيمة المدبّر لوليّي الجنايتين بأن 
يجعل القيمة نصفين؛ المع و لير عت علية كيه واة يدن الرقيةه ثم يرجع 
بتلك القيمة على الغاصب؛ لحصول كل من الجنايتين علة! 

ثم قيل: هذه المسألة على الاختلاف السابق كالمسألة الأولى» وقيل: على الاتفاق. 

وإلى القول بالاختلاف أشار بقوله: 

(وقيل: فيه خلاف محمدٍ)» والفرق لمحمد: أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما 
سُلّم لولي الجناية الأولى؛ لأن الثانية كانت في يد المالك» فلو ذُفِع إليه ثانيا: يتكوّر 
الاستحقاق؛ أما في هذه المسألة يمكن أن يُجِعَل عوضا عن الجناية الثانية؛ لحصولها في يد 
الغاصبء فلا يؤدي إلى ما ذَكِر ١‏ 


:2 عي و مسب يو ل اللي الل 


ومن غَصَبَ صبيًا حؤاء فمات في يده فجأةً أو بحُمّى: فلا شيء عليه؛ وإن بصاعقةٍ 
أو نَهش حيةٍ: فعلى عاقلته ديئه. 
ولو قَتَلَ صبيٌ عبدًا مودّعًا عن؛دهة: ضُمِنٌ عاقلته, وإن أكَل طعامًا أو أتلف مالا أودع 


(ومن غَصَب صبيًا حرًا) أي: ذهب به بغير إذن وليّه. 

وذكرُه بلفظ «الغصب» مشاكلة؛ إذ الغصب لا يتحقق إلا في الأموال» والحر ليس كذلك. 

(فمات) أي: الصبي (في يده) أي: في يد الذاهب به (فجأةً أو بحُبى: فلا شىءَ عليه 
وإن) مات (بصاعقة أو نش حيّةٍ: فعلى عاقلية) أي: الذاهب «ديئه) أي: دية الصبي استحسانا. 

والقياس: أن لا يَضْمَنء وهو قول زفر والشافعي؛ لأن الغصب في الحر لا يتحقق. 

وجه الاستحسان: أن ضمانه ليس لكونه غاصيًا بل لتسئبه لإتلافه بنقله إلى مكان فيه 
الصواعق والحيّات» بخلاف الموت فجأةً أو بحئّى؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن؛ 
حتى لو نَقَله إلى مكانٍ تَعْلِب فيه الحمّى والأمراض كالطاعون وغيره: فإنه يضمن» وتجب 
الدية على العاقلة؛ لقتله بالنقل تسئُبا. ْ 

قال في «العناية»): 

فإن قيل: فما حكم الحر الكبير إذا نُقِل إلى هذه الأماكن تعدَّيّاء فأصابه شيء من ذلك؟ 

أجيب: حكمُه أن ينظر؛ إن كان الناقل قيّده ولم يُمكن التحرّز عنه: ضَمِن؛ لأن 
المخغصوب عجّرٌ عن حفظ نفسه بما فعل به» فيجب الضمان على الغاصبء وإن لم يمنعه 
من حفظ نفسه: لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يَحفّظ نفسه مع تمكّه من الحفظ: كان 
التلف مضافا إلى تقصيره لا إلى الغاصبء فلا يضمنء؛ فكان حكمٌ الحر الصغير حكمّ الحر 
الكبير المقّد حيث لا يمكنه حفظ نفسه"". انتهى. 

(ولو قَتَلَ صبىٌ عبدًا مودعًا عنده: ضَمِنَّ عاقاثه!"”""ج, يعني: لو أُوعَ مولى العبد 
عبدّه عند صبيّ» فقتله ذلك الصبي: ضَمِن عاقلة الصبي قيمة العبد. 

(وإن أَكَلّ) الصبي (طعامًا أو أَتلَفٌ مالاً أودع عنده: فلا ضماً) عند الطرفين. 


.)5101/١١( «العناية» للبابرتي‎ )١( 


ا 3 
سل سب 7ب ب ا سس و 
خلافا لأبي يوسف. ولو أُووعَ عند عبد محجور مال فاستؤلكه: ضَمِنْ بعدّ العتق» لا في 
الحال خلافا له. 

والإقراض والإعارةٌ كالإيداع فيهما. 


والمراد ب«الصبي»: العافلٌ» وفي غير العاقل: يَضِمَن المال أيضا بالاتفاق كما يَضْمَن 
العاقل أيضا مالا أَتلَفّه بلا إبداع ونحوه. 


(خلافا لأبي يوسف) والشافعي'"؛ لأنه أتلف مالا معصومًا متقوّمًا حقًا للمالك» فيجب 
عليه ضمائه. 

ولهما: أن المال غير العبد ليس بمعصوم لنفسه. بل معصوم لحق المالك» وقد فوّت 
العصمة على نفسه حيث وَضْع ماله في يد الصبي» بخلاف العبد؛ فإن عصمته لحقٌ نفسه؛ إذ 
هو مبقّى على أصل الحرية في حق الدم» فلهذا قلنا بضمان العاقلة قيمة العبد. 

(ولو أودعَ) -على صبعة المجهول- (عند عبد محجور مال» فاسكهْلكه) أ المال: 
(ضَمِنَ) العبد (بعدّ العتق» لا في الحال) عند الطرفين. 

(خلافا له) أي: لأبي يوسف؛ فإنه يؤاخد به في الحال عنده. 

(والإقراض والإعارةٌ كالإيداع فيهما) أي: في العبد والصبيء والدليلٌ من الجانبئن ما 
مد آنفا. 

(والمرادُ ب«الصبي»: العاقل) كما شَّرَطه محمد في «الجامع الصغير)»”". 

وفي «الجامع الكبير» وَضّع المسألة في صبيّ عمُره اثنَا عشر سنة» وذلك دليلٌ على أن 
العاقل: يَضمَن [المال أيضا]” بالاتفاق [كما يَضمَن العاقل أيضا مالا أَتلَمّه بلا إيداع 
ونحوه]”*2؛ لما ينا أن التسليط فيه غير معتبر؛ لعدم عقله؛ وفعله معتبرٌء فلهذا قلنا بالضمان. 


.)م”ثه1/5١ «الشرح الكبير» للرافعي‎ )1١ 

6 «الجامع الصغير» (ص: .)١58١‏ 

20 ليست في الأصلء ح؛ والزيادة من رء م» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»» والمطبوع (174/1). 

(:) ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ وفي المطبوع (078/6) 
من صلب الشرح. 


تت كان انيت 


باب القسامة: إذا وُجِدَ ميت في محلَةٍ به أثرْ القتلٍ من جرح أو خروج دم من أَذَيه 


(باب القسامة) 

لما كان أمرٌ القتيل في بعض الأحوال يَؤُول إلى القسامة [ذكرها]”' في آخر الديات في 
باب على حدة. 

وهي: 

* في اللغة: اسمٌ وُضِع موضع الأقسام. 

* وفي الشرع: أيمانٌ يُقسم بها أهلُ محلَةِ أو دار وُجد فيهما قتيلٌ به جراحة أو أئر 
ضرب أو حَنْقَ» ولا يُعلّم من قَتل يقسم خمسون رجلا من أهل المحلّة يقول كل واحد 
منهم: «بالله ما قتلبّه. ولا علمتُ له قاتلا». 

وسبيها: وجود القتيل كما ذكرنا. 

وركتُّها: إجراء اليمين على لسان كلّ واحد من الخمسين: «بالله ما قتلته ولا علمتٌ له 
قاتلا» كما سيجيء. 

وشرطّها: بلوغ المُقسمء وعقلهء وحريّتُهه وأن يكون الميت الموجود على الكيفية 
المذكورة» وتكميلُ اليمين خمسينء فإن لم يبلغ المُقسمون هذا العدد: يُكوّر عليهم اليمينُ 
حتى يَبلع | الحهسية: 

وحكمّها: القضاءٌ بوجوب الدية بعد الحلفء والحبسٌُ إلى الحلف إن أَبَوْا إذا اذَّعى 
الول العمدّء والحكمُ بالدية عند التكول إن ادَّعى الوليٌ القتلى خطأ. 

ومن محاسئها: خطرٌ الدماى وصيانتّها عن الإهدار» وخلاض من ينهم بالقتل عن 
القصاص. 

وتعيينُ الخمسين ثبت بالأحاديث المشهورة الواردة في باب القسامة2. 

(إذا وُجِدَ ميث في محلةٍ به) أي: بالميت «أثرُ القتلٍ من جُرح أو خروج دم من أده 
كيين عينه)؛ لأنه لا يَخْرجٍ الدم منهما عادة إلا من شدة الضربء فيكون قتيلا ظاهراء 


.)501/١١( ليست في النسخ كلهاء والمطبوع 7178/79)» وأثبتناه من «العناية» للبابرتي‎ )١ 
.)1559(-١ أخرجه البخاري في «صحيحه» (18419)» ومسلم في «صحيحه»‎ ) 


بد وه 25 ل 
23 ا ا ا دادو و ,1,1,1 ك0 بس 80] 
أو أثرٌ خَنْقٍ أو ضرب, ولم يُدرَ قاتله» وادّعى وله قثله على أهلها أو بعضهم ولا بن له: 
خحُلف خمسون رجلا منهم يختارهم الول : «بالله ما قتلناهء ولا عَلِمْنا له قائلا»» ثم قُضِيَ 
على أهلها بالدية. 
فيُجرّى عليه أحكامه؛ (أو أثرُ حَنْقٍ أو) أثو (ضرب» ولم يُدرٌ قاتله)؛ إذ لو عُلِم قاتله: سَقَط 
القسامة عن أهلهاء (وادّعى وليه قثلّه) أي: الميتٍ (على أهلها) أي: على أهل المحلة كلهم 
(أو بعضهم) عمذا أو خطأء (ولا بينة له) أَي: للولي: «حلف» -على صيغة المفعول» جواب: 
«إذا»- (خمسون رجلا منهم) أي : من أهل المحلة (يختارهم الولئي) -صفة: (الخمسون)-. 
0 0 6 7 

وإنما كان الاختيار للولي؛ لأن اليمين حقه؛ سواء اختارٌ من يتّهمه بالقتل كالفّسَقة أو 
الشّتَان أو صالحي أهل المحلة؛ لتحوّزهم عن اليمين الكاذبة أكثر مما يحترزه القَّسَقَةء فإذا 
عَلِموا القاتل فيهم أظهّروه ولم يَحَلِفوا. 

ولو اختارٌ في القسامة أعمّى أو محدودًا في قذف: جاز؛ لأن هذه يمينٌ وليست 
بشهادة» فيُعتبر أهلية اليمين» بخلاف اللعان؛ لأنه شهادةٌ وهما ليسَا بأهل للشهادة. 

(«بالله ما قتلناهء ولا عَلِمْنا!؟© له قاتلا»). 

فقوله: «بالله» تعلق واتشلف): وقوله: «ما قَتَلْناه» واردٌّ على سبيل الحكاية عن الجمع؛ 
وإلا: فعند الحلف تحلفت: كل واحدٍ منهم: «بالله ما قَلْيُه ولا عَلِمتٌ له قاتلا»» ولا يُجمَع 
معه غيره في إسناد نفي القتل؛ لأنه يجوز أن يكون قاتلا وحده؛ وينوي بلفظ الجمع أن 
يكون قاتلا مع الجماعة» وكذا العلم؛ فإنه يجوز أن يكون عالمًا بالقتل وحده» وينفيَ أن 
يكون غَيده عالمًا به. 

فإن قيل: أي فائدة في قوله: «ما علمتُ له قاتلا» مع أن شهادة أهل المحلة غيرُ مقبولة؟ 

قلنا: فائدته تعبينُ محل الخصومة؛ فإن الولي قد يَعجز عن تعيينه» وقد يَظنُ غيرٌ القاتل 
قاتلا. 

(ثم قُضِي) -على صيغة المجهول- (على أهلها) أي: المحلة (بالدية)؛ لوجود القئل!" 
40١‏ في الأصل» حء والمطبوع (مذلكحتة «نعلم»» والمثبت من رء م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
609 هكذا في النسخ كلهاء والمطبوع 06 وفي «#تبيين الحقائق» 2)١7/5(‏ والارر الحكام» لملا 

خسرو(2111/5): «القتيل». 


اساسا سس سس سس سس كتاب الديات 


ما تَمْ خلقّه كالكبير. 
ولا يُحلّف الولى وإن كان لوثٌ. 


والأصل في ذلك: ما روّى ابن عباس: أن النبي وَل كَنَب إلى أهل خيبر: «إن هذا قتيلٌ 
بعداين الورك » فما الذي يُخرجه عنكم» فَكَتَبوا إليه: «إن مثل هذه الحادثة وَفُعت في 

بني إسرائيل» ٠‏ فأنرّل الله على موسى أمرّاء فإن كنت نيئًا فاشأل الله مثل ذلك»» فكتب إليهم: 
إن الله تعالى آراني أن أختار منتكم خمسين رجلاء فيحلفون بالله: فيه 
قاتلا»» ثم يغرمون الدية» قالوا: «لقد قضيت فينا بالناموس»؛ أي بالوحي”". 

(وما ثم خلقّه كالكبير) أي: إذا وُجد سقط أو جنينٌ تام الخلق به أثْدٌ من الآثار 
المذكورة: فهو كالكبير في الأحكام المذكورة؛ لأن تمام الخلق يَنفصِل حيًا ظاهرّاء وإن كان 
ناقصٌ الخلق: فلا شيء عليهم؛ لأنه انفصل ميئًا ظاهرا. 

(ولا يُحلّف الولك وإن كان لوثٌ) أي: عداوةٌ. 

خلافا للشافعي؛ فإنه قال: إذا كان هناك لوثٌ: استخلف الأولياء خمسين يميئاء فإن 
لوا يُقضَى بالدية على المدُعَى عليه عمدًا كانت دعوى القتل أو خطأ في قول» وفي 
قولٍ: يُقضى بالقَوّد إذا كانت الدعوى في العمدء وهو قول مالك» وإن تَكَل المدعي عن 
البمي: خُلّف المدّعى عليهم؛ فإن حَلّفوا بَرِئوا!"""ابا ولا شيء عليهم؛ وإن نَكَلوا: فعليهم 
القصاصٌ في قولء والدية في قول”". 

و«اللوث» عندهما: قرينة حالٍ تُوقِع في القلب صدقٌ المدَّعِى بأن يكون هناك علامةٌ 
القتل على واحدٍ بعينه كالدم؛ أو ظاهرٌ يَشْهّد للمدّعي من عداوةٍ ظاهرة أو شهادة عدلٍ أو 
جماعةٍ غير عدولٍ أن أهل المحلة قتلوه» وإن لم يكن الظاهر شاهدًا له: حُلّف أهل المحلة 
على ما قلنا©. 


والاختلاف في موضعين في تحليف المدعي أولآء وفي براءة أهل المحلة باليمين. 


لم نجده في المصادر الحديثية» فقد ذكره السرخسي في «المبسوط» ».20١7/17(‏ والكاساني في 
«البدائع» (587/7). 

)6 «الأم» للإمام الشافعي »))03١6/5(‏ و«كفاية النبيه» لابن الرفعة (5١/4؟-25).‏ و«الكافي» 
لابن عبد البر .)١١19/5(‏ 

(0) «روضة الطالبين» للنووي .)11-1١١/1١١(‏ 


أذ ذخ ب للبببب | ا ) 


فإن نَقَصَ أهلّها عن الخمسين: كْرَرتٍ اليمين إلى أن يَتم. ومن نَكَل: حبس حتى 
يتحلِف. ومن قال منهم: «قَتَلّه فلانٌ»: اسَدْنَاه في يمينه 


(فإن تَمَصَ أهلّها/ أي: أهل المحلة (عن الخمسين: كُرَرتٍ اليمين) عليهم (إلى أن 
يغ" خمسون؛ لأن اليمين واجبٌ بالنصء فيجب إتمامها ما أمكن. 

ولا تُشترط معرفة الحكمة في هذا العدد الثابت بالنص» وقد روي عن عمر 4#5: أنه 
قضى بالقسامة وعنده تسعة وأربعون رجلاء فكرّر اليمين على رجل منهم ليَتَمْ به خمسون. 
ضري لظ اللوروق و ريج الع ا 

(ومن تكَلّ) منهم عن اليمين: (حُبس حتى يَحلِف)؛ لأن اليمين واجبة فيه؛ تعظيما لأمر 
الدم؛ ولهذا يُجمَع فيه بين اليمين والدية» بخلاف النكول في الأموال. 

هذا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة أو على بعضٍ منهم غيرٍ معين. 
والدعوى في العمد والخطأ سواءٌ؛ ولو ادّعى على واحد منهم بعينه أنه فقتل عمدا أو خطأ: 
فكذلك الحكم على ما ذُكرة في «المبسوط)2). 

وعن أبي يوسف في غير رواية «الأصول»: أنه تسقط القسامة والدية عن الباقين في 
القياس؛ كما لو اذّعى على واحد من غيرهم. 

وفي الاستحسان: تجب القسامة والدية على أهل المحلة؛ لإطلاق النصوص 

«ومن قال منهم) أي من المستحلفية: («قَكلّه فلانٌ»: اسكئْتام -ضمير الفاعل عائدٌ إلى 
«من»» وضمير المفعول إلى «فلان»- (في دي يمينه) بأن يقول: «بالله ما قتَلْنّه ولا عَلِمتٌ له 
قاتلا إلا فلانا»؛ لأنه قد يُريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله: «قتله فلان»» فلا يُمَبَل قوله 
درف كبا كر 


)21 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «تَِم). 

١؟)‏ عزاه الزيلعي في «نصب الراية» (90/14") إلى ابن أبي شيبة في (مصنفه)»» ولكن في الباب حديث 
مرسل أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )18770/74/1١(‏ عن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب له: 
«أن النبي كه قضى في الأيمان أن يحلف الأولياء فالأولياء؛ فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين: 
ردت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا». 

6 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (707844/445/0) عن شريح» وفي (0784/440/9) 
عن إبراهيم النخعي. 

(5) «المبسوط» للسرخسي .)١11١1/57(‏ 


(وإن ادعى الول القتل على غيرهم) أي: على رجل من غير أهل المحلة: (سَفْطت) 
القسامة (عنهم) أي: عن أهل المحلة؛ وأما إذا ادّعى على واحدٍ من أهل المحلة بعيئه: لا 
بطل القسامة والدية عن أهلها. 

وعن الإمام في رواية: يكون ذلك إبراءً منه لأهل المحلة كما في «الخانية»”". 

ولا تُقبل شهادثهم) أي: أهل المحلة (به") أي: بالقتل (على غيرهم) أي: على غير 
أهل المحلة الذي ادَّعى الوليٌ القتل عليه. 

هذا عند الومام. 

(خلافا لهما)؛ لبراءتهم من التهمة بادعاء الولي القتل على غيرهم كالوصي إذا خرج 

عن الوصاية بعدما قبلهاء ثم شهد: لا تقبل شهادته. 

وأصله: أن من صار خصما فى حادثةٍ لا تقبل شهادته فيهاء ومن كان بعرضة أن يصير 
خصمًا ولم يَنتصِب خصمًا بعلٌ: تقبل شهادته: وهذان الأصلان متفق عليهما عند الكل» غير 
أنهما يَجعلان أهل المحلة ممن له عرضةً أن يصير خصماء وهو يجعله ممن انتضَب خصما. 

وعلى هذين الأصلين!*”'"'! يتخرّج كثير من المسائل» فمن ذلك: الوكيلٌ بالخصومة إذا 
خاصم عند الحاكمء ثم عُزِل: لا تُقبل شهادته» والشفيعٌ إذا طلب الشفعة» ثم تَرَكها: لا تقبل 
شهادته بالبيع» أما إذا لم يُخاصِم الوكيلٌ ولم يطلب الشفعة الشفيغ: فيُقتل شهادتهما؛ 
لكونهما في عرضة الخصومة. 

وفي «الذخيرة»: إذا وُجد اقول في محلة» وادّعى أهل المحلة أن فلانا قتله دونهم» 
وأقاموا على ذلك بينة من غير محليهم: جازت الشهادة» وتثبت لهم البراءة عن القسامة 
والدية؛ اذَّعى ولي القتيل ذلك أو لم يذّع؛ بخلاف ما إذا عيّنوا رجلا من أهل المحلة: فإن 
الدية والقسامة على أهل المحلة في الشرع على حالهاء ولم يتضمن ذلك براءتهم؛ وروي 
عن الطرفين: أن القسامة تسقط. 


.)777/9( «الخانية» لقاضى خان‎ )١( 
ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى».‎ )0 
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ولا على بيعضهم إن ادّعاه إجماعا. 

ووجودٌ أكثر البدنٍ أو نصفه مع الرأس كوجود كلّه. 

ولا قسامة على صبى ومجنونٍ وامرأة وعبدٍ. ولا فُسامة ولا دية في ميتٍ لا أثَرَ به 
أو يَخْرْج الدم من فَمِه أو أَنفِه أو دُبْرِه أو ذَكَرِهء تنم وام عرو 0 


وفي «التبيين»: ودعوى الولي على واحدٍ من غير أهل المحلة تُسقط القسامة عنهم؛ 
وعلى معيّن منهم طلقا 

هذا إن ادّعى الولي» أما إذا ادَّعى المجروح؛ فقال: «قتلنِي فلان»؛ ثم مات» وأقام 
وارثّه بينة على رجل آخر أنه قَكله: لا تُعَمَل بينته. 

(ولا) تقبل”" شهادة أهل المحلة (على بعضهم إن ادّعاه) أي: الولي (إجماعا)؛ لأن 
الخصومة قائمة مع الكل؛ لِما مر أنهم كانوا خضماء في هذه الحادثة» وبالشهادة تُقطع 
الخصومة عن نفسه فكان منّهمًا في هذه الشهادة» فلا تقبل شهادته. 

وفي رواية عن أبي يوسف: أنها تقبل» فكان الأولى ترك قوله: «إجماعا». 

(ووجودٌ أكثر البدنٍ أو نصفه مع الرأس) في المحلة (كوجود كلّه)؛ لأن هذا قتيل وُجد 

(ولا فُسامة على صبيٍ و) لا على (مجنون)؛ ل ا 

يجري منهما قولْ صحيحٌ على قاتل» (و) لا على (امرأةٍ و) لا على (عبل) حيث لم يكونًا من 
أهل النصرة» واليمينُ على أهلها إلا إذا جُعِل كل منهما قاتلا. 

(ولا قُسامة ولا دِية في ميتٍ لا أَكَر به) من الضربء (أو يَخْرْج الدم من قَمِه أو أَنفِه أو ديه 
أو ذَكَرِم؛ لأن الدم يسيل في هذه المواضع بعلقٍ فلا يكون قتيلا؛ لأن القتيل عرفًا هو فائتُ 
الحياة بسبب مباشرةٍ الحيّ عادة والقسامة شعت في المقتول» وهو إنما بايّنَ المت حتف أنفه 
بالأثرء فمن لا أَثَرَ له: فهو ميتٌ» فلا حاجة بنا إلى صيانة دمه عن الهدّرء ومن به أَثرّ: فهو مقتول» 
وبنا حاجة إلى صيانة دمه عن الهدرء وذا بأن يكون به جراحة أو أثو ضرب أو خئْقء وكذا إذا 
خرج الدم من عينه أو انل لأن الدم لا يخرج منهما عادة إلا بجرح في الباطن. 
)١‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (175/7). 
0) في الأصلءح.ء م مسن صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من رء ن» وفي المطبوع :)180/1١(‏ 

«(و) لا تقبل». 


اسم 


أو وُجِدَ أقلُ من نصفه ولو مع الرأس أو نصمُه مشقوقا بالطول. 

وإن وُجَدَ على دابةٍ يشو قها رجلٌ: فالديةُ على عاقلته. وكذا لو كان يَقُودها أو 
راكبها. وإن اجتمعوا: فعليهم. 

وإن وُحِدَ على دابةٍ بين قريكئن: فعلى أقرّبهما. 


00 وُجِدَ) في محلةٍ (أقل من نصفه ولو) كان الأقل (مع الرأسء أو) وُجد'" (نصقّه 

مشقوقا بالطول)» أو وُجد يده أو رجلّه أو رأسُه: فلا شيء عليهم فيه؛ لأن الموجود ليس 
بقتيل؛ إذ الأقل ليس كالكلء» ولأن هذا يُؤدّي إلى تكرار القسامة والدية في قتيلٍ واحبٍء فإنا 
ا بوجود النصف في هذه المحلة القسامة والديةَ على أهلها: لوقي داق أن 
وجب إذا وُجد النصف الآخَر في محلةٍ أخرى القسامةً والديةَ على أهلهاء وتكرارٌ القسامة 
والدية في قتيل واحدٍ غيرٌ مشروع. 

والأصل فيه: أن الموجود الأول إن كان بحالٍ لو وُجد الباقي تّجِرِي فيه القسامة: لا 
تجب فيه وإن كان بحالٍ لو وُجد الباقي لا تجري فيه القسامة: تجبء والمعنى ما بَيِنًا. 

(وإن وُجِدَ) القتيل (على دابةٍ يَسُوقها) أي: الدابة «رجلٌ: فالديةٌ على عاقلته) أي: عاقلة 
السائق؛ سواء كان السائق مالكًا للدابة أو غير مالكء لا أهل المحلة؛ لأنه في يده لا في 
أيديهم. 

(وكذا) أي: يَضمَن عاقلة القاتد أو عاقلة الراكب (لو كان يَقُودها أو راكبها)؛ لأنه في 
يدهء فصار كما إذا كان في داره. 

(وإن اجِتّمَعوا) أي: السائق والقائد 1 (فعليهم) أ تجب الدية عليهم؛ 
لأنه في أيديهم؛ فصار كما إذا وُجد في دارهم. 

ولا يُشترَط أن يكونوا مالكين للدابة» بخلاف الدار» والفرق: أن تدبيرٌ الدابة إليهم وإن 
لم يكونوا مالككين لهاء وتدبيرَ الدار إلى مالكها وإن لم يكن ساكنًا فيها. 

وقيل: القّسامة والدية على مالك الدابة» فعلى هذا لا فرقٌ بينها وبين الدار. 

(وإن وُجَدَ) قتيل (على دابةٍ بين قريتين: فعلى أقربهما) أي: أقرب القريتين إلى القتيل الذي 
وُجد على ظهر الدابة التي موْتُ بين القريتين؛ لِما رُوي: أنه عليه الصلاة والسلام أمَر في قتيلٍ 


5 الأصل» ح من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


ا 
س7 بار ._.ب ب _مباللسسشس[طهم] 


وإن وُجِدَ في دار نفسسه : فعلى عاقليه, وعندهما: لا شي فيه. اس ا ل 1 


وُجد بين قريتين بأن يُذرّع؛ فؤجد أقرت إلى أحدهما بشبر»ء فقضى عليهم بالقسامة والدية. 

واشئْر ط سماع الصوت من القريتين» ولم يقيده المصنف هنا بهذا القيد تبعا ل«الكنز». 
قال شارحه الزيلعي: هذا محمول على ما إذا كانوا بحيث يُسمّع منهم الصوتء وأما إذا 
كانوا بحيث لا يُسمَع منهم الصوت: فلا شيء عليهم؛ لأنه' إذا كانوا بحيث يُسمّع منهم 
الصوت: يُمكنهم الغوثء فيُنسَبون إلى التقصير في النصرة» وإن كانوا بحيث لا يُسمَع منهم 
الصوت: فلا يُنسبون إلى التقصير في النصرة”"» انتهى. 

وقد صرّح بهذا القيد في «الولوالجية» حيث قال: ولو وُجد القتيل بين القريتين: يُنظر 
إلى أيهما أقربُ» وإنما تجب القسامة والدية على أقرب القريتين إذا كان بحالٍ يُسمَع منه 
الصوتء أما إذا كان بحالٍ لا يُسمَع منه الصوت: لا تجب على واحدة من القريتين» ويُراعَى 
حال المكان الذي وُجد فيه القتيل؛ إن كان مملوكا: تجب القسامةٌ على الملاك والديدٌ على 
عاقلتهم» وإن كان مباحا لكنه في أيدي المسلمين: تجب الدية في بيت المال”". 

وفيها أيضا: ولو وُجد قتيل في أرض رجلٍ إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من 
أهل القرية: فهو على صاحب الأرض؛ لأن العبرة للملك والولاية©. 

(وإن وُجِدَّ) قتيل (في دارٍ نفسه: فعلى عاقلته) أي: تجب الديةٌ على عاقلة القتيل لورثته 
عند الإمام. 

(وعندهما: لا شيء فيه)؛ لأنه لما وُجد قتيلا في دار نفسه: جُعل كأنه قَتل نفسّهء ومن 
قتّل نفسه: تهدر دمه. 

وقال الإمام: إنما وَجَبت الدية على عاقلته؛ لأنه لو وَجّد غيره قتيلا في ذلك الموضع: 
كانت الدية على عاقلته؛ لأن السبب وجودٌ القتل في ذلك المكان كما نضّ عليه عمر رضي 
الله تعالى عنه”» وحين وُجد قتيلا كانت الدار مملوكة لورثته لا له؛ لأنه ميتٌ ليس من أهل 


)١(‏ هكذا في النسخ كلهاء والمطبوع (2380/5)؛ وفي «تبيين الحقائق» للزيلعي (107/7): «لأنهم». 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي 077/5 .)١‏ 

(+) «الفتاوى الولوالجية» لظهير الدين عبد الرشيد .)١91/0(‏ 

(:) «الفتاوى الولوالجية» لظهير الدين عبد الرشيد .)١189/0(‏ 

ره أخرجه أبويوسف في «الآثار» (441)» وعبد الرزاق في «المصنف» )18577/00/٠١(‏ - 


0ك كتاب الديات 
فإن وُجِدَ في دار إنسان: فعليه القسامةٌ وعلى عاقليّه الديةُ. وإن كان العاقلةٌ حخضورًا: 
يَدَخُلون في القسامة أيضاء خلافا لأبي يوسفء وإلا: كُرَرتُ عليه. 

والقسامة على المُلاك دون الشْكّان, وعند أبي يوسف: على الجميع. وففممرو رق ءءء ةرقن 


الملك» فلهذا كانت الدية على عاقلتهأ"7/. 

(فإن وُجِدَّ) 1 القتيل (في دار إنسان: فعليه) أ على ذلك الإنسان (القُسامة)؛ لأن 
التدبير في حفظ الملك الخاص إلى المالكء (وعلى عاقليّه الدية)؛ لأن نُضرته وقته بهم. 

(وإن كان العاقلةٌ خضورًا: يَدحُلون في القسامة أيضا) أي: كصاحب الدار عند 
الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف؛ فإنه قال: لا قسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أخضٌ بها من 
غيره» فلا يُشاركه غيره في القسامة كأهل المحلة؛ فإنه لا يُشارِكهم عواقلهم فيها. 

ولهما: أن الحضور ألرَّمَهم نصرةً الموضع كما يُلزِمِ ربٌ الدار» فيتشارّكونه في القسامة. 

(وإلا) أي: وإن لم تكن العاقلة حُضوراء بل كانوا غائبين: (كُرَرتٍ) الأيمان (عليه) أي: 
على رب الدار» ووجّبت الدية على العاقلة؛ لِما تقدَّم. 

(والقسامة على المُلأك دون الشكان) عند الطرفين؛ يعني: إذا كان في المحلة سُكَان 
ومُلأك: فالقسامة على الملاك عندهما. 
ولأنه عليه الصلاة والسلام قَضَى بالقسامة والدية على أهل خيبر وقد كانوا سُكانال" ولأن 
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وجوبهما عليهم لالتزامهم الحفظ أو لوجود القتيل بينهم» والكل في ذلك سواءء وإن كانوا 
ينتقلون إلى أهليهم بالليل مثل الخَيّاط والصّبَاعْ يكونون بالنهار في موضع ويَنصرفون إلى 
أهليهم بالليل: فلا شيء عليهم. 

ولهما: أن التدبير فى حفظ المحلة إلى المُلآك دون السُكَان؛ لأن السّكّان ينتقلون في 
كل وقتٍ من محلةٍ إلى محلةٍ دون المُلأك» ولأن ما يكون من الغنم وهو الشفعة يَخْتِصٌُ به 
- وابن أبي شيبة في «المصنف» (77814/4417/0)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (015/11- 

64 والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/8١؟/15419).‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


آذ ذ#1 #1 1#[ #1 | 
وهي على أهلٍ الخِطّة ولو بَقِي منهم واحدٌ دون المشئرين» وعند أبي يوسف: على 
المُشترين أيضا. وإن لم يَبِقّ من أهل الخِطّة أحدٌ: فعلى المُشترين. 
المُلأك: فكذا ما يكون من الغرمء وأما أهل خيبر: فكانوا مُلأكا لا سكاناء «الملاك» هم: 
أصحاب الرقبة» و«السكان» هم: المُستأجرون والمُستعيرون والمُودَعون والمُرتهنون. 

وإذا وُجد الضيف في دار المُضيف قتيلا: فهو على رب الدار عند الإمام وقال أبو 
يوسف: إن كانا نازلا في بيتٍ على حدة: فلا دية ولا قسامة» وإذا كان مُختلطا: فعليه الدية 
والقسامة» والفتوى اليوم على قول أبي يوسف. 

(وهي) أي: القسامة (على أهل الخِطّة) أي: أصحاب الأملاك القديمة الذين تملكوها 
حين قَتّح الإمامُ البلدة وقسمها بين الغانمين (ولو بَتِي منهم) أي: من أهل الخطة (واحدٌ دون 
المشتّرين). 

هذا عند الطرفين رحمهما الله تعالى: 

(وعند أبي يوسف”: على المُشترين أيضا)؛ لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن 
له ولايةُ الحفظء ولهذا جُعلوا مُقصّرين» وولايةٌ الحفظ باعتبار الكون فيها وقد استؤواء 
فصار كالدار المشترّكة بين واحد من أهل الخطة وبين المشتري» ولو كان للخطة تأنْيدُ في 
التقدّم: لما شتاركه االمشترى: 

ولهما: أن صاحب الخطة هو المختضٌ بتدبير المحلة» والمحلةٌ تُنسَب إليه دون 
المشترين» وقلَّما يُزاجمه المشتري في التدبير والقيام بحفظ المحلة/+, فكان هو 
المختشض بالقسامة ووجوب الدية دون المشتري. 

وقيل: إنما أجاب الإمام بهذا؛ بناء على ما شاهَدَّه من عادة أهل الكوفة في زمانه: أن 
أصحاب الخطة في كل محلة يقومون بتدبير المحلة» ولا يشاركهم المشترون في ذلك. 

لان المي مد أهل الخِطَّة أحدّ: فعلى المُشترين) بالاتفاق؛ أي: إذا لم يبنّ من أهل 
الخطلة جد بأن باعوا كلهم: فالقسامة والدية على المُشترين؛ لأنه زالٌ من يتقدّمهم أو 
يُرْاحِمهمء فانتقلت الولاية إليهم عندهماء وعند أبي يوسف: حصلت لهم الولاية؛ لزوال من 
يُرْاحِمهم» والفرق بين التعليلين خفيٌ يَظهر بالتأمل. 


)001 ف نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وعنده»). 


مح م ع ا 4 زراك 


وإن بيعث دارٌ ولم تُقبض: فعلى البائع» وعندهما: على المشتري. وفي البيع بخيار: 
على ذي اليدء وعندهما: على من يصير الملك له. ولا ئَدِي عاقلةٌ ذي اليد إلا بحجّة أنها 
له. وإن وُجِدَ في دار مشتركةٍ سِهامًا مختلفةٌ: فالقسامةٌ والديةُ على الرؤوس. 


(وإن ببعث دارٌ ولم تُقببض»» فوؤجد فيها قتيلٌ: (فعلى البائع) أي: تجب القسامة والدية 
على عاقلة البائع عند الإمام. 

(وعندهما: على المشتري)؛ لأنه إنما نُرّل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظء والملكُ 
السترى قن" العتعى قن :البيع 'الناك «افليذا وكيك :عليه السنامة الاير" 

وله: أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك» واليدُ قبل القبض للبائع» فكان مُقضِرا في 
الحفظ» فوجبت عليه. 

(وفي البيع بخيار على) عاقلة (ذي اليد) عند الإمام. 

(وعندهما: على من يصير الملكُ له)؛ لأنه إنما نُرّل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظء فلا 
ف انع عزف له ولا المعفكله :والرلاة يوقا بالجللةة نوا يذل لو كافك روفي : 
تجب الدية على صاحب الدار دون المودّع؛ وما شُرط فيه الخيار: يعتبر فيه قرار الملك. 

وله: أن الحفظ إنما يكون في الأيدي؛ لأنه يقر على الحفظ باليد بدون الملك» ولا 
دور عا السك ودون للد 

والحاصل: أنه اعتبرَ اليد وهما اعتبرًا الملك إن وُجدء وإلا: فيتوفف على قرار الملك. 

(ولا تَدِي عاقلة ذي اليد إلا بحجّةٍ أنها/ أي: الدار (له)» يعني: إذا كانت دارٌ في يد 
رجل» فؤجد فيها قتيل: لا تعقله عاقلته حتى يشهدَ الشهودٌ أنها لصاحب اليد واليدٌ وإن 
كانت"تدل على الملك إلا أنها عله ٠‏ فلا تكفي لإيجاب الضمان على العاقلة كما لا 
تكفي لاستحقاق الشفعة في الدار المشفوعة؛ لأن ما ثبت بالظاهر: لا يصلح لي 
للاستحقاق ويصلح للدفع كما عُرف في الأصولء ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتيل 
الموجود فيها هو صاحب الدار أو غيرو !”1 

(وإن وُجِدَ) أي: القتيل (في دار مشتركةٍ سِهامًا مختلفة) بأن كان نصفّها لرجل» وعْشْرٌ عُشْرُ 
لآخرء ولآخر ما بقي: (فالقسامةٌ والدية على الرؤوس)؛ لأن هذا الحكم شاف إل 7 
الحفظ؛ وعند التقصير فيه ينثت أحكام القتل بدلالة الملك» وولايةٌ الحفظ ثابتة لهم على 
السواء والدلالةٌ واحدةٌ لا يَختلف أئو وها بتفاؤت الملك؛ فكان على عدد الرؤوس كالشفعة. 


22 سل وه 5 و ا 


وإن وُجِدَ في سفينةٍ: فعلى من فيها من الملأجين والوكٌاب. وإن وُجِدَ في مسجدٍ 
محلَةٍ: فعلى أهلها. وإن بين قريكين: فعلى أقربهما. 

وإن في سُوقٍ مملوكُ: فعلى المالك: وعند أبي يوسف: على الشكّان؛ وفي غير 
المملوكِ كالشّوارع: على بيت المال. ا 


(وإن وُجِدَ) أي: القتيل (في سفينةٍ: فعلى من فيها) أي: في السفينة (من الملأجين 
والإكاب) -جمع: «راكب»- أي: تجب القسامة والدية على من كان في السفينة من أربابها 
وسُكانها؛ المالكُ وغيرٌ المالك في ذلك سواء؛ لأنهم في تدبيرها سواءٌ إذا حَرّبهِم أمر 

أما على مذهب أبي يوسف: فظاهر؛ لتسويّته فى الدار بين الشْكَان والمُلآك؛ وأما على 
قولهما: فلأن السفينة تنقل وتحؤل» فتكون في اليد حقيقة؛ فإنها مركب كالدابة. 

(وإن وُجِدٌ في مسجدٍ محلَةٍ: فعلى أهلها» لأنهم أحٌ الناس بالتدبير فيه. 

(وإن) وُجد القتيل (بين قريتين: فعلى أقربهما) أي: القريتين إلى القتيل؛ لما رَوَيْنا 
بيارةا: 

(وإن) وُجد (في سُوقٍ مملوكٌ: فعلى المالك) عند الإمام. 

(وعند أبي يوسف: على الشَكّان)؛ سواء كانوا مُلاُكا أو غير مُلأَكُ. 

قال صاحب «التسهيل»: أقول: ينبغي أن يُشارك المُلأكُ الّكَانَ عند أبي يوسف كما 
في مسألة الدار. 

(وفي غير المملوكِ) من الأسواق (كالشوارع) -جمع: «شارع»» وهو: الطريق الأعظم-: 
(على بيت المال) أي: تجب الدية على بيت المال بدون قسامة؛ لأن المقصود بالقسامة نفيُ 
تهمةٍ القتل» وهذا لا يتحقق في حق العامة. 

وفي «الدرر»: اعلّم أن الطريق يَنقسم ابتداءً إلى قسمين: 

* أحدهما: طريقٌ خاصٌ» وهو: ما يَخْتضٌ بواحد أو أكثر» ويكون له مَدخلٌ ومَخرج. 

* والآخر: طريقٌ عامٌ؛ وهو: ما لا يَختصٌ بواحد أو أكثرء ويكون له مَدخلٌ ومَخرج» 
ويسمى هذا ب«الشارع»» وهو أيضا قسمان: 

»* أحدهما: شارع المحلّةٍ وهو ما يكون المُرور فيه أكثر لأهل المحلة؛ وقد يكون 
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لغيرهم أيضاء وهذا ما قال في «الينابيع»: وفي مسجد محلة على أهلها كما لو وُجد في 
شارع المحلة. 

* والآخر: الشارع الأعظمء وهو ما يكون مُرور جميع الطوائف فيه على السوية 
كالطئق الواسعة في الأسواق وخارج البلدان» وهذا ما قال صاحب «الهداية): ومن وُجد في 
الجامع والشارع الأعظم: فلا قسامة فيه0". 

هكذا يجب أن يُعلّم هذا المقام حتى تندفِع الشبهة وَتَضْمَجِلٌ الأوهام”" انتهى. 

وقال صاحب «النهاية» في شرح قول صاحب «الهداية»: «وإن لم يكن مملوكا 
كالشوارع العامّة: فعلى بيت المال»”": إنما أراد بها أن تكون نائيةَ عن المحالء وأما 
الأسواق التي تكون في المحالٍ: فهي محفوظة بحفظ أهل المحلة» فتكون القسامة والدية 
على أهل المحلة”» انتهى. 

وقال الزيلعي !0 "ابا وفي الجامع والشارع لا قسامة والدية على بيت المال؛ لأن 
التدبير في مسجد المحلة إليهم» والجامعٌ والشارعٌ للعامّة. 

ثم قال: بخلاف الأسواق المملوكة؛ لأهلها والتي في المحالٍ والمساجد التي فيها: 
حيث يجب الضمان فيها على أهل المحلة أو على المُلأك على الاختلاف الذي هنا؛ لأنها 
محفوظة بحفظ أربابها أو بحفظ أهل المحلة””»: انتهى. 

ونحوه في «البزازية»"". 

وقد أفتى بعض الفضلاء بوجوب القسامة والدية على أقرب المحلآت؛ وقال: وإنما 
يكون على بيت المال فيما إذا كان الشارع نائيًا عن المحلأت؛ نص على ذلك في شروح 
«الهداية» وعامة كتب الفتاوىء» انتهى. 


)١(‏ «الهداية» للمرعيناني 0/5ه6). 

() «درر الحكام» لملا خسرو (؟/58١).‏ 

(0) «الهداية» للمرعيناني (0207/5). 

(:) «النهاية شرح الهداية» للسغناقي ١ع‏ الا/أ). 
(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١71/5(‏ 

(3) «الفتاوى البزازية» (؟//011). 


وكذا إن 520100 الجامع . . وكذا إن وُحِدَ في السّجن؛ وعند م يوسف: 


على أهل السّجن. 
وإن في بَرْيّة ليس بقربه قرية يُسمع منها الصوثُ: فهو هِدَّرٌ. ”1 


وإنما أطتبنا الكلام في هذا المقام؛ لِما يُفْهَّم من إطلاق المتون: أن الدية فيما ذُكِرِ على 
بيت المال من غير تقييدٍ ب«البعد عن المحلات»» ولا بيد من اعتبار هذا التقييد كما هو في 


أكثر المعتبرات. 
الا تجب الدية على بيت المال (إن وُجِدَ) القتيل (في المسجيٍ الجامع)؛ لأنه للعامّة 
لا يحتص به واحدٌ دون واحل. 


(وكذا إن وُجِدَ في السَجن) عند الطرفين 

لهما: أن أهل السجن مقهورون في السكون في ذلك الموضع؛ فقلّما يقومون بحفظه 
والتدبير فيه» ثم ذلك الموضع مُعَدٌ لمنفعة المسلمين» فديةٌ القتيل الموجود فيه تكون على 
بيت المال. 

وأبو يوسف اعتّر كونهم سُكَاناء وهم: الذين يقومون بتدبير ذلك الموضع ما داموا فيه 
فالظاهر: أن القتل حصّل منهم. 

قالوا: وهذا الاختلاف بناءً على مسألة المُلأك والشُكَانء كذا في «الكافي)!". 

(وإن) جد (في بَرَ بَرَيّة) -بتشديد الراء والياء-: الصحراء (ليس بقربه) -هكذا في عامة 
النسخ بضمير المذكر» فإن صح: : يكون التذكير باعتبار الموضع أو المكان» والجملة صفة 
ل«برية»- (قرية يُسمَع منها) أي: القرية (الصوتٌ) -الجملة الفعلية صفة ل«قرية»-: (فهو هِدَرُ). 

أما إذا سُمِع منها الصوت: تكون فِناءً العُمران» وهم أحق بالتدبير فيه لرعي مواشيهم؛ 
ألا يُرى أنه ليس لأحد أن يُحبِي ذلك الموضع بغير رضاهمء وأما إذا لم : يُسمَع منها الصوت 
الواقع في البرية: ل 

ولا يوصف أهل القرية بالتقصير؛ لأن القتيل بهذه الحالة لا يلحقه الغوث بتّصويته. 

وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد؛ فإن كانت: فالقسامة والدية على عاقلته. 


(01) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟7/١451//).‏ 


م لل سس سي سس كباب الديات 
وكذا في وسَطٍ القُراتِء وإن مُحتبسًا بالشَّطّ: فعلى أقرّب القّرَى منه. 


وإن التَقَى قومٌ بالشيوفء ثم أَجْلََا عن قتيل: فعلى أهلٍ المحلّة؛ إلا أن يذّعِي وليه 
على القوم أو على معيّنٍ منهم: ف فتسقُط عنهمء ولا ينبت على كا كور و وم اد ل ا ال امه 


(وكذا) لو وُجد (في وسَطٍ المُْراتِ). 

قال في «المغرب»: هو نهر الكوفة"". 

والمراد به: النهر العظيم؛ ا ببخصوص نهر الفرات» فكأنه قال: وما يُشبهه ولهذا قال 
في «المبسوط»: إذا وُجد القتيل في نهر عظيم يجري به الماء: فلا شىء فيه”". 

وذكر «الوسط» ليس بقيدٍ احترازيّ؛ لأن حكم الشّطٍ كحكم الوسط ما دام يجري 
بالفعل#ماؤة, 


(وإن) وُجد «محتيسًا بالشَّطّ) أي: جانب النهرا"”""! 


: : (فعلى أقرَب القُوَى منه) أي : من 
الشط؛ لأن الشط في أيديهم بحيث يَستقُون منه ويُوردون دوابهم عليه؛ فكانوا أحقٌ بتدبيره» 
فكان ضمان المحتبس فيه عليهم. 

ولو كان نهرًا صغيرًا لقوم معروفين: فالقسامة والدية عليهم؛ لأنهم أحقٌ الناس بالانتفاع 

و«النهرٌ الصغيرٌ»: ما يست فا ااانه سا وما لا د سكن الشركة فيه الشفية 
فهو «نهرٌ عظيمٌ» كالُرات وجَيْحون:» كذا فى «الكافى)””" 

(وإن التَقَى قومٌ بالشيوف, ثم'* أَجْلَوْا/ أي: انكشفوا وتَفرّقوا (عن قتيل: فعلى أهلٍ 
المحلّة)؛ لأن حفظ 7 واجبٌ على أهلهاء فحيث قصّروا في الحفظ: 
وَجُبت عليهم القسامة والدية» (إلا أن يدّعِي وليّه) أي: القتيلٍ (على القوم) الذين التَقَوًا 
أجلو (أو على) واحدٍ (معيّنٍ منهم: فتسقّط) أي: القسامة والدية (عنهم) أي: عن أهل 
المحلة؛ لأنه بدعواه جُعِل شُبِرّا لأهل المحلة عن القسامة والدية» (ولا يَثثت) القتل (على) 
)00( «المغرب» للمطرزي (ص: 5605). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي (119/57). 


() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (471/1/أ-ب). 
(:) في الأصل: «و»» والمطبوع :.)2287/١(‏ والمثبت من بقية النسخ؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
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القوم إلا بحجة. 


ولو وُحدَ في مُعَسْكَرٍ بأرضٌ غير مملوكة؛ فإن في خباءِ أو فُشطاطٍ: فعلى ريّه؛ وإلا: 
فعلى الأقرّبٍ منه. وإن كانوا قد قَائَلوا عدوًا: فلا قسامة ولا ديةء وإنْ الأرضٌ مملوكة: 
فالعسكرٌ كالشكان» والقسامةٌ على المالك |« عليهم» خلافا لأبي يوسف. 


أولئك «القوم) الذين التَقّوَا وأَجْلَوا (إلا بحجّق؛ إذ بمجرد الدعوى لا يَْت الحق؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لو خُلَي الناس ودعواهم: لَادْعَى قومٌّ دماءَ قوم 57 لكن البينة 
على المدّعي واليمينَ على من أنكر»”". 

(ولو وُجِدَ) أي: القتيل (في مُعَسْكَرِ) أي: موضع عَسكر (بأرضٍ غيرٍ مملوكة) لأحد؛ 
(فإن) وُجد (في خباء) هو: الخَيِمة من الصوفء (أو قُسْطاطِ) وهو: الخيمة العظيمة: (فعلى 
ربّه) أي: رب الخباء أو المُسطاطء (وإلا: فعلى الأقرب) أي: تجب الدية والقسامة على أهل 
ذلك الخباء أو الفسطاط الأقربين (منه) أي: من القتيل؛ لأن المعتبر هو اليد في الموضع 
الذي لا ملك لأحد فيه. 

قالوا: هذا إذا نَرّلوا قباكل قبائل متفرّقينء وأما إذا لوا جملة مختلطين: افالدية والقسامة 
على العسكر جميعهم؛ لأنهم لما ترَلوا جملة مختلطين: صارت الأمكنة كلها بمنزلة محلة 
واحدةء فيكون منسويًا إليهم كلهم فتجب غرامة ما وُجد في خارج الخيام عليهم كلّهم. 

(وإن كانوا) أي: العسكر «قد قَائلوا عدوًا/» ووجد قتيل بينهم: (فلا قسامةً ولا دية) 
عليهم؛ لأن الظاهر أن العدوٌ تله فكان هدرا. 

(وَإِنْ) كانت «(الأرضٌ» التى نَرّل بها العسكر (مملوكة) لأحد: (فالعسكدٌ كالشكانء 
والقسامةٌ على المالكِ لا عليهم) أي: لا على العسكر؛ لأن المالك هو المختض بالتدبير في 
ملكه» وحفظ ملكه إليه كما مو أن لا عبرة للشُكَّانَ مع المُلأك عند الطرفين. 

(خلافا لأبي يوسف؛؛ فإنه يُوجب القسامة والدية على المالك والسكان جميعاء ودليلّه 
مذكورٌ فيما سبق» فلا حاجة إلى إعادته. 
)001 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» :)7١1701/477/1١(‏ وأخرجه البخاري في 

((صحيحه)) (1507)؛ ومسلم في «صحيحه») )١١١١( -١‏ بلفظ: «اليمين على المدعى عليه» وبدون 


لفظ: «البينة على المدعي»؛ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١4775/1-/10؟4/٠٠؟١5)‏ بلفظ: 
«ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب». 
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ومن جُرِحَ في قبيلق» ثم نُقِلَ إلى أهله؛ ولم يزَّلْ ذا فراش حتى مات: فالقسامةٌ على 
القبيلة عند الإمام. وعند أبي يوسف: لا شي فيه. ولو مع الجريح رجلء فحَمَلٌ» ومات 
في أهله: فلا ضمانٌ على الرجل عند أبي يوسف. وفي قياس قولٍ الإمام: يَضممن. 


(ومن جُرِحَ في قبيلٍ» ثم نُقِلَ إلى أهله. ولم يرل ذا فراش حتى ماتث) من تلك 
الجراحة: (فالقسامة) والديةٌ (على القينيا" اجام التي جرح فيها (عند الإمام). 

(وعند أبي يوسف: لا شي فيه)؛ لأن القسامة والدية إنما شرِعت في القتيل الموجود 
وهذا جريحٌ ليس بقتيل» فصار كما لو لم يكن صاحب فراش. 

ولهما: أنه إذا كان صاحب فراش: فهو مريضء والمرضٌ إذا انُصل به الموت: يُجعل 
كالميت من أول سببه في حكم التصوّفات» فكذا في حكم القسامة والدية يُجعَل كأنه مات 
حين جُرح في ذلك الموضعء فأما إذا لم يكن صاحب فراش: فهو في حكم التصوّفات 
كالصحيح» فكذا في حكم القسامة والدية. 

وعلى هذا التخريج إذا وُجد على ظهر إنسانٍ يَحيله إلى بيتِء فمات بعد يوم أو 
يومين؛ فإن كان صاحب فراش حتى مات: فهو على الذي كان يحيله كما لو مات على 
ظهره؛ وإن كان يَذْهَب ويّجيء: فلا شيء على من حَمَله. 

وفيه خلاف أبي يوسفء وهذا؛ لأن وجوده جريحا في يده كوجوده جريحا فى 
المحلة؛ كذا في «الكافي)”"؛ وإليه أشار بقوله: 

(ولى كان (مع الجريح'" رجلٌ؛ فحَمَل) ذلك الرجل المجروحّ إلى أهله» (ومات) 
المجروح (في أهله'”: فلا ضمانَ على الرجل) الحاملٍ (عند أبي يوسف'». 


(وفي قياس قولٍ الإمام: يتَضمن). 


.)أ/85١/7( «الكافي شرح الوافي» للنسفي‎ )١( 

في الأصلء ح: « (ولو كان مع المجروح) » وفي المطبوع (187/1): « (ولو) كان (مع المجروح) »» 
والمثبت من رء م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

في الأصلء ح؛ والمطبوع (787/5) من صلب الشرح. والمثبت من ر م؛ ن» ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى». 

(») في الأصلء والمطبوع )18+/١(‏ من صلب الشرحء والمثبت بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى». 


سس س يعي عستي ست 1 
ولو أن رجلّين كانًا في بيت فَوُّحِدَ أحدهما مذبوحًا: ضَمِنَ الآخر عند أبي يوسف, 
خلافا لمحمد. 
ولو وُجِدَ القتيل في محلَّةٍ لامرأة: كُرَرتٍ اليمينٌ عليهاء وتِّي عاقلثها. وعند أبي 
يوسف: على عاقلتِها القسامة أيضا. قال المتأجرون: والمرأةٌ تَدخُل في التحفل مع 
العاقلة فى هذه المسألة. 


والعلة فيه من الطرفين ما أَسلَفْناه نقلا عن «الكافي)”". 

(ولو أن رجلَّين كانًا في بيت) واحدٍ'"» (فَوْجد أحدهما مذبوحًا: ضَمِنّْ الآخسن ديئه 
(عند أبي يوسف). 

(خلافا لمحمد)؛ فإنه قال: لا يضمن؛ لأنه يحتمل أنه قَتل نفسه؛ ويحتمل أن يكون قثله 
الآخرء فلا يجب الضمان بالشك. 

ولأبي يوسف: أن الظاهر أن الإنسان لا يَقدّل نفسه؛ فلا يُعتبر هذا التوهّم كما لا يُعتبر 
إذا وُجد قتيلا في محلة. 

ولو وُجَدَ القتيل في محلَّةِ" لامرأةٍ: كُرِرتٍ” اليمينُ عليهاء وتَّدِي عاقلتها/ عند 
الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: على عاقلتها القسامةٌ أيضا) كالدية؛ لأن القسامة على أهل النصرة؛» 
والمرأةٌ ليست منهاء فأشتهت الصبى. 

لهما: أن القسامة في القتيل في الملك باعتبار الملك؛ نفيًا لتهمة القتل» والمرأةٌ في 
الملكِ وتهمة القتل كالرجل فى القسامة. 

(قال المتأخرون: والمرأةٌ تَدخُل [في التحمل]” مع العاقلة في هذه المسألة) أي: قال 
المتأخرون من أصحابنا: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحيّل في هذه المسألة؛ لأنها 
)01 «الكافي شرح الوافي» للنسفى /7 5 /أ. 
زفق في الأصلء ح. م من صلب المتن ل«الملتقى»» والمشت ر» ل» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «قرية»» وفي حاشية ر: «نسخة: قرية». 
(4+) في نسخة المؤلف ل«الملتقى): «كُوّر». 
(5) ليست في الأصل» والزيادة بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


سس كتاب الديات 


ولو وُجِدَ في أرضٍ رجل في جنب قريةٍ ليس صاحبُ الأرضٍ منها: فهو على 


حيث جَعَلناها قاتلةً: شارَكَتٌ العاقلةً فى الدية؛ لأنه حيث وَجَبت الدية على غير المباشر: 
فعلى المياشر أولى أن يجب جزءٌ 00 

(ولو وُجِدَ) أي : القتيل (في أرض رجلٍ في جنب قرية) -صفة ل«أرض»- (ليس 
صاحبُ الأرض منها) أئ: من تلك القرية» -والجملة المُصدرة ب«ليس» ا «اقرية)-: 
(فهو) أي: وجوب الدية والقسامة (على صاحب الأرض)؛ لأن التدبير فى حفظ الملك 
الخاضٍ إلى المالك دون غيره؛ فيجِعَل كأن المالك هو القاتل. ْ 


0000022222 


كتاب المَعاقل: «المعاقل»: جمع «معقلّة»» وهي: الدية. و«العاقلة»: من يُؤدّيها. 


وهم: أهلٌ الديوان إن كان القاتلُ منهم؛ ا اا 00 
(كتاب المعاقل) 
««المعاقل)!": جمع «مَعقَنَّة»)!" ك«المفاخر» جمع «مَفْخَرة)) من: «حَقّل يَعقِقل عَُلاِ 
وعم لا». 


ولقاكاة مرجب القدن الخظا ترما فى مناه الدية على العافلة» لم يكن بذ من معر فنا 
وبيانٍ أحكامها فى هذا الكتاب» فقال741//]: 

(وهى7”") أي «المعاقل» (الدية). 

وسُّمّيت الدية: «عَقْلا»» و«معمّلة»؛ لأنها تَعقل الدماء من أن تُسقك؛ أى: 5 5 
وتمنّعها؛ لما يَلزم عليها من وجوب الدية» وسّمِّي ي العقّلُ: ل 

(و«العاقلة»: من يُؤدّيها) أع: الدية» روهم) أي : المُؤدُون رأهل الديوان)» وهم: الجيش 
الذين كُتبت أسماؤهم في الديوان. 

وفي «القاموس»: و«الدّيوان» -ويُفئّح-: مُجتمّع الضْحُفء والكتابُ يُكتب فيه أهل 
الجيش وأهل العطيّة» وأولمن وفجعه علشر :رضي الله تعالى عنهء جمعٌه: «دّواوين» 
و«دياوين»» انتهى. 

والأصل في إيجاب الدية على العاقلة بالخطأ وشبهٍ العمد: قولّه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لأولياء الضارية: «قُومُوا فَدُوه)2. 

(إن كان القاتل منهم). 

والعاقلة عند الشافعي*©: العشيرة؛ لأنه كان عليهم في عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلء”" ولا نشح بعده؛ لآنه لا يكون إلا بوحي على لسان نبي ولا نبي بعذه» ولأنه 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: لهى». 
(0) في الأصل من صلب الشرح.ء والمثبت من ر ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(90) في الأصل» ح: «اهي»» والمثبت من رء م؛ ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(:) سبق تخريجه في مسائل شتى من «كتاب القضاء». 
)02( «الأم» للومام الشافعي .)1١ 7/5١‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (717/019/17//1419/5)» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» - 


ُوْخَذْ من عَطاياهم في ثلاث سنِين» فإن خَرَجِتُْ ثلاث عطايا في أقَلّ أو أكثر: أَحِدّ منها. 
سل والأقارُ حل بالصّلاات كالإرث والنفقات. 

ولنا: أن عمر ذه فَرَض العقل على أهل الديوان به بمحضر من الصحابة <#, زاكر 
عليه منكرٌ منهم”""؛ فكان ذلك إجماعا منهم. 

قلنا: هذا إجماع على وفاقٍ ما قضى به رسول الله يلا فإنهم عَلِموا أن رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم إنما قَضَى على العشيرة باعتبار النصرة» وقد كان قوةٌ المرء ونصرثه 

3 ل اه 
يومئذ بعشيرته؛ ثم لقا دول غمدر رصي الله تعالى عنه الدواوين: صارت القوة والنصرة 
بالديوان» فلهذا قضى بالدية على أهل الديوان. 

(يُؤْخحَذ” من غطاياهم في ثلاث سنِين) من وقت القضاء بالدية. 


والتقدير بثلاث سنين مرويٌ عنه عليه الصلاة والسلام ومحكىٌ عن عمر رضي الله 
تعالى عنه””", ولأن الأخذ من العطاء للتخفيفء والعطاءٌ يَحْرْجٍ في كل سنة مرة. 

(فإن خَرَجِتْ ثلاث عطايا في) مدةٍ (أقل) من ثلاث سنين (أو) في مدةٍ (أكثر) مثل أن 
تخرج عطاياهم في ستة سنين -مثلا-: (أخِذّ منها) أي: من العطايا. 

وحاصله: أنه إذا خرجت للعاقلة ثلاث عطايا فى سنةٍ واحدة يُوْحَذْ: منها كل الدية؛ 
لوجود محل أداء الدية؛ فلا فائدة في التأخير» وإذا خرجت فى سب سنين: يُوْحَذْ منهم في 
كل سنة سُدّس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأخوذ من الأعطِتة لا من أصول أموالهم؛ 

هذا إذا كانت العطايا فى السنين المستقيلة بعد القضاء بالدية» حتى: لو اجتمعت ف 

وهدا . شي 1 بالدية جحي في 
السَنِين الماضية قبل القضاءء ثم خررّجت بعد القضاء: لا يؤخذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء. 


(/دع/:6:4) وابن المنذر في «الأوسط في السئن والإجماع والخلاف» (١1١5/1؟-‏ 
5). 

)١(‏ سبق تخريجه في الجنايات. 

0) في الأصل: «تؤخذ»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(م) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/0غ007077/9). 


سرطرل ا و2 ”غ2 
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ومن لم يكن منهم: فعاقِلئه قبيلئه؛ يُوْخَدْ منهم في ثلاث سنين من كل واحدٍ ثلاث 
دراهم أو أربعةً؛ كل سنةٍ درهع أو درهم وثُلْتْء لا أزيدُ» هو الاصحٌ. وقيل: في كل سنةٍ 
ثلائهُ دراهم أو أربعة. فإن لم تتّسع القبيلهً لذلك: ضُمْ إليهم أقربُ القبائلٍ نسبًا على 


(ومن لم يكن منهم) أي: من أهل الديوان: (فعاقِلبُه قبيلئه)؛ لأن نصرته بهم وهي 
المعتبرة في هذا الباب: (يُوْحَذْ منهم في ثلاث سنين) أيضا (من كلّ واحدٍ) منهم (ثلاثة 
دراهم أو أربعة) درأهم! (كل سنة درهم) -قوله: «كل» بالنصب على الظرفية خبر مقدم 
و«درهمٌ» مبتدأ مؤخر - (أو) كل سنة (درهمٌ وتُلْتُ) درهيء (لا أزيدُء هو”" الأصحٌ)؛ لمراعاة 

(وقيل): يُوْخَذه" من كل واحبٍ (في كل سنةٍ ثلاثةٌ دراهم أو أربعة) دراهم» فيكون 
المأخوذ من كل واحدٍ فى ثلاث سنين 0 دراهم أو اثنيْ ع ا 

وإنما كان القول الأول أصِمّ؛ لخروج هذا القول من حدٍ التخفيف» وبلوغه حد الجزية 

وعند الشافعي: يجب على كل و الحو تف :قي 7 

(فإن لم تنّسِع القبيلةً لذلك: ضُمٌْ إليهم أقربٌُ القبائلٍ) إليهم (نسبًا) الأقرب فالأقرب 
(على ترتيب العصبات)» وهم: الإخوة» ثم بنوهم؛ ثم الأعمام؛ ثم بنوهم. 

وأما الآباء والأبناء: فقيل: يدخلون؛ لأنهم أقرب» وقيل: لا يدخلون؛ لأن الضم لنفي 
الحرج حتى لا يصيب كلّ واحد أكثرٌ من ثلاثة أو أربعة» وهذا المعنى إنما يكون عند 
الكثرة؛ والآباءُ والأبناءُ لا كثرون. 

ثم إنهم قالوا: إن هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب المحفوظة أنسائهم؛ فأَمكَنَ 
إيجابُ العقل على أقرب القبائل من حيث النسبء وأما العجم: فلا يستقيم هذا الجواب 
فيهم؛ لتضييعهم أنسابّهم» فلا يمكن إيجاب الدية على أقرب القبائل إليهم نسباء وإذا 
00( في الأصل؛ ح» والمطبوع (/414ت: «وهو»؛ والمثبت من رء م ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


)6 في الأصلء؛ ح» م من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(م) «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي (منكيفةة 


3 ا يي ا ا ااا ااا ان كتاب المعاقل 
وإن كان ممّنْ يتناصرون بالحِرف أو بالجلف: فعاقِلئه أهلّ جزفته أو جِلْفِه. 
وعاقلةٌ المعئت ومولى المُوالاةٍ: مؤلاه وعاقّلله. 


لم يمكن: فقد اختلفوا في هذه المسألة؛ فقال بعضهم: يُعتبر المحال والقّرَى؛ الأقرب 
فالأقرب» وقال بعضهم: يجب الباقي في مال الجاني. 

وفي «البزازية»: إذا لم يكن للقاتل عاقلة: فالدية في بيت المال» وهو ظاهر الرواية؛ 
وعليه الفتوى”". 

(والقاتل كأحدهم)؛ لأنه المُباشِر للقتل» فلا معنى لإخراجه من العقل ومؤاخذة غيره. 

وقال الشافعي: لا يجب على القاتل شيء'"؛ لأنه إذا لم يجب عليه الكل: فلا يجب 
عليه البعض؛ إذ الجزء لا يخالف الكل. 

قلنا: إيجابُ الكل إجحاف بهء ولا كذلك إيجاب البعض»ء وعدم وجوب الكل لا يَنفِي 
وجوب البعض. 

(وإن كان) أي: القاتل (ممن) أي: قوم (يتناصرون بالجرّف) -جمع: «جزفة»- (أو 
بالجلف) -بكسر الحاء-» وهو: التحالّف على التناضر: (فعاقله”” أهل جزفيه أى أهر 
(حِلْفِه)؛ لما يينهم من التناصر. 

(وعاقلة المعئق) -بفتح التاء- (و) عاقلةٌ (مولى الْمُوالاةٍ: مَؤلاه وعاقلته””'). يعني: أن 
كلاً من المعبّق ومولى الموالاة عاقلته: مولاه وعاقلة مولاه؛ لأن النصرة بهم؛ ولقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «مَؤْلى القوم منهم)”". 

وفي مولى الموالاة خلاف الشافعي”". 
(1) «الفتاوى البزازية» (789/5). 
(0) «بحر المذهب» للروياني مض" 
(0) في الأصل: «فعلى»؛ والمثبت من رء ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() ليست في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من بقية النسخ كلها. 
(0) سبق تخريجه في أحكام الجزية. 
(<) «الأم» للإمام الشافعي .)1١5/5(‏ 


لعن بهإبن] 


وعاقِلة ولٍ الملاعنةٍ: عاقلةٌ أيّه. فإن ادّعاه أبوه بعدما عَقَلوا عنه: رَجَعوا على عاقلته 


بما عُرِموا. 
وإنما تَعقِل العاقلهُ ما وَجَبَ بنفس القثتل. فلا تعقل جناية عمدء ولا جناية عبدء ولا 
ما لَزِمَ بصلح أو اعتراف إلا أن يُصدَّقوهء ولا أقلّ من نصف عْشْرٍ الدية 2171100 


(وعاقِلةٌ ولد الملاعنة: عاقلةٌ أَه؛ لأن نسبته إليهم فينصرونه. 

(فإن ادّعاه أبوه”" بعدما عَقَلوا) أي: عاقلة الأم (عنه) أي: عن ولد الملاعنة: (رَجُعوا 
على عاقلته) أي: : عاقلة الأب (بما عُرِموا) في ثلاث سنين من يوم يُقضي القاضي لعاقلة الأم 
على عاقلة الأب؛ لأنه تين أن الدية لم تكن واجبة عليهم؛ لأنه لمًا أكذب الأب نفسه: ظَهَر 
أن النسب كان من الأب؛ لأن النسب د تحت يت منه من وقت العغلوق لا من وقت الدعوة» فتَبئّن 
به أن عَقَل جنايته كان على عاقلة 3 وأن قوم الأم تَحمّلوا عن قوم الأب مضطرّين في 
ذلك بإلزام القاضي. 

وإنما يرجعون في ثلاث سنين؛ لأنهم أدَّوْا هكذا. 

(وإنما تعقل العاقلةٌ ما وَجَبَ بنفس القتل)» وهو ما يجب بالخطأ أو شبه العمد أو 
التسكب. 

(فلا تعقِل جناية عمدٍء ولا جناية عبدٍ» ولا ما لَرِم بصلح أو اعترافف)؛ لما روى ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا إليه يَكِهِ أنه قال: «لا تعقل العواقل عمداء ولا عبداء 
ولا صلحاء ولا اعترافاء ولا ما دون أرش الموضحة)20 ولآنه لا يُتناصضر بالعبد» والإقرار 
والصلخ لا يَلرّمان العاقلة؛ لقصور ولايته عليهم» وأرش الموضحة نصف العشرء ولأن 
تحمل العاقلة 3 قد ذا عن الإاجحاف بالخاطيع» ولا إجحاف في ا ار 

(إلا أن يُصدّقوه) أي: العاقلة المُعترف فيما أَقَرٌ به؛ لأن التصديق إقرارٌ منهم, فيَلرّمهم 
بإقرارهم؛ لأن لهم ولاية على أنفسهم؛ والامتناعٌ كان لحقّهم وقد زال. 

(ولا) تَعقَل العاقلة (أقلّ من نصف غُشْرٍ الدية)» وتتحمّل نصف العشر فصاعدا؛ لِما مرّ 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «الأب». 
2 سبق تخريجه في أحكام الشجاج وليس في الحديث: «ما دون أرش الموضحة»»؛ ولكن أخخرج ابن 

أبي شيبة في «المصنف» (711818/701/0) عن الشعبي أنه قال: «ليس فيما دون الموضحة عقل»؛ 

وعن عمر بن عبد العزيز ومسروق أنه: «ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب». 


مم م تالقان 


بل ذلك على الجاني. 
ولا تَدحُل النساءً والصبيانُ في العقل. 


قوله عليه السلام: «لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش 
الموضحة». وأرثُ الم كه تساي 3 بدل النة » ولأن الإيجاب العاقلة لدذ 
سس عسر بدد ل يعجاا فم 
الإجحاف عن الجانى» وذلك فى القليل دون الكثيرء فلهذا أوجْبَنا الكثير على العاقلة؛ 
والفاصلٌ بينهما أرشٌ الموضحة بالنصء وما دون ذلك يكون في مال الجاني. 
(بل ذلك) أي: الأقل من نصف عُشْر الدية (على الجاني). 
والقياس فيه أحد الشيئين: إما التسوية بين الكثير والقليل في إيجاب الكل على العاقلة 
كما ذهب إليه الشافعي": أو التسوية بينهما في أن لا يجب شيء على العاقلة كما فى 
ضمان المالء لكنًا تَركْنَا القياس بالسنة» وإنما جاءت السنة في أرش الجنين فى الإيجاب 
على العاقلة» وَأرَشن الجنين نصفُ عُشْرٍ بدلٍ الرجل» فيقضى بذلك على العاقلة» وفيما دونه 
يُوْحَذْ بالقياس» كذا في «الكافي)”". 
(ولا تَدحُل”" النساءٌ والصبيانٌ في العقل)؛ لقول عمر رضى الله تعالى عنه: «لا يعقل 
مع العواقل صبيٌ ولا امرأةٌ'» ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة؛ لتركهم مراقبته» 
والناسش لا يَتناصرون بالصبيان والنساءء ولهذا لا يُوضَع عليهم ما هو خلَفُ النصرة والجزية. 
وعلى هذا لو كان القاتل صبيًا أو امرأة: لا شيء عليهما من الدية؛ لأن وجوب جزءٍ من 
الدية على القاتل إنما هو باعتبار أنه أحدٌ العواقل؛ لأنه يَنضر نفسه؛ والنصرةٌ لا توجد فيهما. 
وفي «التبيين»: وهذا صحيح إذا قَتّله غيرهماء وأما إذا بَاشرًا القتل بأنفسهما: فالصحيح 
00 «الأم» للإمام الشافعي .)١١1/5(‏ 
0( «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/55غ/ب). 
0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لا يدخل». 
(:) قال الزيلعي في «نصب الراية» (45/4©): «غريب»» وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/288): «لم 
أجدم)» ولكن أخر جه الإمام محمد في «الأصل» (8/9") بإسناده عنه 4# وذكر ابن الأثير في 
«جامع الأصول» (5514/450/4) عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده؛: «أن رسول الله يك قضى 
أن عَفْلَ ما أصابت المرأةٌ خطأ على عاقلتها وعَصَبتِهاء وليس على زوجها وولدها منه شيء»؛ وبئّضص 


ا 2 
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ولا يَعقِل مسلمٌ عن كافرء ولا بالعكس. ويعقِل الكافد عن الكافر وإن اخثّلمًا ملة إن 
لم تكن العداوةٌ بين الملتين ظاهرةً كاليهود مع النصارى. 

وإن لم يكن للذمي عاقلةٌ: فالديةٌ في ماله في ثلاث سنين. 

والمسلم يعقّل عنه بيتُ المالء وقيل: كالذمي. 

وإن جَنَى حو على عبدٍ خطأ: فعلى العاقلة. 
أنهما يشاركان العاقلة» وكذا المجنون إذا قَتل: فالصحيح أنه كواحدٍ من العاقلة''» انتهى. 

(ولا يَعقِل مسلمٌ عن كافر» ولا بالعكس) أي: لا يَعقِل كافرٌ عن مسلم؛ لعدم التناصر. 

(ويعقل الكافرٌ عن الكافر وإن اخحّلقًا ملة)؛ لأن الكفر ملةٌ واحدةٌ (إن لم تكن العداوةٌ 
بين الملّتين ظاهرةً كاليهود مع النصارى)؛ فإن العداوة فيهما ظاهرةٌ؛ فلا يعقل بعضهم بعضا؛ 
لعدم التناصر بظهور العداوة بينهم؛ هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله. 

(وإن لم يكن للذمي عاقلة: فالديةٌ في ماله في ثلاث سنِين) من يوم يُقضَى عليه كما في 
حق الله لما أذ" الوجوتت على القاتل وإكما ينعيو لغيه إلى الفاقلة لو كانت موحودة 
فإذا لم تُوجّد: كانت الدية عليه. 

(والمسلم) إذا لم تكن له عاقلةً (يَعقّل عنه بيتٌ المال)؛ لأن الدية تجب بالنصرة 
كبام المسلمين يتناضرون. 

(وقيل): المسلم (كالذمي) تجب الدية في ماله إذا لم تكن له عاقلة. 

(وإن جَتَى حُدْ على عبدٍ خطأً: فعلى العاقلة)؛ لأنه ضمان الآدمي؛ فتتجب على العاقلة 
إذا كان القتل خطأ قياسا على الحر. 

وقأل الشافعي :قن قول» تحت عن القائل» لأته :يدك الما عنده نط أوحك تمه 
بالعة ما يف3 

ولا خلاف في أطراف العبد أن ضمانها لا يجب على العاقلة؛ لأنه يسلك بها مَسلّك 
الأموال. 


.)179/5( «تبيين الحقائق» للزيلعىي‎ )١( 
.)019/١7( «الأم» للإمام الشافعي فدكقةة و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ 000 


ا ا لا ا ال ا الل ل ل ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ولا تَعقِل العاقلة ما جنى العبد على حر؛ لأن المولى في كونه مخاطبًا بجناية العبد 
بمنزلة العاقلة» فلا تَتحمّل عن العاقلة عَواقلُهم؛ فكذا لا تَتحمّل جنايةَ العبد عاقلةٌ مولاه» 
والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمد)910'لاب| 


نين ليقن د 


() ذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» (51-450/4:) عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: 
مضت السُنَّة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئًا إلا أن تشاء» وكذلك لا تحمل من ثمن العبد 
شيئًا قلّ أو كَثْر وإ وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغًّا ما بلغ؛ ؛ لأنه سِلْعَةَ من السَلّع؛ ؛ لقول 
رسول الله يكة: «لا تحمل على العاقلة عمدّاء ولا صُلْحَاء ولا اعتراقاء ولا أزش جناية» ولا قيمة عبد 
إلا أن تشاءى. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في «المصنف» »)1781١/508/4(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (17474/400/0). والبيهقي في «السئن الكبرى» (1730/181/8) عن عامر 
الشعبي من قوله. 


ا 
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كتاب الوّصايا: «الوصيةٌ»: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 
وهي مستحيّة بما دون الثُلْثِ إن كان الورئةٌ أغنياء أو يَستطنون بأنصبائهم» وإلا: 000 


(كتاب الوصايا) 

لا يخفى ظهور إيراد «كتاب الوصايا» في آخر الكتاب؛ لأن آخيرٌ أحوالٍ الآدمي في 
الدنيا الموثٌء والوصيّة معاملة وقتٍ الموتء وله اختصاصٌ ب«كتاب الجنايات» و«الديات»» 
والجنايةٌ قد تُفْضِي إلى الموت الذي وقبُه وقثٌ الوصية. 

و«الوصيّة» في الأصل اسم بمعنى المصدرء ثم سُبّي المُوصصى به: «وصية» كما في 
«العناية»”2» ومنه قوله تعالى: طن بَتَدٍ وَصِيَم تُوَصُورت بها أو دن 4 [النساء: ؟1]. 

(«الوصيّة») في الشرع: (تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت)» يعني: بطريق التبؤع؛ سواء 
كان عينا أو منفعة. 

[سببٌ الوصية» وشرائظها وركثهاء وحكمها] 

وسبئها: أن يُذْكّر بالخير في الدنيا ونَّيلِ الدرجات العالية في العْقّبى. 

ومن شرائطها: كون الْمُوصِي أهلا للتمليك والمُوصى له أهلا للتملّك والموضى به 
بعد موت المُوصِي مالا قابلاً للتمليك من الغير بعقلٍ من العقود. 

ومنها: عدم الدين» ومنها: التقدير بثُنْتْ التّركة حتى أنها لا تصح فيما زاد على الدُلْثْء 
ومنها: كون المُوصَى له أجنبيًا حتى لا تجوز الوصية للوارث إلا بإجازة بقيّة الوَرَئة. 

وركتُها: أن قرول 4 وفيت بكذا لفلان» وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها. 

وأما حكمها: ففي حق المُوصى له أن يملك الموصى به ملكنًا جديدًا كما في الهبة. 
وفي حق المُوصِي إقامةٌ الموضى له فيما أوضى به مُقام نفسه كالوارث. 

وأما صفتّها: فما ذكره في المتن بقوله: 

(وهي مستحيةٌ بما دون الثُلْثِ إن كان الورئةُ أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم)؛ لأنه ترد 
بين الصدقة على الأجنبي والهبة بالترك للقريب» والأول أولى؛ لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أو صدقة فى بها رضاء الله تعالى»”": (وإلا) أي: وإن لم تكن الورثة أغنياء 
)١(‏ «العناية» للبابرتي )4١7/٠١(‏ من أوله إلى هنا. 
() أخرجه النسائي في «سننه» (7798)» وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (1487/119/1/5) - 


00 


ولا تصحٌ بما زادَ على الثُلْتْء ولا لقاتِله مباشرةً» ولا لوارثه؛ إلا بإجازة الوَرَئةٍ. 59 


ولا يستغنون بأنصبائهم: (فتوكّها) أي : الوصية (أحبُ)؛ لما فيه من الصدقة على القريب؛ وقد 
قال يِِ: «أفضلٌ الصدقةٍ على ذي الرحم الكاشح»"": ولأن فيه حقٌ الفقير والقرابة جميعا. 


(ولا تصحٌ) الوصية (بما زاد على الثُلْثْ)؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث 
سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَعُودني من وجع 
اشتدٌ بي» فقلتُ: «يا رسول اللها قد بلغ بي من الوجع ما ترىء وأنا ذو مال ولا يرثي إلا 
ابنةٌ لي أفأتصدّق 006 مالى؟»» قال: «لا»: قلتٌ: «فالشطر يا رسول اللهك»: قال: «لا»» قال: 
قلتٌ: «فالمُلُث؟»» قال: «القُلْتْء والثُلْث كفيو -أو: كبير-» إنك أن تَذَّر ورئكك أغنياة خيدُ لك 
من أن تَدّعهم عالة يتكفُفون الناس)”) 

5 2 5 ع 0 05 

(ولا) تصح الوصية «لقاتِله) أي: المورث (مباشرة)؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«لااوصية للقاتل»””". 

وقيّد بقوله: «مباشرة»؛ احترازا عن القتل تسئّبًا؛ فإنه لا يَمنْع صحة الوصية؛ لعدم تناؤله 
النضٌ. 

(ولا لوارئه)؛ لقرله لني الله يعالى عليه وسلم «إن الله أعطى كل ذي حقٌّ مُه ألا لا 
وصيّة لوارث). ولأن بقئة الوَرَئة يتأذّوْن بإيثاره بعضّهم ففي تجويزه قطيعة الرحم. 

(إلا بإجازةٍ الوَرَئةِ): استثناءٌ مما تَقدّمِ من عدم الصحة بما زاد على الدُلُك!*"/] وعدم 


د وار بن أبي شيبة في «المصنف» (51910/448/4). 

(1) أخرجه الحميدي في «مسنده» ٠/8710//١(‏ ”)2 وابن خزيمة في «(صحيحه» (5785/04/4)» والحاكم 
في «المستدرك» (ا/غكة لهل 1). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) »))1١190(‏ ومسلم في ((صحيحه) 5- (1118)) والنسائي في اسنته») 
22877 وأحمد بن حنبل في امسندم» .)١187/9/9-19/8/(‏ 

(0) أخرجه ابن أبى بي عاصم في «الديات» (ص: 30)» والطبراني في «المعجم اللأوسط» (85101/151/8)» 
والدارقطني في «ستنه» (1017/1/151/0) من حديث علي فيك مرفوعا بلفظ: «ليس لقاتل وصية»؛ كلهم 
من طريق مُبشّر بن عُبَيده وقال الدارقطني بعده: «مُبِشّر بن عُبِيد متروكُ الحديث يَضّع الحديث». 

(:) أخرجه الترمذي في «سننه» (5170)» وأبو داود في «سننه» (0 374810 والنسائي في «سننه» (741©), 
وابن ماجه في ((سلله» (707/18). 
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وتصحٌ بالثلث للأجنبيٍ وإن لم يُجيزوا. وتصحٌ من المسلم للذمي» وبالعكس. 

صحة الوصية لقاتله ووارثهء يعني: لا تصح الوصية بما زاد على التُلْْ ولا للقاتل ولا 
للوارث في حالٍ من الأحوال إلا في حال التباسها بإجازة الورثة» فتصحٌ حيئئذ؛ لأن عدم 
الجواز كان لحقّهمء فتجوز بإجازتهم» ولِما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كال 
قال: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»". 

ويُشترّط أن يكون المُجيز من أهل التبرّع بأن يكون عاقلا بالغاء وإن أجاز البعض دو 
البعض : يجوز على ا لمجير بقدر حصّته دون غيره؛ ل 
الورئة في حال حياة المُوصِي حتى كان لهم أن يرجعوا بعد موت الموصي. 

ا الوصية (بالثُلُتْ للأجنبيَ وإن لم يُجيزوا)؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«إن الله تَصدّق عليكم بِثُْتْ أموالكم ذ في آخر أعماركم زيادةً لكم في أعمالكم تضعونه حيث 
شئتم -أو قال: حيث أحببتم-)”"2 وللإجماع على ذلك. 

(وتصح) الوصية (من ن المسلم للذمي» وبالعكس). 

فالأول؛ لقوله تعالى: «إلَّا يهني أ 


أّهُ عن أ أأَنِنَ نَل يُكَتاودٌ في الزن 4 [الممتحنة: 214 والثاني؛ 
لأنه بعقد الذمة سَاوَى المسلم في المعاملات والتبعات حتى جاز التبوّع من الجانئين في 
عال. الحياة فكذا بعذا الممات: 


وفي «الجامع الصغير»: الوصية لحربيئّ هو في دارهم ال لأنها بد وصلة وقد نهينا 
عن بر من يُقاتِلنا؛ لقوله تعالى 9إنَما يتهَديْ أمّهُ عن أَذَِ قَتَلُوو في آلينِ) [الممتحنة: ] الآية, 
وفى «السير الكبير» ما يدل على الجواز”". 


() أخرجه الطبراني في امسند الشاميين) 111١/80/0‏ وأبو داود في «المراسيل» 
45/5559*).؛ والدارقطنى فى استنه» (1160/1971/6)» والبيهقى فى «الستن الكبرى» 
كرغ /غ 7 1). يق 0 

(؟) أخرجه ابن ماجه في اسئنه)) (1104): وأحمد بن حنبل في (مسئده) (77447/476/40)؛ والبزار 
في «مسئده) (" سما 36 والطبراني في «المعجم الكبير» (١؟/44/01)؛‏ والدارقطني في «اسننه» 
711/55/5١‏ :1)؛ كلهم بلفظ: «عند وفاتكم) بذل: «في آخر أعماركم)؛ وبدون: «تضعونه 
حيث شئتم»). 

(*) «الجامع الصغير» للإمام محمد (ص: 1517). 

(4؛) «شرح السير الكبير» للسرخسي .)5١17/0(‏ 
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أوتصحٌ للحملٍ وبه إن كان تبنها وتين ولاده أقل من ست أشهرٍ ولا تصحٌ الهبةٌ له 
وإن أوضى بأَئّه دونه: صَحْت الوصيَةٌ والاستثناء. 


ووجة التوفيق: أنه لا ينبغي أن يَفْعَلء وإن فعّل: جازء كذا في «الكافي»» وفيه تأمل. 

وأما وصية الحربي بعدما دخل دارّنا بأمان: فإنها جائزة؛ لأن له ولاية تمليكِ المال في 
حياته» فكذا بعد مماته خلا أنه لا فزق بين وصيته بِالثُلْثْ أو بجميع ماله؛ لأن المسلم إنما 
مع من الوصية بما زاد على الثُلْثْ لحقٌّ ورثةٍ المسلمين؛ فإن حقّهم معصوم من الإبطال» 
بخلاف ورثة الحربي؛ لأن حقهم غير معصوم؛ فلذلك لم يَمنْع حقُهم صحةً الوصية بالجميع 
كما في شروح «الجامع الصغير»”". 

(وتصحٌ) الوصية (للحَملٍ وبه) أي: بالحمل (إن كان بَينها) أي: بين الوصية (وبين 
ولاديّه) أي: الحمل (أقلُ من سنّةِ أشهُر) من وقت الوصية. 

أما الأول: فلن الوصية أختٌ الميراث؛ لأنها استخلاف من وجه؛ إذ المُوضى له يَخْلّفه 
في بعض ماله كالإرث» ولهذا لا يحتاجان إلى القبضء والجنينُ صَلّح خليفة في الإرث؛ فكذا 
في الوصية إلا أنها ترتدٌ بالرد؛ لأن فيها معنى التمليك؛ بخلاف الإرث؛ فإنه استخلافٌ مطلقٌ» 
وبخلاف الهية؛ لأنها تمليكُ محضٌء ولا ولاية لأحدٍ عليه حتى يُملّكه شيئا. 

فإن قيل: إن الوصية شرطها القبول» والجنينُ ليس من أهله؛ فكيف تصحٌ؟ 

قلنا: الوصية تُشبه الهبة وتُشبه الميراث» فلشبهها بالهبة يُشْترَط القبول إذا أمكن؛ 
رلشنهها باليرات سقط القبول إذا لم امكو عمل بالسهين. 

وأما الثاني: فإنه تجري فيه الوراثة» فتجري فيه الوصاية؛ لما مء: أن الوصاية أختُ 
الميراث» وقد تيِمَنا بوجوده يوم الموت إذا أنَتْ بالولد لأقلّ من ستة أشهُر من يوم الموت. 

(ولا تصحٌ الهبة له» أي: للحمل؛ لِما أن الهبة من شرطها القبولُ» ولا يتصوّر ذلك من 
الجنين؛ ولا يَلِي عليه أحدٌ حتى يقبضٌ عندا: "7/7 

(وإن رضن أنه أي: أم الحمل «دونه) أي: الحمل: (صحُتٍ الوصيةٌ والاستثنائ)؛ لأن 
اسم الأمّة وإن لم يتنال الحمل لفظًا لكنه يستحق بإطلاق اللفظ تبعًا لهاء فإذا أفردها 
بالوصية: صمح إفرادها. 


.)1١7 «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد ابن مازة (ص:‎ )١( 


000 


ل 0 

ولا بد في الوصيّة من الفبول. ويُعتئر بعد موتٍ الُوصيء ولا اعتبارٌ للردِّ والقبولٍ 
في حياته. وبه تُملّك إلا أن يموتٌ المُوضى له بعد موتٍ المُوصِي قبل القبول؛ فإنه 
تملكهاء وتصيرٌ لورثيه. 

ولا تصح من صبيء ولا مكائب وإن تَرَكَ وفاءً. 


فإن قيل: إذا لم يتناوله اللفظ: فكان ينبغي أن لا يصحٌ الاستثناء؛ لأنه إخراجٌ مما تناوله 
المستثنى منه. 

قلنا: كَفى بصحته التَّرَبّي بزتّه كما في استثناء إبليس من الملائكة على القول بأنه من 
الجن» على أن صحة الاستثناء لا يفتقر إلى التناؤل اللفظي بدليل صحةٍ استئناءِ قفيز حنطة 
من ألف درهيء ولأن الأصل: «أن ما يصحٌ إفراده بالعقد: يصحٌ استثناؤه؛ وما لا يصحٌ إفراده 
بالعقد: لا يصح استثناؤه»» ويصمحٌ إفراد الحمل بالوصية» فيصحٌ استثناؤه. 

غاية الأمر: أنه يكون استثناءً منقطعًا بمعنى «لكن» حيث لم يَدخُل تحت اللفظ. 

(ولا بن في الوصيّة من القبول)؛ لأن الإيصاء تمليك» فلا بد من القبول. (ويُعصض 
القبول (بعد موتٍ المُوصِي)؛ لآن أوانَ ثبوتِ حكمها بعد موت الموصيء (ولا اعتبارٌ للرة”» 
والقبولٍ في حياته) أي: حياة الموصي كما إذا قال لامرأته: «أنتِ طالقٌ غدًا على درهم»؛ فإِنَّ 
ردّها وقبولّها باطلٌ قبل الغد. 

(وبه) أي: بالقبول (تُملّك) الوصية» ولا تملك قبله؛ لأن الوصية إثباتٌ ملكِ جديدء ولا 
يَملِك أحدٌ إثبات الملك لغيره بلا اختيارء (إلا أن يموت المُوصى له بعد موتٍ المُوصِي قبل 
القبول؛ فإنه) أي: الموصى له (يملِكها) أي: الوصية» (وتصيرٌ لورّثتِه) أي: ورثة المُوصَى له 
وال حاجة إلى القبول» وهذا اسحسان. 

والقياس: أن تَبِطّْل الوصية؛ لِما تقرر: أن أحدًا لا تقر على إثبات الملك لغيره بدون 
اختياره؛ فصار كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع. 

ووجة الاستحسان: أن الوصية من جانب المُوصىء وقد تمت بموته تمامًا لا يَلحَقه 
الفسخ من جهته» وإنما يتوئّف لحي الموصى لهء فإذا مات: دَخل في ملكه كما في البيع 
المشروط فيه الخيارٌ للمشتري أو البائع» ثم مات من له الخيارٌ قبل الإجازة. 

(ولا تصحٌ) الوضيه رمن صبى؛ ولا مكاتب وإن تَرَكَ وفاءً). 


)١(‏ فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بالرد). 


سس سس سح كتاب الوصايا 
والوصيةٌ مؤخُرةٌ عن الدَّيْنء فلا تصحٌ ممن يُحيط ديئه بماله إلا أن يُبرئه الخْرَماء. 


وللمُوصِي أن ترجع في وصيته قولاء أو فعلًا؛ يَقطّم حقٌ المالكِ في الغصبء أو 
يزيل ملككّه كالبيع والهبة طبع و لا مام ا ا 


أما عدم صحة الوصية من الصبي: فلأنه تدع كالهبة والصدقة» وذلك؛ لأن اعتبار عقله 
فيما يَنفَعه دون ما يضرٌهء ألا يُرى أنه لا يُعتبر عقله في حق الطلاق أو العتاق؛ لأن ذلك 
يضده بار أصبل الوضعء فكذا تمليك المال بطريق التبرُّع فيه ضررٌ باعتبار أصل الوضع 
وإن كان يتّفق نافعًا باعتبار الحال» والمعتبرٌ في النفع والضرر النظٌ اار الي” 
إلى ما يتّفْقَ بحكم الحال. 

وأما وصية المكاتب: فعلى ثلائة أقسام: 

* قسمٌ باطلٌ بالإجماع» وهو الوصية بعين من أعيان ماله؛ لأنه لا ملّكَ له حقيقة. 

* وقسمٌ يجوز بالإجماع؛ وهو ما إذا أضاف الوصية إلى ما يَملِكه بعد العتق بأن قال: 
«إذا أ انا فل مالي وق لفلان»» حتى: لو عتق قبل الموت يأداء بدلٍ الكتابة أو 
غيره؛ ثم مات: كان للموصى له ثُلْثْ ماله» وإن لم يعتق حنى مات عن وفاء: بطلت الوصية؛ 
لأن الملك لم يوجد له حقيقة؛ وإنما ثب ثبت بطريق الضرورة:؛ فلا يظهر في حق نفاذ الوصية. 

* وقسم مختلف فيه. وهو ما إذا قال: «أوصَيِتُ بِثُلْث مالي لفلان» ثم عتق: فالوصية 
باطلةً عند الإمام؛ وعندهما جائزة. 

(والوصية مؤخرة عن الدّيْن)؛ لأن أداءه فرض» والوضية تبرُعٌ) فيِدَأ بالفرض» (فلا 
تصحٌ) الوصية (ممن يُحنيط دينّه بماله إلا أن يُبرئه الغْرَماُ): فحيتئذ تصحٌ؛ لزوال المانع وهو: 
بقاء الدين» فإذا أَبِرَأه الغرماء: تفذت الوصية على الحد المشروع؛ لحاجته إليها. 

(وللمُوصي أن ترجع في وصيّته)؛ لأنه تبرُعٌ» فجاز رجوعه عنها كالهبة» ولأن قبول 
الوصية بعد الموت؛ فجاز له الرجوع عنها قَبْلَ القبول كما في سائر التصدّفات. 

ثم الرجوع قد يثبت ينثت صريحاء وقد يث يشت دلالةٌ» فلهذا قال: 

(قولا) كأن يقول: «ر جعت عن و صيتي ))؛ (أو فعلا» وهو ما فسّره بقوله: 

(يتقطّع) -صفة «فعلا»- (حقٌ المالكِ في الغصب) أي: في المغصوب كقطع الثوب أو 
خياطته» (أو يُزِيل ملكه كالبيع والهبة)؛ فإنه إذا باع الموصى به أو باعه: كان رجوعًا دلالة 


وإن اشتراه أو رَجَعَ بعد ذلكء أو يُوجب في الموضى به زيادةٌ لا يُمكين التسليم إلا بها 
كلب السويق والبناءِ في الدارٍ والحشو بالقطن. 

وقطعٌ الثوب وذبحٌ الشاوٍ رجوغء لا غشلُ الثوب وتجصيض الدارٍ أو هذْمها. 
والجحودٌ ليس برجوع عند محمد خلافا لأبي يوسف» 0000 
والدلالةً تقوم مُقام الصريح؛ فقام الفعل المذكور مُقام القول؛ (وإن) -وصليةٌ- (اشكرا» أي: 
الموصى به؛ (أو رَجَعَ) عن الهبة (بعد ذلك) أي: بعدما ذُكِر من البيع والهبة وزوال الملك؛ 
ولا يُجِدِي تملكه ثانيًا بالشراء أو الرجوع. 

(أو يُوجب) -معطوف على قوله: «يقطع» الواقع صفة ل«فعلا»- أي: له أن يرجع عن 
وصيته بأن فعل فعلاً يُوجب (في المُوصَى به زيادةً لا يُمكِن التسليم إلا بها) أي: بتلك الزيادة 
(كلّتبٍ السويق) بسمن «والبناء في الدارٍ والحشو بالقطنء وقطمُ الغوب وذبح الشاةٍ رجوعٌ). 

قوله: «والبناء في الدار والحشو بالقطن»: 

- يجوز أن يكونا معطوقّين على: «لبّ السويق»» وقوله: «وقطمٌ الثوب» مبتداً خب 
قوله: «رجوغ». 

- ويجوز أن يكون المبتدأ هو قوله: «والبناء» وما عُطِف عليه؛ والخبرُ هو «لرجوغ». 

والأول هو الأظهر؛ لابتنائه على امتناء التسليم» وأما قطعٌ الثوب وذبحٌ الشاة: فلبنائه 
على الاستهلاك وكون ذلك الفعل يدل على أن مثْلّه للصرف إلى حاجته؛ فتبطل به الوصية» 
ويكون رجوعا. 

(لا غشل الثوب وتجصيض الدارٍ أو”" هذْمها): فإنه ليس برجوع؛ لأن ذلك ليس 
بتصدف في نفس ما وَقَعت الوصية به ولأنه تصوّف في البناء» والبناءُ تبعٌ» والتصدْف في 
التبع لا يدل على إسقاط الحق عن الأصلء وكذا هدم البناء تصدِفٌ في التابع. 

(والجحودٌُ ليس برجوع عند محمد» خلافا لأبي يوسف). 

قال في «الجامع الكبير»: ومن جَحَد الوصية: لم يكن رجوعاء كر في «المبسوط» أنه 
رجوع”'". 


40 في الأصل؛ ح» م: «و»؛ والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتفى». 
(؟) «المبسوط» للسرخسي (177/97). 
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ولا اقوله: «أخربٌ الوصية» أو: «كل وصية أُوصِيتُ بها لفلان: ا ولو 
قال: «ما أُوصِيتٌ به لفلان: فهو لفلانِ»: فرجوع إلا أن يكون فلانّ الثاني ميئًا ِ 


وتَبِطّل هبةٌ المريض ووصيئُه لاجنبئة تكَحَها بغدها. 0 


وقيل: ما ذكر في «المجامع» كدرل على أن الجحود كان عير ['؟"اب! غيبة الموصى له 
وهذا لا يكون رجوعا على الروايات كلّهاء وما ذُكِر في «المبسوط» محمولٌ على أن 
الجحود كان عئد حضرة الموصى له؛ وعند حضرته يكون رجوعا. 

وقيل: فى المسألة روايتان. 

وقيل: ما ذُكر في «الجامع» قول محمدء وما ذكِر في «المبسوط» قول أبي يوسف. ود 
الأصح. 

لأبي يوسف: أن الرجوع نفيُ الوصية في الحال؛ والجحودٌ نفيُها في الماضي والحال» 
فهذا أولى أن يكون رجوعا. 

لمحمد: أن الرجوع عن الشيء يتقتضي سئقٌ وجود ذلك الشيء؛ وجحودٌ الشيء 
يتقتضي سبْقٌ عدمه: فلو كان الجحود رجوعا: لافْتَضَى وجودّ الوصية وعدمَها فيما سَبَقَ وهو 
محال. 

(ولا قوله: «أخرتٌ الوصية») بأن قيل له: «أخر الوصية»»؛ فقال: «أخرتها»: لا يكون 
رجوعا؛ لأن العأخير. لبن بإسقاطء بخلاف قوله: «تركتٌ الوصية»؛ لأن الترك إسقاط» (أو: 
«كل وصبِةٍ أُوصِيتُ بها لفلان: : فهي حرامٌ»): فإنه لا يكون رجوعا عن الوصية. 

(ولو قال: «ما رضي به لفلان: فهو لفلانٍ»: فرجوع)؛ لأن اللفظ 0 على قطع 
الشركة وإثباتٍ التخصيص له؛ فاقتضى رجوعا عن الأول؛ بخلاف ما: إذا أوصى به لآخَر 
أيضا: فإنه لا يكون رجوعا؛ لأن اللفظ صالحٌ للشركة والمحلٌ يقبلهاء فيكون مشتركا بينهماء 
(إلا أن يكون فلانّ الثاني ميئًا) حين أوصضىء فالوصية الأولى تكون على حالها. 

(وتَبطُل هبةُ المريض ووصيئُه لأجنبئة تكَحها بغدّها) أي: بعدما ذُكِر من الهبة والوصية. 

هكذا وُجد في عامة النسخ بضمير التأنيث» والظاهر: أن تكون النسخة «بعدهما»؛ أي: 
بعد الهبة والوصية. 

والأصل في هذا الفصل: أن المعتبر كون الموصى له وارنًا أو غير وارثِ وقت الموتٍ 


اس 


م 
وكذا إقرارُه؛ ووصيتُهء وهبئه لابه الكافر أو الرقيق إن أسلّم أو عَتَقّ؛ بعد ذلك. 


وهبةٌ التقعد 0 والأشلٍ والمسلول: من كل ماله إن طالٌ» ولم يُخَف موثه 
منهء وإلا: فمن 


لا وقت الوصية؛ لأنه تمليكُ مضاف إلى ما بعد الموتء فيُعتئر وقت التمليك؛ حتى: لو 
أوصى إلى أخيه وهو وارثء ثم وُلِد له ابنٌ: صحت الوصية للاخ؛ وعكسه: إذا أوصى إلى 
أخيه وله ابنّ» ثم مات الابن قبل موت الموصي: بطلت الوصية للاخ؛ لما ذكرنا. 

والهبة والصدقة من المريض لوارثه نظيرُ الوصية؛ لأنه وصيةٌ حكما حتى تعتبر من 
القْثْء وإقرارٌ المريض للوارث على عكسهه فيعتبر كونه وارثًا أو غير وارثِ عند الإقرار؛ 
لأنه 7 تصدُفٌ في الحالء فيعتبر حاله في ذلك الوقت» حتى: لو أقَوٌ لشخص وهو ليس بوارث 
له: جاز الإقرار له وإن صار وارنًا بعد ذلك» لكن شرطه أن يكون وارثا بسبب حادثٍ بعد 
الإقرار وهو الحرية» وكذا لو أقد لأجنبية» ثم تَزوّجها: لا يبطل إقراره لهاء 17 إذا ورث 
بسببٍ قائم عند الإقرار: لا يصح كما لو أقوٌ لأخيه المحجوبء ثم مات ابنه. 

(وكذا إقرارُه)» ووصيتّه؛ وهبتّه لابنه الكافرٍ أو الرقيق إن أَسلَم أو عَتَقّ؛ بعد ذلك) أي: 
عناها ذكن مق الإقزاو:والوتية والهنة: 

أما الوصية والهبة: فلِما مرٌ أن المعتبر فيهما حال الموت. وأما الإقرار: فإنه وإن كان 
ملزمًا بنفسه لكن سبب الإرث -وهو البنوّة- قائع وقت1""! الإقراره فييورث تهمة الإيثار 
فصار باعتبار التهمة ملحَمًا بالوصايا. 

(وهبةٌ المُقعَدِ) وهو: العاجز عن المشي لداءٍ في رجليه؛ (والمفلوج)» الفلج: داءٌ 
تعرض في نصف البدن» فيمنعه عن الحس والشوكة الإرادئة: (والأشلّ) وهو: الذي في يده 
ارتعاش وحركةٌ» (والمسلول) وهو: الذي كر مرض السل وهو: قرخ في الرئّة؟ تعتبر 
وصيته: (من كل ماله إن طالّ) مدة مرضه؛ وقدّروه بالسنة» (ولم يُخّف موئُه منه) أي: من 
المرض» (وإلا) أي: وإن لم يطل مدة مرضه؛ ويف موته منه: (فمن تلم أي: ثُنْثْ ماله. 

يعني: أن من كان مبتلى بواحد من هذه الأمراض» وتّصرّف بشيء من التبتشعات» ثم 
ا 1 لو الل ا تر باه 
تمام السنة من حين ته عه: نَبيّن أنه لم يكن مريضا مرض الموت؛ لأنه إذا سَلِمِ في فصول 
السّئة الأربعة التي كل واحد منها مَظِبّةٌ الهلاك: : صار المرض بمنزلة طبع من طبائعه؛ وخرج 


باب الوصية بِثُْثِ المالٍ: ولو أؤصضى لكل من ائئين ثلث ماله ولم يُجز وارِنُه ذلك: 
يسم الثّْث بينهما نصفَين» ٠‏ ولو لأحدهما دنه وللآخَر بشِدّسه: نسم أثلاثاء ولو لأحدهما 
تنه وللآخر بِكُلّمه أو بنصفه أو بكلّه: يُنضف الثُلْثْ بينهما. المحم بسع وا الو 


صاحبه من أحكام المرضّى حتى لا يشتغل بالتداوي كما في «الدرر»”© 

وفي «البزازية»: والمريض الذي يكون تصذفه من التُلْث بأن يكون ذا فراش بحيث لا 
يُطِيق القيامَ لحاجتهء وتجوز له الصلاة قاعداء ويّخاف عليه الموت كالفالج أو صار مُزمنا أو 
يابس الشق: لا يكون له حكم المريض إلا إذا تغيّر حاله عن ذلك؛ ومات من ذلك التغئّر 
فما فل في حال التغْيّر: فمن الثُلْثْ. 

قال الفضلي : «مرض الموت»: أن لا يرج إلى حوائج نفسه. وعليه اعتمد في 
«التجريد»”"2, انتهى. 

(باب الوصيّة بَكُنْثِ المالي) 

لما كان أقصى ما يدور عليه مسائلٌ الوصايا عند عدم إجازةٍ الورثة ثُلْتَ المال: ذَكَر 
تلك المسائل التي اق به في هذا الباب بعد ذكرٍ مقدمات هذا الكتاب. 

5 زعت لكل من اد ئتين بِدُلْثْ ماله ولم جز وارئه ذلك: : يسم الثُلْْ بينهما نصفين)» 

: إذا أوصى لرجل يلت ماله» ولآخَر بِتُلْثْ ماله» ولم تُجز الورثة: فالدُلْثْ بينهما 

2 لأنهما يكرد في سبب الاستحقاق» فيستويان في الاستحقاق» وَالثُلْثْ يَضِيق عن 
حقهماء #والفخل يقبل الشركة» فيكون الثلث بينهما نصمَين؛ لاستواء حقهما ولم يوجد ما 
يدل على الرجوع عن الأولى. 

«(ولى) و (لأحدهما بتُلْنه وللآخر جا ولم نُجز الورثة: (فسِم) الثلث بينهما 
(أثلاثا) بالإجماع؛ لأن كل واحد منهما تستحقٌ يسيب مصيديع شرعاء وضاق الثلث عن 
حقهما؛ إذ لا مَزيد للوصية على الثلث» ٠‏ فيِقسَم على قدر حقهما بأن يُجعل الثلث ثلاثة 
أسهُم؛ سهمٌ لصاحب السُدُسء وسهمانٍ لصاحب الثلث. 

(ولى أوضى (لأحدهما بدُلَّه وللآخر بلي أو بنصفه أو بكلّه» ولم تُجز الورثة: 
(يُنضف التُلّثْ بينهما) عند الإمام؛ لأن الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تُجزها الورئة تكون 
() «درر الحكام» لملا خسرو .)187-191/1١(‏ 
() «الفتاوى البزازية» (؟/لاده). 


و 27 ره 2 
وعندهما: يثلث في الأول» ويُخئس خمسين وثلاثة أحماس في الثاني؛ ويُربُع في 
الثالث. ولا يُضْرَب للموضى له بالزائد على القُلْث عند الإمام ........... 000 
باطلة» فكأنه أوصى بالثلث لكل واحدء فيِنصّف الثلث بينهما في جميع هذه الضُوّر. 
(وعندهما: يُتلّث) الُلْثْ (في الأول1"""ابال أي: في وصيته للآخر بثلئَيه» فيكون 
لصاحب الثلث سهمٌ منه؛ ولصاحب الثلئين سهمان؛ (ويُخمّس) الثلث (خمسين وثلاثة 
أخماس [في الثاني]”"0 أي: في وصيته للآخر بنصفه؛» فيكون مشاه لصاحب الثلث» 
وثلاثةٌ أخماسه لصاحب النصف؛ لأن مخرج التْلْثْ والنصف إذا اجتمعًا: يكون ست 
ونصفّه ثلاثةٌ وتُلّكه اثنان» فيكون المجموع خمسة أسهيء فيِقسم الثلث بهذه السهامء (ويُرئع) 


وهذا الخلاف مبنىٌ على أصلٍ مختلّف فيه بين الإمام وصاحبيه» وإلى هذا أشار بقوله: 

(ولا يُضرّب) -على صيغة المبني للمفعول- (للموضى”" له بالزائد على الثُلْثْ عند 
الإمام). 

قال في «شرح الوقاية»: المراد ب«الضرب»: الضرب المصطلّح عند الحُمَاب؛ فإنه إذا 
أوصى بِالثُلْث والكل: 

* فعند الإمام: سهامُ الوصية اثنان؛ لكل واحدٍ نصف يُضْرّب النصف في ثُلْث المال» 
فالنصفُ في الثُلْثْ يكون نصفّ العلث وهو الشدُّسء فيُنضف التُْثْ بينهما في الصُوّر 
الثلاث كلّها. ْ 

* وعندهما: يُقسَم الثلث في الصورة الأولى على ثلاثة أسهُم؛ سهمٌ لصاحب الثلث؛ 
وسهمان لصاحب الثلتّيين» وعلى خمسةٍ في الصورة الثانية؛ ثلاثة للموصى له بالنصف» 
وسهمان للموصى له بالثلث» وعلى أربعةٍ في الصورة الثالثة؛ ثلاثةٌ للموصى له بالكل 
وواحدذ للموصى له بالثلكث©2. 
() ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


(؟) فى نسخة المؤلف «الم لتقى»: «الموصى». 
(0) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (1917-195/8). 


ل ده 


إلا في المُحاباة ة والسّعاية بةِ والدراهم المُرسّلة. 
وتَبطّل الوصيّة بنصيب ابئه» وتصح بمثل تصيب ايك مب نسم وه و ااه ممه ماه واء 5557 


(إلا في المُحاباةٍ والسّعايَةٍ والدراهم المُرِسَلةٍ). 

أما المحاباة: فصورتها: أنه إذا كان عبدانٍ لرجل؛ قيمةُ أحدهما ألفْ ومائةٌ وقيمةٌ الآخر 
ستّمائة» فأوصى بأن يُباع أحذهما لفلانٍ بمائة والآخق لفلانٍ بمائة: فإن المحاباة حضصلت 
لأحدهما بألف وللآخَر بخمسمائة» والكل وصيةٌ؛ لكونها في حالة المرضء فإن لم يكن 
للموصي فال غيرُهماء ولم جز الورثة: جازت المحاباة بقدر الثلث» فيكون بينهما أثلاثا 
يُضرَب الموصى له بالألف بحسب وصيّته -وهي الألف- والموصى له الآخَرْ بحسب 
وصيته -وهي خمسمائة-» فلو كان هذا كسائر الوصايا على قول الإمام: وَجَبٍ أن لا يُضرّب 
الموصى له بالألف في أكثر من خمسمائة. 

وأما السّعاية: فصورتها: أن يُوصِي بعتق عبدَيْن؛ قيمةٌ أحدهما أل وقيمة الآخر ألفانِء 
ل ل وإن لم يُجيزوا عتَّقًا جميعا من الثلث» 
وثلث ماله ألفء فالألف بينهما على قدر وصيتهما ثلنًا الألف للذي قيمته ألفان ويسعى في 
الباقي» والثلتُ للذي قيمته أل ويسعى في الباقي. 

وأما الدراهم المرسّلة -أي: المطلقة عن كونها ثلا أو نصمًا أو نحوّهما-: فصورتها: 
أن يُوصِي لرجلٍ بألمَيْن ولآخَر بألف» وثلثُ ماله ألمّء ولم تُجز الورثة: فإنه يكون بينهما 


و 


أثلاث 


5 


(وتَبطُل الوصيّة بنصيبٍ ابنه» يعني: لو أوصى بنصيب ابنِه من ميراثه لغيره: بطلت؛ لأن 
برعل الأبرخ لا يصن أدا ممتي :به لديرء» لماافيه من تتزرن ما فرش 111 

(وتصحٌ) الوصية (بمثلٍ نصيب ابنه)» إذ لا مانِع منه؛ لأن مثل الشيء غيرُه؛ سواء كان له 
ابن موجودٌ أو لا كما في «العناية)0". 

وقال زفر: كلتاهما صحيحتان؛ لأن الجميع ماله في الحال. 

وذَكّر «نصيب الابن» للتقدير به مع أنه يجوز أن يكون على تقدير المضاف 
«مثل»» ومثله شائعٌ؛ قال الله تعالى: سكل لْمَرَيَ4 [يوسف: ؟8]؛ قي أهلها. 


.)447/١١( «العناية» للبابرتي‎ )١( 


1 اب _ ب ب 00175 
فلو كان له ابنانٍ: فللمُوضى له الثلْتُء وإن ثلاثةً: فَالِبع. 


وإن أوضى بجزءٍ من ماله: فالتعيينُ إلى الورئة. وإن بسهم: فالشدُشء وعندهما: 
مثل نصيب أحدهم إلا أن يزيد على الثُلْتْء ولا إجازة. 0 


(فلو كان له ابناني» وأوصى بمثل نصيب ابنِه لآخَر: (فللفوضى له الثلّتُ). 

والقياس: أن يكون له النصف عند إجازة الورثة؛ لأنه أوصى له بمثل نصيب ابنه 
ونصيبُ كل واحدٍ منهما النصف. 1 

ووجة ما في المتن: أنه قَصَد أن يَجِعّله مثل ابنِه لا أن يزيد نصيئه على نصيب ابنه. 
وحاصله: أن يُجِعَل الموصى له كأحدهما. 

(وإن) كان له (ثلاثة) بَنِين”": وأوصى بمثل نصيب ابنِه لآخَرَ: (فِالوِيُعٌ» وعلى هذا 
القياس. 

إن أوضَى بجزء من ماله: فالتعيينُ) مفْوْضٌ (إلى الورئ)» فيقال لهم: « 
شنم )!ا أنه دورول يتناول القليل والكثير؛ والوصيةٌ لا تَبَطّل بالجهالة» والورثةٌ قائمون 0 
ا فكان إليهم بيانه. 

(وإن) أوصى (بسهم) من ماله: (فالشدٌّ) عند الإمام. 

(وعندهما: مثلّ نصيب أحدهم) أي: أحد الورثة (إلا أن يَزِيد) النصيبُ (على التُلْْء 
ولا إجازة) من الورثة. 

وسوّى في «الكنز» , بين السهم والجزء'" '» وهو اختيارٌ بعض المشايخ. 

والمروي عن الإمام: أن السهم عبارة عن النُدُس. وروي مثل ذلك عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عدهة؟ 

وفي «المجمع): ولو أوصى بسهي من ماله: فله أحسنٌ”" السهام -يعني: عند الإمام- 
(1) في الأصلءح. مء والمطبوع (184/5): « (وإن كان له ثلاثة بئين) »» والمثبت من رء ن» ونسخة 

المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «كنز الدقائق» للنسفي (ص: .)57١‏ 


(م) أخرجه البزار في «مسنده» »)٠١47/415/4(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (8888/181/8) من 
حديث ابن مسعود نه مرفوعا. 


(4) في «المجمع»: الأخش». 


]سس ص سس سس م سس كناب الوا 


قالوا هذا في عُرفِهمء وفي عُرفِنا: السهم كالجزء. 
وإن أوضى له بشدّسن مالهء ثم بِكُلْثِ مالهء وأجازوا: فله الثُلْتُ. وإن بشدُسه؛ ثم 
بسَدُسِه: فله الشُدُش؛ سواء اند المجلش أو اخكلف. 000 


ولا يزاد على السدس”"؛ لأن مخرج السدس أعدلٌ المخارج؛ فلا يتجاوز عنه كما في الإفرار. 

وهذا إشارة إلى جواب سِؤالٍ وهو أن يُقال: إن أحسن الإيصاء”” أفله. والثّمْنْ أقل من 
الشدُسء فكيف جعَله بمعنى السُدُس؟ 

وقد أجاب عنه في «العناية»: بأن جعله بمعناه بما وَرّد من الأثر واللغة: 

* أما الأثر: فما رُوِي عن ابن مسعود 4# وقد رفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيما يروى أن: «السهم هو السدس»”". 

* وأما اللغة: فإن إياس بن معاوية قاضي البصرة قال: «السهم في اللغة عبارة عن 
ال 

(قالو/ أي: المشايخ: (هذا في غُرفِهم» وفي غُرفنا: السهمُ كالجزء» فالتعيين فيه 
مفوّضٌ إلى رأي الورثة. 

(وإن أوضى له بسُدُّسٍ ماله ثم بِثُلْثِ مالِه) بأن قال: «سُدُس مالي لفلان»؛ ثم قال في 
ذلك المجلس أو في متجليق آخر: «ثلف مالي لفلان»؛ (وأجازوا) أي: الورثة: (فله التُلُتّ)؛ 
لكون السدس داخلا في الثلثء فلا يتناول أكثر من الثلث. ‏ - 

(وإن) أوصى (بشدّسه) لفلان؛ (ثم بسَدّسِه) له: (فله) أي: للموصى له (الشدّش) الواحد. 

(سواء انّحَد المجلش أو اختلّف). 

هذا قيدٌ للمَسأَلئَيِن معاء وإنما كان له السدس في هذه الصورة؛ لأن المعرفة إذا أعيدت 
)١(‏ «شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي .)0:/٠١(‏ 
)٠(‏ في «العناية»: «أخس الأنصباء». 
(؟) سبق تخريجه قبل قليل. 
)2 أخر جه البلاذري في «أنساب الأشراف» »)1١77/8(‏ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» )5٠048/4(‏ إلى 


القاسم بن ثابت السرقسطي في كتابه (اغريب الحديث»» ولم نجذده في القسم الذي طبع. 
(5) «العناية» للبابرتي 7/٠١١‏ 4؛4). 
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معرفة: كانت الثانية عينَ الأولى كما قُرّر في الأصولء وكما روي عن ابن عباس © في قوله 
تعالى: طقن َم لم رِيترا © إِنَّمَمَ ألمت رِبسر[4 [الشرح: ه-7]: «لن يغلب العسر يسرين»”". 

وههنا سؤال ذكّره صدر الشريعة ولم يُجب عنهء وهو: أن قوله: «مُلْث مالي»؛ إن كان 
إخبارًا: فكاذبٌء وإن كان إنشاءً: يجب أن يكون له النصف عند إجازة الورثة» وإن كان في 
الشُدُس إخبارًا وفي الثلث إنشاءً: فهو ممتنم”". 

وأجاب عنه صاحب «الدرر»: بأنَا نُختار أنه إنشاءٌء وإنما لم يجب له النصف عند 
الإجازة لو كان النصف مدلولٌ اللفظ وليس كذلك؛ فإن السدس والثلتٌ في كلامه شائع» 
وضمٌ الشائع إلى الشائع لا يُفِيد ازديادًا في المقدار» بل يتعيّن الأكثر؛ مقدما كان أو 
مؤخرال”""/7!. ولهذا قال الجمهور في تعليله: لأن الثلث مُتضمّن للسدس؛ فإن التضمّن لا 
يُتصوّر إلا في الشائع» وضع السدس الشائع إلى الثلث الشائع لا يُفيد زيادةً في العددء ولا 
يَتناوّل أكثر من الثلثء وفائدةٌ الإجازة إنما تظهر فيما يكون متناول اللفظء وإلا كان يرا 
مستأنّقًا لا إجازة©2. 

وفي «العناية»: 

فإن قيل: فأيٌ فائدة في قوله: «إذا أجازت الورثة». 

فالجواب: أن معناه حقّه الثلث وإن أجازت الورثة؛ لأن السدس يَدحُل في الثلث من 
حيث إنه يُحتمّل أنه أرادَ بالثانية زيادةة السدس على الأول حتى يتم له الثلث» ويُحتمَل أنه 


)١(‏ أخرجه الفراء في «معاني القرآن» (/175) عن ابن عباس 9 وعزاه أيضا أبو الليث السمرقندي في 
«بحر العلوم» (5/غ وه والواحدي في «الوسيط» ١0/5(‏ ) إلى ابن عباس ل وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (؟إولاه/» 206 عن الحسن البصري مرسلاء وعلقة البخاري فى (صحيحه» /1177) 
بدون عزو إلى أحدء وأخرج الإمام مالك في «الموطأ» رحو سوحن وابن أبي شيبة في 
«المصنف» :.)١1587/577/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (0177/1/1) -واللفظ له- عن عمر طه 
أنه قال: «أما بعد: فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا ولن يغلب عسر 
يسرين»» وأخرج عبد الرزاق في «التفسير» (/7414/554؛ والطبري في «تفسيره) (4؟/440) عن 
ابن مسعود 9 أنه قال: «لو كان العسر في جُخْر لتّبعه البسر حتى يستخرجه؛ لن يغلب عسدٌ يُشْرَيْن؛ 
لن يغلب عسرٌ يُسْرَيْن». 

0) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة »))2١44/5(‏ وقال فيه: قلت: لا جواب لهذا السؤال. 

(0) «درر الحكام» لملا خسرو (؟/481). 


ولو بِدُلْثِ دراهمه أو نمه أو ثيابه وهي من جنس واحدء فهَلّكَ الثُلئان: فله الباقي إن 
0 وكذا كل مكيل وموزونٍ. وإن بِكُلْثِ ثيابه وهي فعفاوتة» فَهَلَكَ الثُلثان: 
فله تلت ما د بَقِي. وإن بثُلْثِ عبيده: فكذلك» وعندهما: كل الباقي» وقيل: يُوافِقان. 
0 


أرادَ إيجاب ثلثِ على السدس. فيُجعَل السدسٌُ داخلا في الثلث؛ لأنه متيقّنُ» وحملاً لكلامه 
على ما يَملكه وهو الإيصاء بالئلث”"» انتهى 

(ولو أوضى «بتُنْثِ دراهجه أو ثلث (غَنمِه أو ثُنْثْ (ثيابه وهي) أي: الثياب (من 
جنس واحدء فَهَلَكَ الثلّئان» وبقي الثلث: «فله الباقي إن خَرَجَ من التُلّث) أي: من ثُلْثْ ما 
بَقِي من ماله وهو الجميع من الباقي. 

وقال زفر: له ثلث الباقي. 

(وكذا كل مكيلٍ وموزون) أي: إذا هَلّك الثلثان: فللمُوصى له ثلثٌ الباقي. 

وفي «التسهيل» إشارةٌ إلى أنه يُشترّط أن يكون المكيل والموزون من جنسس واحدٍ. 

(وإن) أوضى «بتُلْثِ ثيابه وهي مُتفاوتة) أي: ليست من جنس واحدء ([فَهَلَكَ 
التلُئان]": فله ثُلْثُ ما بَقِي) من الثياب؛ لاختلاف الجنس. 

(وإن) أوضى «بعُدْثِ عبيدِه»» فهلك الثلثان: (فكذلك) أي: يكون له ثلثُ ما بتي من 
العبيد عند الإمام؛ بناء على أن الظاهر هو اختلاف أجناسهم؛ للتفاؤت بين أفرادهم» فلا 
يُمكِن جمع حقٌ أحدهم في الواحد. 

(وعندهما): فله (كلٌ الباقي)؛ لأنهم جنسٌ واحدٌ حقيقة وإن تفاوتت أفرادهم في 
الظاهر. 

وهذا الخلاف مبنئ على قسمة الرقيق؛ فعند الإمام: يُقسَم كل عبدٍ على حدق فما هَلّك: 
يَهِلّك على الاشتراك بين الموصى له وبين الورثة» وعندهما: يُقسَم الكل قسمة واحدة. 

(وقيل): إنهما (يُوافِقان) الإمام في العبيد فقط»ء فلا خلاف بينهم في أن له ثلتٌ ما بقي. 

(والدواث كالعبيدِ) اختلافا واتفاقا. 


.)457/١١( «العناية» للبابرتي‎ )١( 
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ب لللنك 


وإن أوضى بألفٍ وله عينْ ودين: ل ل ل اذْفِعْ 
ثلْتُ العين وثلْتُ ما د يُستوفى من الدّين إلى أن يَتِمْ 

وإن أوضَى الئل لزيد ا ل فَكُله للحي» وإن قال: «بين زيد 
وعمرو»: فالنصفٌ للحي. 

وإن أوضى بُِدْثِ ماله ولا مال له» فاكتسب: فله ثُلْتُ ماله عند الموت. وإن بِتُلْثِ 
غَنمه ولا غنم له» أو كان فَهَلَكَ قبل موته: بَطَلتُ. ا ب اس ل ل ا 


(وإن أوصى بألف وله عينٌ ودينٌ: [فهي عينٌ]'" إن خَرَجِتٍ) الألف (من ثُنْثِ العين) 
بأن كان له ثلاثةٌ آلاف وهي نقدٌ أو عينّ قيمثها ثلاثةُ آلاف 0 فيدفُع له الألف؛ لأنه 
أَمكَنَ إيصالُ كل مستحيٌ إلى حقه بلا بخين» ٠‏ فيُصار إليه» («وإلا) أي: وإن لم نُخرْج الألف 

من ثلث العين بأن كان النقد أيضا ألفًا أو العينٌ قيمثُها ألف -مثلا-: (دفِعَ ثلْتُ 0 
للموصى له بالعًا ما بَلَمْ (و) دُفِعَ للموصى له (ثُلّثُ ما يُستوّى من الدَّين إلى أن يَتِمْ 
الألف؛ لأن الموصى له شريك الوارث؛ فلو خصّضناه بالعين: لبَخَسْنا في حق الورثة؛ 5 
للعين مزيّة على الدين؛ إذ العينُ مال مطلقا والدينُ مال في المآل لا في الحال؛» فكان تعديل 
النظر من الجانيين فيما قُلْنا. 

(وإن أوضى بالثُلْث) من ماله (لزيدٍ وعمرو وأحدّهما ميِتٌ: َكُلم أي : الثلثٍ (للحي)؛ 
لأن الميت ليس بأهلٍ للوصية» فلا يُزاحم الحيّ الذي هو أهل لها. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا لم يَعلّم بموته: كان له نصف الثلث» بخلاف ما إذا عَلِم 
بموته؛ لأنه حينئذ يكون لغوّاء فكان راضيًا بكلٍ الثلث للحي. 

(وإن قال): «ثلتُ مالي (بين زيدٍ وعمرو»)» وأحدهما ميتٌ: (فالتصف) أي: نصف 
الثلث (للحي)؛ لأن بف هذا اللفظ أن يكون لكل 1 الثلث بخلاف ما تقدّم. 

(وإن أوصى بِْلْثِ ماله ولا مالّ لهم عند الوصية؛ «فاكقشب) الموصي مالا بعد الوصية: 
(فل) أي: للموضى له (نُدْتُ ماله عند الموت44"")؛ لأن الوصية تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد 
الموتء فيُشترّط وجود المال عند الموت لا قبِلّه. 

(وإن» أوضى «ِدُلْثِ غنوه ولا غم له) أصلاء (أو كان) له غنم (فَهَلَكَ قبل مويّه) أي: 
الموصي: (بَطَلتِ) الوصية؛ لِما مرٌ أنها إيجابٌ بعد الموت؛ فيُعتبر قيامه عنده ولم يوجد 


0 ليست في الأصلء والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


“ري 
فونه 1 


وإن استفاد غنمّاء ثم مات: صححث في الصحيح. وإن أوضى بشاةٍ من ماله ولا شاةً له: 
فله قِيمتُهاء وتَبطّل لو بشاةٍ من غنوه ولا غنم له. 

وإن أوصى بِعُدْثِ ماله لأمهاتٍ أولاده وهُنٌ ثلاثٌء وللفقراء والمساكين: فَلَهُنْ ثلاثةٌ 
أخماسه: ولكلّ فريق خفسش. وعئد محمد: ثلاثةٌ أسباعه» ولكل فريق شبعان. 


وهذه وصيةٌ متعلقةً بالعين» فتبطل بهلاكها عند الموت. 

(وإن استفاة) الموصي (غنمّاء ثم مات: صححث) وصيتُه”" (في) القول (الصحيح)؛ لأنها 
لو كانت بلفظ المال: تصحء فكذا إذا كانت باسم نوعه» وهذا؛ لأن وجوده قبل الموت 
فضل؛ إذ المعتبر وجودٌه عند الموت. 

وإنما قال: «في الصحيح»؛ احترازا عن قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه 
أضاف إلى مالٍ خاض» فصار بمنزلة التعيين. 

(وإن أوضئ بشاةٍ من ماله ولا شاةً له: فله) أي: الموضى له (قِيمثّها) أي: الشاة؛ لأنه 
لما قال: «من مالي» دل على أن غرضه الوصيةٌ بمالية الشاة؛ إذ ماليتها يُوجَد فى مطلق 
المال. ١‏ ْ 

(وتَبطُل) الوصية (لو) أوضى (بشاةٍ من غنوه ولا غنم له)؛ لأنه لمّا قال: «من غنمي» دل 
على أن غرضه عينٌ الشاة حيث جَعَلها جزءًا من الغنم» بخلاف ما إذا أضافها إلى المال. 

ولو أوصى بشاة ولم يُضفها إلى ماله ولا غنم له: لا تصح؛ ا 
المالء وبدون الإضافة إلى المال يُعتر صورة الشاة ومعناها. 

وقيل: تصح؛ ل الع وليس في ملكه شِاةٌ: عُلِم أن مراده المالية. 

(وإن أوصى بِكُْثِ ماله لأَمهاتٍ أولاده ومن أي: أمهات أولاده (ثلاتٌء وللفقراء 
والمساكين: فَلَهُنْ) أي: لأمهات أولاده (ثلاثةٌُ أخماسه: ولكلي فريق) من الفقراء والمساكين 
(خممش) عند الشيخين. 

(وعند محمد): لأمهات أولاده (ثلاثة أسباعه» [ولكلٌ فريق سُبْعان]”»» فيقسم على 
سبعة أسهّم؛ للفقراء سهمان. وللمساكين سهمانء ولأمهات أولاده ثلاثة أسهّم. 
() في الأصلء ح. مء والمطبوع (740/5) من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من رء ن» ونسخة 


المؤلف ل«الملتقى». 
9) ليست فى الأصل» م والمطبوع ٠١/5‏ 68» والزيادة من ر» ح» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


0 الو سبد وه . 

وإن أوضى بِدُلْثِ ماله لزيد وللفقراء: فله نصفه, ولهم نصفه. وعند محمد: له تُلنى 
ولهم تُلَْاه. 

وإن أوصَى بمائة لزيد ومائة لعمروء ثم قال لبكر: «أشركقك معهما»: فله ثُلْتُ ما 
لكل ولو بمائةٍ لزيد وخمسين لعمرو: فلبكرٍ نصف ما لكل منهما. 


وأصله: أن الوصية للفقراء والمساكين تَتَناول الواحدٌ منهم عند الشيخين؛ لأن اسم الجنس 
يتناوّل الواحدء ويحتمل الكل؛ قال الله تعالى: (لَايحِلُ لَكَ أَلدَْآهُ مِنْ بَدْدُ4 [الأحزاب: ؟5]ء 
وقد تعذَّرَ صرفه إلى الكل؛ فيتعيّن الواحد. 

وعن محمد: أنها تّتناؤل الجمعٌ؛ وأدناه اثنان فصاعدا في الوصاياء والوصيةٌ لأمهات 
الأولاد جائزة؛ لأنها إيجابٌ مضاف إلى ما بعد الموت؛ وهنّ بعد الموت حرائك» وأنهما 
جنسان بدليل عطف أحدهما على الآخر في النضّء ومقتضاه المغايرةٌ فيصير عدد 
المستجقّين مي عندهماء وعنده سبعة كما في «الكافي)0". 

(وإن أوضى بتْثِ ماله لزيدٍ وللفقراء: فله) أي: لزيدٍ (نصفُه) أي: نصف الثلث» (ولهم) 
أي: للفقراء [(نصفه. 


مر 


وعند محمد: له ثُلنه ولهم]”" ثُلْقَام أي: ثُلنَا الثلث. 


(وإن ع بمائةٍ لزيدٍ ومائة لعمرو؛ ثم قال لبكر: «أشركتّك معهما»: فله) أى لبكر 
مُلْتُ ما) استقّرٌ (لكلٌ) واحد من زيد وعمرو من المائة؛ لأن الشركة للمساواة لغة» ولهذا 
حمل قوله تعالى: «فَهُرْ شُرَحِكَك ف ألدُلْثْ4 [النساء: ؟1] على المساواة» وقد أمكنّ إثيات 
المساواة بين الكل في الأولى؛ لاستواء المالَينء فيَأحُذ من كل واحدٍ منهما ثلث المائة: فت 
له مُلعَا المائة؛ ويَأحْذْ كل واحد منهما ثلئّي المائة!؟ "اجا 


ول أوضى (بمائةٍ لزيد وخمسين لعمرو» ثم قال لبكر: «أشركتك معهما»: (فلبكرٍ 


نصف ما لكل منهما» لأنه لا يُمكِن المساواة بين الكل هنا؛ لتفاوْتٍ المالَيِنء فحمَلناه على 
مساواة الثالث مع كل منهما بما سمّاه له فيَأحُذ النصفٌ من كل واحدٍ من المالّين. 


وفي «المنح»: ولو أوصى لرجل بجارية ولآخر بجارية أخرىء ثم قال لآخر: «أشركتّك 


(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/75:/|). 
)62 ليست في الأصل» والمطبوع (2940/7)» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


وإن قال: «لفلانٍ علي دين فصَدّقوه»: فإنه يُصِدَّق إلى الثُلث. فإن أوضى مع ذلك 
بوصايا: عُزِلَ ثُلْتٌ لهاء وثُلَانٍ للورئة» ويقال لكلّ: «صَدّفوه فيما شِتكم»؛ فيُوخَل أصحابٌ 
الوّصايا بِكُلْثِ ما أقَدوا به والورَئَةُ بتُلْمي ما أقَدوا به از[ ز[ز[ [ز[ 1[ 0 


معهما»؛ فإن كانت قيمةٌ الجاريكئين متفاوتة: كان له نص كل واحدة منهما بالإجماع؛ وإن 
كانت قيمئُهما على السواء: فله ثلتُ كل واحدة منهما عندهماء وعند الإمام: نصف كل 
واحدة منهما؛ بناءً على ما تقدّم من أنه لا يَرى قسمة الرقيق» فيكون الجنسان مختلفَين» 
وهما يَرَيانهاء فصار كالدراهم المتساوية؛ انتهى. 

(وإن قال: «لفلانٍ علي دينَ» فصَدّقوه» -على صيغة الأمر-: (فإنه يُصِدَّق إلى التُلْث) 
أي: إذا ادُعى الممَّدُ له الدينَ أكثر من الثلث؛ وكذبه الورثة» وهذا استحسانٌ. 

والقياس: أن لا يُصدَّق؛ لأنه أمَرَهم بخلاف حكم الشرع وهو: تصديق المدعي بلا 
حجة: ولأن قوله: «لفلان عليٌ دينٌ» إقرارٌ بالمجهولء والإقرارٌ بالمجهول وإن كان صحيحاء 
ولكنه لا يُحكّم به إلا بالبيان وقد فات. 

وجة الأنتسانة آنه قلط على مالماننا أوضى» وهو يملك هذا الشلط بقار 
الثلث بأن يُوصِيّه له ابتداء» فيصحٌ تسليطه أيضا بالإقرار له بمجهولء والمرءُ قد يَحتاج إلى 
ذلك بأن يعرف أصل الحق عليه؛ ولا يَعرف قدره؛ فيسعى في فِكاك رقبتِه بهذا الطريق» 
فتَحضل وصيئُه في حق التنفيذ وإن كان دينا في حق المستحقء وجُعل التقدير فيها إلى 
الموضى له؛ فلهذا يُصدَّق في الثلث دون الزيادة. 

(فإن أوصى مع ذلك) الإقرار بالمجهول (بوصايا: عُزِلٌ تُلْتْ لها أي: لأرباب الوصاياء 
(وثُلَتَانٍ للورئة)؛ لأن ميراثهم معلومٌء وكذا الوصايا معلومة؛ والدينُ مجهول؛ فلا يُرَاجِم 
المعلوم؛ «ويقال لكل) من الموصى لهم والورثة: «صَدّقوه) أي: فلانا الممَّدٌ له (فيما 
شِتثّم»)؛ لأن هذا دين في حق المستحق بالنظر إلى إقرار المالك» وصيةٌ في حق التنفيذء 
فينفذ من الثلثء فإذا أقرٌ كل فريق بشيء: ظَهّر أن في التركة ديئًا شائعًا في النصيبئن» فيُؤْمّر 
أصحاب الوصايا والورثة ببيانه» فإذا يئنوا شيئا: (فيؤخَذ أصحابٌ الوصايا بِكُلْثِ ما أقَدُوا به» 
وما بقي من الثلث لهمء (و) يُوْخَذة" (الورَئَةُ بعلم ما آقَوُوا به» تنفيذا لإقرار كل فريت في 

المؤلف ل«الملتقى». 
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ويُحلّف كل على العلم بدعوى الزيادة على ما أنَدِوا. 
وإن أوضضى بعين لوارثه ولأجنبيٍ: فللأجنبي نصفُهاء ولا شيءَ للوارث. 


وإن أوضى لكل من ثلاثة بثوب وهي تتفاوتة؛ فضَاعَ ثوبُء ولم يُدرَ أبها هو 
والورَنَةٌ تقول لكل: «هَلَكَ حقّك»: بَعطَلتِ الوصيةٌ؛ ا اج الو ام ا 


قدر حقّهء (ويُحلّف كلّ) من أصحاب الوصايا والورثة (على العلم بدعوى) الممَرٍ له «الزيادة 
على ما أقَدوا). 

ومعنى قوله: «على العلم»؛ أي: على عدم العلم بما ادّْعاه المّدُ له من الزيادة على 
إقرارهم؛ وإنما كان تحليفا؛ لأنه تحليف على فعل الغير. 

قال الزيلعي: هذا مشكلٌ من حيث إن الورثة كانوا يُصدّقونه إلى الثلث ولا يَلزّمهم أن 
يُصدَّقوه في أكثر من الثلث» وهنا لَزِمهم أن يُصذِّقره في أكثر من الثلث؛ أن ابا 
الوصايا عدوا الثلث على تقدير أن تكون الوصايا تستغرق الثْلتَ كلّه ولم يبل في )7 
من الثلث شيءٌ» فوجب أن لا يَلرّمهم تصديقّه”"» انتهى. 

(وإن أَوضَق بعينٍ لوارثه و لأجنبي: فللأجنبيَ نصفها) أ نصف العين» (ولا شيءَ 
للوارث)؛ لأنه أوصى بما يَملِك وبما لا يملك» فصحٌ فيما يملك؛ وبَطّل في الآخْرء بخلاف 
ما: لو أوصى لحيّ وميتٍ: حيث يكون الكل للحي؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية؛ فلا 
مجلم قر اجماء والواوك مو أهلهاء ولينة عضوي جارة الور فق لم7 7 

«مإنت أوضى لكلٍ) واحدٍ (من ثلاثة) أشخاض (بثوب وهي) أي الثياب المدلول عليها 
بثوب لكل واحدٍ (متفاوتة)؛ جِيَدٌ ووسَط ورديةٌ) (فضَاع ثو بْ) من هذه الثياب (ولم يُدرَ 
أبها) أي الثياب (هو) أي: الضائع؛ (و) الحال أن «الورَئّة تقول لكل) من الثلاثة: (««هَلّكَ 
حقّك)»: بَطَلتِ الوصيةٌ)؛ لأن المستجقٌّ مجهول. وجهالته تَمنّع عو القياة وتحضيل 
غرض الموصيء فتبطل الوصية. 

وكذا تبطل الوصية إذا قال الوارث لكل واحدٍ منهم: «هلك حقٌ أحدكم؛ ولا أدري من 
هو؟ فلا أدفع إلى كل منكم شيئا»» كذا في «التبيين)!". 
)١1(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (151/56). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (157/6). 


كتاب الوصايا 


0 علموا ما بَقِي: فلِذي الجيّدٍ ثُلْنَا جيدهماء ولذي الؤديء ثُلنَا رَديئْهماء ولذي الوسطٍ 


وإن أوضى ببيتٍ معيّن من دار مشتركة: قُيِسمث؛ فإن خَرَجَ البيتٌ في نصيب 
المُوصِي: فهو للمُوصّى له. وعند محمد؛ له نصفه, وإلا: فله قدرُ ذَرْعِه ا ا 0 


(فإن شَذّموا) أي: الورثة (ما بَقِي) من الثياب: (فلذي الجِيدٍ ُلك جيّدِهماء ولذي الرّديءٍ 
ثُلْنَا رَديئِهماء ولذي الوسطٍ ثُلْتُ كل منهما) أي: من الجيد والرديء. 

وإنما تَعيْنَ حثُ صاحب الجيدٍ في الجيد؛ لأنه لا حّ له في الرديء بيقين؛ وتحتيل أن 
يكون حقّه في الجيد بأن كان هو الجيد الأصلي؛ ؛ وتحتيل أن يكون حق في الضائع بأن كان 
هو الأجود» فكان تنفيذ وصيّته في محل يَحتمل أن يكون حقه أولى. 

وإنما تَعيّنَ حقٌ صاحب الرديء؛ لأنه لا حم له في الجيد بيقين؛ ويحتمل أن يكون 
حمّه في الرديء بأن كان هذا الرديء الأصليء وتحتمل أن يكون حمّه في الضائع بأن كان 
هو الأردأء فكان تنفيذ وصيّته في محل يَحتمل أن يكون حقّه أولى. 

وإنما تَعيّنَ حل الآخر في ثُلْث كل واحدٍ من الثوتئن؛ ؛ لأنه لما أَحَذ صاحبٌ الجيد ثلقي 
الجيد وصاحبُ الرديء ثلئّي الرديء؛ ولم يبقّ إلا ثلث كل واحدٍ منهما: فقد تين حقّه في 
ذلك ضرورة ولأنه تحتيل أن يكون م في الجيد بأن كان الضائع جود فيكون هذا 
وسطاء ويتحتمل أن يكون في الرديء بأن كان الضائع أردأ فيكون هذا وَططاء فكان هذا 
تنفيذ وصيّته في محل تحتل أن يكون حمّه كما في «الهداية)". 

«وإن أوضى ببيتٍ معيّن من دار مشتركة)» يعني: إذا كانت دارٌ بين رجلين وق 
أحدُهما ببيتٍ بعينه من تلك الدار لرجل آخَرء ثم مات الموصي: (فُيسمتِ) الدار: 

(فإن خَرَجَ) ذلك (البيتُ في نصيب المُوصِي: فهو) أي: البيت (للمُوضى له) عند الشيخين. 

(وعند محمد: له) أي: للموضى له (نصفُّه) أي: نصف البيت. 

(وإلا) أي: وإن لم يَخْرْجٍ البيت في نصيب الموصي: (فله) أي: للموضى له (قدرٌ 
ذرْعه) أ ذرع البيت عند الشيخين. 


)١(‏ هكذا بلفظه فى «الكافى شرح الوافي» . للنسفي العم /أي وفي «الهداية» للمرغيناني (5/؟01) 
بمتقارب الألفاظ مع الاختصار. 


وعند محمد: قدرٌ نصف ذرعِه. والإقرار كالوصيّة» وقيل: لا خلاف فيه لمحمد. 


(وعند محمد): له (قدة2 نصفف ذرص[*"'اسأا, لأنه أوصى بملكه وملك غيره؛ لكون 
الدار مشتركة» فتنفُذ وصيتُه في ملكه. وتوف الباقي على إجازة صاحبه فإن مَلَكه: لا تَنشذ 
الوصية السابقة؛ كما: إذا أوصى بملك الغير» ٠‏ ثم اشْترَاه فإذا اقتسموهاء ووَقَعَ البيت في 
نصيب الموصي: تنفد الوصية في عين الموضى به وهو نصف البيت» وإن وَقَمَ في نصيب 
صاحبه: كان له مثل نصف البيت؛ لأنه يجب تنفيذها في البدل عند تعذّر تنفيذها في عين 
العومي إن" 

ولهما: أنه أوصى بما يَسَتَقَمُ ملكه فيه بالقسمة؛ لأن الظاهر أنه يَقصد الإيصاء يملك 
منتقُم به من كل وجو على الكمال» وذلك يكون بالقسمة؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرٌء وقد 
استقرٌ ملكه في جميع البيت إذا وَقَعَ في نصيبه؛ فتّنفذ الوصية في جميعه؛ ومعنى المبادلة في 
القسمة ع » والمقصود دذُ تكميل المنفعة» ولهذا يُجّر على القسمة فيه ولا تَبطّل الوصية إذا 
وَقَعَ البيت كله في نصيب شريكه؛ ولو كانت مبادلة: لبَطَّلَت. 

(والإقرارٌ كالوصيّة). 

يعنى: إذا أقرّ ببيتِ معيّن من دار مشتركة: كان مثلّ الوصية به حتى يُوْمَر بتسليمه كله 
إن وَفْع الببت في نصيب المقِرٌ عندهماء وإن وقع في نصيب غيره: يُوْمَر بتسليم قدرٍ ذرعه. 

وعند مححمك: د يُؤْمَر يُوْمَر بتسليم نصفه إن وَقَع في نصيب المقِرّ وقدر نصف ذرعه إن وقع في 

(وقيل: لا خلاف فيه أي: في الإقرار (لمحمدٍ)؛ بل هو موافقٌ للشيخين» (وهو) أي: 
عدم الخلااف بين محمد والشيخين 0 (المختار). 

والفرق لمحمد على هذه الرواية: أن الإقرار بملك الغير صحيحٌ حتى أنَّ من أقرّ بملك 
الغير لغيره؛ ثم مَلّكه: يُوْمَر بالتسليم إلى المقّرٍ له» والوصيةٌ بملك الغير لا تصحٌ» حتى: 
)1( في الأصل من صلب الشرح؛ وفي م: ... له) قدر (نصف ذرعه) »» وفي ح» والمطبوع (141/5): ١‏ 

(... له قدر نصف ذرعه) » والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(0) فى الأصل؛ ح؛ والمطبوع (191/1) من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف 

ل«الملتقى». 
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وإن أوصى بألف عينٍ من مالٍ غيره: فلرَّها الإجازةٌ بعد موثٍ الموصي؛ وله المنمُ 
بعد الإجازةء بخلاف الورَئّة لو أجارُوا ما زاد على الثُلْثْ. 


ن أقَرَ أحدُ الابتين بعد القسمة بوصية أبيه بِالئُلْتْ: فعليه دفمٌ كُلْثْ نصييه 
هر بعين بوصية ابه 2 ِ 


لو ملّكه بوجهٍ من الوجوه؛ ثم مات: لا تَنقُذْ فيه الوصية. 

(وإن أوصى بألف عين من مال غيره: فلرَيها/ أي: لرب الألف (الإجازةٌ بعد موتٍ 
المُوصِيء وله المنعٌ بعد الإجازة)؛ لأنه تبدعٌّ بمال الغير» فيتوقف على إجازة صاحبه؛ فإذا 
أجاز: كان منه ابتداء 4 فله أن يَمتنْع من التسليم كسائر التبؤعات: (بخلاف الورَئّة لو 
أجازوا ما زاد على الثُلّث): فإنه ليس لهم أن يتمتنعوا من التسليم بعدها؛ لأن الوصية في 
نفسها صحيحة؛ لمصادفتها ملكّه وإنما امتنعت لحقٌّ الورثة» فإذا أجازوها: سَقَطُ حقهمء 
فتََقُدْ من جهة الموصي 

(وإن أَقَوَ أحدُ الابتين بعد القسمة بوصيّة أبيه بِالثُلّث: فعليه) أي: المقِر «دفمٌ ثُلْثِ 
نصيبه) استحسانا. 

وقال زفر: يُعطيه نصفّ ما في يده قياسا؛ لأن إقراره بالثلث تَضِمّنَ إقراره بمساواته 
إياء والتسويةٌ في إعطاء النصف ليّبقى له النصفء فصار كما إذا أقدٌ أحدهما بأخ ثالث لهما. 

وجه اللاستحسان: أنه أقد له بثلث شاك ئع في كل التركة» فكان مقِرّا له بثلثِ كل جزءٍ من 
التركة» فيلرّمه ثلث ذلك» ولا يلزمه أكثرٌ من ذلك؛ ولأنه لو أَخَذَّ نصف ما في يده: لزاد حقّه 
على الثلث؛ لأنه ربما يُقدٍ الابنُ الآخرُ به أيضاء فيَأحُذ نصفٌ ما في يده؛ فيصير نصِفٌ 
التركة. 

وهذا بخلاف ما: لو أقَمٌ أحدهما بدينٍ لغيره: فإنه يُعطيه كلّ ما في يده إذا كان الدين 
مستغرقًا لما في يده؛ لأن الدين مُقدَّم على الميراث» فقد أقَرٌ أن رب الدين أحنٌُ منه بما في 
يده وأما الموضى له: فهو الشريك الوارث» فصار مقِرًا بأنه شريكه وشريكٌ1!""1 أخيه في 
الثلثء فلم يُسلّم له شيء إلا أن يُسلّم للوارث يثلآه. 

وفي «العمادية»: اذَّعى رجل ديئًا على ميتء فأقء أحدٌ ابئَيِه: قال الفقيه أبو الليث: 
الاختيار عندي أن يُوْحَذْ منه ما يَخصّه من الدين» وهو قول الشعبي والبصري وابن أبي ليلى 
وسفيان الثوري وغيرهم ممن تابَعهم؛ وهذا القول أبعدُ من الضرر. 
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وإث وم بأَمَدَ فَوَلَدتُ بعد مويّه: فهما للمُوصّى له إن خخرجًا من الثُلْثْء وإلا: 
أخدّ الثلْث منهاء ثم منه. وعندهما: منهما على السّواء. 


وقال بعض المشايخ: 0 جميمٌ الدين؛ وبه يفتى اليوم؛ لككن قال 
مشايخنا: هنا زيادة شيءٍ اج يُسْتوٌ في الكتب» ٠وهو:‏ 0 يَقضي القاضي عليه بإقراره؛ إذ 
ممم 2 امه دون القاضي عليه. 

ونظيرُ تلك المسألة ذُكرت في «الزيادات». وهي: أن أحد الورثة إذا أقرٌ بالدين» ثم 
شَهِد هو ورجل أن الدين كان على الميت: فإنها تُقبل» وتُسمع شهادة المقرّء فلو كان الدين 
يَجل في نصيبه بمجرد إقراره: لَزِم أن لا تُقبَل شهادته؛ لما فيه من المَغْرّم. 

قال صاحب «الزيادات»): وينبغي أن تحفظ هذه الزيادة؛ فإن فيها فائدة عظيمةٌ انتهى. 

(وإن أوصى بِأْمَةٍء فوَلدثُ بعد موته) أي: الموصي: (فهما) أي: الأمة وولدها (للموضى 
له إن خرجًا من الثُلْثْ)؛ لأن الأم دَخَلت في الوصية أصالة والولدَ تبعًا حين كان منصلا 
بالأم» فإذا وَلّدت ولدًا قبل القسمة والتركة قبل القسمة مبقاةً على حكم ملك الميت قبلها 
حتى تُقضّى ديونه وذ منها وصاياه: دَخَلَ الولد في الوصية» فيكونان للموضى له. 

(وإلا» أي وإن لم يَخَوْجا من الثلث: «أخدٌ) الموصى له «التُنْثْ منها) أي: من الأم» 
شي ء: يَأُحَذْه من الولد عند الإمام. 

(وعندهما: يَأَخْذ (منهما) أي: من الأم والولد (على السّواء)؛ لأن الولد دخل في 
الوصية تبعًا حال اتصاله بهاء فلا يخرج عن الوصية بالانفصالء فتَنقُّد الوصية فيهما على 
السواء من غير تقديي في الأخذ من الأم. 

وله: أن الأمّ أصلٌ والولدَ تبع» والتبغ لا يُزاجم الأصلء ولا يجوز نقصٌ الأصل بالتبع؛ 
وفي جعلي الولد شريكًا معها نقض الوصية بالأم؛ فلا يجوزء بخلاف البيع والعتق؛ لأن تنفيذ 
البيع والعتق في الولد لا يُنقص شيئا في الأصل» وسقي ناما عسيكا الذر أنه رفحط عفن 
الثمن عن الأصل ضرورة مُقابلته بالولد إذا انَصَل به القبضء» وذلك جائرٌ لا بأس به؛ لأن 
الثمن تبَعٌ حتى لا يُشترّط وجوده عند البيع؛ وينعقد البيع بدون ذكره وإن كان فاسدا. 

هذا إذا وَلّدت قبل القسمة وقبل قبول الموصضى له؛ فإن وَلَّدت بعد القبول وبعد 
القسمة: فهو للموضى له؛ لأن التركة بالقسمة خرّجّت عن حكم ملكِ الميت» فحدَئّت 


ويا 


كتاب الوصايا 


باب العتق في المرض: العبرةٌ بحالٍ التصِف في التصلف المنجمز؛ فإن كان في 
الصحّة: : فمن كلِ المالٍِ» وإن في مرض. الموتٍ: فمن ثُلَيِه. والمضاف إلى المورت: من 
الثلْثِ وإن كان في الصحّة. ومرضٌ صم منه كالصكة. 


الزيادة على خالصٍ ملك الموضى له. 

وإن ولَّدّت بعد القبول قبل القسمة: ذكَرَ القدوري: أنه لا يصير موضى به ولا يُعتبر 
خروجه من الثلث؛ وكان للموصى له من جميع المال كما لو وَلّدت'"”7! بعد القسمة 
ومشايخنا قالوا: يصير موضّى به حتى يُعتبر خروجه من الثلث كما لو وَلْدت قبل الفبول» 
وإن ولدت قبل موت الموصي: لم تَدحُل تحت الوصية؛ وبَّقِي على حكم الميت؛ لأنه لم 
تدخُل تحت الوصية قصدّاء والكسبُ كالولد في جميع ما ذكرنا كما في «الكافي)". 

(باب العتق في المرض) 

الإعتاقٌ في المرض من أنواع الوصية» لكن لما كان له أحكامٌ مفروضة: ذ: أَفْرَدَه بياب 
على جدةٍء وأخّره عن صريح الوصية؛ لأنه الأصل. 

(العبرةٌ بحالٍ التصرّف في التصوّفٍ المُنجُزِ» وهو: الذي أوجب حكمّه في الحال 
كدأنت حدٌ» أو «وَهَبتُك»؛ 7 كان) التصرّف المنجّز (في الصحّةٍ: فمن كلِ المالٍء وإن) 
كان (في مرض الموتٍ: : فمن ثُلَيِه) أي: ثلث المال. 

والمراد ب«التصرف»: الذي هو إنشاءً» ويكون فيه معنى التبرُع حتى إن الإقرار بالدين 
في المرض يَنَقُذ من كل المال» والنكاح في المرض يكون المهر فيه من كل المال. 

(و) التصؤف (المضاف إلى 00 وهو: ما أوجب حكمّه بعد موته ك«أنت حر بعد 
موتي» أو «هذا لزيد بعد موتي»: د يُعتئر”" (من الثُلْثِ وإن كان) هذا التصرّف (في الصحّة)» 
فالمقر ضع اسن حال العقد بل حالة العوك: 

(ومرضٌ صح) -صفته- (منه) أي: من المرض (كالصكة). 

فقوله: «مرضص» مبتداً خبره قوله: «كالصحة». 

وإنما كان كالصحة؛ لأن حقٌ الغرماء والورثة لا يتعلّق بماله إلا فى مرض موته؛ وبالبرء 
منه نَييْنَ أنه ليس بمرض موتء فلا يكون لأحدٍ حقٌّ في ماله؛ فله التصرف فيه كما شاء. 

(1) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (84/5:/أ-4:/ب). 
() في الأصلء ح من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من ره م؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


فالتحريرٌ في مرضٍ الموتٍ والمُحاباةٌ والكفالةٌ والهبةٌ وصية في اعتباره من , الثّلث. 
فإن أعق وحَابَى؛ وضَاقٌ الثُلْتُ عنهما: فالمُحاباةً أولى إن قُدَّمتُْ) وهما سواءٌ إن أَجْرتُ. 
وإن أَعتقٌ بين مُحابائين: فنصفٌ للأولى ونصف بين العتق والأخيرة ال و 0 


(فالتحريرُ في مرض الموت والمُحاباة» وهي: أن يبيع عبدًا قيمثه ماثتان بمائة -مثلا-. 
(والكفالةٌ والهبةُ وصيّةٌ) أي: كالوصية» ووجه الشبه قوله: «في اعتباره من الثُلْثْ) أي: حكمُ 
هذه التصوّفات كحكم الوصية حتى تُعتبئر من الثلث. 

ومزاحمةٌ أصحاب الوصايا فى الضرب؛ لأنها وصيةٌ حقيقة؛ لأن الوصية إيجاث بعد 
الموت؛ء وهذه التصؤفات مُنجُزة في الحال. 

رلإت أعئق وحَابّى» وضَاقٌ الكُلْثُ عنهما) أ عن العتق والمحاباة: (فالمحاباةٌ أولى) 
أق: تُقدّم على العتق» هذا نان قَُّمتِ) المحاباة على العتق» (وهما) أي: العتق والمحاباة 
(سواءً إن عرب الجداياة بأن امن عبدا قيميّه مائة ّ 3 عبدًا قيمئّه مائتان بماثة ولام مال 
قيمته» وصاحبٌ المحاباة يأخذ العبد 0 بمائةٌ وخمسين. 

وقالا: هما سواءً فى المسألتين. 

له: أن المحاباة أقوى؛ لأنه في ضمنٍِ عقدٍ المعاوضة: لكن إن وُجد العتق أولا وهو لا 
يحتمل الرفع: يُزاحم المحاباة. 

وهما يقولان: إن العتق أقوى؛ لأنه لا يَلحَقه الفسخ» والمحاباةٌ يلحقها يلحقها الفسحٌ» ولا اعتبار 
للتقدّم في الذكر؛ #الاترييي لقنم لوجر ع0 اله المسموم ستّوّت الحقوق. 

(وإن عق بين مُحابائين) بأن حابى؛ 1 أعمّق» 1 ثم حابّى: قشم الثلث: (فتص) الثلث 
(للذ أولى "1 أي: للمحاباة الأولى» (ونصف الثلث (بين العتق و) المحاباة (الأخيرة؛ لأن 
العتق مقدّم على الأخيرة» فيستويان. 

وفي «الهداية»: إذا حابَى ثم أعتّق ثم حابى: قُسم الثلث بين المحاباتين نصفين؛ لتساويهماء 
ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة قُسم بينهما وبين العتق؛ لأن العتق مقدَّمٌ عليهاء فيستويان”". 


() «الهداية» للمرغيناني (017/5). 


كتاب الوصايا 


وإن حابى بين عِتقَيِن: فنصفٌ للمحاباة» ونصفٌ للعتقين. وعندهما: العتنُ أولى في الجميع. 
وإن أوصى بأن يُعكق عنه بهذه المائة عل نولت هامرم بَطَلتٍ الوصية. 
وعندهما: يُعتّق بما بَقِي. ولو كان مكانّ العتتنى حٌ: حَجٌ بما بَقِى إجماعا. 


قال في «العناية»: فيه بحثٌء وهو: أن المحاباة الأولى مساويةٌ للمحاباة الثانية» 
والمحاباة الثانية مساويةٌ للعتق المقدَّم عليهاء فالمحاباة الأولى مساويةٌ للعتق المتأخّر عنهاء 
وهو يُناقض الدليل المذكور من جانب الإمام. 

والجواب: أنَّ شرط الإنتاج أن تلزم النتيجة القياس لذاته؛ وقياسٌ المساواة ليس كذلك 
كما عُرف في موضعه”'"» انتهى. 

لكن يرد عليه أن المُساوي للمُساوي للشيء مُساوٍ لذلك الشيء. فيعود المحذورء 
اللهم إلا أن يقال: إن مساواة المحاباة الأولى للثانية من جهةٍ ومساواة الثانية للعتق المقدّم 
من جهةٍ أخرى» وحيث انفَّكَّت الجهة اندّفَّع المحذور. 

(وإن حاتى بين عِتقّين) بأن أعئق» ثم حابى» ثم أعتّق: (فنصف» الثلث «للمحاباة» 
ونصف) الثلثٍ «للعتقّين) بأن يُقسم الثلث بين العتق الأول والمحاباة» وما أصاب العتقٌ قُسم 
بيئه وبين العتق الثاني» هذا عند الإمام. 

(وعندهما: العتقٌّ أولى في الجميع)؛ لأنه لا يَلحقه الفسخ بوجهٍ من الوجوهء بخلاف 
المحاباة؛ فإنه يلحقها الفسخ. 

(وإن أوضى بأن يُعتّق عنه بهذه المائة عبد فَهَلَكَ منها درهم: بَطَلتِ الوصيّةٌ) عند 
الإمام. 

ا يُعكّق ) عنه” "© عبدٌ (بما > بَِي)؛ لأنه وصيةٌ بنوع قربة» فيجب تنفيذها ما أمكّن 

(ولو كان مكانّ العتتي حح: حَحّ بما بتي إجماعا). 

وله: أن وصيته بالعتق لعبدٍ يُشْترَى بمائة من ماله» وتنفيذها فيمن يُشترَى بأقل لي 
في غير الموصى لهء وذلك لا يجوزء بعخلااف الوصية بالحج؛ لأنها قربةٌ محضةً هى حٌ الله 
)١(‏ «العناية» للبابرتي .)457/١١(‏ 

() في الأصلء ح» م من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


وتَبطّل الوصيةٌ بعتق عبده لو جَنَى بعد موث سهد فدُفِعَ بها. وإن نَدِيَ: فلا. 

ولو أوضضى لزيدٍ بثُلْث ماله؛ ورك عبدّاء فاعى زيدٌ عِتقّه في الصحة والوارثُ عِتقّه 
في المرض: فالقولٌ للوارث: ولا شية لزيدٍ إلا أن يَفضل التُلثُْ عن قيمتهء أو يُبرجن 
على دَغُواه. 
تعالى؛ والمستجقٌ لم يتبدّلء فصار كما إذا أوضى لرجل بمائةٍ فهَلّك بعضها: يُدقْع إليه الباقي. 

قال الزيلعي: قيل: هذه المسألة مبنّةَ على أصل آخرٌ مختلّف فيه وهو: أن العتق حل 
الله تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة فيه من 00 فلم يتبال المستحق» وعنده ضّ 
العبد حتى لا تُقَل الشهادة فيه من غير دعوى؛ فاختلف المستجقٌ» وهذا البناء صحيحٌ؛ لأن 
الأصل ثابتٌ معروف ولا سبيلَ إلى إنكاره. 

(وتَبطّل الوصيةٌ بعئق عبده لو جَتَى بعد موتٍ سيّده فدّفِعَ بها/ أي: بالجناية؛ لأن حق 
ولي الجناية مقدّم على حق الموصيء فكذا على حق الموضى له وهو العبد نفسه؛ لأنه 
كلمي الملك من جهة الموصيء وملكُ الموصي باق إلى أن يدفع؛ وبالدفع يَزول ملكه. فإذا 


[الاااب] 


خرج عن ملكه: بطّلت الوصية كما إذا باعه الوصي أو وارثه بعد موته بالدين 

(وإن قَدِيَ) أي: العبد بأن أعطى الورثة الفداء لولي الجناية بمقابلة العبد: (فلا) تبطل 
الوصية؛ لأنهم كانوا مُتبرَعِين بالفداءء وإنما جازت الوصية حيئئذ؛ لأن العبد بَرِيِءٌ عن 
الجناية» فصار كأنه لم يَجن. 

(ولو أوضى لزيدٍ بعلت مالهء ورَكَ عبدّاء فادّعى زيدٌ عِتقّه في الصحة) أي: صحة 
الموصيء (و) ادُْعى (الوارثُ عِتقّه في المرض: فالقول للوارث) مع اليمين. 

وصورة المسألة: إذا أوصى بثلث ماله لزيد وله عبدٌ؛ فأقئ الموضى له والوارثٌ أن 
الموصِي أعتق هذا العبد. لكن قال الموصّى له: «أعتّقّه في الصحة»؛ لئلا تكون وصية تنفل 
من الثلث؛ وقال الوارث: «أَعتقّهِ في المرض»؛ ليكون وصية: فالقول قول الوارث مع يمينه. 

(ولا شيء لزيدٍ إلا أن يَفضّل الثُلتُْ عن قيمته) أي: العبدٍ (أو يُترهن) زيدٌ (على دَغوام 
وهو عتقّه في الصحة: فيَنقُذ من جميع المال» والوازث بكر استحقاقه كلت ماله غزر العيد؛ 
فلا يبت الاستحقاق لزيد بلا برهان» فإن لم يُبرهِن: حَلَفَ الوارث أنه لم يَعلّم أن مُورَئه 
أعتّقّه في الصحة. 


حيبي يو ا اا 


ولو ادُعى رجلٌ على الميث ينا والعبدُ إعتاقّه في صكته؛ وصَدَّفهِما الوارثُ: سَعَى 
العبد في قيمته» وتُدقَع إلى الغريم. وعندهما: لا يَسعَى. 


وإنما كان القول للوارث؛ لأن العتق من الحوادث؛ فيِحَكُم بحدوثه من أقرب الأوقات؛ 
لفن بهاء وأقربُ الأوقات هنا وقتُ المرض؛ وكان الظاهر شاهدًا للوارث؛ فكان القول قوله 

مع اليمين إلا أن يَفضْل من الثُلْْ * شيءٌ على قيمة العبد؛ لأنه لا مُزاجم له أو نَقُوم البينة أن 
العتق في الصحة؛ إذ الثابت بالبينة بمنزلة الثابت بالمعاينة» نعم البينة إنما قبل من خصيء 
والغتق حقٌ العيك عند ولكنه -أي: : الموصى له بالثلث- خصمٌ في إقامتها لإثبات حقه. 

(ولو ادُعى رجلٌ على الميت دَيئًا و ادُّعى (العبدٌ إعتاقّه في صحّته» وَصَدَّقَهما الوارثٌ: 
سَعى العبد في قيمته» وتُدفَع إلى الغريم) عند الإمام. 

(وعندهما: لا يَسعَى 

لهما: أن الدين والعتق في الصحة ظهرًا معًا بتصديق الوارث في كلام واحدء فكأنهما 
ونَعَا معّاء والعتقُ في الصحة لا يُوجب السعاية. 

وله: أن الإقرار بالدين أقوى؛ لأنه في المرض يُعتبّر من كل المال» والإقرارٌ بالعتق 
يُعتبر من الثلث» فيجب أن يَبِطّل العتق لكنه لا يحتمل البطلان» فيبطل معبّى بإيجاب السعاية 
عليه» ولأن إسناد العتق إلى الصحة إنما يصحٌ إذا لم يوجد شَعْلُ الدين وقد وُجد الدين هناء 
فمُنِع الإسناد» فوجب ردٌّه بالدين وردّه بالسعاية. 


وعلى هذا الخلاف: إذا مات الرجلء وتَرَكَ ابنًا وألف درهمء فقال رجل: «لي على 
المت آلف درهم دينٌ»» وقال رجل: «هذا الآلف الذي تركه أبوك كان وديعة لي عند 
أبيك»» وقال الابن: «صدَّقئّما»: 

فعنده: الألف بينهما نصفان؛ لأنه لم تظهر الوديعة إلا والدينُ ظاهدٌ معهاء فيتحاصًان 
كما إذا أقرٌ بالوديعة ثم بالدين. 

وقالا: الوضيعة أحقٌ؛ لأنها ثبتت في عين الألفء والدينُ يثبت في الذمة ولا ثم ينتقل 
إلى العين» فكانت!*"' أسبقٌ وصاحبها أحنٌّ كما لو كان المُورّثْ حيّاء وقال: «صِدَقيُما». 

وذكر في «الهداية»: فعنده: الوديعة أقوى؛ وعندهما: سواء"". 


.)018/5( «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 


يبب لمبيببييس ]00 ] 
وإن اجِتَمَعث وصاياء وضاقٌ الُلْثُ عتها: قُدّمتِ الفرائض وإن أَخرَها. فإن تساوت 
في الفرضيّة أو غيرها: قُدَّمْ ما قَذّمَه. وقيل: هدم الزكاةٌ على على الحج» وقيل: بالعكس. 
ويُقَدم الح والزكاةٌ على الكقاراتٍ في الفتل والعْْهارٍ واليمين» ٠‏ والكثّاراتٌ على صدقة 
الفطرء وصدقة قَهُ الفطر على الأضحية. 


والأصح ما ذكزنا أولةٌّ وبه ينطق شروح «الجامع الصغير» وشروح «المنظومة». كذا 
في «الكافى)0". 

(وإن اجِتَمَعت وصاياء وضاقٌ الثُلْكُّ عنها: قُدَّمتِ الفرائض) كالحج والزكاة والكفارات 
(وإن أَخْرَها/ 7 الموصي الفرائضٌ في الذكر؛ لأن الفرض أهمٌ من النفل. («فإن نساوَت) 
الوصايا (في الفرضيّة أو غيرها) بأن كان جميعها نفلاً: (قُدّمْ ما قَدُّمَه الموصي”"؛ لأن 
الظاهر من حال الموصِي أن يَبِدَأْ بما هو الأهمٌُ عنده؛ والثابثٌ بالظاهر كالثابت بالنص. 

«وقيل): إن تساوّث في الفرضية: (تُقدّم الزكاةٌ على الحج)؛ وهو ما ذكره الطحاوي. 

(وقيل: بالعكس) قال في «الكافي»: واختّلفت الرواية عن أبي يوسف في الحج والزكاة. 

وقال في إحدى الروايتين: يد بالحج وإن أخره؛ لأن الحج يَنأدّى باليدن والمال» 
والزكاةٌ بالمال فحسب)» فكان الحج أقوى» فيِبدَأ به. 


ع 


وروي عنه: أن ارفك مارك سا لأن حق الفقير ثابتٌ» والحجٌ تَمحْضَ خض حقا 
لله تعالى؛ ٠»‏ فكانت الزكاة أقوى””. 

(ويُقدُم الحجٌ والزكاةٌ على الكمّاراتٍ في القتل والظّهارٍ واليمين)؛ لرجحانهما عليها. 
فقد جاء فيهما الوعيدٌ ما لم يَأتِ في كفارةٍ» قال الله تعالى: «وَمن كَفَرَ إن لَه عن عَن الْعكِي» 
[آل عمران: 47]» وقال تعالى: لإوَلذِينَ كروت ادهب وَالْفِضَة ولا يسَفِقُوتها ف سَييلٍ 
لَه فَمَشَرْفْ بِصَدَان الب 4 [التونة 1م]ء وغير ذلك .من الأحاديك الواردة قهَمًا 

[(6 تُّقدَّم (الكمّارات على صدقةٍ الفطر؛ لورود القرآن بوجوبهاء بخلاف صدقة ة الفطر. 

جو تُقَدّم (صدقة الفطر على الأضحية)؛ للاتفاق في وجوبهاء وللاختلاف فى وجوب 
)١(‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي (177-1/587/5/ب) من لفظ: «لهما... » إلى هنا. 


)0 في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() «الكافي شرح الوافي» للنسفي (١/57:/ب).‏ 


وإن أوضى بحَجّة الإسلام: أَحَجُوا عنه رجلاً من بَلدِه راكبًا إن وَلْتٍِ النفقةٌ؛ وإلا: 


وإن حَوَجَ حاجّاء فمات في الطريق» وأوضى أن يُحَحّ عنه: حُحٌ عنه من بلده. 
وعندهما: من حيث مات | ستحسانًا. و الو ا 1 


التضحية؛ وما هو مّفْقٌ على وجوبه أولى بالتقديم. 
وعلى هذا القياس يُقَدّمِ بعض الواجبات على بعض كاللئّذْر يُقَدّم على الأضجِية؛ لان 
النذر ثابتٌ بالكتاب دونها. 


ع كسا م 


(وإن أوضى بحَجّة الإسلام أَحَجُوا) أي: الورثة (عنه) أي: عن الموصي (رجلاً من بَليم) 
الذي يَحُجْ ذلك الرجل عنه حال كونه (راكبا؛ لأن الواجب عليه أن يحجٌ من بلده» فيجب 
الإحجاج عنه كما وجَبّ؛ لأن الوصية لأداء ما هو الواجب عليه وإنما شرِط أن يكون راكبا؛ 
لأنه لا يَلرّمه أن يحج ماشياء فوجب الإحجاج عنه على الوجه الذي لَزْمه (إن وَفْتِ النفقة 
للإحجاج من بلده راكباء (وإلا) أي: وإن لم نف النفقة: (فمن حيث تَفِي) النفقة. 

وفي القياس: لا يحجٌ عنه؛ لأنه أوصى بالحج بصفةٍ وقد عُيِمت. 

وجه الاستحسان: أن نَعلّم أن غرّضّه تنفيذُ الوصية:؛ فتَنُذ ما أَمكَنٌ. 

«وإت خَرَجَ حاجّاء فمات في الطريق» وأوضى أن يْحَحّ عنه: حُجٌ عنه من بلده) عند 
الإمام وزفر؛ أن عمله قد انقطع بمونه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث)”"2 والخروجٌ إلى الحج ليس من الثلاثة» فظهَرَ بموته أن سفره 
كان سمرٌ الموت لا سفرّ الحج؛ فكان في هذا المعنى كخروجه للتجارة إذا مات يحج عنه 
من بلدى فكذا هنا. 

(وعندهما: من حيث مات استحسانًا)؛ لأن السفر بنية الحج وقع قربة وقد وقع 
أجرءل*"'/+! على الله لقوله تعالى: ومن يرج نْ بتي مُهَاجرًا ِل أنه وَيَسُولِوء ث يذركة البرك همد 
َم حرو عَلَ و4 [النساء: »]٠١٠١‏ ولم يَنقطع بموته» فيكتّب له 2-8 مبروز» فيِبتدَأ من ذلك 
المكان كأنه من أهل ذلك المكان» بخلاف ما إذا خرّجَ بنية التجارة؛ لأنه لم يقع قربة» فيحجٌ 
عنه من بلده. 


)0 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (8*)» ومسلم في (صحيحه) ))١771١(-١4‏ والنسائي في 
«سننه» (77601)) وأحمد بن حنبل في «مسنده») (88141/478/11). 


وعلى هذا الخلا إذا مات الحاخّ عن غيره في الطريق. 


3 1 8 : 57 ا 00 0 58 3 0 0 5 
َ باب الوصية للأقارب وغيرهم: «جارٌ الإنسان»: ملاصفه» وعندهما: من يَسكُن 
محلته: ويَجمّعهم مسجدّها. ااطئي اطاط اط نج اناه اليه وام حك خكطات رحا الفاما ماه عار و0 


(وعلى هذا الخلاف إذا مات الحا عن غيره في الطريق): فيحجٌ عنه ثانيا من وطنه 

عند الإمام؛ وعندهما: من حيث مات. 
(باب الوصيّة للأقارب وغيرهم) 

إنها: أخو هذا الباب عما تَقَدّمهه لأن المذكور في هذا الباب أحكامُ الوصية لقو 
مخصوصينء والمذكور فيما تَقَدُم أحكامها على العموم؛ والخصوص أبدًا تابعٌ للعموم. 

(«جارٌ الإنسان»: مُلاصِفُه). 

قدَّم الوصية للجار على الوصية للأقارب تبعًا لما في «الهداية)”": وكان حق الكلام أن 
يُقَدِم الوصية للأقارب على الوصية للجار نظوًا إلى ترجمة الباب» وأجاب عنه في «العناية»: 
بأن الواو لا يدل على الترتيب» وأن التقديم في الذكر اهتمامًا بأمر الجار”". 

ثم إن حمل الجار على الملاصق هو مذهب الإمام؛ وهو القياسء» وقد حُمول عليه قوله 
ك: «الجارُ أحقٌ بصقّبه!"؛ ومعنى الحديث: أن الجار أحقٌ بالشفعة إذا كان ملاصمًا. 

(وعندهما): جار الإنسان: (من يَسكُن مَحلّته» ويجمّعهم مسجدُها) أي: مسجد المحلة؛ 
لأن الكل يسمى: «جيرانا» عرفاء قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»””» وقُسّر: بكل من سمِع النداء» ولأن المقصود البُء وبكُ الجار لا يَخْتصٌُ 
بالملاصق؛ بل برُ المقابل مقصودٌ كَبِرَ الملاصق غير أنه لا بد من نوع اختلاط» فإذا جِمَعَهم 
مسجدٌ واحدٌ فقط: وُجد الاختلاط» وإذا اختلفًا في المسجد: زال الاختلاط. 
)1١(‏ «الهداية» للمرغيناني (0169/1). 
(؟) «العناية» للبابرتي .)476-41/4/١١(‏ 


03 أخرج لفظه البخاري في «صحيحه» (191/7)» وأحمد بن حنبل في «مسنده) (11180/171/480)) 


وأخرجه أبو داود في سئنه (0517)؛ والنسائي في سئنه (7١47)؛‏ وابن ماجه في سئئه (444 )١‏ بلفظ: 
«بسقّبه» بدل: «بضقّبه». 


(4) سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 


[ 116 سس سك كتاب الوصايا 


ويستوي فيه الساكنٌ والمالك» والذكو والأنثى؛ والمسلمم واللمي. 
و«(صهرُه): مَنْ هو ذو رحي مَحرّم من امرأتّه. 


وقال الشافعي: الجوار إلى أربعين دارً]0". 

قلنا: هذا الخبر”" ضعيفٌ»ء فقد طَعَنوا في رُواتِه. 

ويستوي فيه'”) أي: لفظ «الجار» (الساكنٌ والمالك؛ والذكَرُ والأنثى: والمسلم 
والذميُ)؛ والصغير والكبير كذلكء؛ وإنما دخَلَ المذكورون في لفظ «الجار»؛ لصدقه عليهم 
لغة وشرعًا. 

ويدخل فيه العبدٌ الساكنُ عنده؛ لأن مطلق هذا الاسم يتناوله» ولا يدخل عندهما؛ لأن 
الوصية له وصية لمولاه» وهو ليس بجارء بخلاف المكاتب؛ فإنه لا يملك ما في يد العبد إلا 
بتمليكه» ألا يُرَى أنه يجوز له أخذ الزكاة وإن كان مولاه غنيّاء بخلاف القن والمدبّرٍ وأمّ 
الولد. 

والأَرْمَلة تدخل؛ لأن سُكناها مضافة إليهاء ولا تدخل التي لها بَعلْ؛ لأن سُكناها غيد 
مضافةٍ إليهاء وإنما هي تبمٌ» فلم تكن جارًا مطلقا. 

(و(اصِهرٌه): مَن هو ذو رحم مَحرَّم من امرأتّه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ترج 
صفية: أَعيّق كلَّ م من ملك من ذي رحم محرم منها؛ إكراما لهاء وكانوا يُسُون أصهار النبي 
يكنا وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد رحمهما الله تعالى. 

وفي «الصحاح»: : «الأصهار»: أهل بيش المر أو ولم يُقِيّده ب«المحرّم». 

وفي «الكافي»: وإنما يدل في الوصية من كان صهرًا للموصي يوم موتدا'"""! بأن 
)0 «الأم» للإمام الشافعي .)1١1/4(‏ 
60 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (147//7/15)؛ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» 


١/2487/885))؛‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (15111/161/5). 

0) ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «فيه». 

(:) أخرجه أبو داود في «سننه» (791)» وأحمد بن حنبل في «مسنده) (17870/884/47)؛ وابن حبان 
في «صحيحه» (4054/571/9). وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)4١4/4(‏ هكذا في الكتاب: 
صفية» وهو وهمٌ؛ وصوابه: جويرية. 

(0) «الصحاح» للجوهري (؟//١71).‏ 


عي يي لك 


و«خْتَنّه): من هو زوحٌ ذاتِ رحي ممَحرم مله. ويستوي في ذلك الحرٌ والعبدُء 
والأقربُ والأبعدٌ. 

و«أقارئُه وأقرباؤٌء وذّوُو قرابيٍه وأرحامه وذُوُو أرحامه وأنسابه»: الأقرَبُ فالأقرَبُ 
من كل ذي رحي محرع منه. 

ولا يَدَحُل فيه الوالدانٍ والولدُء وفي الجدٍّ روايتان. 
كانت المرأةٌ منكوحة له عند الموت أو معتدَّةً عنه بطلاق رجعي؛ لأن المعتبر حالةٌ الموت. 
حتى: لو مات الموصي والمرأة في نكاحه أو عدّيّه من طلاق جعي : فالصهر يَستجقٌ 
الوصية؛ لأن الطلاقٌ الرجعيّ لا يَقطّع النكاح» وإن كانت في عدَّةٍ من طلاقي بائنٍ أو ثلاث: 
لا يَستحِقّها؛ لأن انقطاع التكاح يُوجب انقطاع الصهرية”"» انتهى. 

(و«حَتَنُه»: من هو زوج ذاتٍ رحم محرم منه) كأزواج البنات والأخحَوات والعَئمات 
والخالات؛ لأن الكل يُسمّى: «خمَنا». 


وكذا كل ذي رحيم محرم من أزواجهن عند محمد؛ لأنهم يُسَمُون: «أخختانا». 

وقيل: هذا في عرفهم؛ وأما في عرفنا: فلا يَتنارّل الأزواج المَحارم. 

(ويستوي في ذلك) أي: في الصهر والختن (الحرٌ والعبدٌ والأقربُ والأبعدٌ)؛ لأن اللفظ 

(و«أقارِبُه وأقربازٌه وَددو قرابته وأرحامه ودُوُو أرحامه وأنسابه»: الأقرَبُ فالأقرَبُ من 
كل ذي رحم مَحرم منه)؛ يعني: إذا أوضَى إلى أقاربه أو أقرباته أو ذوي قرابته أو أرحامه أو 
ذوي أرحامه أو أنسابه: تكون الوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحي محرم منه. 

(ولا يَدحْل فيه) أي: في كل واحد من هذه الألفاظ «الوالدانٍ والولدُ» ولا الوارث 
ويكون للاثنين فصاعداء هذا عند الإمام» ويستوي فيه الصغير والكبير والحر والعبد والذكر 
والأنثى والمسلم والكافر. 

(وفي الجدّ روايتان)» وكذا في ولدٍ الولدٍ؛ ففي ظاهر الرواية عن الإمام: أنهم يدخلون» 
وفي رواية عن الشيخين: أنهم لا يدخلون. 


)١(‏ «الكافي شرح الوافي» للنسفي (07/9؛/ب). 


يُنسب إليه إلى أقصى أب له في الإسلام بأن أسلّم؛ أو أدرَكَ الإسلام وإن لم يُسلِم. 
فمن له عَمّانٍ وخالان: الوصيةٌ لَعَمْئِد وعندهما: للكلي على على السٌواء. ومّن له عم 
وخالانٍ: نص الوصيةٍ لعمّه» ونصمُها بين خالّيهء وإن له عم فقط: فنصمُها له _ 0 


(وإن لم يكن له ذو رحم مَحرم منه: بَطَلتِ) الوصية عند الإمام؛ لأنه تين أن الوصية 
منه لمعدوم» فكانت باطلة» (وتكون”"') أي: الوصية (للاثئين فصاعدًا)؛ لأنها أخثُ الميراث» 

(وعندهما): يدخل في الوصية, 5-0-7 أ[ إلى الموصي من قبل الأب أو الأم 
(إلى 2 أب له في الإسلام بأن أَسلم أ وَأدرَكَ الوسلام وإن لم يُسلِم). 

: يُشترّط إسلام الأب الأقصى. 

وقيل: له يُشترَط» ولكن بشرط إدراكه للوسلام» 3 لو أوصى علوي لذوي قرابته؛ 
فمَن و الوسلام: يتصرف الوصية إلى أولاد علي انه لا إلى أولاد أي طالب» ومن لم 
يَشترط: يتصرف فها إلى 0 طالب» دقل :يها أو لذ لوعف ولا يدخل أولاد 

(قمن له عَككان وخالان: 0 لعني!"" اتوي + إذا أو ضى الل أقازيه' وله عفان 
وخالان: فالوصية لعمِّئْه عند الإمام رحمه الله؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب كما في الإرث. 

(وعندهما: للكلّ على السّواء)» فتّقسَم بينهم أرباعا؛ لأن اسم القريب يَتَناوّلهم» ولا 
يَعتبران الأقرب. 

(ومن له عم وخالان: نصف الوصيَةٍ لعجّه("؛ ونصفُها بين خالهم؛ لأنه لا بدٌ من اعتبار 
معنى الجمع؛ وأقلّه في الوصية والإرث اثنان» فيكون للواحد النصفُ» وبقي النصف الْآخَرء 
ولا لجح له أقربُ من الخالين؛ فكان لهما. 

(وإن) كان (له عمٌّ) واحد (فقط: قتصمها) أي: الوصية (له) أي: للعم؛ لأنه لا بدّ من 
اعتبار الجمع فيه؛ ويّرَدُ النصف الآخر من الثُّْثْ إلى الورثة؛ لعدم من يَستجقُّه؛ لأن اللفظ 
)00( فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يكون». 
)020( في الأصل: «لعمَّيْه»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


5 0 

ذا لبيييب ب مسب ا 

وإن له عمٌ وعمّة وخالٌ وخالةٌ: فالوصيةٌ للعج والعةٍ على السواء. وعندهما: 
الوصيّةُ لكل على السويّة في جميع ذلك. 

و«أهل الرجلٍ»): زوجِتئّه. وعندهما: من يَعُولُّهم؛ وتَمْ تَضئُهم نفقعٌه, 

ودآلّه»: أهل بيته. وأبوه وجدّه من أهل بيته 
جممٌ وأدناه اثنان فى الوصية» فلهذا يُعطّى له النصفء والنصف الأخيرُ للورثة. 

(وإن) كان (له'" عم وعمّة وخالٌ وخالة: فالوصيّةٌ للع والعمّةٍ على السٌواء)؛ لاستواء 
قرابتهماء وقرابةٌ العمُومة أقوى من قرابة الخؤولة» والعمةٌ وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة 
للوصية كما لو كان القريب رقيقا أو كافرا. 

(وعندهما: الوصيّةٌ للكل على السويّة في جميع ذلك)؛ لِما عرف من مذهبهما أنهما لا 
يتشترطان الأقرب فالأقرب كما اشترطه الإمام. 

(و«أهل الرجل»: زوجَتّه) عند الإمام» يعني: إذا أوصى لأهل رجل: فهي لزوجته. 

(وعندهما): «أهل الرجل»): - يَعُولُّهِم وتَضْمُهم نفقتّه)» يعلى: علدهما: «أهل 
لرجل»: من كانوا في عيالة؛ وتلرمة ثفة ل ل ا ل وهو قوله تعالى: 
«رأن بِأَمَيِكْر يك 14 [يوسف: +4]» وقال تعالى: «قَأَتَيِسَة كك َّ مْرَأكَهر4 
[الأعراف: عم والمراد: من كان 0 عياله. 


وللومام: قوله تعالى: لوَسَارَ يأمرق» [القصص: ؟؟]؛ ف زوجَنّه بلتٌ شعيب عليه 
السلامء ومنه قولهم: «تَأَهُلَ سلدة كذا»؛ أئ: تروّج. والمطلقٌ ينصرف إلى الحقيقة 
المستعملة كما في «الهداية)”". 


(و«آلّه»: أهل بيته)؛ يعني: إذا كه لآل فلانٍ: فهي لأهل بيته» فيدخل ف فية كل مَن 
يُنسسب إليه من آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام؛ ولا يَدخْل فيه أولاد البنات ولا أولاد 
الأحَوات ولا أحدّ من قرابة أَقَه؛ لأنهم لا ؛: يُنسَبون إليه» وإنما ينسبون إلى آبائهم. 

(وأبوه وجدٌّه من أهلٍ بيتم؛ لأن الأب والجد يُعَدّانَ من أهل البيت. 


)١(‏ ليست فى نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «الهداية» للمرغيناني .)09١/4(‏ 


0202020200 1 
المي م ا ا عش كناك اانا 


و«أهل نسَبِه): من يُنسَب إليه من جهة الأب. 

و(اجئشه)»: أهل بيت أبيه. 

والوصيةٌ لبنني فلانٍ وهو أب ضلبٌ: للذُكور خاعة: وعندهما: وفورزواية 0 
الإمام-: يَدحُل الإناثُ أيضاء ولورَئة فلان: للذّكّر مثل حظّ الأنقيين ن» ولول فلان: للذّكر 
والأنثى على الشواء. ولا يَدخُل أولادُ الابنٍ عند وجودٍ أولادٍ الصلب؛ ويَدحُلون عند 
عدمهم دون أولادٍ البنت. ْ ا 


(و«أهل نُسبه»: من يُنسَب إليه من جهة الأب)؛ لأن النسب إنما يكون من جهة الآباء. 

(و(اجنشه): أهلٌ نك أبيه) دون أمه؛ لأن الإنسان يَتجئس بأبيه فصار كآأله؛ يخلاف 
قرابته حيث يدخل فيه ما كان من جهة الأم أيضا؛ لأن الكل يُسَمُون: «قرابة». 

(والوصية) -ميتداً- (لبَي فلانٍ وهو أت صَلبٌ) -جملة: «وهو أب صَلبٌ» ان من 
المضاف إليه-: للذكوق خاضة) -خبزه-» فلا يَدخل فيه الإناث؛ لأن حقيقة هذا اللفظ إنما 
هو للذكور» وهذا رواية عن الإمام. 

(وعندهما -وهو رواية) أخرى (عن الإمام-: يَدخُل) فيه (الإناتٌ أيضا!:*") أ 
كالذكورء ودخولُ الإناث في بني فلان إما تغليبٌ أو مجازٌ بإرادة الفروع. 

(و) الوصيّةٌ (لورئةٍ فلان: للذّكّر مثل حظ الأنقي نكَييْن)؛ لأن الاسم مشتق من «الوراثة)» 
فإِذّنْ بأن قصده التفضيل؛ وهي في أولاد المُورّث للذكر مثلّ حظ الأنتَيين» فكانت الوصية 
انكر كوي خيظ إن للتسم و ينا الاجم المقدر وال حل ]د المكم جر اق مادا 
الاشتقاق. 

(و) لو أوضى (لولدٍ فلان: للذّكر والأنئى على السُواء؛ لأن الولد يَنتظِم الكل. 

زولا يَدخُل أولادُ الابن عند وجودٍ أولادٍ الصلب)؛ لأن الولد حقيقةً يتناوك ولد 
الصلبء وتدخل فيه الإناث» حتى: إذا كان له بناثٌ صَلبيّة وبنو ابن: فالوصية للبنات؛ عملا 
بالحقيقة ما أمكَنَ العمل بهاء (ويّدخلون) أي: أولاد الابن (عند عديهم) أي: أولاد الصلب؛ 
لأنه لما تعذر العمل بالحقيقة: صِيرَ إلى المجازء بخلاف المسألة الأولى؛ (دون أولادٍ 
البنت). ١‏ 

وإنما لا يدخلون مطلقا؛ لأن أولاد البنات إنما يُنسَبون إلى أبيهم كما قال الشاعر: 


1 ل : م 

وإن أوضى لبني فلانٍ وهو أبو تبيلةٍ لا يُحصضؤن: فهي باطلةٌ. وإن لأنتايهم أو 

عُميانِهم أو زَمناهم أو أرَامِلِهِم: ا والفقير منهم والذكر والائى إن كانوا يُحصَؤن» 

وللفقراء منهم خاضة إن كانوا لا ,ْ يُحصَؤن. ولمواليه: فهي لمَنْ أَعتَفّهم في الصحة أو 

المرض ولأولادهم, فوم مقي قهري ةف ةريم ةررم فو قلق ةيفير يريف ري يوز رز قور مف ور رف رارز ةر رت ةر زر رت را رز زر رار 
كرتتسيا صر اعأوحكا ريا معي" . ٠‏ تكسركة ااه رسال الأباعسس 

(وإن أوضى لبني فلانٍ وهو) أي: فلان (أبو قبيلة) كبني تميم -مثلا- (لا يُحضؤن) 
ا (فهي) أي: الوصية (باطلةً)؛ لأنه لا يُمكن تصحيحه في حق حق الكل»؛ لعدم إحصائهم» 
فتبطل الوصية؛ 0 الصرف. 

(وإد) و (لأيتايهم أو عُمْيانِهم 0 زَمْناهم أو أَرَامِلِهم: للخَنِيَ والفقيرٍ منهم والذكر 
والأنئى إن كانوا) أي: الموصى لهم 3 يُحَصوٌن)؛ لأن الوصية تمليك؛ امك كين ع 
التمليك في حقّهم. 

ثم قيل: حد الإحصاء عند أبي يوسف: أن لا يحتاج من يعُدّهم إلى حساب ولا كتاب» 
فإن احتِيجَ إلى ذلك: فهم لا يُحصَوْنء وهذا أيسر. 

وقال بعضهم: هو مفوّض إلى رأي القاضيء كذا في «شروح الهداية)". 

(وللفقراءٍ منهم خاضة إن كانوا لا يُحصَؤن؛ لأن المقصود من الوصية القربةٌ وهذه 
الأسامي -أعني: الأيتام وما بعده- تُشْعِر بتحشّق الحاجة» فتُحمّل على الفقراء. 

(و) إن أوصى (لمَوالِيه: فهي) أي: الوصية (لمَنْ أعتقهم في الصحة أو المرض» 
ولأولادهم) أي أولاد الْمُعتّقين من الرجال والنساعء وإعتاقه قبل الوصية أو يعدها سواءً 
ولا يدخل فيه المُدّرون وأمّهات الأولاد. 

وعن أبي يوسف: أنهم يدخلون؛ لأن سبب الاستحقاق لازم في حقهم بحيث لا يَلحقه 
الفسخ» فتُسبوا إلى الوّلاء كالمعئقين. 

(ولا يَدَحُل) فيها (مولى المُوالاة)؛ لأن ولاءً العتاقة بالعتق» ووّلاءَ الموالاة بالعقدء فهما 
مَعنِيان 00 فلا ينتظمهما لفظ واحدء بخلالاف أؤلاد المُعتّقين؟ لأنهم يُنسَبون إلى 


(1) «العناية» للبابرتي »))485/١١(‏ و«البناية» للعيني .)8717/١17(‏ 


يبحت ع يي د لزان 


ولا يَدخُل مولى المُوالاةٍ ولا مَوالِي المَوالي إلا عند عديهم: وتَبِطّل إن كان له مُعتقون 
ومُعتّقون. وأقل الجمع اثنانٍ في الوّصايا كالمواريث. 


رولا يَدحُل فيها (مَوالِي المَوالِي إلا عند عديهم) أي: الموالي؛ لأنهم ليسوا موالي 
الموصِي حقيقة» فهم بمنزلة ولدٍ الولد مع ولد الصلبء فلا يتناوّلهم الاسم إلا عند عدم 
الموالي حقيقة كما مرٌ في ولد الولد مع وجود الولد أو عديه!'*'ابا, 

(وتّبطّل) الوصية”" (إن كان له) أي: للموصي (مُعتقون) -بكسر التاء- (ومعئقون) - 
ا -» يعني: إذا أوصى لمَواليه وله موالٍ أعئّقهم وموالٍ أعتّقوه: فالوصية باطلة؛ لان 
اللفظ مشتركٌ ولا عمومٌ لها .ولا اقوينة نل على أحدهتناء ولا فرق فق ذلك عدل بعامة 
أصحابنا بين النفي والإثبات. 

واختار شمس الأئمة وصاحب «الهداية»: أنه يعمٌ إذا وقع في حيّز النفي؛ كما لو 
خلفت: «لا يُكلم موالي فلان»: حيث يتناوّل الجميع. 

والجواب عنه على قول عامة الأصحاب كما في «العناية»: أن ترك الكلام مع الموالي 
مطلقا ليس لوقوعه في النفي؛ بل لأن الحامل على اليمين بغضّه لهم؛ وهو غير مختلف. 
وقد قدّره في «التقرير» بما لاا مزيد عليه. 

فإن قيل: سلَّمَنا أن لفظ «الموالي» مشترك؛ وحكمُه التوقفء فكيف حكم ببطلانها 

قلنا: إن ذلك فيما إذا مات الموصي قبل البيان والتوقُّ في مثله لا يُفيد. 


فإن قيل: الرضيع من هه آخري حمتن. وهي: أن شكر شكر المُنعم واجبٌّء فتُصرّف إلى 
الموالي الذين أَعتَّقُوهء وأما فضلُ الإنعام في حق الذين 0 اليه والضيرف 
إلى الواجب أولى من الصرف إلى المندوب كما هو المرويٌ عن أبي يوسف بهذا المعنى. 

قلنا: أجيب بأنها معارضة بجهة أخرى؛ وهي: جريان العرف بالوصية للفقراء؛ والغالتُ 
في المُعتّقين -بفتح التاء- أن يكونوا فقراءً» وفي المُعتقين -بكسرها- الغالبُ أن يكونوا 
أغنياة» والمعروف عرفا كالمشروط شرعا كما هو المرويٌ عن أبي يوسف بهذا المعنى". 

(وأقلٌ الجمع اثنانٍ في الوّصايا كالمواريث)؛ لما بِيْنا أن الوصايا أححثٌ المواريث؛» وقد 


ادق الذعينء عام عن علج« الس لمعي 0 والدطك ون رز رتميةة البولت ل التلع ىا 
() «العناية» للبابرتي .)487-4487/١١(‏ 


ا 

1 _ 1 ]وا 
باب الوصيّة بالخدمة والشكنى والثّمرة: تصح الوصيّةٌ بخدمة عبده وسُكنى داره 

وتكلتيما هد معقنة وابدًا: فإن خَرَجّ ذلك من الثُلْْ: سيم إلى المُوصى له وإلا: قُِسمتٍ 

الدارء ونّهايَآ في العبد؛ يومَئين لهمء ويومًا له. 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ [ [ز[ [ز[ 1 21111 


ورد النص في القرآن بإطلاق الجمع على الاثنين في المواريث: فقلنا في الوصايا: إن أقلٌّ 
الجمع فيها اثنان أيضا؛ حَملاً على ما وَرَدَ به النص في المواريث. 
(باب الوصيّة بالخدمة والسّكن والقّمَرة) 

لما فْرَعْ من ذكر أحكام الوصايا المُتعلّقة بالأعيان: شَّرَعَ في بيان الوصايا المُتعلّقة 
بالمنافع» وخر هذا الباب من جهة أن المنافع بعد وجود الأعيان؛ ليُوافِق الوضمٌ الطبع. 

(تصح”'" الوصيّة بخدمةٍ عبده وسُكْنى داره وبِعَلتِهما) أي: العبد والدار (مدّةٌ معينة) 
كسَنةٍ أو ستتّين -مثلا- (وأبدًا)؛ لأن المنفعة تَحتمل التمليك ببدلٍ وغير بدلٍ فى حال الحياة: 
كتحيل اقماباك يمه السدات 6الاغئان ذقنا الجاحة: ْ 

وهذا؛ لآن الموصي ثُبقِي العينَ على ملكه حتى يَجعله مشغولا بتصرّفه موقوفا على 
حاجته؛ رإنعا تجذ ف المقعة على ملكه كما شكوقق الغ قوف وهلي الجيمة علق سكي يلك 
الواقف» ويجوز مؤقتا وموّّدا كالعاريّة. 

وهذا بخلاف الميراث؛ فالإرثُ!'”! لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة 
خلافة» وتفسيرها: أن يقوم الوارثُ مقامَ المُورّثْ فيهنا كان ملكًا للمُورّثء وهذا إنما يُتصوّر 
فيما يبقى وقتَّين؛ والمنفعة لا تَبَقَى وقتين. 

فأما الوضيةة فإيجات ملك بالعقد#الإجارة والآغارة» وعذا الؤصية كله العيد والذا؛ 
لأنها بدل المنفعة» فأحَذّت حكمها. 

(فإن خرَجَ ذلك) المذكور من رقبة العبد والدار (من التُلْتْ: سَلِّمَ إلى المُوصى لم) 
بخدمته وسُكْناه فيها؛ لأن حقٌّ المُوضى له في الثُّنْْ لا يُزاجمه الورثة؛ «وإلا» أي: وإن لم 
تَخْوْج من الثُلْث: (قسِمتٍ الدار) عيئها أثلاناء (وتهايَآ في العبد يومئن لهم ويومًا لم؛ لأن 
حنٌّ الموصى له في الثُلْتْء وحقّهم في الَلنَيِن كما في الوصية بالعين» ولا يمكن قسمة العبد 
أجزاءً؛ لأنه مما لا تحتمل القسمة» فصزنا إلى المهايأة. 


)١‏ فى الأصل» ح» م: «وتصح)اء والمثبت من ر»ء ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


فإذا مات المُوصّى له: رُدّتْ إلى ورَثَةٍ المُوصصى» وإن مات في حياة المُوصِي تطلث 
يتن أرعي تيقل اراد العبك: لا يجوز له الشكْنى والاستخدامٌُ في الأصحٌ» .. 


هذا إذا كانت الوصية غير موَّقّتة» وإن كانت موقت بوقتٍ كالسنة -مغلا-: 

* فإن كانت السنة غيرَ معيّنةٍ: يَحْدَم للورثة يومَئِن وللموصى له يومًا إلى أن يَمضِي 
ثلاث سنين» فإذا مضَتْ: سُلِّمِ إلى الورثة؛ لأن الموصى له استَؤْفى حقّه. 

* وإن كانت معينة؛ فإن مضت السنة قبل موت الموصى: بطلت الوصية؛ وإن مات قبل 
مُضِيها: يَخدُّم الموصى له يوما والورثة يومين إلى أن تَمضِي تلك السنة؛ فإذا مضَّث: سُلِم 
إلى الورثة 

وكذا الحكم لو مات الموصى بعد مُضِيَ بعضهاء بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا 
كانت لا تَحْوْجٍ من التُلْثْ حيث تُقِسَم عين الدار أثلاثا للانتفاع بها؛ لإمكان قسمة عين الدار 
أجراءة بوه أعذق. الور ينها زهان وذانّاء وفي المُهايأة تقديُ أحدهما زماناء ولو 
اموا الداه ساراة من ديت الزداة سهوة انقننا: لأ النحى ليود لز أن الأول اولي 
لكونه أعدل. 

(فإذا مات المُوضّى له: رُدَّتْ) أي: الوصية من العبد أو الدار (إلى ورَثةٍ المُوضى) ؛ 
لأنه"2 أوجب الحق للموصى له؛ ليستوفي المنافع على حكم ملكه؛ فلو انتقل إلى وارث 
الموصى له: لَاستَحَقّها ابتداءً من ملك الموصى بغير رضاه» وذلك غير جائز. 

(وإن مات) الموصى له (في حياة المُوصِي: بَطَلتِ) الوصية؛ لأنها تمليكٌ مضاف إلى 
داوم ارك وناك المرضين ي ثاببتٌ في الحال» فلا يُتصوّر تملّك الموصى له بعد موته. 
: (ومن فى يق لد أو العبدِ: لا يجوز له الشكنى والافتعدام في الأضع): لأنه 
أُوصِي له بالعُلّة وهي الدراهم أو الدنانير» وهذا استيفاءُ المنفعة نفسهاء ولا شكٌ أنهما 
مُتغايران ويتفاّتان في حق الورثة؛ فإنه نه لو ظَهرٌ دينٌ: : يُمكنهم أداؤه من الغلة باستردادها منه 
بعد استغلالهاء بخلاف ما إذا استَؤْفّى المنافع نفشها!80ب. 

وقوله: : «في الأصح» احترازٌ عما قال بعضهم: يجوز له السكنى والاستخدام؛ أن 
المقصود هو المنفعة وهي حاصلة بهذين الطريقين. 


() في الأصلء رء م: «لأن»» والمثبت من حء ن» والمطبوع (1417/1). 


ولآالعق اومن له بالنخدمة والشكنى أن يُؤاجر. 

وإن أوضن له بثمرة بُشتانه» فمات وفيه ثمرةً: فله هذه فقطء وإن زاد: «أبدًا»: فله 
هي وما يُستقبل. 

وإن أوصى له بعْلَةٍ بُستانِه: فله الموجودُ وما يُستقئل. 


(ولا) يجوز (لمن أُوصِي له بالخدمة) في العبد (والشكنى) في الدار (أن يُؤاجر) العبد 
والذان 1 

وقال الشافعي: له ذلك”'؛ لأن تمليك المنفعة بعقدٍ مضاف إلى ما بعد الموت كتمليك 
المنفعة في حال الحياة» ولو تملك المنفعة بالاستئجار في حال الحياة: تَملّك الإجارة» وكذا 
إذا تَملّك المنفعة بالوصية بعد الموت؛ وهذا؛ لأن المنافع كالأعيان عنده؛ لما مق بخلاف 
المسععير؟ فإنه لا تمل المنفعة؛ لأنها إباحة الانتفاع عنده؛ ولهذا لا تعلق بالإعارة اللزوم» 
والوصيّةٌ بالمتفعة يَتَعلّقَ بها اللزوم. 

ولنا: أن الموصى له مَلَكَ المنفعة بغير عوض» فلا يَملِكِ تمليكها من غيره بعوض 
كالمستعير؛ فإنه لا يَملِك الإجارة» وذلك؛ لأن المستعير مالك للمنفعة؛ إذ التمليك فى حال 
الحياة أقربُ إلى الجواز بعد الممات؛ وإذا احتَمّلت المنفعةٌ التمليكٌ بعد ابوت 5 
عوض: فَلَأَنْ تحتمل ذلك في حال الحياة أولى. 

(وإن أوضى له بثمرة بُشتانه» فمات) الموصي (وفيه) أي: في البستان (ثمرةٌ: فله) أي: 
للموضى له (هذه) أي الثمرة الموجودة (فقط). لا ما يَحدّث بعدهاء (وإن زاد: «أبدٌ!») أي: 
زاد في تلك الوصية لفظ: («أبد1): (فله) اق للموصى له (هي) 5 الثمرة الموجودة (وما 
يُستقبل) -عطف على الضمير» أعني: قوله: «هي»-؛ أئ سل الثمرة الموجودة وما 
يَحدث من الثمرة في المُستقبل؛ عملا بالتأبيد في لفظ الموصي. 

(وإن أوضى له بِغَلَةٍ بُستانه: فله الموجودٌ وما يُستقئل). 

وحاصله: أنه إذا أوضى له بالغَلّة: استسقٌّها دائماء وبالثمرة لا يَستحِقٌ إلا القائمة؛ إلا 
إذا زاد لفظ «أبدا»: فيصير كالغلة» اوعدا دائما. 

والفرق نتههاة أن الثمرة اسم للموجود عرفاء فلا يَتناوّل ما وكيك لعريفة | لا يلف يدل 


() «الحاوي الكبير» للماوردي (114/8"). 


و ال يس كني الوضانا 


وإن أرضى له بضوفٍ عَتَمه أو لَبنها أو أولادها: فله ما يُوجّد من ذلك عند موته 
فقط؛ قال: «أبدا» أو لم يَقّل. 

باب وصية اللْمَي: ولو جَعل ذميٌ داره بيع أو كنيسة في صحكمته؛ ثم مات: فهي 
ميراثٌ. ولو أوضى به لقوم مُسَئِين : جاز من العُلْْ ا 


على ذلك ك«أبدا» ونحوهء وأما الغَلّة: فتَنتظِم الموجود وما يكون بِعَرَّض أن يوجد مرةٌ بعد 
أخرى كما يقال في العرف: «فلان يَأكل من غَلَّة بُستانه أو أرضه أو داره»» فيصدّق على ما 
ينتفع به في الحال أو في الاستقبال. 

(وإن أوضى اله يضتوف عتيه أو لفيا أي: الغنم (أو أولادها: فله ما يُوجَد من ذلك 
عند موته فقط)؛ سواء (قال: «أبدا» أو لم يقْل) أي: للموصى له ما يُوجّد من ذلك الموصى 
به ما في بطونها من الأولاد وما في ضُرُوعها من الألبان وما على ظَُهُورها من الصوف يوم 
مات المُوصِيء؛ سواء قال: «أبدا» أو لم يقل؛ لأنها إيجابث عند الموتء فيُعتبر قيام هذه 
الأشياء يومئذ. 

والفرق بينها وبين ما تُقدّم: أن الصوف والولد واللبن الموجودات يصحٌ استحقاقها 
ا لس ام و : فلم يُسْرَعَ استحقاقها 


من العقودء فلم يصع استحقاقها بعقد الر ميقبان الموتا ا لعا موري ار 
0 0 تعد القزارعة والمعافلةة كلذن ششكل بالركية أولن: 
(باب وصيّة الذَّمنَ) 
إنما ذَكَرَ وصية الذمي عقيب وصية المسلم؛ لما أن أهل الذمة مُلحَقون بالمسلمين في 


المعامللات. 

(ولو جَعَلَ ذميٌ داره بَئِعةَ أو كَنِيسةَ في صكته؛ ثم مات: فهي ميراثٌ). 

أما عند الإمام: فلأنها بمنزلة الوقف» ووقف المسلم يُورَث عنهء فهذا أولى. 

وإنما قلنا: «يُورَث عنه»؛ لأنه غير لازم عنده. 

وأما عندهما: فالوصيّة باطلة؛ لأن هذا معصيةٌ حقيقة: وإن كان في مُعتقّدهم قربة 
والوصيةٌ بالمعصية باطلةٌ؛ لأن في تنفيذها تقرير المعصية. 

«(ولو أوضَّى به) أي: بجعل داره بيعة أو كنيسة (لقوم مُسَمْيِن: جاز) أي: الإيصاء رمن 
الثلْثْ) اتفاقا؛ لأن في الوصية معنى التمليك ومعنى الاستخلاف» وللموصي ولاية كِلَيِهما. 


20000 
86 ابابا ا | ا 
وتصحٌ وصِيِةُ مُستأمن لا وارِثٌ له في دارنا بكلّ ماله لمسلي أو ذم 0 


(وكذا) يجوز (في غير المُسَمْئْن) بأن أوصى لقوم غير مخصوصين. 

(خلافا لهما؛ فإنهما قالا: إنها باطلةً إلا أن يُوصِي لقوم بأعيانهم. 

والحاصل: أن وصايا الذمى على أربعة أُوجُه: 

أحدُها: أن يُوصِي بما هو معصية عندنا وعندهم كالوصية للمُغبّيات والنائحات» فهذا 
لا يصح إجماعا إلا أن يكون لقوم بأعيانهم؛ فتصحٌ تمليكا من الثُلْتْء فإن كانوا لا يُحصؤن: 
معصية عند الكل. 

وثانيها: أن يُوصِي بما هو معصية عندهم قربة عندنا؛ كما لو أوصى أن يَجَعَل دارّه 
مسجدًا أو يُسرج في المساجد, أو أوصى بالحج: فهي باطلة بالإجماع؛ اعتبارا لاعتقادهم؛ 

وثالتُها: أن يُوصِي بما هو قربة عندنا وعندهم؛ كما لو أوضى بِتُلّتْ ماله للفقراء 
على كون ذلك قربة. 

ورابغها: أن يُوصِي بما هو قربة عندهم معصية عندنا؛ كما لو أوضّى أن يَجِعَل داره 
بيعة أو كنيسة أو بيت نارٍ يُسرَجٍ فيه أو يذبح الخنازير ويطعم المشركون: فهي صحيحة عند 
الإمام؛ سمّى قوما أو لم يسم وقالا: باطلة إلا أن يُسمّي قوما بأعيانهم. 

لهما: أن هذه وصيّة بمعصية؛ وفى تنفيذها تقريدُ المعصية؛ والسبيلُ في المعاصي ردُها 
لا قبولهاء فوجب القول بالبطلان. 

وله: أن المُعتبر ديانثهم في حقهم؛ لأنا أَمِزنا أن نتزكهم وما يَدِينون» وهي قربة عندهمء 
فتصحٌ ألا يَرَى أنه لو أوصّى بما هو قربةٌ حقيقةً معصية عندهم: لا تجوز الوصية؛ اعتبارا 
لفياتيي كد 11 


(وتصحٌ وصيةٌ مُستأمن لا وارِثٌ له في دارنا بكل ماله لمسلم أو ذمي)؛ لأن القصر 


مقرم ةم قمع نوعو م هاورو وومةه ةن ممه وار و وو ور م فوا يه افاي فيه و فف قف و ايه يو وف يفيه ووو وو ور ورور ووو ورور هاورو او روم تيو هجون 


0 . م 00 0002 2 5 ِ 4 5 
على الثلث شرعا لحى الورثة حتى تنفذ بإجازتهم؛ وليس لورثته حق مرعىٌ؛ لأنهم في دار 
الحرب وهم أمواتٌ» والحَجْرُ بناء على حقّ معصوم لا يصلح دليلا على الجر لحن غير 
معصوي؛ إذ حقوق أهل الحرب غيرُ معصومة» حتى: لو كانت ورثتُه في دار الإسلام بأمانٍ 
أو بذمَةِ: يتقدّر بقدر الُلْتْ؛ لحر متهم. 

(وإن أوضى) أ المستأمّن (ببعضه) أي: ببعض ماله ثم مات: (رُدٌ الباقي) من ماله 
(إلى ورَئتِه) الذين في دار الحرب؛ لأن الرد إلى ورثته من حق المستأمن أيضا لا رعاية لحقٌ 
الورئة حتى يُرّد أن يقالَ: كيف يُردٌ الباقي إلى ورثته الذين في دار الحربء وقد فلكم بأنهم 
نم الزرف "ابل برعو 

(وتصحٌ الوصيَةٌ له) أي: للمستأمن (ما دام في دارنا)؛ سواء كانت الوصية (من مسلم أو 
ذمي)؛ لأنه ما دام في دارنا: فله حكم أهل الذمة في المعاملات حتى يصمح منه عقود 
التمليكات في حال حياته» ويصّح تبرٌعه في حياته فكذا بعد مماته. 

وعن الشيخين: أنه لا يجوز؛ لأنه من أهل الحرب؛ لأنه يَقصد الرجوع ويُمكِن منهء 
بخلاف الذمي. 

(وصاحبٌ الهوى)» وهو: الذي يتّبع هوى تفسه ميلاً للبدعة (إن لم يُكمّر بهواهم أي: لم 
يُحكّم بكفره بما ارنَكبه من الهوىء (فهو كالمسلم في الوصيّة)؛ لأنا أَمِرْنا يبناء الأحكام على 
ظاهر الإسلامء (وإلا) أ : وإن لم يكن كذلكء» بل خكم يكفره بما ارتكبه من الهوى: 

قال فى «الكافى»: ووصايا المرتدّة نافذة بالإجماع كالذميّة؛ لأنها تبقى على الردة» ولا 
تقتل عندنا”", انتهى. 

وفي «المنح»: والمرتدة في الوصية كذميّة» قتصحٌ وصاياها. 

قال في «الهداية»: وهو الأصح؛ لأنها تبقى على الردةء بخلاف المرتدٌ؛ لأنه يُقتَل أو 
ل 
)00 ليست في النسخ كلهاء والزيادة من المطبوع (594/7) ليستقيم المعنى. 


) «الكافي شرح الوافي» للنسفي (؟/؟4؟/ب). 
(0) «الهداية» للمرغيناني 5/ه0). 


001 7 بده د 
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وإن أوضى ببعضه: رد الباقي إلى ورئتِه. وتصحٌ الوصيةُ له ما دام في دارنا من مسلم أو 


دمي. 
وصاحبٌ الهوى إن لم يُكمّر بهواه: فهو كالمسلم في الوصيّة» وإلا: فكالمُرتَدٍ. 
ووصيةٌ الذميٍ تُعتبر من الثْلْثْء ولا تصحٌ لوارئه. وتجوز لذمي من غير ملَتِه 1 


قال في «النهاية»: وذكَرَ صاحب الكتاب فى «الزيادات» على خلاف هذا. 

وقال بعضهم: لا تكون بمنزلة الذمئة وهو الصحيح» فلا تصح منها 0 

قلت: والظاهر أنه لا منافاةَ بين كلامَئِه؛ لأنه قال هناك: «وهو الصحيح»»؛ وقال هنا: 
«الأصح»؛ وهما يَصدّقان: كذا فى «العناية»”". 

والفرقٌ بينهما وبين الذميّة: أن الذمية ثُمَّدُ على اعتقادهاء وأما المرتدّة: فلا ثُمَدْ على 
اعتقادها”. 

والأشبَهُ: أن تكون كالذمية» فتجوز وصيتُّها؛ لأنها لا تُقكلء ولهذا يجوز جميع 
تصدفاتهاء فكذا الوصية. 

وذكر العتَّابى فى «الزيادات»: أن من ارِتَّدٌ عن الإسلام إلى النصرانيّة أو اليهوديّة أو 
ل لمجوسئة: و فحكمٌ وصاياه حكمُ مَن انتقل إل فما صم منهم: صم منه» وهذا عندهما. 

وأما عند الإمام: فوصيتُه موقوفةك ووصايا المرتدّة نافذةً بالإجماع؛ لأنها لا تُقتل 
عيرى "دللا اتتهى 

3 ءَِ 2 32 

فظهّرَ بما ذكوناه عن «المنح»: أن دعوى الإجماع على كون وصيّتها نافذة محل نظر؛ 
فليتأمل. 

(ووصكة الذمي ل من التُلْثْء ولا تصحٌ لوارئه)؛ لالتزام أهل الذمة أحكامًٌ المسلمين 

(وتجوز) وصينه (لذمي من غير ملتّه) كوصيّة نصرانيٌ ليهوديّ» وبالعكس؛ لأن الكفر 
)١(‏ «النهاية شرح الهداية» للسغناقي ا لااب). 
(؟) «العناية» للبابرتي .)496/1١‏ 


() «النهاية شرح الهداية» للسغناقي (7/9+ ا/ب). 
(4) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)5١5/5(‏ 


بيت سحي يي نت ا تن لزيا اانا 


لا لحربي في دار الحرب. 
' ار وق سحب ره و ءا ساا. يه5 2 42 26م 

باب الوصي: ومن أوضى إلى رجلء فقَّبِلَ في وجهه ورَدٌ في غيبته: لا ينك وإن رَدْ 
في وجهه: يَرتَدُء فإن لم يقل ولم يَرُدٌ حتى مات المُوصِي: فهو مِخْيْرٌ بين القبولٍ وعدمه. 

وإن باع شيئا من التّركة: لم 3 بق له الرد وإن غير عالم بالإيصاء. 5 
عله واحدةٌء (لا» تجوز وصينُه «(لحربي في دار الحرب)ع؛ لأن اختلاف الدارَين يمع الإرث. 
فكذا الوصية؛ لأنها أت الميراث كما تقدّم. 

(باب الوصي) 

لمًا قَرَعٌ من بيان المُوصى له: شَرَعَ في بيان أحكام المُوصى إليه وهو الوصئ؛ لأن 
كتاب الوصايا يننظمه أيضاء وإنما قدّم أحكام الموضى له؛ لكثرتهاء وكونٍ الحاجة إلى 
00007 


(ومن أُوصى إلى رجل» قبل في وجهه ورَدٌ) الوصيّةَ (فى غيبته: لا يَرَدُ؛ لأن 
الموصي مات مُعتمدا عليه» فلو صحّ رده في غير وجهه؛ سواء 00 حياته أو بعد مماته: 
صار مغرورا من جهته» فلا اعتبار لردّه في غيبته» ويبقى وصيًا كما كان. 

فإن قيل: ما الفرق بين الموضى له والموضى إليه في أن ردّ الموضى له بعد قبول 
وبعد موت الموصي د يُعتتر دون رد الموضى إليه؟ 

قلنا: إن نفعَ الوصيّة للموضى له نفسه بخلاف الموصى إليه؛ فإن نفع الوصية راجمٌ إلى 
الموصيء فكان في ردّه بغيره إضرارٌ عليه وهو لا يجوزء فلهذا قلنا: لا يُعتر رده دفعا 
للضرر عن الموصي. 

«وإن رَدْ في وجهه) أي: وجه الموصي: يَرتَدُ)؛ لأنه ليس للموصِي ولاية 0 
التصوّفء ولا غُرورَ فيه فتوقتف 0 قبوله» (فإن لم يَقبل) الموصى إليه» (ولم يَرْدُْ» بل 
سَكَتَ (حتى مات المُوصِي: فهو) أي: الموصى له (مخْيّرٌ بين القبولٍ وعدمه)؛ لأنه ليس 
للموصي ولاية الإلزام؛ فبقي مخيّرًا. 

(وإن باع) الوصيٌ (شيئا من المركة: لم يبو يَبقَ له الرد وإن) كان (غير عالم بالإيصاء)» 
فصار بِيعُه التركة كقبول الوصية. ويَنقُذ بيعُهء وإن لم يكن عالما بالإيصاء بخلاف الوكيل إذا 
لم يَعلّم بالتوكيل» فباع: حيث لا يَنقُذء ولا يكون البيع من غير علم قبولا. 


٠ 00 0‏ 
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فإن رَدْ بعد موتِه ثم قَبِلَ: صمح ما لم يُنْقِْذْ قاضٍ رَدُه. وإن أوضى إلى عبدٍ أو كافرٍ أو 
فاسق: أخر جه القاضى ونَّصَب غيرّه. ا 0000 


(فإن رَدْ) الوصيٌ الوصاية (بعدّ موته) أي: موت الموصيء (ثم قَبلَ: صحٌ ما لم يُنقِ 
قاضٍ رَدْه) ولم يُخرجه من الوصاية لما قال: رلا أْقبَلُ»؛ لأن مجرد قوله: «لا أقَل» لا يُبطِل 
الويصاء؛ لأن فيه ضررًا بالميت» وضررٌ الوصي في الإبقاء مجبورٌ بالثواب» إلا أن القاضي 
إذا أخدجه عن الوصانة: جاح موا ترك إعراية يود رك : «لا أَقبلُ» كما أن 
له إخراجّه بعد قبوله؛ حتى: إذا رأى غيرّه أصلّح: كان له عزله ونصبُ غيره» وربما يتعجز هو 
عن ذلكء؛ فيتضوّر ببقاء الوصية؛ فيَدفَع القاضي الضررَ عنه؛ ويّنصب حافظا لمالٍ الميت 
يتصدف فيها؟*"/7أ» فيندفع الضرر من الجانبئين» ولو قال: «أقبل» بعدما أخرَجه القاضي: لا 
يُلتمَت إليه؛ لأنه قبل بعدما بطلت الوصية بإخراج القاضي إياه. 

(وان أوضى إلى عبدٍ أو كافرٍ أو فاست: أخرجه القاضي ونَّصَبَ غيرّهم أ أي: إذا أو 
إلى هؤلاء المذكورين: أ عركهم العاميي عق الومياية دو |ماقد ل غير هن مكا نوي 

وذكر القدوري: أن القاضي يُخرجهم عن الوصية َي 

وهذا يذل خلى أذ الرضية كانت لهم مدي لاع رو ا 
عليه ما في «السراجية» من قوله: إذا أوضضى إلى عبدٍ أو ذميَ أو فاسق: : أخرّجَهم القاضي عن 
الوصاية؛ ولو تَصرّفوا قبل الإخراج: جاز""؛ انتهى. 

وذكر محمد في «الأصل»: أن الوصية باطلة”"؛ لعدم الولاية لهم. 

ووجهُ الصحة ثم الإخراج كما ذكره الزيلعي: أن أصل النظر ثابث لقدرة العبد حقيقة 
وولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عُرف من أصلناء وولاية الكافر في الجملة؛ إلا 
أنه لم يَتِمُ النظر؛ ترون ولاية العبد على إجازة المولى ويُمكنه''' بعدهاء والمُعاداةٌ الدّينية 
الباعثة على ترك النظر في حق المسلم وايّهام الفاسق بالجناية'”» فيُخرجهم القاضي عن 
الوصية؛ ويُّقيم غيرّهم مقامّهم؛ إتمامًا للنظر. 


١ 


.)117 «مختصر القدوري» (ص:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى السراجية» لسراج الدين الأوشي (ص: 0714). 

)2 «الأصل» للومام محمد (490/0). 

(:) هكذافي النسخ كلهاء وفي «الهداية» للمرغيناني (289/5) زيادة: «من الحَجر». 

(» هكذا في النسخ كلها إلا حُ وفيها: «بالخيار»» وفي «الهداية» للمرغيناني (089/4): «بالخيانة». 


كتاب الوصايا 


وإن إلى عبده؛ فإن كان كل الورّئةٍ صِغارا: صحّ خلافا لهماء وإن كان فيهم كبيرٌ: بَطْلَ 
إخماقا. 


ولو كان الوصى عاجرًا عن القيام بالوصيئة: ضَمْ إليه غيرهء وإن كان قادرًا أميئًا: لا يُخرَج . 


و شال في «الأصل»: أن يكون الفاسق مَخُوفا منه على المال؛ لأنه 00 بذلك فى 
إخراجه وتبديله بغيره؛ بخلاف ما: إذا أوضى إلى مُكائبه أو مُكائّب غيره: حيث يجوز؛ لأن 
المُكاتب في مَنافعه كالحرّء وإن عَجَرّ بعد ذلك: فالجواب فيه كالجواب فى القرت”". 
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(وإن) أوضى (إلى عبده؛ فإن كان كل الورّئة صغارا: صحٌ) الإيصاء عند الإمام؛ لأنه 
تنقاطي دي 1 بالتضة ف فيكوق: آعلذ اللوضنابة» لمن لأننة عليه رلاية فين المغار وك 
كانوا مُلأكا ليس لهم ولايةٌ النظر» فلا منافاةً. 

(خلافا لهما)»؛ وهو القياس. 

وقيل: قول محمد مضطرب؛ يروى مرة مع الإمام؛ ومرة مع أبي يوسف. 

ووجة القياس: أن الولاية مُتقدَّمة؛ لِما أن الرقٌ يُنافيهاء ولأن فيه إثباتٌ الولاية للمملوك 
على المالك»؛ وهذا قلبُ المشروع. 

ووجةُ ما ذَكَرَه الإمام مر بيانه. 

(وإن كان”" فيهم) أي: في الورثة (كبيرٌ: بَطَلَ) الإيصاء إلى عبدٍ نفسه (إجماعا؛ لأن 
للكبير أن يَمَع العبد من التصوّف أو يبيع نصيبه؛ فيمئَعَه المشتري عن التصرّفء فيَعجز عن 
الوفاء بحق الوصاية. 

(ولو كان الوصئ عاجرًا عن القيام بالوصيّة) أي: أمورها: (ضَمْ) القاضي (إليه) أي: إلى 
العاجز (غيره)؛ لأن في الضمَ رعايةً الحقَّين؛ حقٌٍّ الموصِي وحقٌّ الورثة؛ لأن تكميل النظر 
يِحصل به؛ لأن النظر يَتِمُْ بإعانة!'”'"! غيره؛ ولو شكًَا الوصئ إلى القاضي ذلك: فلا يُجِيبه 
حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكى قد يكون كاذيًا؛ تخفيفا على نفسه. 

(وإن كان) الوصيٌ (قادرًا) على القيام بأمور الوصاية (أميئا: لا يُخرّح) -على صيغة 


.)150/0( «تبيين الحقائق» للزيلعي لدف 6 و«الأصل» للومام محمد‎ )١( 
ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «كان».‎ ) 


لتر بد رمت < 
222252522522525 1ت 
وإن شكا الورّثةٌ أو , بعضُهم منه ما لم يَظهَر منه خيانة. 


0 0 0 2 0 000 

المجهولء وفاعله المَئُوب عنه هو: القاضي- (وإن شكا) إليه0"©) (الورّئة) كلهم (أو بعضهم 
منه) أي: من الوصي (ما لم يَظهَر منه خيانة). 

قال الزيلعي: لو كان قادرًا على التصدّف وهو أمينٌ فيه: ليس للقاضى أن يُخرجه؛ لأنه 
مختار الميت» ولو اختارٌ غيرّه: كان دونهء فكان إبقاؤه أولى. ألا يُوَى أنه" يُقدّم على أبي 
| لميت مع وُفور * شفقته» فأولى أن يُقدّم على غيره. 

وكذا إذا شَّكَتٍِ الورئة أو بعضُهم إليه: لا ينبغي أن يَعزله حتى تبِدُوَ له منه خيانةٌ؛ لأنه 
استفادَ الولاية من الميت»ء غير أنه إذا ظهّرت منه الخيانة: فاتت الأمانة» والميّثُ إنما اختارّه 
لأجلهاء وليس من النظر إبقاؤه بعد فُواتِهاء وهو لو كان حيًا: لأخرّجّه منهاء فينوبُ القاضي 
مَنابه عند عجزه» ويُقيم غيرّه مقامّه كأنه مات ولا وصىئ اا 

ولم يَذكْر ما إذا فَعَلَ القاضي ما ليس له؛ وعَزّلَ الوصيّ العدلٌ المختارٌ: هل ينعزل أم لا؟ 

وذكر ذلك قاضي خان في «فتاواه» حيث قال: وصيٌ الميت إذا كان عدلاً كافيًا: فلا 
ينبغي للقاضي أن يعزله» وإذا لم يكن عدلاً: يعزله؛ ولا يتب وصيًا آخرء ولو كان عدلاً 
غيرَ كاف: لا يَعزلهء ولكن يَضُمٌ إليه كافياء ولو عَزَّله: يَنعزل. وكذا لو عزل القاضي العدل 
الكافيَ: ينعزل كما ذكره الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده». 

وقال ابن الشحنة في «شرح الوهبانية»: قلتّ: وفي «وسيط المحيط»: أن القاضي يصير 
جائرًا آثمًا. 

قال: وعند بعض المشايخ: لا يَنعزل العدل الكافي بعزل القاضي؛ لأنه مختار الميت» 
فيكون مقدّما على القاضيى©. 

وعزا في «القنية» انعزال العدل الكافي لخواهر زادهء وأن ظهير الدين المرغيناني 
) في الأصلء ح» م والمطبوع (؟/١٠,7)‏ من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من رء ن» ونسخة 

المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)5١8/5(‏ 
(4) «الخانية» لقاضي خان إلا 6). 
(5) «الخانية» لقاضي خان ("/ل/ا؛ ؛ حل :). 


ات 0 كتاب الوصايا 


وإن أوضى إلى اثئين: لا ينفرد أحدهما إلا بشراء كفن وتجهيز) وخصومةء وقضاء 
دين وطلبه» وشراء حاجة الطفل ومقق ور ةر مي ةر وو ةرور رو ور رورم ليث قور رو زيرت ير راو ووو رن ةورث ات تر رة 
استِعده؛ لأنه مقدَّم على القاضي؛ لأنه مختار الميتء وأن أستاده البديع قال: إذا كان هذا في 
وصي الميت: فكيف وصيٌ القاضي؟! ونحوه في «المبسوط» و«الهداية»'"»؛ انتهى. 

وفي «جامع المُصْولين»: الوصيٌ من الميت لو عدلاً كافيًا: للا ينبغي للقاضي أن يَعَزِله 
فلو عَزّله: قيل: يَنعزل. 

أقول: الصحيح عندي: أنه لا يَنعزل؛ لأنه كالموصي» وهو أشفق بنفسه من القاضيء» 
د 0 وينبغي أن يه يعتى به؛؟ لفساد قضاة الزمان كما في «المنح»» فقد أفادٌ ثر جح عدم 

(وإن أُوصى إلى اثتين: لا ينفرد أحدهما) باللتصوّف في مال الميت» وإن تُصرّف فيه: 
فهو باطل» وهذا عند الطرفين. 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل واحد منهما بالتصرّف. 

ولو أوضي إلى رجلين» ثم إن أحدهما تَصرّف في المال غير الأشياء المعدودة» ثم 
أجارٌ صاحيه: فإنه يجوزء ولا يحتاج إلى تجديد العقد» كذا فى «الجوهر ولنعاا 0 

ثم إن ما ذْكّره في «الجوهرة» من الأشياء المعدودة التي يجوز لأحد الوصِيّيْن الانفرادُ 
بالتصدّف فيها ما استَثْناه بقوله: 

(إلا بشراء كفن» وتجهيز)؛ فإنه لا يبتنى على الولاية» وربما يكون أحذهما غائبًاء ففى 
شتراط اجتماعهما فسادٌ الميت» ألا يرى أنه لو فْعَلهِ عند الضرورة جيرائه: جاز. 

(وخصومة) في حقوقه؛ لأنهما لا يجتمعان عليها عادةّ 00 اجتمعًا: لا يتكلم إلا 
أحدهما لل اي ار اد 0 يَفْهُم القاضي دعواهما؛ 

(وقضاءٍ دين) كان على الميت (وطلبه) أي: الدين الذي له على الغير. 

(وشراءٍ حاجةٍ الطفل)؛ لأن في تأخيره خوف لُحُوق الضرر به كخوف الهلاك من 
)١(‏ «القنية» للزاهدي (ص: 587)» و«المبسوط» للسرخسي (51/58» و«الهداية» للمرغيناني (08/4)» 
(؟) «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الحداد الزبيدي (؟/197). 
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وقبولٍ الهبةِ له ورد وديعةٍ معيّنةٍ» وتنفيظٍ وصِبّةٍ معيّنقٍ» وإعتاق عبدٍ معيّن؛ وردِّ مغخصوب 
أو مَسْرِيٍ شراءً فاسداء وجمع أموالٍ ضائعةٍ؛ وحفظٍ المالِء وبيع ما ياف تلَّقُّه. وعند 
أبي يوسف: يجوز الانفراد مطلقا. | 
اللجوع والعغزيء «وقبولٍ الهبةٍ له) أي: للطفل؛ فإنه ليس من باب الولاية» ولهذا تُملِكه الأم 
وكل من هو في يله. 

(وردٌ وديعةٍ معيّنةٍ؛ وتنفيذ وصيّةٍ معيّنةٍ» وإعتاق عبدٍ معيْن)؛ لعدم الاحتياج إلى الرأي 
في ذلك كله بخلاف ما: إذا لم تكن المذكورات معيّنة: فربما الختيج فيها إلى الرأي؛ فلا 
ينفرد أحدهما بذلك دون الآخر. 


(وردٌ مغصوب»»؛ فيجوز لأحد الوصتّين الانفراد بردّه دون الآخر. 

ولم يُقِيّدوا المغصوب بكونه معيّنّاء ولم يُبيّنوا السر في إطلاقه عن التقييل ووجهه غير 
ظاهرء فتأْمّلُ. 

(أو مسري" شراءً فاسدًا/» فلكل واحدٍ منهما أن ينفرد برده؛ لما تقدّم من عدم 
الاحتياج إلى الرأي. 

(وجمع أموالٍ ضائعة» وحفظٍ المالٍ)؛ لأن في التأخير إلى اجتماعهما خوف الفوات. 

(وبيع ما يُخاف تلَقه)؛ إذ يُسرع إليه الفساد. ففي التأخير إلى الاجتماع ضررٌ بين هذا 

(وعند أبي يوسف: يجوز الانفراد» لكل واحدٍ منهما (مطلقا)» ولا يَخْتصٌ الانفراد 
بالأشياء المعدودة؛ لأن الإيصاء من باب الولاية» والولايةٌ إذا ثبتت لاثنين شرعا: تَنثِت لكل 
واحدٍ كاملا على الانفراد كالأخوَيْن في ولاية الإنكاح» فكذا إذا ثبعت شرطاء وهذا؛ لأن 
الولاية لا تحتمل التجرُّوٌ؛ لأنها عبارة عن القدرة الشرعية» والقدرةٌ لا تتجرَأ. 

ولهما: أن سبب هذه الولاية التفويضء فلا بد من مراعاة صفةٍ التفويض» والموصي 
إنما فوّض الولاية إليهما معًاء وهذا الشرط مقيّدء فلم يثبت بدون ذلك الشرطء فما رضى إلا 
برأي الاثتين» ورأيُ الواحد لا يكون كرأيهماء بخلاف الأخوَيْن في النكاح؛ لأن السبب ثُمةً 
الأخرّف وهي قائمة بكل واحد منهما على الكمال» والسببُ هنا الإيصاءء وهو إليهما لا 


() في الأصلء رءح؛ م؛ والمطبوع (؟/١٠7):‏ «مشترى"» والمثبت من ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


كتاب الوصايا 


فإن مات أحدُ الوصئين: أقا القاضي غيره مقامّه إن لم يُوصٍ إلى أحدٍء وإن أوضضى 

إلى الحي: جازء وتتصرف وحذه. ووصيُ الوصي وصيى في التركتين. حا اا الوا ااه 
5 : ا 8 

إلى كل واحد منهماء ا ير مستحق لها على الولي؛ حتى لو طالبَنه بإنكاحها من 
كُفْوْ خاطب: يجب عليهأ*”"1. وهنا حقٌّ التصدّف للوصيء ولهذا بتي مخيرا في التصلاف. 
بخلااف الأشياء ا لأنها من باب الضرورة» ومواضع الضرورة 000 ة عن فواعد 
الشرعء فلهذا قال بجواز الانفراد فيا الأشياء المعدودة دون غيرها. 

ثم قيل: الخلاف فيما إذا أوضى إلن كل واحد منهما عقر على حدق وأما إذا أوضى 
إليهما يعمد واحد: فل" ينفرد أحدهما بالإجماع» ذْكَره الحلوانى» قال أبو الليث: وهو 

وقيل: الخللاف فى الفصلين جميعاء ذكره الإسكاف» وقال في «المبسوط»: هو 
الأصح”" كما فى لعي 

(فإن مات أحدٌ الوصئين: أقامَ القاضي غيره مقامّه إن لم يُوصٍ إلى أحدٍ). 

أما عندهما: فلآن الباقي عاجزٌ عن التفرّد بالتصوّفء فيَضعٌ القاضي إليه وصيًا آخر' 

وعند أبي يوسف: الحي منهما وإن كان يَقدِر على التصرّف لكنّ الموصِيّ قَصَدَ أد 
يَخلّفه مُتصرّفان في حقوقه؛ وذلك ممكن التحقتٍ بنصب وصيّ آخرّ مكان الوصيّ الميّتِ. 

(وإن أوضّى) الوصي الذي مات (إلى الحي: جاز) الإيصاى (ويتصكئف) الحي (وخذه) 
في ظاهر الرواية كما إذا أوضى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصبٍ وصي آخر؛ 
لأنواي الست كون افياسكها برا نيحل 

ورَوَى الحسن عن الإمام: أن الحي لا ينفرد بالتصوّف؛ لأن الموصي لم يرض بتصدّفه 
وحده؛ فلا يكون للوصيّ أن يرضى بما يَعلّم أن الموصِي لم يَرَضْهء بخلاف ما إذا أوصى 
إلى غيره؛ لأن المُتوفى رَضِيٍ برأي الاثئّين وقد وُجد. 


(ووصئٌ الوصيّ وصيٌ في في التَركتين) أ إذا مات الوصئ؛ قافن إلى غيره: 


)00 «المبسوط» للسرخسي (51/518). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)٠8١8/5(‏ 


وكذا إن ا إليه في إحداهماء خلافا لهما. 

وتصحٌ قسمة الوصي عن الورّثة مع الموضى له؛ 0 
وصيٌّ في تركته وتركةٍ الميتٍ الأول. 

وقال الشافعي: لا يكون وصيًا في تركة الميت الأول؛ لأن الميت فوّض إليه التصوّف. 
ولم يُفْوّض له الإيصاءً إلى غيره؛ فلا يملكه» ولأنه رَضِيٍ برأيه ولم يرضٌ برأي غيره”". 

ولنا: أن الوصي يَتصرّف بولايةٍ مُنتقلةٍ إليه» فيَملِك الإيصاءً إلى غيره كالجدء ألا يرى 


أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تَنتقِل إلى الوصيء ولهذا يُقدّم على الجد ولو لم تَنتقِل 
إليه: لْمَا تَقدَّمَ عليه» فإذا انتقلت إليه الولاية: مَلَكَ الإيصاء. 


(وكذا إن أوضى) الوصيٌ الميّتُ (إليه) أي: إلى آخر (في إحداهما) أي: في إحدى 
التركتين» يعني: إذا أوصى إلى آخَر في تركته: يكون وصيًا فيهما عند الإمام؛ لأن تركة 
موصيه تَركنه؛ لأن له ولاية التصوّف فيهما. 

(خلافا لهما)؛ فإنهما قالا: تقتصر على تركته؛ لأنه نص عليها. 

ثم إن قول المصنف: «في إحداهما» يُفِيد عموم الوصيّة لتركته أو تركةٍ موصيه؛ لكن 
المذكور في عامّة الكثّب: أنه إذا أوصى في تركته فقط: يكون وصيًا فيهما”"» ولم يَذْكْروا ما 
إذا أوصى في تركة موصيه. 

لكن قال المولى المعروف بأخى [جلبى]”": قول المصنف: «أو مال موصيه»”" يُشعر 
بعدم كونه وصيًا فيهما على تقدير ذكر «مال الموصى وتو ها بدون ذكر «ماله»» ولم 
نَجد فيه رواية في المعتبرات» بل الموجود فيها أنه إذا جَعَلّه وصيًا في مال نفسه فقط أو مع 
مال موصيه؛ أو قال: «جعلته وصيًا» بغير قيلٍ: ففي جميع ذلك يَصِير وصيًا في المالَيْنء وما 
يُشْعِره في المتن ليس واحدا منهاء انتهى. 

(وتصحٌ قسمةٌ الوصي) ا (عن الورّئة مع الموضى له)؛ سواء كان الورثة غَيِبَا 
)00 «الأم» للومام الشافعي الم 
(؟) «الهداية» للمرغيناني (051/5)» و«المختار» مع «الاختيار» للموصلي (د/حمىى و«ادرر الحكام» لملا 

خسرو (549/959). 
2 ليست في الأصلء رء ح. م والزيادة من ن. 
(+) «الدر المختار» للحصكفي (ص: 9/47). 


زب السااا لل __ اس ست كتاب الوصايا 


اموس اهم ف ويد 00 لي 
لو قَاسَمَهم و 
وفي الوصيّةٍ بحج لو قاسم الوصي الورثة» فضاعً عنده: يُوْحَذ للحج ثُلَْتْ ما بَقِيء .. 


أو صِغْارًا؛ أي: يجوز للوصي أن يُقسِم التركة بر بين الور 0 
بأن يَأْحْذْ حق الورثئة ويُسلّم الباق إلى الموصى لهء (فلا يَرجعون) أ ي: الورثة 1 
مسوم ار لأن الهلاك بعد تمام القسمة يكون على من 

قَعَ الهلاكُ في نصيبه» (لا) تصحٌ (مُقَاسَميُه) أي: الوصيّ (معهم) أي: الورثة نيابة (عن 
0 

والفرق: أن الوصئّ 4 خليفة الميك» ؛ والوارتٌ خليفة عن الميت أيضا حتى يُرَدٌّ بالعيب 
ورة ا خليه يهطل الرضي تحهنننا عن الرارث نيابةَ عنه؛ لأن من كان خليفةً لأحد: كان 
خليفة لمن قام مَقَامهه فصار تصرّفه كتصرّفه إذا كان غائبا» فصكحث قسمته عليه. 

أما الموضى له فليس بخليفةٍ عن الميت من كل وجه؛ لأن للموضى له ملكًا جديدًاء 
ولهذا لا يُرَدُ بالعيب ولا يُرَدُ عليه» فلم يَصلّح الوصي خصمًا عنه عند غيبته» فلم يكن 
تصرّفه كتصرّفه إذا كان غائباء فلم تصمّ القسمة عليه. 

(فيرجع) الموصى له (عليهم) أي: على الورثة (ِبِقُلْثِ ما ب بَقِي لو هَلّكَ حظه في يد 
الرصي)؛ لأن القسمة حيث لم تصحٌ لم د عليه غير أن الوصي لا يضمن؛ لأنه أمينٌّ فيه» 
وله ولايةٌ الحفظ في التركة» فيكون له تُلْتَ الباقي؛ لآأن الموضى له شريكُ الوارث» فيَوَى 

ما تَوّى من المال المشترّك على الشركة» ويبقى ما بتي على الشركة. 

(وصحّت) القسمة (للقاضي لو قاسَمَهم) نان (عنه) أى: الموصى له (وأغد قشطه) 
أي: نصيبَ الموضى له الغائب؛ لأن للقاضي ولايةً على الغائب؛ فكانت قشمته كقشمة 
الغائب بنفسه؛ وإذا صحّت القسمة من القاضي كان له أن يَفْرِزْ نصيبّه ويقبضه؛ فإن فُعَل 
ذلك وَمَلّكَ المقبوض في يده عن الغائب: لم يكن للموصى له على الورئة سبيل ولا على 
القاضي. 

(وفي الوصيّة بححّ لو قاسم م الوصئّ الورثة؛ فضاع عنده) أي: الوصي: (يُوْحَذْ للحج 
ُلْكُ ما بَقِي) في يد الوصيء يعني : إذا أوصّى الميثُ بحجّ» فْقَاسَمَ له الوصيٌ مع الورثة» 


1 ل )0 
وكذا لو دَفَعَه لمن يَحُحُ» فضاعَ في يده. وعند أبي يوسف: إن بَقِي من الثُلْثْ شي أجل 
وإلا: فلا. وعند محمد: لا يُوْحَلْ شيء. 

ولو بلع الوجو كن ترك عبذا مع عمو الخرها جاز. وإن 0 
تركته والتصدّق به» فباعه وصِيه وَفَبَضض ثمئه» فضاعَ في يدهء واستحى ف المبيعٌ: ضُمِئْه 
ورَجَعَ به في التّركة. 


وأَحَدَ المالّ الموضى به؛ فضاع في يده أحخ عر لسع نما يفي من التركة. 

(وكذا لو دَفَعَم أي: دفع الوصيٌ المال الموضى به (لمن يَحُْحٌ فضاعٌ في يده) أي: 
المدفوع إليه -واللامٌ في: المن» بمعنى «إلى»-: ار من التركة؛ لأن 
القسمة لا ثُراد لذاتهاء بل لمقصودهاء وهو: تأدية الحج» فصار كما إذا هَلَكَ قبل القسمة: 
فحج بثلث ما بَقِّي» وهذا عند الإمام. 

(وعند أبي يوسف: إن تقفى من الثُلْكَ شي أخذٌ وإلا: فلا)؛ لأن محل الوصية 
للك" وجب تشيدها ماتقى محلهاة وإذا لميق: بظلت؛ الفوات مله 

(وعند محمد: لا يُوْحَذْ شيء)؛ لأن الة لقسمة حقٌ الوصيء ألا يرى أنه لو أفْرَرَ الموصي 
نفسه مالاً ليخ ليش عنه به» فهلك المال: بطلت الوصية؛ فكذا إذا 0 الوصي 0 قام مَقامه. 
0 00 د 
العْرّماء فكذا الوصيٌ»؛ لأنه قائم مقامه, وذلك؛ لآن حق الغرماء عل بالماكة لد بالصورة. 
والبيعٌ لا يُبطِل الماليّة؛ لفواتها إلى خلف وهو الثمن» بخلاف العبد المأذون له فى التجارة 
حيث لا يجوز للمولى بيعه؛ لأن للعْرّماء حنّ الاستسعاء بخلاف ما نحن فيه. 

«وإن أوضى ببيع شيءٍ من تركته والتصدّق به) على المساكينء (فباعَه وصِئِه وفْبض 
ثمنّه» فضاعَ في يذه واسشجئ المبيعٌ : ضمِئّه) ع ضمر' الوصىيٌ الثمنّ للمشتري؛ لأنه عاقد 
الترّم للعهدة بالعقد على نفسه؛ وهذه عهدة؛ لأن المشتري منه لم يرضّ بدفع الثمن أن يُسِلِم 
له المبيع ولم يُسِلّمه فقد أَحَذّ الوصي مال الغير بغير رضاهء فيجب عليه ردُهء (ورَجَعَ) 
الوصك”" (به) أي: بما ضمن (في التّركة) ف تركة الميت؟ لأنه عامل للميت في تنفيذ 
05 في الأصل: « (الوارث) الصغير»» وفي م: « (الوارث الصغير) »» والمنبت من رء ح؛ د ونسخة 

المؤلف [«الملتقى». 


الت جم يي ع ا كد لورفا 


0 قَسَمَْ الوصيٌ التركة؛ فأصاب الصغيرٌ شيءٌ ؛ فقّبضه وباعّه وفَّبض ثمنّه فضاعً 
ستُّحقٌ ذلك الشيء: : رَجَمَ في مالٍ الصغير» ؛ والصغيدُ على ب بقكة بقئّة الورّثة بحصّته. 


ولا يصحٌ بِيعُ الوصي ولا شراؤه إلا بما يُتغابّن فيه ا 


وصيّته؛ فيرجع عليه كالوكيل. 

وكان الؤمام يقول: لا يرجع؛ لأنه فجزة بفعله وهو القبضص» فلا يرجع على غيره؛ ثم 
رَجَعَ إلى ما ذكزنا. 

وم فى حنم ارك ون محم : أنه يرجع في الثُلْتْ؛ٍ لأن الرجوع بحكم الوصية 
لا لتنفيذهاء فأَحَذّ حك الوصيةٍ ومحلّها الثلثُ. 

وجة ليما أنه إنما 0 لأنه الو و كان لهات دا 
عهدة» وفي التزام العهدة على القاضي تعطيلٌ القضاء لتفادى ا 5 خوفًا 
عن لزوم الضمان» وفي تعطيله تعطيلٌ مصالح الناس» وأمينٌ القاضي سفيرٌ عنه كالرسول» 
ولا كذلك الوصي؛ لأنه كالوكيل؛ فإن كانت التركة قد هَلَحّت أو لم يكن بها وفاءً: لم يَرجع 
المفاليس. 

ولو قسَمَ الوصيٌ التركة» فأصاب) الوارتٌ (الصغير”© شية فَمّبِضْه) الوصيٌء (وباعّه 
وف ثمئّه 0 واستحقٌ ذلك الشيء) الذي باعّه الوصيُ: (رَجَعَ) الوصي (في مالٍ 
الصغير)؛ لأنه عامل لهء (و) رَجَعَ (الصغيد على بقئَةٍ الورّثة بحِصّته””")؛ لبطلان القسمة 
باستحقاق ما أصابّه. 

(ولا يصحٌ بِيعٌ الوصيٍ ولا شراؤه إلا بما يُتغابّن) -على صبغة المجهول- (فيه) -نائب 
الفاعل ل«يتغابن»-» ولا يصح بما لا يُتغابّن في مثله؛ لأن تصوّفه مقَيّدٌ بالنظر في حق 
الضغير» قال الله تعالى : «إولا تَفرَنوا مال اليم إل بلق هى ج لَحَسَنّ4 [الأنعام: ؟0٠1]ء‏ ولا نظرَ 
)00( في الأصل» م: , (ويرجع الوصي) 20 وفي ن» والمطبوع (؟/؟١/0:‏ (ورجع الوصي) » واا غبت من 

راح ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
إفة ليست في الأصل؛ ر من صلب المتن ل«الملتقى»» والمغبت من ح؛ م ن» ونسخة المؤلف 

ل«الملتقى». 


2 100222222220000-222آأ 


ويَصِحان من نفيه إن كان فيه نفمٌ» خلافا لهما. 1[ 1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0000011 


في الغبن الفاحش بخلااف الغبن اليسير؛ لأن في اعتباره ا مصالحه؛ لعدم إمكا 
التحؤّز عنه. 

والصبيٌ المأذونٌ والعبدُ المأذونُ والمكائّبُ يصمح بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند 
الإمام؛ لأن تصدفهم بحكم المالكيّة؛ إذ الإذن فك الحَجرء أما الوصي: قتصوفه بحكم 
التْيابة الشرعيّة نظراء فيَتقئّد بموضع النظر. 

وعندهما: لا يجوز بالغبن الفاحش؛ لأن العقد الذي فيه غبنٌ فاحشٌ بمنزلة الهبة من 
وجهء فلا يَُملكه من لا يَملِك الهبة. 

(ويصِحان) أي: بيع الوصي وشراؤه (من نفسه إن كان فيه نفعٌ) للصغير؛ كما إذا باعَ 
الوصي متاعا له يُساوي خمسة عشرةً بعشرةٍ من الصغيرء أو اشترى من متاع الصغير ما 
يُساوي عشرةً بخمسة عشرٌ لنفسه: صحٌ. 

(خلافا لهما)؛ قياسا على الوكيل. 

وللإمام: ما تَلّؤنا من قوله تعالى: إلا تمر مال اتيم إلا ين هن لَعْسَنْ» [الأنعاء: 

»]١‏ والتصردف كاعر ل ااا 

قال الزيلعي: أما إذا لم يكن فيه منفعةً ظاهرةٌ لليتيم: فلا يجوز على قول محمدء وأظهرُ 
الروايات عن أي يوسف: أنه لا يجوز على كل حال. هذا 2 وصى الأب» وأما وصي 
القاضي: فلا يجوز بيعْه من نفسه بكل حال؛ لأنه وكيله» وللأب أن يَشتري شيئا من مال 
الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضررٌ على الصغير بأن كان بمثل القيمة أو بغبن يسيرٍ. 

وقال المتأخرون من أصحابنا: لا يجوز للوصي بِيعُ عقار الصغير إلا أن يكون على 
الميت دينٌ أو يَرعْب المشتري بضعف قيمته أو يكون للصغير حاجةً إلى الثمن» قال الصدر 
اله لشهيد: وبه يُفتَى ”© 

وزاد في «الفوائد الزينية» على ما ثُقِل عن الزيلعي ثلاث مسائل نقلا عن «الظهيرية»؛ 
إحداها: إذا كان فى التركة وصيّةٌ مرسّلةٌ لا يُمكِن تنفيذها إلا من وفيما إذا كانت غَلَّدتَه لا 
تزيد على مُوْنتِهء وفيما إذا كان حانونًا أو دارًا يُحْشَى عليه النقصان”'"» انتهى. 
)0 «تبيين الحقائق» للزيلعي .)0017-71١١/17(‏ 
(؟) «الفوائد الزينية» لابن نجيم (ص: .)1١‏ 


كتاب الوصايا 


وله دفعٌ المالِ مضارَبةٌ وشركة ويضاعة» وقبولُ الحوالة على الأملا لا على الأعسَرٍ. 
ولا يجوز له ولا للأب الإقراضء ويجوز للاب الاقتراض لا للوصي. 
ولا ينّجر في مالٍ الصغيرء ويجوز بيعُه على الكبيرٍ الغائب غير العقار. 


وزاد في «الخانية» أخرى» وهي: إذا كان العققار في يد متغلّب» وخاف الوصي عليه: 
فله بيعه”'» انتهى. 

(وله) أي: للوصي (دفع'" المالٍ) أي: مالٍ الصغير (مضارَبة وشركةً وبضاعة)؛ لأنه قائم 
مَقام الأب» وللأب هذه التصدّفات»؛ فكذا للوصي. 

(و) له (قبولٌ الحوالة على الأملا) -مْن «المُلاءة»» وهي: القدرة على الأداء- والمفضْلٌ 
عليه الفحيل المليون» (لا على الأعسَرٍ) من المُجيل المديون؛ لأن فيه تضبِيعٌ مال البنيم 
على بعض الوجوه؛ وهو: أن يَحكُّم بسقوطه حاكمٌ يَرَى سقوط الدين إذا مات الثاني مُفَلِسَاء 
ولا يَرَى الرجوع على الأوّل» بخلاف ما: إذا كان المحتال عليه أَملَاً وأقدّرَ على أداء الدين 
من المديون الأوّل: فإنه يجوز؛ لكونه خيرًا لليتيم» وإن لم يكن خيرا لليتيم بأن كان الثاني 
أفلّسَ من الأوّل: لا يجوز. 

بَقِي أنه إذا كان الثاني مثلّ الأول يسارًا وإعسارًا: هل يجوز أم لا؟ اختلف فيه المشايخ: 
قال بعضهم: يجوزء وقال بعضهم: لا يجوز !"0"1. 

(ولا يجوز له) أي: للوصي (ولا للأب الإقرامن)؛ لأبه اليس" فيه نلقيفة ديوية لينم 
ويحتمل التوى؛ فكان الاحتياط في عدم الجواز. 

(ويجوز للاب الاقتراضٌ) أي: أخذُ القرض من مال الصغير؛ (لا للوصي). 

والفرق بينهما: أن للأب أن يَأْحذ من مال الصبيّ بقدر حاجته» ولا كذلك للوصي. 

(ولا ينْجر) الوصي (في مال الصغير» لأن المفوّض إليه الحفظٌ دون التجارة. 

(ويجوز بيعْه) أي: بيع الوصي (على الكبير الغائب) إذا كان المَبيع (غيرٌ العَقَارٍ؛ لآن 
الأب يَلِي بِئِعَ ما سوى العقار ولا يَلِيهء فكذا وصيّه؛ لأنه يقوم مَقامه. 

)00 «الخانية» لقاضي خان .)١77/5(‏ 
(0) في الأصل: «بيُ»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


116أأ11اااع 0‏ بيب سب ]| 5 ] 
ووصي الأب أحقٌ بمال الصغير من جدّهء فإن لم يُوصٍ الأبُ: فالجدٌ كالاب. 
فصل: شَهِدَ الوصيّان أن الميثت أوضى إلى زيدٍ معهما: لا تقل 271101 


وكان القياس أن لا يَملِك الوصي غيرٌ العقار أيضا ولا الأبُ كما لا يَملكه على الكبير 
الحاضرء إلا أنه لما كان فيه حفظً ماله: جاز استحسانا فيما يتسارّع إليه الفسادُ؛ لأن حفظ ثمئه 


أيسر؛ وهو يملك الحفظء فكذا وصيه؛ وأما العقاد: فمحفوظً بنفسهء فلا حاجة فيه إلى البيع. 
ا 3 سوم كا ري ل 1 
00 ا له والأصط: 0 لأنه نادرٌ كما في «التبيين»27 
(ووصئيٌ في الأب حل بمال الصغير من جدّم)؛ لأن بالإيصاء تنتقل ولايةٌ الأب إليف 
تكائف ولاه الاك قاقد ل فيِقدّم على الجدّ كالأب نفسه. 


وعند الشافعي: الجن احن يه معنت أفامة الشرع مُقام الأب عند عدمه”© 

(فإن لم يُوصٍ الأبُ: فالجدٌ كالأب) أي: إن لم يُوصٍ الأب إلى أحد: فالجدٌُ أحن) 
لأنه ان ف ار ؛ لقيامه مَقَم الأب في الإرث حتى يَملك الإنكاح دون الوصي» أما 
وصى الأب: فإنه مُقَد مُقَدَّم عليه كما سبق بيانه. 

(فصل) 
[في الشهادة في الوصية] 

وفي «النهاية»: لما لم تكن الشهادة في الوصية أمرًا مختضًا بالوصية: أخّر ذكرها؛ لعدم 
عراقتها فيه" 

(شَهِدَ الوصيّان أن الميت أوضى إلى زيدٍ معهما: لا تُقبل) شهادتهما؛ لأنهما يجان 
نفعا لأنفسهما بإثبات المعيّن لهماء فبطّلّت للتهمة» فإذا بطّلّت: ضَمْ القاضي إليهما ثالنًا؛ لأن 
في ضمن شهادتهما إقرارًا منهما بأن الموصي ضمٌ إليهما ثالنّاه وإقرارُهما حجةٌ عليهماء فلا 
يتمكّنان من التصوّف بعد ذلك بدونه» فصار في حقِّهِما بمنزلة ما لو مات أحدُ الأوصياء 
الثلاث: فللقاضي أن يَضْمْ ثالئّاه فكذا هنا. 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي )١١11/5(‏ من قوله: ررلأن الأب يَلي» إلى هنا. 


(؟) «البيان» للعمراني .)١49/8(‏ 
(0) «النهاية شرح الهداية» للسغناقي (؟/0٠005/ب)‏ 


م سس سس سسسب مس سس مع سسسب سسسسسسسسسس» كناب الوصايا 
إلا أن يدَّعِيَه زيدٌ. وكذا لو شَهِدَ ابا المبتِ. 

ولَحَتْ شهادةٌ الوصِييِن بمالٍ للصغير. وكذا للكبير في مالٍ الميتٍ؛ وصَحُث له في 
غيره. وعندهما: تصحٌ للكبير في الوجهّين. 

وشهادةٌ الوصي على الميت جائزةٌ: لا 207071010000000 


(إلا أن يدّعِيَهِ زيدٌ) أي: يذَّعِي زيدٌ أنه وصى معهماء فحينئذ تُقبَل شهادتهماء وهذا 
استحسانء والقياس: أن لا ثُقَبَل كالأول. 

وجة الاستحسان: أن للقاضي ولايةَ نصب الوصي ابتداءً فيما إذا مات ولم يرك وصياء 
وله ولايةٌ ضجّ آخَرَ إليهماء فكان هذا مثلّه في ضع مدّعِي الوصاية. 

(وكذا) لا تُقبل (لو شَهِدَ ابْنَا الميت) أن أباهما أوضى إلى زيدٍ وهو يُنكر ذلك؛ لجزهما 
بشهادتهما نفعًا وهو أن يكون معيّئًا لهما حافظًا للتركة» فكانًا متّهِمَئْنء وشهادةٌ المنّهم غيز 
مقبولة» ولو ادَّعى المشهودٌ له الوصاية: تُقبل استحساناء ووجهه ما ذُكِر فى المسألة 
0 [لامكاب] 1 
الأولى : 

وولفة» أ: بطّلّت (شهادةٌ الوصِيّيْن بمالٍ للصغير)؛ يعني: لو شهد الوصيّان لوارث 
صغير بمالٍ له على آخْرَ: فلا تُقبَل شهادتهما؛ سواء كان ذلك المال مُنتقلا إليه من الميت أو 
من غيره؛ للتهمة في شهادتهما. 

(وكذا) تَلعُْو شهادتهما (للكبير في مالٍ) انتَمّل إليه من (الميتٍ)؛ للتهمة في شهادتهما؛ 
لأنهما يُثبتان لأنفسهما ولايةَ الحفظ عند غيبة الكبير وبيع العقار» فَبَبِطّل شهادتهماء 
(وضحّث) شهادتهما (له) أي للكبير وحدله (في غيره) أي: في غير مالٍ انتقل إليه من 
الميت؛ لأنه لا ولاية لهما حينئذ في ذلك المال؛ لأن الميت إنما أقامها مُقامه في تركته لا 
في غيرها. 

(وعندهما: تصح) شهادتهما (للكبير في الوجهّئن) أي: في مالٍ انتمل إليه؛ سواء كان 
من الميت أو غيره؛ لأنه لا تصوّف لهما في حضرة الكبير» فعَرِيَت شهادتهما عن التهمة. 

وللإمام ما بِيْنّاهِ آنفا من التهمة عند غيبة الكبير» فَكَفَتْ هذه التهمة لرد شهادتهما. 

(وشهادةٌ الوصي على الميت جائزة)؛ لانتفاء التهمة في هذه الشهادة؛ فتجوز عليه (لا 


له ولو بعد العَزل وإن لم يُخاضم. 


ولو شَهِدَ رجلان لِآخَرَيْن بدين ألف على ميتء والآخَرانٍ لهما بمثله: صَحنَاء خلافا 
لأبي يوسف. 


هُُ 0 ل م 2 - 3 
ولو شَهِدَ كل فريق للآخر بوصيّة ألف: لا تصح. ا ا 


له)'آى: للميت» لما بيدا من تحقى النيذة بإئباته لنفسه التعؤق :زول كانتت تلك الشتهافة 
(بعد العَزّل) من الوصاية (وإن لم يُخاصم) أي: وإن لم يكن الوصي خصمًا في هذه الصورة 
بأن عَزّلّه القاضي ونَّصَبَ غيرّه خصمًا في هذه الدعوى؛ لاحتمال التهمة بأن يكون جد لنفسه 
مَعْنمًا زمانَ وصايتهء فيَشْهّد خوفًا من زواله. 

(ولو شهِدَ رجلان لِآخَرَيْن بدين ألف). 

يجوز أن يكون «ألف» مضافا إليه» وأن يكون بدلاً من «دين» إذا قُرئْ منكراء وعلى 
وجه الإضافة فهي بيانية. 

(على ميت» و) شهد (الآخَرانٍ لهما) أي: للشاهدَين أوَّلَيِن (بمثله) أي: بمثل ذلك الدين 
وهو آألف: (صَكئًا) أ الشهادتان من الطرفين عندهما. 

(خلافا لأبي يوسف)؛ فإنها لا تصح شهادة واحلٍ منهما للتهمة؛ لكون الشهادة من كلّ 
منهما مُثبتةَ حقٌّ الشركة في ذلك المال الذي أَنْيئَاه على الميت. 

ولهما: أن الدين يجب في الذمة وهي قابلةٌ لحقوقٍ شُئَّىء فلا شركة» ولهذا لو تَبِرَعَ 
أجنبىٌ بقضاء دين أحدهما: لا يُشاركه الآخَر. 

وروى الحسن عن الإمام: أنهم إذا جاؤوا معًاء وشّهدوا: فالشهادة باطلة» وأما إذا شّهِد 
اثنان لاثتين: فقُبلت شهادتهماء ثم بعد ذلك ادّعى ذانِك الشاهدان”' ديئًا آخرّ على الميت» 
فشهد لهما الغَريمان الأوٌلان: ثقبل. 

ووجه هذه الرواية: أنهما إذا جاء معًا: كان شهادةٌ كل فريق معاوضة للفريق الآخَرء 
فتَحقّقت التهمة؛ بخلاف ما: إذا كانت دعوى**"! الفريق الآخَر في وقتٍ آخيرّ: فإنه حيث 
ثبت الحقٌ للفريق الأول بلا تهمة» والثاني لا يُرْاجِمه: فصار كالأول في انتفاء التهمة. 

0 ع4 5-07 3 مد اث 0 5 5 5 1 2 
(ولو شَهِدَ كل فريقٍ للآخر بوصيّةٍ ألف: لا تصح) الشهادة من كل منهما؛ لما بينَا من 


)2غ( فى الأصل» رءن: «الشاهدين») والمثبت من حء م والمطبوع 7 30 


ولو شَّهِدَ أحدٌ الفريقّين للآخر بوصيّة جاريةٍ وَالآخْرُ له بوصيّة عبدٍ: صكْث. 
وإن شَهِدَ الآخَر له بوصيةٍ تُلْثْ: لا تصح. 


التهمة في شهادة الألف الدين. 

(ولو شَهِدَ أحدُ الفريّين للآخّر بوصية جاريةٍ والآخَرُ له) أي: لذلك الفريق (بوصية 
عبدٍ: صَحُتٌ) شهادة كلّ من الفريقين بالاتفاق؛ لأنه لا شركة» فلا تهمة. 

كذا قالواء لكن احتمال المعاوضة في الشهادة باق كما في صورة الشهادة بالدين أو 
الوصية بالألفء فتأمَلٌ. 

(وإن شَهِدَ) الفريق «الآخر له) أي: للفريق الأول (بوصيةٍ ثُلْثْ: لا تصح)؛ يعني: إذا 

شهد الفريق الأول بوصيئة عبد للفريق الآخر» وشّهد الفريق ار بوصكئة ثلث لا تصحٌ 
شهاذة كل واحن من الفريقيق؛ لما أن الشهادة في الصورة أيضا تُثٍ تشضت المشاركة ١‏ بين الفريقَيِن 
كلدت روصن اللسد. الجا رزية الله بعال الرالاام ا 


() انتهت الكتابة في وسط صحفة [7588/أ]» والتي بقيت منها وما بعد هذه الصحيفة فارغة؛ ويبدأ 
«كتاب الخنثى» في صحيفة [585/أ]. 


1 ل يي سنت سي عع 0 ] 


كتاب الحُنْتَى: هو: «مّن له ذَكَرٌ وفوْحٌ». 
فإن بال من أحدهما: اعثُّيرَ به 


وافق وه يوه قفوو ير وو وقماو وي مقوي عفري وم يوريو وو فو ور وار واي ة و واميفي فيه عبار مم نل 


(كتاب الخُنق) 

وهو على وزن «فُعْلّى» -بالضم-. 

5 عقيب «الوصايا»؛ لأن المسائل المتعلّقة بالوصية من أحوال من هو ناقض القوة؛ 
لإشرافه على الموت» وهذه المسائل من أحوال مَن هو ناقصُ الخلقة. 

(هو) أي «الخنثى»: من «الخُنْث» -بالفتح والسكون-. وهو: اللين والتكشر وألفها 
للتأنيث» ولذا لا يَلحقها ألفُ ولا نون وكان القياس أن يُوصف بالمؤنّث وي ونث الضمير 
الراجع كما هو المذكور في كلام الفصحاءء إلا أن الفقهاء ء نَظروا إلى عدم تحقق 5 التأنيث في 
ذاته» فلم يُلحقوا علامة التأنيث في وصفه وتذكيره؛ تغليبا للذُكورة. 


وفي «القهستاني»: وإنما لم يُوْنَث؛ لأنه غير معلوم عندناء فذُكر نظرا إلى الأصل 


كالجزء والشّكْل". 
8 ل 


وفي «القهستاني» خلافه؛ لأنه قال: وفيما ذكَرّه إشعارٌ بأن مَن لم يكن له شيءٌ منهماء 
وخَرَجَ بوله من سُرّته: ليس بخنتى» ولذا قال الإمام وأبو يوسف: إِنَا لا ندري اسمهء وقال 
محمد: إنه في حكم الأنتّى'". 

(فإن بالّ من أحدهما: اتير به) أي: إن بالّ من ذكره: فذكرء وأن بال من فرجه: فأنتى؛ 
أن النبي عد سيل عنه: «كيف يُورَث؟»» فقال: «من حيث يبول)22, ولأن التبؤّل من 5 
عضو كان: فهر دلالة على أنه هو العضؤ الأصليٌ الصحيحٌ؛ والْآخَرُ بمنزلة العيب©». 


.)7414/1( «جامع الرموز» للقهستاني‎ )١( 

(؟) «جامع الرموز» للقهستاني .)١414/١(‏ 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (587/7))؛ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 
(795/101/9» وفي إسناده فيه ما فيه» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( للم م 1955م 
وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (71714/91717/7) عن علي #2 موقوفاء وابن ن أبي شيبة في «المصنف» 
(0170/711/7) عن عمر ف موقوفا. 

(:) وقد وقع هذه الحادثة إلى عامر العدواني» فقال: «هو رجل وامرأة»» واستَئِعّد قومّه ذلك» ودخل - 


0 اساسا سس م ل سسس كتاب الختى 


وإن بال منهما: اعثُبر الأسبنُء وإن استوّيَا: فهو مُشْكِلٌ. ولا اعتبارٌ بالكثرة» خلافا 


لهما. 

فإذا بَلَعَ: 

* فإن ظَهَرتُ بعضُ علامات الرجالٍ من نَباتٍ لِحيَةٍ أو قُدرةٍ على الجماع أو احتلام 
كالرجل: فرجلٌ. 


0 07 َ ًَتََ 2 ع 2 / ّ 

(وإن بال منهما) أي: من الذكر والفزج: «اعثْبرَ الأسبق)؛ لأنه يدل سبق خروجه على 
أنه المقصودٌ الأصليٌ. 

(وإن استويَا”'”') في الخروج: (فهو مُشْكِلٌ) أي: غير محكوم عليه بكونه ذكَرًا أو أننّى 
عند الإمام» وقال: لا علم لي به» وهذا من جملة ما تَوقَّفَ فيه من كمال ورّعه0© 

(ولا اعتبارَ بالكثرة) أي: كثرة البول في كونه ذكَرًا أو أننّى عنده. 

(خلافا لهما؛ فإنهما قالا: يُنسَب إلى أكثرهما؛ لأنه علامةٌ قَوّةِ ذلك العضوء ولكونه 
عضوًا أصليّاء ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرعء فيَترجّح بالكثرة» وبه قالت الأئمة 
العلانة 20 , 1 

وله: أن كثرة الخروج لا تدل على القوة؛ لأنه قد تكون لابّساع في أحدهما وضيق في 
الآخر. 

(فإذا بَلَمَّ الخنثى بالسنّ: 

* (فإن ظَهَرتْ بعض علاماتٍ الرجالٍ من نَباتِ لحيّة أو قُدرةٍ على الجماع أو احتلام 
كالرجل) أو كان له ثديّ مستو: (فرجلٌ) أي: : فحكمّه حكمُ الرجال. 


> بيته متحيّراء 0 يه ة عن تحيره» فأخبرها بذلك» فقالت: : «دع المُحال وأتبع المبال»» فَخَرَج 
وَحَكُمَ بذلك المقال» فاستحُسنوه. وقد قرّر النبي عليه السلام هذا الحكم الجاهلي. (داماد. منه). 

)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى» زيادة: «في السبق»» وفي حاشية ر: «نسخة: في السبق». 

(؟) وقد روي: أنه قال لأبي يوسف: ما رأيت قاضيا يكبل البول بالأواقي؛ فإن استوّيًا: فمشكلٌ عندهما 
أيضاء وإنما توقّفوا في الجواب؛ لعدم ما يدل عليه من النقل والعقل» وهم متوَرّعون عن التكلم في 
الأحكام بغير دلِيلٍ شرعيّء وإنما قالوا بإشكاله إذا مات في صغره. وإلا فقد يزول. (داماد» منه). 

(0) «التبصرة» لذبي الحنن اللخمي (75011/5)» و«المهذب» للشيرازي راع و«الكافي» لابن قدامة 

المقدسي (؟١/5‏ )ل 


2 

* وإن ظهَرتُ بعضٌ علاماتٍ النساءِ من حَيْضٍ وحَبِلٍ وانكسارٍ ثدي ونزولٍ لبَنٍ فيه 
وتمكين من الوطء: فامرأة. 

* وإن لم يَظهّر شيء أو تعارّضت: فمْشِكِلٌ. قال محمد: الإشكالُ قبل البلوغ» فإذا 
بَلَم: فلا إشكالٌ. 

وإذا تب تارود : أخدَ فيه بالأحوّط؛ فيُصلي بقناع. 

ويَقِفُ بين صمي الرجالٍ والنساى ا 


* (وإن'" ظهَرتُ!" بعض علاماتٍ النساء من حَيِضٍ وحَبْلٍ وانكسارٍ ثدي ونزولٍ لبَنٍ 
فيه وتمكين من الوطء: فامرأة) أي: فحكمّه حكم النساء. 

* (وإن لم يَظهّر شيء) من علامات الذكورة ولا من علامات الأوثة (أو تَعارَضتْ) 
هذه المَعالِم مثل ما إذا حاضٌ وخرجت له لحية» أو يَأَتِي ويُؤئّى: (فمشكِلٌ) أي: فهو ختنّى 
مُشكِلٌ؛ لعدم المُرجّح. 

وعن الحسن: يُعَدٌ أضلاعه؛ فإنَّ ضِلْع الرجل يزيد على ضلْع المرأة بواحدٍ. 

(قال محمد: الإشكال قبل البلوغء» فإذا بَلَمَ: فلا إشكالٌ) وفي «المبسوط»: إذا بَلَمَ 
صاحب الآلنّين: لا بد أن يزول الإشكال؛ لأنه إذا جامَعَ بِذَكَره أو نَبَتَ نبت له لحية أو احتَلّم 
كاحتلام الرجال: فهو رجل» وإن ذ نَبَتَ له تديٌّ كثدي المرأة أو 5 حيضًا أو جُومِع كما 
يُجامغن أو ظَّهَرَ به حبلٌ أو نَزْلَ في ثديه لبنّ: فهي امرأة'” كما مر في المتن!**"ابا. 

(وإذا تبت الإشكال: أَخدٌ فيه) أي: في الخنثى المُشكل لوول فيصلي بقناع)» 
0 لو صلّى بغير قناع: : يُستحَبٌ أن يُعيدها إذا كان حرًا. 

وكذلك يُستحَبٌ أن يَجلِس في صلاته جلوسٌ المرأة؛ لأنه إن كان رجلاً: فقد تَرَكَ سنة 
وهو جائز في الجملة؛ وإن كان امرأة: فقد ارتب مكرومًا؛ لأن الستر على النساء واجبٌ 
ما أمكن. 

(وتِقِفُ بين صف الرجالٍ والنساء» فيُقدّم على النساء؛ لاحتمال كونه رجلا. 

2 في الأصلء ح: «فإن»» والمثبت من رء م» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «ظهر). 
(*) «المبسوط» للسرخسي .)1١9-1١١1/90(‏ 


اي ساسا سسب سسسب صب سس سح كتاب القتقق 
وَقَمَ في صفّْهم: يُعِيد من لاصَمّه من جانبيه ومن بحذائه من خَلفه. وإن في 
صفّهن: أعادَ هو. 
ولا يلس حريرًا ولا خُلِياء ويلبس المَخِيط في إحرامه. ولا يكشف عند رجلٍ ولا 
امرأةٍ. ولا يخلو به غيرُ مَحرّم من رجلٍ أو امرأةٍء ولا يُسافِر بلا مَحرّم. 
ولا يَخينه رجلٌ ولا امرأقٌ نت ا ا ا 


(فلو وَقَفَ في صمِّهم) أي: في صف الرجال: فصلاته تامّةُ» لكن (يُعِيد) صلاته (ممن 
لاضمّه من جانبَيه ومن بحذائه من خَلْفه)؛ لاحتمال أنه امرأقٌ فتَفسُّد صلاتهم. 

وهذا إذا نوى الإمامُ إمامة النساءء فإن لم ينو الإمام الإمامةً: فلا حاجة إلى أن يُعيد 
هؤلاء صلاتهمء بل يُعِيد هو احتياطا. 

(وإن) وَقَمَ (في صفّهن) أي صف النساء: (أعاد) صلاته (هو) أي الخنثى فقط؛ 
لاحتمال أنه رجلٌ» فتجب الإعادة احتياطا. 

(ولا يَلببس) الخنثى (حريرًا ولا حُلِي/؛ لاحتمال كونه ذكَرَاء والترجيحٌ للحظر فيما يتردد 
بينه وبين الإباحة» (ويَلبس المخِيط في إحرامه”"» ولا يكشف) نفسّه (عند رجل)؛ لأنه لو 
كان مُراهِقةٌ: لم ينظر إلى ما سوى الوجه والكفّ منه؛ ولو كان مُراهِقا: لم ينظر إلى ما تحت 
سُوته إلى ما ركبَئيه» (ولا) عند (امرأق؛ لأنها لا تنظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة مُراهِقا 
كان أو مُراهقة كما في «القهستاني)"". 

(ولا يخلو به) أي: بالبالغ وما في حكمه (غيرُ مَحرّم من رجلٍ أو امرأة؛ تحُرًا عن 
احتمال الحرام» (ولا يُسافِر بلا مَحرّم) من الرجال ولا مع امرأة من ممحارمه؛ لاحتمال أنه 
امرأة؛ فيكون سفرّ امرأتّين بلا مَحرّم وهو غير جائز. 

(ولا يَختّنه رجل ولا امرأة)؛ تحدَّرًا عن النظر إلى الفرج؛ لاحتمال أنه رجل أو امرأة. 

ولكن قل تقدم أنه يجور للطبيب والجرّاح النظرٌ إلى موضع النظر للضرورة. والظاهر 
أن النظر إلى موضع الختان من هذا القبيل كما فى «البرجندي»» لكن التنظير ليس بتتحلة 
(0) وإن أَحَرّمٌ وقد راهّقٌ: قال أبو يوسف: «لا علم لي في لباسه)؛ لأنه إن كان ذكُرًا: يُكرّه له لبش 

المخيط؛ وإن كان أنثى: يُكرّه له تركه؛ وقال محمد: «يَلبس لباس المرأة»؛ لأن توك ا المخيط وهو 

امرأةٌ: أفحسٌ من لبسِه وهو رجلٌ ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ. (داماد» منه). 
(0) «جامع الرموز» للقهستاني (474/5). 
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بل تُبتاع له أمة تَختّنه من ماله إن كان له مالّ» وإلا: فمن بيثٍ المالٍء ثم ثباع. 


فإن مات قبل ظهورٍ حاله: لا يفل بل تدهم » ويكفن في خمسة أثواب. ولا 
يَحضر بعدما راهَنّ غْسْلَ رجل ولا امرأة. ونب تسجيّة قبره. 0 


لأن الختان عندنا سندٌ؛ تدبو 

وهذا إذا كان مراهقاء وإلا: فللرجل أن يَحْبن. 

(بل ُبتاع”" له أَمة) عالمةٌ بالختن (تخّنه من ماله إن كان له) أي: للخنثى (مالٌ)؛ لأنه 
يجوز لمملوكته النظرُ إليه رجلا أو امرأة في حال العذرء (وإلا) أي: وإن لم يكن مالاً: (فمن 
بِيتِ المالٍ) يُقرَض ثمنها ويشتريها؛ لأنه أَعِدّ لنوائب المسلمين. 

وهذا إذا كان أبوه مُعسراء وإلا: فمن مال أبيه. 

(ثم) أي: بعد الختن (تُباع) الأمة وجوباء ويْرَدُ ثمنها إلى بيت المال؛ لوقوع الاستغناء 
عنها. 

وفيه إشعار: بأنه لا يُزَوّج عالمة بخْنِهِ على ما قال شيخ الإسلام» وذهب الحلواني إلى 
أنه يُرْوّجها؛ لأنه إن كان امرأةً يَنظّر الجنس إلى الجنس والنكاح لغوّء وإلا: فنظر المنكوحة 
إلى الناكح. 

(فإن مات قبل ظهورٍ حاله) من الذُكورة والأنوثة: (لا يُغْسَل)؛ للاحتمالين» (بل يتيكم» 
لأنه لا يمَسٌ شيئا فيه إلا الوجه واليد؛ بخلاف الغسل. 

وفيه إشعار: بأن لا يُشْترَى لأجل العُشل أمةٌ؛ لأنها أجنبيّة بعد الموت» ولا حاجة إلى 
خرقة على اليد عند التيمّم» لكن في «القهستاني»: هذا إذا كان المُتيمّم مَحرّماء وإلا: فقد 
يَتيمُم بالخرقة. 

(ويكفن في خمسة أثواب) كما كفن المراة فهو أحث؛ لاكيال أنه أنثى. 

زولا تمر عدنا راهَقٌ غعُسْلٌ رجل ولا امرأق؛ لاحتمال الحالين. 


(وندِتٍ نُسجية قبره) أي: ستره بشوب عند الدفن؛ للاحتمال أنه تق وسترٌ قبرها 
واجبٌ”". 


(1) في الأصل» م: «تباع»؛ والمثبت من رء ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(0) ولو ذُفِنَ في قبر واحدٍ للعذر: جُعِل خلف الرجل؛ لاحتمال أنه امرأة؛ وَيُجِعَل بينهما حاجرٌ من - 


ويُوضّع الرجل مما يَلِي الإمام» ثم هوء ثم المرأةٌ إن صلّى عليهم جُملة. 
وله أخَش النصِيبين من الميراث عند الإمام. فلو مات أبوه عنه وعن ابن: فلِلاينٍ 
سَهمان» وله سهمٌ . ف سه وو هوهي إل أو ة هاه هأ ماع مق ل يو مه أ ومع وي وا قله اخ وزع عه 4 فلاه واه هع واه هاه ع واه 


(ويُوضع الرجل) أي: جنازثه؛ لأنه ذكَرَ بيقينٍ (مما يَلِي الإمام» ثم هو) أي: الخنثى 
بقرب الرجل مما يَلِي القئلة» «ثم) تُوضَع (المرأةٌ) بقرب الخنثى؛ لتبعُد عن النظر (إن صلى 


عليهم جُملةً)؛ رعاية لحقٌّ الترتيب. 
وفيه إشعار: بأن الأفضل عند اجتماع الجنائز أن يُصلَّى على كل منفردا؛ لأنه أبِعَدُ عن 
الخلاف. 


(وله) أي: للخنثى المُشكل «(أخش النصِيبَئِن من الميراث عند الإمام) وأصحابه؛ وعليه 
الفتوى كما في «السراجية)”" 

وفي «الكفاية»: أن محمدا مع الإمام. 

وفي «النظم»: أن أبا يوسف معهما في ظاهر الأصول؛ اي الأقل من نصيب الذّكّر 
وب امت اكار نإ يط هيو عن امقر ردي أدناتى بععلى الآتل سهما. » وإن 

ثم فرّعه وقال: 

2 مات أبوه عنه) أي: ا ؛ (وعن ابن: فللابنٍ شهمان» وله سهم) عندله؛ أن 
الأقل متيف وفيما ؤاد عليه شكٌ: والمال لا يجب بالشنك: ولو ركه وبئا: فالمال بينهما 
نصفان فرضًا وردًا. 

وفي «القهستاني»: وذا في صورتين: 

* الأولى: ما يُفْرَض فيه الخنثى أننّى كما ذكره المصنف. 

* والثانية: ما يُفْرَض فيه ذْكُوَاء وهذا مشتمِلٌ على صورتين: 

5 بماك الا لاحي ل بت ل ال و لسو م ير لو 


الخنثى؛ لاحتمال أنه امرأ ة (وفي «الهداية»: رجل)» وإن جعِل على السرير نعش المرأة: فهو أحبٌ؛ 
لاحتمال أنه عورة؛ كما فى «الهداية» (7//4: 56). (داماد منه). 


.)0889 «الفتاوى السراجية» لسراج الدين الأوشي (ص:‎ )0١( 
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وعند الشعبي: له نصف النصيبئين» وهو ثلاثةٌ من سبعةٍ عند أبي يوسف» وخمسة من 


* إحداهما: ما يكون فيه الخنثى محروما؛ كما إذا ترّكث زوجا وأخنًا لأب وأمَ وخنلى 
لأب: فإنه؛ 

* إن كان أخمًا: فله سهمْ هو الشدُس؛ تكملة للتُلتِينَ؛ ولكلٍ من الزوج والأخت نصفٌء 
فتعول المسألة من سنّة إلى سبعة. 

* وإن كان أخا: فمحروم؛ لأنه عصبة لم يَئْق له شيءٌ بعد فرضهما وهو النصفانء ولا 
ريب أنه أخسُ الحالين» فيُفرّض كونه ذكرًا. 

* والثانية: ما يكون غير محروم؛ كما إذا تركث زوجًا وأا وخنثى لأب وأمّ: فإنه؛ 

« إن كان الختثى أخمًا لأب وأم: فله نصفٌ كالزوجء وللاجَ تُلّته فتعول المسألة من 
سنّة إلى ثمانية. 

* وإن كان أخا: اا وللزوج نصفء وللأمَ تلت ولا يخفى أنه أخسٌ الحالين؛ 
لآن الك الراجكامق كه اقل كو الانة. أسهوكى نايت اقيم كرته دكوا أيفنا: 

(و) فيما إذا تَرَكَ الخنثى أباه وابنًا (عند الشعبي: له نصفُ النصيبين» وهو)؛ 

(ثلاثة من سبعةٍ عند أبي يوسف) تخريجا أو مذهباء وذلك: أن للابن عند الانفراد كلّ 
الميراث وللبنت نصفّهه فكان نصف الكل اثتيين ونصفُ النصف واحدٌء والمجموعٌ ثلاثة 
أرباع؛ فإن المخرج أربعة تَعول إلى سبعة؛ فَيِجِعَل للختثى ثلاثةٌ وللابن أريعة والمجموعٌ 
كود تعياة . 

(وخمسة من - عش عدن محمد) تخريجاء وذلك إن كان ذكرًا: كان المال بينهما 
نصفيئن» ولو كان أنتّى: كان المال بينهما أثلاثاء فيكون له نصف النصف -أي: اا 
وتضفه التق -أي: الشدمن -» والباقي للابن» فيُحتاج إلى عددٍ له ربعٌ وسّدسٌء وأقل ذلك 
اثنا عشرء ورُبعْهِ ثلاثة وسْدُسه اثنان» والمجموع خمسة:؛ فهي للخنثى؛ والباقي -أي: سبعة- 
للابن» والتفاضُلُ بين التفسيرَن في هذه الصورة إنما هو بنُلْت رُبع السشبُع كما لا يخفى على 
المحاسب. 


]سس سس سس سس سس كاب التق 


ولو قال سكيّدّه: «كلُ عبدٍ لي حؤ» أو «كل أمَةٍ لي حرة»: لا يُعتّق ما لم يسَتَبِنْ. ولو 
قال بعدّ تقَرُرٍ إشكاله: «أنا ذكَو» أو .- أنْثى»: لا يُقبَل» وقبلّه: يُقبَل. 


مساكل: شد شتّى: كتابةٌ الأخرس وإيماؤه بما يُعرَف به إقراره بدحو تزوّج وطلاقي وبيع 
وشراءٍ ووصة وقَوَدٍ عليه أو له: كالبيانٍ. 0غ 


(ولو قال سيد : «كلٌ عبد ب لي حدٌ)» أو «كلٌ أَمَةِ ة لي حوة0: لا د يُعئّق ما لم يَسئبِنْ)؛ لأن 
الحنث لا يَثيّت بالشك» ومن حَلَف بطلاق أو عتاق: «إن كان وَل ولد تَلِدِينه غلاما»» 
لولح ختى: ل بقة اعت يتيز أفر اللعنى: 

(ولو قال بعد تقر إشكاله: «أنا ذكَر» أو «. أنثى»: لا يُقتل) قوله على الصحيح؛ ؛ لأنه 
دعوّى يُخالِف قضئة الدليل» ٠‏ (وقبله) أي قبل إشكاله (يُقبَل)؛ لأن الإنسان أمينٌّ في حق 
نفسهء والقولٌ قول الأمين ما لم يُعرَف خلاف ما قالهأ"؟'"1. 


(مسائلٌ شقٌّ") 

قد ذكزنا قبل هذا ذكرَ «مسائل شئّى)» أو «(مساكل منثورة» أو «مسائل متفرقة» من دَأب 
المصيّفين؛ لتدارُكِ ما لم يذكر بحقٌ ذكره فيه خصوصا إذا انتَهَى الكُتّب. 

(كتابة الأخررسش) -مبتداً خبره الآتي «كالبيان»- (وإيماؤٌه بما يُعرف) -متعلق بقوله: 
«وإيماؤه»- (به إقراره بنحو ترؤّج) -متعلق ب«الكتابة» و«الإيماء» على طريقة التنازع» وكذا 
ما عُطف عليه بقوله:- (وطلاق ولمع وشراءٍ ووصبَةٍ وقَوَدِ) وَجَبَ (عليه أو له: كالبيان). 

إذا كان إيماءٌ الأخرّس وكتابئه كالبيان -وهو: النطق باللسان-: يَلزّمهِ الأحكام 
المذكورة بالإشارة؛ لأن الإشارة تكون بيانّا من القادر» فما ظَنّك من العاجز؟! 

وفي «الهداية»: وإذا قُرِئْ على الأخرّس كتابُ وصيّةِء فقيل له: «نشهد عليك بما 
في هذا الكتاب»» فأواقاً باضه حأئ: نعلم- أو كَتَبَء فإذا جاء من ذلك ما يُعرّف أنه إقرارٌ: 
فهو جائز 

قال الشراح: وإنما قيّد بقوله: «فإذا جاء من ذلك ما يُعرّف أنه إقرار»؛ لأن ما يجيء 


0020. 


)١(‏ و«شتَّى»): جمع «شَتِيت)1» وهو: التفرّق؛ فإذا قلتَ: «جاءني القوم شئّى؛: يكون نصبا على الحال؛ أي: 
مُتفرّقين. (داماد؛ منه). 
(0) في الأصل -وهو سبق قلم منه-؛ رء ن: «متعقل)» وفي م: «متعلق»؛ والمثبت من ح. 
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ولا يُحَدٌَ لقذفف ولا لغيره. 

ومُعتقلُ اللسان إن امتَدٌ به ذلك» ل 


من الأخرس ومُعتقّل”" اللسانٍ على نوعين: 
أحدهما: ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار مثْلَ أن يُحرّك رأسَه عَؤْضا. 
والثاني: ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار بأن يُحرّك رأسه َل لا إذا كان معهودا منه في 


زفق 


«نَعَمْ) ؛ انتهى. 

وفيه كلام؛ لأنه لمًا فسّر الإيماء برأسه في تقرير المسألة بقوله: «نعم»: تَعيّن أن وضعها 
فيما جاء منه دلالةٌ الإقرارء فلم تَبَقّ حاجة في تقرير جوابها إلى قوله: «فإذا جاء من ذلك ما 
يُعرّف أنه إقرارٌ»» بل كان يكفي قوله: «فهو جائز» كما قال بعض الفضلاءء لكن لا يخفى أن 
هذا الكلام لا وُرودَ له؛ لأن شأن الشارجين أن يُطابقوا بكلامهم كلامَ المصيّفين على وجه 
الإيضاح؛ فإن من لم يفطن لكلامهم: قال ما قال. 

ولا يُحَدُ) الأخرس «لقذف ولا لغيره) كالزنا وشّرب الخمر؛ أي: لا يكون كتابة 
لأخرس وإنفادة بالقذف ولا كتابنّه وإيماؤٌه بالإقرار 0 أو شرب الخمر كالبيان حتى 
يُحَل لأن الحدود رخ بالشتهات» وفي كتابته وإيمائه 


وكذا لا يُحَنٌَ له إذا كان مقذوفا؛ لبقاء ري مصدّقا للقاذف كما مر في الحدود. 

(ومُعتقَلُ © اللجان أ" الدىق 9 لسانه بحيث لا يقر على النطق (إن امد به 
ذلك الاعتقال إلى سَنة في رواية. 

وقيل: قدرٌ الامتداد إلى أوان الموت؛ إذ رُوِي عن الإمام أنه قال: إذا دامت العْقّلة إلى 
وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهادٍ عليه؛ لأنه عَجَرَ عن النطق بمعنى لا يُرجَى 
زواله. 

قالوا: وعليه الفتوى؛ ذكره الإمام المحبوبي'') 


(1) «الهداية» للمرغيناني (044/4). 

.)547/١١( «العناية» للبابرتي‎ )١ 

() قال صاحب «المغرب» (ص: 04): «اعتُقل» بضم التاء؛ «يُعتَقّل» بضم وفتح القاف على بناء 
المفعول: إذا احتّبس عن الكلام. 

(4) «شرح الوقاية» لصدر الشريعة .)5١١/0(‏ 


ص سس كاب التق 
وعُلِمِتُ إشارتُه: فهو كالأخرسء وإلا: فلا. 

والكتابةٌ من الغائب ليسَتُْ بحجّة. قالوا: الكتابة: 

* إما مُستبِينٌ مرسومٌ؛ وهو كالنُطق في الغائب والحاضرٍ. 

* وإما مُستبِينٌ غيرُ مرسوم كالكتابة على الجُدّرٍ ووَرَقٍ الشجرء ويُنؤى فيه. 

* وإما غير مُستبينٍ كالكتابة على الهَواءِ والماءء ولا عِبْرةً به. 


(وعْلِمث إشارته”") أي: المُعتمّل: (فهو كالأخريس؛ والّ) أي: وإن لم يَمتِدٌ أو لم تُعَلّم 
إشارته: (فلا) يكون كالأخرس حكما. 

هذا عندنا؛ لأن الإشارة إنما تُعتبّر إذا صارت معهودة» وذلك فى الأخررس دون 
المُعتقّلء ولأن الضرورة في الأصلي لازمةٌ وفي العارضي على شرف الزوال؛ إلا إذا عُهدت 
الإشارة بالامتداد: فحينئذ يكون بمنزلة الأخرس. 

وعند الشافعي: حكمٌ المُعتقّل كحكم الأخرّس في الامتداد وعدمه”"؛ لأن جود هد 
العجرٌء ولا فرق بين الأصلي والعارضي ولا بين القديم والحادث. 

(والكتابة من الغائب لِيسَتْ بحجّةٍ)؛ لأنه قادرٌ على الحضورء فلا يكون في كونها حجة 
ضرورة» بخلاف الأخرسء لكن (قالوا: الكتابة) على ثلاثة أوجه: 

* (إما مُستبِينٌ مرسومٌ) أي: مُعَنْوَن مصدرٌ مثل أن يكتُّبٍ في أوله: «من فلان إلى فلان» 
أو يَكنّب: «إلى فلان» وفي آخره: «من فلان» على ما جرَتٌ به العادة» (وهى اع هذا 
المذكور من الكتابة (كالتُطّق في الغائب والحاضر) على ما قالواء فيلزم حجة. 

وفي زماننا الختمم شرط؛ لكونه معتادًاء وكذا الكتبُ على كاغدٍ حيث يُشترَط بناٌ على 
الغرف المعروف» حتى لو كُتَبَ على الغير: يكون غير مرسوم, فلهذا قال: 

* (وإما مُستبِينٌ غيرٌ مرسوم كالكتابة على الجُدّرِ ووَرّقٍ الشجرء ويُنوّى فيه)» فليس بحجة 
إلا بالنيّة والبيان؛ لأنه بمنزلة الكتابة من الصريح؛ فلا يصلح حجُةٌ. 

* (وإما غير مُستبينٍ كالكتابة على الهَواءٍ والماع» وهو بمنزلة كلام غير مسموع؛ (ولا 
بْرةَ به)» فلا يَنئْت به الحكم وإن نّوَى. ش 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: الإشاراتة». 
)000 «الأم»» للإمام الشافعي (014/5). 


وإذا اختلّطتٍ الذكيةٌ بميتةٍ أقلّ منها: تحوّى وأكَلٌ وإلا: فلا تُؤكَل حالة الاختيار 
وإذا أحرقٌ رأش الشاةٍ المُتلطّخ بدم» وزالَ دمُهء فانْخِذ منه مرقة: جازء والحرقٌ 
كالمل 


وأما الإشارة: فهو حجة من الأخرس في حق هذه الأحكام للضرورة؛ لأنها من حقوق 
العباد ولا تَخْتضٌ هذه التصرّفات بلفظٍ خاضء بل تنبت بألفاظ كثيرة» وتَثثت بفعل يدل 
على القول» فكذا يجب أن تيت بإشارته لحاجته إلى ذلك؛ والغالبُ في القصاص حقٌ 
العبدء والحدودٌ حقٌ الله تعالى» وهي تُسقّط بالشّئهات!"؟'/ب, 

(وإذا اختَلَطتٍ الذكيّةٌ بِميتةٍ أقلّ منها) أي: من الذكيّة: (تَحوّى وأَكَلَ) فى حالة الاختيار» 
دوالا» أي: وإن لم تكن الميتة أقلّ منهاء بل مساوية أو أكثر: (فلا تُؤكل حالة الاختياره و) 
لكن (يتحرّى) في أكلها (عند الاضطرار). 

وفي «الهداية»: فإن كانت المذبوحة أكثر: تَحوّى فيها وَأَكَلّء وإن كانت الميتة أكثر أو 

وهذا إذا كانت الحالة حالةً الاختيار؛ وأما في حالة الضرورة: جل له التناؤل في جميع 
ذلك؛ لأن الميتة المتيقنة تحِلُ في حالة الضرورة» فالذي يحتمل أن يكون ذكيّة أولى» غير أنه 
يَتحوّى؛ لأنه طريقٌ يُوصِله إلى الذكية في الجملة» فلا يتكه من غير ضرورة. 

وقال الشافعي: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر؛ لأن التحري 
دلِيلٌ ضروريٌ؛ فلا يُصار إليه من غير ضرورةء ولا ضرورة؛ لأن الحالّ حالةٌ الاختيار. 

ولثاء أن الغلية كول ميرلة الضرورة فى إفادة الأبائحة, ألا يرى أن أسواق المسلمين لا تخلو 
عن التخيو:والمسزون والمتضوب» ومع ذلك بحل التتاز ل اعسناذا خلن الغاليم بهذا أن 
القليل لا يُمكِن الاحتراز عنه. ولا يُستّطاع الامتناع» فسَقَط اعتباره؛ دفعًا للحرج كقليل النجاسة 
وقليلٍ الاتكشاف» بخلاف ما إذا كاتا نصفَئْن أو كانت الميتةُ أغلت؛ لأنه لا ضرورة”". 

(وإذا أحرقٌ رأش الشاة المُتلطظّ بدم» وزال دمُهء فائخذ منه مرقة: جاز) استعمالهاء 
(والحرقٌ كالعّسل»؛ لأن النار تَأكُل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيءٌ أو يُجِيله 
فيصير الدم رماداء فيَطهّر بالاستحالة. 


.)ةو١/؟( «الهداية» للمرغيتاني‎ )١١ 


ا ااا سس سس كتانب اللحتقي 


ولو جَعَلَ السلطانٌ الخراج لرب الأرض: جازء بخلاف العشز. ولو دَفَعَ الأراضي 
المملوكة إلى قوم لِيُعطوا الخراجٌ: جاز. 


قالوا: إذا تَنجّس التثور: يَطهّر بالنار حتى لا يَتنجّس الخبر. 

(ولو جَعَلَ السلطان الخراج لربٍ الأرض: جازء بخلاف الغشز» هذا عند أبي يوسف. 

وعند الطرفين: لا يجوز فيهما؛ لأنهما فيءٌ لجماعة المسلمين. 

وله: 0 صاحب الخراج له حقٌ في الخراج» فصح تركه عليه» وهو صِلةٌ من الإمامء 
والغشرٌ حقٌ الفقراء على الخُّلوص كالزكاة» ولا يجوز تركه عليه. وعلى قول أبي يوسف 
الفتوى كما في «التبيين» وغيره”". 

وإذا تَرَكَ الإمام خراجَ أرضٍ رجلٍ أو كَزْمِه أو بُستانه» ولم يكن أهلاً لصرف الخراج 
إليه: عند أبي يوسف: يحل لهء وهو الفتوى» وعند محمد: لا يحل له؛ وعليه أن يرُدْه إلى 

ببت المال أو إلى من هو أهلّ لذلكء وإن لم يفعل أَيِم ولو تَرَكَ الغشر: : لا يجوز بالإجماع. 

(ولو دَقَعَ) الإمام «الأراضي المملوكة إلى قوم) أي: عَجَرَ أصحاب ال 0 
الأرض وأداءِ الخراج؛ وَدَفَمَ الإمام الأراضيّ إلى غير أصحابها بالأجرة؛ أي: يُؤاجرها من 
القادرين على الزراعة» ويأخذ الخراج من أجْرتها (ليُعطُوا الخراج) لِمُستجِقّه: (جان ذلك 

من الإمام؛ لِما فيه من المصلحة؛ فإن فَضَلَ شيءٌ ركنا يَدفّعه إلى أصحابها وهم 
المُلّاك؛ لأنه لا وجة إلى إزالة ملكهم بغير رضاهم من غير ضرورة؛ ولا وجة إلى تعطيلٍ 
حقٌ المُقائلة» فتَعيّن ما ذكَرْناء فإن لم يَجد الإمام من يستأجرها: : باعَها الإمام لمن يقر على 
الزر اعة”"» ولو لم يبعها: يَفُوت حقٌ المقاتلة في الخراج أصلاء ولو باعً: يَُوت حي الملك 

في العين» والفواتُ إلى خلف كلا فواتء فيبيع تحقيقا للنظر من الجانيين» وليس له أن 
ملكا رع بعر د روانم دابا رية : يَأْحْذْ الخراج الماضيّ ي'" من الثمن إن كان عليهم 


.)١10/5( «تبيين الحقائق» للزيلعي اتستققةة و«الاختيار» للموصلي‎ )١( 

() في الأصل: «الزارعة»؛ وهو سبق قلم من المؤلفء والمثبت من بقية النسخ. 

() ولكن يُشكل على قوله: «يأخذ الخراج الماضي» ما في «الخانية» (/077): وإذا اجتمع الخراجء فلم 
يُوْدَ سنين: عند الإمام: يُوْحَذْ بخراج هذه السنة» ولا يؤخذ بخراج السنة الأولى» ويسقط عنه ذلك كما 
قال في الجزية. ومنهم من يقول: لا يسقط الخراج بالإسلام [في «الخانية»: «بالإجماع»]؛ بخلاف 
الجزية» هذا إذا عَجَرٌ عن الزراعة؛ فإن لم [يَعجُر]: يوْحَذْ بالخراج عند الكل -اه. -؛ لكن يُمكِن أن 
جات عنه يانه محيول على فول الشيكين او على أن مراده أخذٌ خراج السنة الماضية فقط كما - 


ا 

2 020222222222222 
ولو نَوَى قضاءً رمضانٌ ولم يُعيّن عن أي يوم: صحٌ. ولو عن رمضائين: فلا في 

الأصح. وكذا في قضاء الصلاةٍ لو نَوَى ظُهرًا عليه -مثلا- ولم يَنو أَوْل ظهرٍ أو آخْرَ ظْهْرِ 

أو ظهْرٌ يوم كذا. ار وا ان مسن واس ف سولاسس اام لاملاو لاو الام ا 


خراجٌ ورّدٌ الفضل إلى أصحابها. 

قيل: هذا قولهما؛ لأن عندهما: القاضي يَملِك بيع مالٍ المديون بالدين والنفقة» وأما 
عند الإمام: فلا يَملِك ذلكء فلا يبيعها لكن يَأمُر مُلّاكها ببيعها. 

وقيل: هذا قول الكلء والفرق للإمام بين هذا وبين غيره من الدٌيون في هذا لام ضرر 
خاضٍ لنفع عاٌ» ولإزالة الضرر عن العام وذلك جائرٌ عنده؛ ولأن الخراج حقٌّ متعلّقٌ برقبة 
الأرض» فصار كدَّينٍ العبد المأذونٍ له ودين الميت في التركة؛ فإن القاضي يَمِلِك البيع 
فيهما؛ لتعلّق الحق بالرقبة كما في اا 

(ولو نَوَى قضاءَ رمضانًء ولم يُعيّن عن أيّ يوم: صحٌ) أي: لو كان عليه قضاءُ صوم 
يوم أو أكثر من رمضانٌ واحدء فقَضًاه ناويا عن قضاء رمضان ولم يُعيّن أنه عن يوم كذا: 
جازء وكذا لو صامَ ونَوَى عن يومَئن: جاز عن يوم واحدٍء (ولو عن رمضائين: فلا» يصحٌ 
(في الأصح) ما لم يُعيّن أنه صائمٌ عن رمضان سنة كذا كما في «التبيين»'". 

(وكذا) لا يصخٌ «في قضاء الصلاةٍ لو نَوَى ظُّهرًا عليه -مثلا- ولم ينو أوْلَ ظهِرٍ أو آخرَ 
ظَفْرٍ أو ظَهْرَ يوم كذاح. 

ولو نَوَى أُوّلَ ظَهِرٍ عليه أو آخِرَ ظَّهِرِ عليه: جاز؛ لأن الصلاة تعيّنت بتعيينه» وكذا 
الوقثٌ معيّنٌ بكونه أوّلا وآخرا. 1 

فإذا نَوَى أوٌل صلاةٍ عليه» وصلّى مما يَلِيه: يَصِير أوّلا أيضاء فيدخل في نية أُوَّلٍ ظُهرِ 
عليه ثانيًا وكذا ثالئًا إلى ما لا يَتنامّى» وكذا الآخر. ٠‏ ْ 

وهذا مخلّص مَنْ لم يَعرف الأوقات التي فائتُه أو اشتّبهت عليه أو أرادَ التسهيل على 


- | في «المنح». (داماد» منه). 
)١(‏ «تببين الحقائق» للزيلعي )١١١/7(‏ من بداية المسألة إلى هنا. 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي )ل 


وقيل: يصح فيهما أيضا. 

ولو ابِتَلّعَ الصائمُ بُزاقٌ غيره؛ فإن كان حبييه: لَزْمَه الكفارة» وإلا: فلا. 

وقتلُ بعض الحاج عذرٌ في تركِ الحج. 

ومن قال لامرأةٍ عند شاهدَيْن: «ثو زَنِ مَنْ شُدى؟»» فقالت: اشُدَمْ): لا يَنعقد النكاحٌ 
بينهما ما لم يقُلُ: «قبول كَرْدَمْ). 

ولو قال لها: «خِويشْئَنْ رَا زَنِ مَنْ كَرْدَانِيدِى؟»» فقالت: «كَدَانِيدَمْ»» فقال: 
«يَذِير فتَمْ): يَنعقد 0 5707 


(وفيل: يصحٌ) كه عن رمضائين ونئثه ظَُهدًا عليه -مثلا- (فيهما) أي: في قضاء الصوم 
وقضاء الصلاة (أيضا) أي: لو نَوَى قضاءً رمضانٌ ولم يُعيّن أيّ يوم» وهذا قول بعضص 
المشايخ؛ لكن الأوّل أصحٌ. 

(ولو ابتَلَّعَ الصائمٌ بُزاقٌ غيره؛ فإن كان حبيته: لَرْمَه الكمّارة» وإلا» أي: وإن لم يكن 
حبيه ! (فلا) يَلرّمه الكفارة» ويُجب القضاء كما عنام في موضعه. 

(وقتل بعضٍ الحاج عذرٌ في ترك الحج)؛ لأنَّ أمْنَ الطريق شرط الوجوب أو شرط 
الأداء على ما بين في موضعه؛ ولا يَحصل ذلك مع قتلى الم ض في طريق الحج؛ فكان 
معذورًا في ترك الحجء فلا يَأنّم بتركه. 

(ومن قال لامرأةٍ عند شاهدَيْن: «اثُو رَنِ مَنْ شُدِى؟»), يغنى: «أنتِ هل صرت 5و 
لي»؛ (فقالت) المرأة”©: («شدَّمْ))) أي: «صِرتُ»: (لا يَنعقد النكاحٌ بينهما ما لم يقُل: «قبول 
كَرْدَمْ))؛ لأن قولها: «شدَّمْ) إِيجابثٌ» فما لم يُوجّد القبول: لا يَنعقد, وقوله ابتداء: ل زََْ مَنْ 
شُدِى؟» واردٌ فيه على سبيل الاستفهام والمُشاوّرة. 

(ولو قال لها) أي: لامرأة عند شاهدَيْن: («خِويشْئنْ رَا زَّنِ مَنْ كَرْدَانِيى؟»). معناه: «هل 
جِعَلتِ نفسَّك لى وا (فقالت) الهنرأة: («كَرْدَانِيدَْ») أي: «جعلتٌ»» (فقال) الرجل: 
(«ابلِيرَفْتَ))؛ يعني: «قبلثٌ»: (يُنعقد) النكاح بينهما؛ لأن قولّها: «كَْدَانِيدَم» يجاب وقولّه: 
ابَذِيرَفتَم) قبول. 
في الأصلء ح؛ م؛ ن» والمطبوع (0707/1) من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من رء ونسخة 

المؤلف ل«الملتقى»). 


ولو قال لرجلٍ: : «دّخْمُرِ خويشْئَنْ ْ رَا يَسَرِ مَنْ د أرزَائن دَاشْيى»» فقال: : «دَاشم»: لا ينعقد. 

ولو منَعتِ المرأةٌ زوجها من الدخول عليها وهو يَسِكُن معها في بيتها: كانت ناشزة» 
ولو سَكَنَ في بيتِ الغصب». ؛ فامتتعث منه: فلا. ولو قالت: «لا سكن مع أميك: وأريد 
بِينًا على حِدَّة»: فليس لها ذلك. 

ولو قالت: «مَرًا طَّلآَقُ دَه»» فقال: «دّاده كيز» أو «كَزدَه كيز» أو «داده باد أو «كَردَه 
بَاذْ)؛ إن تَوَى: يقع» وإلا: فلا. ولو قال: «دَادَه أشستُ» أو «كَوْدَه أَشست»: 95 شط1 


(ولو قال لرجل: «دُخْمْرٍ خِويشْكَنْ رَا بَسَرِ مَنْ أَززَانى دَاشتى»)؛ معناه: «هل جعلت بِمَكَ 
لائقة لابني»)» (فقال: «دَاشْكَمْ»)؛ يعني : «جعلتٌ»: (لا يَنعقّد) ما لم يقلُ: «قبول كردم لأن 
هذا اللفظ لا ينبن عن التمليك. 

(ولو مئَعتِ المرأةٌ زوجّها من الدخول عليها) أي المرأة (وهو) أي : والكال أن الزوج 
(يتسكن معها في بيتها) أي: في بيت المرأة: (كانت) المرأة (ناشزة”)؛ لأنها حبَسَث نفسها 
منه بغير حقٌّء فلا تجب النفقةٌ لها ما دامت على منعه؛ فيتحمّق التُصُورُ منهاء فصار كحبيها 
نفسّها في منزلٍ غيرها. هذا إذا منَعنّه ومرادُها لخدي في منزلهاء (ولو سَكَنَ في بيتٍ 
الغصب. فامتّئعث منه: فلا) تكون ناشزة؛ لأنها مُجفة مُجِقّة؛ إذ السكنى فيه حرامٌ. 

وكذا لا تكون ناشزة لو كان المنمٌ ليَنشّلها إلى منزل الزوجء وكذا إذا كانت ساكنة معه 
في منزله ولم تُمكّنه من الوطء؛ لأنه يُمكِن الوطء كرمًا غالباء فلا يُعَدُ منعًا. 

«(ولو قالت: «لا أسكن مع أمتتك؛ 5 “نسي متكلي وحذه- (بيئًا على جِدَّة»: فليس 
لها ذلك)؛ لأنه لا بد له ممّن يَحَدُّمه فلا يُمكِن منغه من ذلك. 

(ولو قالت) المرأة: («مَوًا طَلآق ده فقال) الزروج: («داده كيز» أ و «كَزدّه كِيز» أو «دّاده 
بَادْ» أو «كَؤدَّه يَاذ»)» معناه: ١‏ أعطني طلاقا»» فقال: «افْرضِي وقَدَرِي أنه قد أعطى» أو «... أنه 
قد فعل» أو «... أنه كان أعطى» أو «... أنه كان قد فعل»؛ لأن قوله: «كيز» معناه الأصلي: 
0 أَمْسِك»: لكن معناه هنا: «افرضِي وقَدّرِي»؛ (إن نَوَى) الطلاق: : (يقع» وإلا) أئ: : وإن لم يّنو: 
(فلا) يقع؛ لاحتمال الوعد والإيقاع» فييحتاج إلى ثيّة الإيقاع. 

«ولو قال) الروج: («ذَادَه أشتُ») ق جواب قولها: «مَوَا طَلاَقٌ ده»» رأو «كَرْدَّه أشْتٌ»: 


)00 «التُشوز»: الهروب والإعراض عنه. 


:]ست كاب التق 


يقعُ وإن لم يَنوء ولو قال: «دَادَه آنكّاز»: لا يقعٌ وإن نَوَى. 

ولو قال: «وَىْ مَرَا نَسَايَدُ نا قِيَامَتْ» أو «هَمَه هُمْرْ): لا يقمٌ إلا بالنة. 

ولو قال لها: «جِيلَة زَنَانْ كُنْ»: فهو إقرارٌ بالطلاق الثلاث» ولو قال: «جِيلّة رشن 
كُنْ»: فلا. 

ولو قالت له: «كَابين تُوَا بَحْشِيدَمْء مَرَا جَنْكْ بَازْدَارِ»؛ فإن طُلّْقَها: سَقّطً المهرء 
وإلا: فلا. 
يقعٌ) الطلاق (وإن) -وصلية- (لم يَنو)؛ لأنه لا يحتمل غيرٌ الإيقاع» فلا يحتاج إلى النية. 

(ولو قال: «دَادَه آنْكَازْ») و«كَزْدَه آنْكَاز»: (لا يقعُ) الطلاق (وإن) -وصلية- (ِنْوَى) الوقوع. 

والفرق بينهما: أن في الأول إخبارًا عن الوقوع مطلقاء وفي الثانية ليس بإخبار؛ لأن 
معنى قوله: «داده آنكار»: «افرضِي أنه وَقَعَ)» أو «احسبي...)» فلا يقع به شيء. 

(ولو قال: «وَىْ مَرَا نَسَايَدْ تا قِيَامَتْ))» يعني: «هي لا تَلِيق لي إلى يوم القيامة!'؟ 'اجايى 
(أو «هَمَّه عُمْز») أي: «هى لا تليق في جميع عمرقة أو («... مدة عمري»: (لاا يقعٌ) الطلاق 
إلا بالنّة)؛ لأنه من الككنايات. 

(ولو قال لها: «جِيلَةُ زَنَانْ كُنْ): فهو إقرارٌ بالطلاق الغلاث)؛ لأن معنى كلامه: «افعَلى 
جيلة النساء»» ومقصودهم بهذا: «احفظي عِذَّنَك» أو «عُدّي أيام عِذَّتك»؛ فإن هذا عندهم 
كنايةً عن وقوع الطلاق الثلاث؛ لأن المرأة لا تَسْتَغِل بأمور العِدّة إلا بعد تيفّن وقوع الثلاث. 

(ولو قال: «حِيلَة خويشْئَنْ نْ كُنْ): فلا) يكون إقرارا بالطلاق الثلاث؛ لأن هذا ليس 
بكناية عن الطللاق عندهم. 

وفي «التنوير»: قال: «إن كان الله يُعَذّب المشركين فامرأيّه طالقٌ»» قالوا: لا يُطلق 
امرأته؛ لأن من المشركين من لا يُعذب» وتمامه في (اشرحه)”' فليطالع. 

(ولو قالت) امرأة (له) أي: للروج: : («كَابِينٍ تر بَخشِيدم)» معناه: «وهَّبتٌ لك المهر»» 
(مَرَا جَنْىُ بَارْدَاؤ»)» معناه: «خَلْضْنا من نزاعك»؛ (فإن طُلْقّها) أ الزوج المرأة: (سَقَط 
المهرء وإلا) أي: وإن لم يُطلّقها (فلا)'" يسقط المور للتعليق: 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي مع شرحه «الدر المختار» للحصكفي (ص: 0758. 
(0) في الأصل من صلب الشرح» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


تت 00 77777 فنك 


ولو قال لعبده: «يا مالجي»؛ أو لأميه: «أنا عبدّك»: لا يَعتق 

ولو دعي إلى فعلء» فقال: «بَوْ مر ل فهو إقرارٌ باليمين 
بالله تعالى. 

وإن قال: «بَر مَنْ سُو كُنْدَسْتْ بطّلأقٌ»: فإقراذ بالحلف بالطلاق» وإن قال: «قلتٌ 
ذلك كذيًا»: لا يُصِدّق. وكذا لو قال: «مَوَا سو كَُدْ خائه أشث كه إينْ كاز تَكُئم». 

ولو قال المشتري للبائع بعد البيع: «بَهًا بَازْدَه»» فقال البائع: «بِدَّهَم»: يكون فسخًا 


للبيع: 


(ولو قال لعبده: «يا مالِكّى»» أو لأمته: «أنا عبدك»: لا يَعتق) أي: لا يقع العتق في العبد 
ولا في الأمة؛ لأنه ليس بصريح العتق ولا كناية لهء فلا يكون فيه شيءٌ مما يَقَضِي العتق» 
بخلاف قوله لعبده: «يا مَؤْلايَ»؛ لأن حقيقته تنبئ عن ثبوت الولاء» وذلك بالعثتق فيُعتق 

(ولو ذُعِيَ إلى فعل» فقال)» المدعوؤٌ: («يز من غ) شو كُنْدَسْتٌ) يعنى: يعني: «عليٌ اليمين»» (كه 
اين كاز)» يعنى: «هذا الفعل»» (َكُنم)) أي: لا أفعل»: (فهو إقرارٌ لعي بالله تعالى)؛ لا 
باليمين بغيره تعالى كالطلاق ونحوه؛ حملاً على المشروع؛ وهو اليميق :الله تعالى. 

(وإن قال: «بز مَنْ شو سث20 بطّلآقٌ»)؛ معناه: «عليٌ اليمين بالطلاق»: (فإفرارٌ 
بالحلف بالطلاق)»؛ للتصريح بهء حتى إذا فَعَلّه: تُطلق امرأته. (وإن'”" قال: «قلتُ ذلك كذيّا»: 
لا يُصدٌّق)؛ احتياطًا في باب اليمين. 

«(وكذا) يكون إقرارًا بالحلف بالطلاق (لو قال: «مَوَ] مس شو كُنَدْ انه أآسث كه إين كار 
نكُنَمْ))» كاف زرأنا حالف ننشة ١‏ البيت أن لا أفقل هذا الفعل»: فهو إقرارٌ بالطلاق؛ اعتبارًا 

(ولو قال المشتري للبائع بعد البيع: («يَهَا بَازْدّه))» معناه: «رُدّ دَ الثمن»» (فقال البائع: : 
«بِدَّهَم») أ «َحةٌ): (يكون 0 للبيع)؛ لأن كول المشتري: «بَهَا بَازْدٌه » يتضمّن قوله: 


«فسحْتٌ البيع»؛ وقول البائع: «بدهم» يتضئّن قوله: «قبلت الفسخ»: فكان فسخحًا من 
الجانبين. 
0-5 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «كند». 
)٠(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن». 
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العقارُ المتنارّعٌ لا يَخْرْجٍ من يدٍ ذي اليدٍ ما لم يُبرجن المدّعِي. ولا يصمح قضاءُ 
القاضي في عَقَارٍ ليس في ولايته. 


(العقارٌ المتنازّعٌ) فيه (ل" يَخْرْج من يدٍ ذي اليدٍ ما لم يُبرهن المدّعي”') على أنه في 
يده؛ أي: إذا ادّعى عقارًا: لا يُكتفّى بذكر المذّعي أنه في يد المدّغى عليه وبتصديق المذعى 
عليه في ذلك» بل لا بد من إقامة البيّنة أنه في يد المدّعى عليه حتى يصمٌ دعواه أو علم 
القاضي في الصحيح كما مرٌ في الدعوى؛ لأن يدّ المدُعَى عليه لا بد منه لقم الدعوى 
عليه؛ إذ هو شرط فيهاء وتحتمل أن يكون في يدٍ غيره؛ فبإقامة البينة َي ثُهمة المواضعة, 
فأمكَنَ القضاءٌ عليه بإخراجه من يده لتحمّق يده» بخلاف المنقول؛ لأن اليد فيه مشاهدة فلا 
يُحتاج إلى إثباتها بالبيتنة كما في «التبيين»”". 

وفيٍ «اليزازية»: هذا إذا ادّعاه ملكا مطلقًاء أما إذا ادُّعى الشراء من ذي اليد 0 بأنه 
في يده فَأَنكَرَ الشراءً وأقرٌ بكونه في يده: لا يَحتاج إلى إقامة البئنة على كونه في يده". 

(ولا يصحٌ قضاءٌ القاضي في عَقارٍ ليس في ولايته). 

لكن في «التنوير»: عقارٌ لا في ولاية القاضي: يصحٌ قضاؤه فيه" 

وقال في «شرحه»: وإنما عدَلّنا عمًا اعتَمَده لِما في «البزازية» و«الخلاصة» من: أن 
الصحيح أن قضاء القاضي في المحدود ب يصحٌ إن لم يكن المحدود في ولايته©, | انتهى. 

وفي «تبيين الكنز» علّل عدم صحة القضاء بقوله: لأنه لا ولاية له في ذلك المكان[51/, 

قال: وقد اختلف المتاوع فيه؛ هل يُعتبّر المكان أو الأهل؟ فقيل: يُعتبّر المكان» وقيل: 
ل ا ا الوسر اسار 
غير ذلك الأهل على من يعتبر الأهل. 
() والفرق: أن دعوى الفعل كما تضخ على 'ذي البداتصغ على غيره أيهاء فإنه يدعي عليه التجليك» 


والتمليك كما يتحقّق من ذي اليد يتحمّق من غيره أيضاء فعدمٌ ثبوتٍ اليد بالإقرار لا يمع صحة 
الدعوىء أما دعوى الملك المطلق فدعوى ترك التعدؤض بإزالة اليد» وطلبٌ إزالتها لا يُتصوّر إلا من 
صاحب اليدء وبإقراره لا يَثئت كونه ذا اليد؛ لاحتمال المواضعة كما قَرَرْناه. (داماد» منه). 

(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (551/1). 

(0) «الفتاوى البزازية» (؟١/14).‏ 

(:) «تنوير الأبصار» للتمرتاشي مع «الدر المختار» للحصكفي (ص: 04(). 

(0) «الفتاوى البزازية» .)111/١(‏ 


0222222 انم 

وإذا قَضَى القاضي في حادثةٍ ببينة» ثم قال: «رجعتُ عن قضائي» أو «بَدَا لي غير 
ذلك» أو «وقعتٌ في تلبيس الشهود» أو «أَبطّلتُ حُكمي») ونحو ذلك: لا يُعتجرء والقضاعٌ 
ماض إن كان بعد دعوّى صحيحة وشهادة مُستقيمة. 


وإن خرّج القاضي مع الخليفة من المصر: قَضىء وإن خرّج وحده: لم يَجُر قضاؤه. 
فهذا يث ينبغي أن يكون على قول من اعتّبر المكان؛ لأن القضاء من أعلام الدّين» فيكون المصر 
شرطًا فيه كالجمعة والعيدين. 

وعن أبي يوسف: أن المصر ليس بشرطٍ فيه؛ وإليه أشار محمد أيضا”"» انتهى. 

وفي «البزازية»: أن ما أشار إليه محمد هو رواية النوادر» وبه يفتى”". 

(وإذا قَضَى القاضي في حادثة ببيّنةِ» ثم قال: «رجعتُ عن قضائي» أو «بَدَا لي) أي: 
ظَهرَ لي (غيرُ ذلك) القضاء»» (أو «وقعتٌ في تلبيس الشهود»؛ أو أو «أبطّلتُ حُكمي)»)؛ ونحو 
ذلك: لا يُعتبر) قولّهء (والقضاءُ م ماضٍ إن كان بعدّ دعوّى صحيحةٍ وشهادة مستقيمق» لأن 
رأيه الأوّل قد رك م بالقضاءء فلا يُنمَض باجتهادٍ مثله» ولا يَمِلِك الرجوعَ عنه ولا إبطالّه؛ 
لأنه تعلق به حقٌ الغير وهو المدّعِي؛ ألا تَرَى أن الشاهد لما انصَل بشهادته القضاء: لا يصحُ 
رجوعه؛ ولا يَملِك إيطالها؛ لما مرّ في موضعه؛ فكذا القاضي. 

وقال الشعبي: كان رسول الله كك يَقضِي بالقضاءء ثم يَنزل القرآن بعد الذي تَضَى 
بخلافه» فلا يَردُ قضاءه. فيستأنيف”” 

:دفي «المحيط»: وهذا دل على أن القاضي إذا قَضَى بالاجتهاد في حادثُةٍ لا نضّ فيهاء 

تُحؤل عق رآية: فإنه يقي في المستقبل بما هو أحسن عنده» ولا ينقض ما مَضَّى من 
0 لأن حدوث الاجتهاد والرأي دون نزول القرآن والنبئٌ د لم يَنفُض القضاء الذي 
قَضَى بالرأي بالقرآن الذي نَزْلّ بعده. فهذا أولى؛ بخلاف ما: إذا قضى باجتهاده في حادثة 
ثم نَبيّنَ نض بخلافه: فإنه يَنفْضِ ذلك القضاء؛ ورسولٌ الله بك قَضَى باجتهاده ونَرّلَ القرآن 
بخلافه» ومع ذلك لم يَنقْضٍ قضاءه الأوؤل. 
)1١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (5/؟55). 
)0١‏ «الفتاوى البزازية» .)495/1١(‏ 
0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/:051/1)» وأبو داود في «المراسيل» (980/مم). 


سسسب سس كباب التق 


ومن له على آخر حٌء فخأ قومّاء ثم سَأْلَّه عنه؛ فَأَفْوُ به وهُمْ يَرَؤْنه ويَسمعونه وهو 
لا يَراهُمْ: صحث شهادثهم عليه ل ا 


والفرق: أن القاضيّ حال ما قَضَى باجتهاده: فالنضٌ الذي هو مُخالف لاجتهاده كان 
موجودًا مُنزّلاً إلا أنه خَفِي عليه» وكان الاجتهاد في محل النص»؛ فلا يصحء والنبك يكل حال 
ما قَضَى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيهء فيصح؛ وصار ذلك شريعةً له» فإذا نَرْلَ 
القرآن بخلافه: صار ناسخًا لذلك الشريعة كما في «التبيين)7". 

وظاهره: أن وقوع القضاء بالبنة لا بد منه في عدم صحة رجوع القاضي عنه؛ وقئده في 
«الخلاصة» بذلك. 

وقال ابن وهبان: ويفهم من التقييد أنه كان إذا قضى بعلمه يجوز له الرجوع””. 

وفي «التنوير»: إذا قال الشهود: «قضيتَ»» وأَنْكَرَ القاضي بأن قال: «لم أقض»: فالقول 
للقاضي على القول المُفتّى به ما لم يُنَقْذه قاض آخزء أما إذا أنقّدَه قاض آخَدْ: لا يكون 
القول قولّه في أنه لم يَقض؛ لوجود قضاء الثاني به"". 

ومن له على آخَر حقٌء فخبئ“» صاحب الحق (قوماء ثم سَأله أي: سَأَلَ آخَر (عنه» 
أي: عن الحقٌّ الذي عليه» (فأقد به) أ بذلك الحق (وهُم) أي: القوم (يَرَؤنه) ىه المُقَدّ) 
(ويسمعونه) أي: يسمعون إقرارّه (وهو) أي: المقِدُ (لا يَراهُم: صحُتُ شهادثُهم عليه) بذلك 
الإقرارل”*"”!؛ لأن الإقرار موجبٌ بنفسه؛ وقد عَلِموهء والعلمُ هو الركن في إطلاق أداء 
الشهادة» قال الله تعالى: إلا من شَهدَ يللي وَهمَّ يَملَْونَ4 [الزخرف: <م]ء وقال لل: 


.)) 77/5١ «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

)000( وفي «المغرب» (ص: :)١177‏ «ختكأه فاختّبأه»؛ أي: ستّرّه فاستّئر؛ ومنه: «الخباء»: الخيمة من 
الصوفء و«الممختبئ»: الذي يستتر حتى يشهد حيث لا يعلم المشهود عليه. (داماد» منه). 

() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي مع «الدر المختار» للحصكفي (ص: 20014. 

(؛) صورته: كأن يعترف عنده شخصٌ لآخْرَ بحقء ثم غاباء ثم جاء اثنان تَداعَيَا عنده» فْحَكَمَ لأحدهما 
ظانًا أنه المعترفء ثم تَبيّن غيزه: ينبغي له أن لا يمضي حكمه؛ وينقضه. 
ويُؤْيّده ما في «القنية» عن أبي حامد: قضى في حادثة؛ ثم ظهّر له خطؤه: يجب عليه أن ينقض 
قضاءه» بخلاف ما لو قضى في مجتهد فيه ثم رأى خلافه: ليس له أن يرجع عن حكمه؛ ولا لغيره أن 
ينقضه ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. (داماد؛ منه). 


ا 2 
وإن سَمعوا كلامّه ولم يَرَوْه: فلا. 

ولو بِِعَ عقارٌ وبعض أقارب البائع حاضر يَعلّم البيع؛ وسَكَتٌ: لا تُسمع دعواه بغدّه. 
«إذا عَلِمتَ مثل الشمس فاشهَدٌ وإلا: فدّغ)”", «وإن شمعوا كلامّه» و) لكن (لم يَرَؤْه) أ 
المقرّ: (فلا» تصح شهادتهم عليه بذلك الإقرار؛ لأن النغمة تُشبه النغمة» فيحتمل أن يكون 
المقرٌ غيرّه إلا إذا كانوا دَخَلوا البيت وعَلِموا أنه ليس فيه أحدٌ سواهء ثم جُلَسوا على الباب 
وليس للبيت مسلك غيرُه؛ ثم دَحَلَ رجل فسيعوا إقرار الداخل ولم يَرَؤْه وقت الإقرار؛ لأن 
العلم حاصل لهم في هذه الصورة؛ فجاز لهم أن يَشْهّدوا عليه كما مرٌ في موضعه. 

(ولو بِيعَ عقارٌ وبعض أقارب البائع حاضرٌ يُعلّم البيعٌ» وسَكتٌ: لا تُسمّع دعواه بغدّه) 
بخلاف الأجنبي ولو جاراء إلا إذا صرف المشتري فيه زَرعًا وبناءً: حيث تُسقُط دعواه على 
ما عليه الفتوى؛ قطعًا للأطماع الفاسدة؛ بخلاف ما إذا باع الفضولي مِلكَ رجل والمالك 

وفي «التبيين»: لم يُعيّن القريب هناء وفي «الفتاوى» لأبى الليث ذَكَرَ: أنه لو باع عقارًا 
وابنُه وامرأتّه حاضرٌ يَعلّم بى وتُصرّف المشتري فيه زماناء ثم ادّعى الابنُ أنه مِلَكْه ولم يكن 
ملك أبيه وقت البيع: الى مشايخنا على أنه لا تُسمّع مثل هذه الدعوى. 

وهو تلبيسش محض» وحضوره عند البيع وتركه فيما د يَصنَّء إقرارٌ منه بأنه ملك البائع؛ 
وأن لا حقٌ له في المبيع. 

وجَعَلَ سكوته في هذه الحالة كالإفصاح بالإقرار؛ قطعا للأطماع الفاسدة لأهل العصر 
في الإضرار بالناس» وتقييدُه بالقريب يَنفِي جواز ذلك مع القريب””"”» انتهى. 

لكن لم يُقيده المصنف بقوله: «أن يَتصّف المشتري فيه زمانا»؛ لأن التقييد به يُوجب . 
التسوية بين القريب والجار مع أن الجارٌ يُخالِفه. 

قال ظهير الدين: فتوى أَمّةِ بُخارى على أن سكوئه لا يكون تسليمّاء وله المطالبة 
والدعوى كما إذا كان الحاضرٌ الساكتٌ غير الولد والزوجة والقريب؛ لأن سكوتٌ الناطق لا 
يُجِعَل إقراراء وأئمُة خَوَارزْم على رأي أثمّة سمرقند حيث لا تُسمّع دعواه. 


)١‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (18/5١))؛‏ والب لبيهقي في «شعب الإيمان» (١/وع‏ ع٠‏ مم/وة :لع 
وبمعناه الحاكم في «المستدرك» .)7١45/11١١/:(‏ 


(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/؟١1).‏ 


عع ب ا سك ا يل 


ولو وَهَبتِ امرأةً مهرها من زوجهاء ثم مائث: فطَلْبَ أَقارِبُها المهرء وقالوا: «كانت 
الهبة في مرض مويّها»» وقال: «لاء ابل في صحّحتها»: فالقولُ له. 


واختار القاضي في «فتاواه»: أنه تُسمع في الزوجة لا في غيرها'". 

وفي «المنح»: يتأمل المفتي في ذلك إن رأى المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى 
بعدم السماع» وإن رأى خلافه أفتى بالسماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتى 
إلا بما اختاره أهل خوارزم. 

(ولو وَهَبِتٍ امرأة مهْرّها من زوجها) أي: زوج المرأة» (ثم مانَتٍ) المرأة» (فطَلَتَ 
أَارِبُها المهرّ) منهء (وقالوا) أي: الورثة: («كانت الهبة في مرض موتها») أي: المرأة (وقال) 
الزوج: («ل”"؛ بل) وَهَبِتْ (في صكتها»: فالقول له) أي: للزوج. 

وفي «التبيين»: والقياس: أن يكون القول للورثة؛ لأن الهبة حادثةٌ» والحوادثٌُ تُضاف 
إلى قرت الأوقات. 

ووجه الاستحسان: أنهم اتّمَقوا في سقوط المهر عن الزوج؛ لأن الهبة في مرض 
الموت تُفِيد الملك وإن كانت للوارثء ألا تَرَى أن المريض إذا وَهَبَ عبدًا لوارئه» فأعتقه 
الوارثٌ أو باعه: نَفْذ تصرّفه. ولكن يجب عليه الضمان إن مات المُورّث في ذلك المرض؛ 
ردًا للوصية للوارث بقدر الإمكانء فإذا سَنَطَ عنه المهر بالاتفاق: فالواردث 5 العؤد عليه 
بموتهاء والزوجٌ يُنككر: فالقول قولُ المنكر””» انتهى 

وقال صاحب «المنح»: فالقول م هذا هو المعتمد كما في «الخانية»» ونصٌ 
كلامه: رجل مات وثَرَكَ مالاء فلأعى ؛ بعض الورثة عينًا من أعيان التّركة أن المُورث وَمْبَها له 
في صحته وقَبضَّه وَمَنْه الورثة: قالوا: إن كان ذلك في المرض: فالقولُ يكون قولٌ من 
يذّعي الهبة في المرضء وإن أقاموا البنة: فالبيَنةٌ بيه مَن يدعي الهبة في الصحة”» كذا ذكر 


.)1٠١8/5( «الخانية» لقاضي خان‎ )١( 

() هكذا في الأصلء ح. م؛ والمطبوع »)07١5/1(‏ وفي ر: «لا؛ (بل) »» وفي ن: « (لا)؛ بل»؛ وليست في 
نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «لا». 

() «تبيين الحقائق» للزيلعي (577/5). 

(:) والجواب: نعمء الدين كان واجبا على الزوج؛ لكن حقا للمرأة لا حقا لورثتهاء فهم يدّعون 
الاستحقاق والزوجٌ يُككِر ذلكء. فكان القول قول الزوج من هذا الوجه. (داماد؛ منه). 


2 2 
ولو أقرٌ بحقٌ؛ ثم قال: «كنتٌ كاذبًا فيما أقَرَرْتٌ»: خُلْف المقَّ له: «أن المقِرٌ لم يكن 
كاذبًا فيما أقَرٌه ولت بمُبطِل فيما تدّعي عليه» عند أبي يوسف. وبه يُفتَى. 
والإقرارٌ ليس سببًا للملك. 
ولو قال لآخر: «وكلئك - هذا»» فسَكّتٌ: صارٌ وكيلا. 


«الجامع الصغير»'"2 ار 

(ولو أقدٌ بحقٌ» ثم قال: «كنثٌ كاذبًا فيما أقرَرْتُ»: حُلْف الممَّدٍ له: «أن المقِرٌ لم يكن 
كاذبًا فيما أَرٌء ولستُ بِمُبطِلٍ فيما تذُعي عليه» عند أبي يوسف» وهو استحسان. 

وعندهما: يُؤمَر بتسليم المقّرَ به إلى المقَّرٌّ لهء وهو القياس؛ لأن الإقرار حجّةٌ مُلزمة 
شرعاء فلا يُصار معه إلى اليمين كالبيّنة بل أولى؛ لأن احتمال الكذب فيه 5 لتضذره 
بذلك. 


وجه الاستحسان: أن العادة جرَتٌْ بين الناس أنهم يكتبون صَكٌ الإقرار ثم يَأحْذون 
المال؛ فلا يكون الإقرار حجّة على اعتبار هذه الحالة» فيحلف. 

(وبه) أي: بقول أبي يوسف (يُفتى)؛ لتغيّر أحوال الناس وكثرةٍ الخداع والخيانات» وهو 
يتضرّر بذلك» والمدّعِي لا يَضْدُّه اليمين إن كان صادقًاء فيصار إليه كما في «التبيين)”". 

وفى (امجمع الفتاوى»: أن البائع لو َف بقبض الثمن» ثم قال: «لم أقبضه): يتحلف 
المشتري استحسانا. وكذا لو أقرٌ الواهب ثم أنكَنٌ وأراد استحلاف الموهوب: يحلف. وكذا 
لو أقَىّ بقبض الدّين؛ ثم قال: «كذبتٌ»: وكذا لو أقرّ المشتري بقبض المنيم ثم قال: «لم 
أقيشهه: فء ذلك استحسانا عن لا عند الطرقين؛ ردي أن محمدًا لما قلّد القضاء: رجع 

عالقا لس سيا ا لأنه لسن بناقلٍ لملك م إلى 0 له؛ لأن الإقرار 
0 َك اا ل 

(ولو قال لآخَر: «وكلتّك ببيع هذا) الشيء»» (فِسَكَتٌ) المخاطب: (صارٌ وكيلًا)؛ لأن 
1 «الخانية» لقاضي خخان (؟758/7). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (174/5). 


1 35 ا ة0ة0ا0اا 0ك كتاب الخنق 


ومن وَكُلَ امرأتّه بطلاقٍ نفسها: لا يَملِك عزْلها. 

ولو قال لآخَر: «وكلتُك بكذا على أنِّي متى عَرَلكْك فأنتٌ وكيلي»: فطريقٌ عزله أن 
5 م وير وي 5 1 ع م ور 25 5 2 « - : 
يقول: «عَزَّلئْك) ثم عَرَلتُّك». ولو قال: «كلْمًا عَرَلئْك فأنتَ وكيلي»: فطريقه أن يقول: 
«رَجَعتٌ عن الوكالة المغلقة؛ وعَرَّلئّك عن المُنجّزة». 

وقبضٌ بدلٍ الصلح قبل التفؤق شرطً إن كان ديئًا بدِينِء 0000 
سكوته وعدم ردّه من ساعته دليل القبول عادة. 

ونظيرُه: هبة الدّين ممّن عليه الدَينُ؛ وإذا سكت: صكت الهبة وسَقَطً؛ لما بِينّاه وإن 
قال من ساعته: الا أقبل»: بَطُلَ وبَقِيَ الدّين على حاله. 

(ومن وَكَلَ امرأته بطلاق نفيها: لا يَملِك) الزوجُ الموكل (عزْلّها» لأنه يمينّ من 
جهته؛ لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق بفعلهاء فلا يصح الرجوع عن اليمين وهو تمليكٌ 
من جهتها؛ لأن الوكيل هو الذي يَعمَل لغيره وهي عاملة لنفسهاء فلا تكون وكيلةً بخلاف 
الأجنبى كما فى «التبيين)”". 

(ولو قال لآخَر: «وكُلتُك بكذا على أن متى عَزَّلئُّك فأنتَ وكيلي»: فطريقٌ عزله أن 
الوكالة» فإذا عرَّله: انعرّل عن الوكالة المُنجّزة» فتَنجّزت المعلّقة» فصار وكيلاً جديدًاء ثم 
بالعزل الثاني انعَرّل عن الوكالة الثانية كما في «التبيين)”". 

(ولو قال) لآحَر: «وكّلتُّك بكذا على أن ذكلْمَا عَرَّلئْك فأنتَ وكيلي»: لا يكون 
معزولاء بل كلما عرّلّه: كان وكيلا؛ لأن كلما تفِيد عموم الأفعال؛ فإذا أراد أن يَعزله: (فطريقّه 
أن يقول: «رَجَعتٌ عن الوكالة المعلّقة: وعَرَّلْك عن المُنجّزة»)» فإنه إذا رجٌمَ عنها: لا يبقى 
لها أثوٌء فإذا قال بعدها: «وعرَّلتُك عن الوكالة المُنجّزة» الحاصلة من لفظ «كُلّما»: فحيكذ 

(وقبض بدلٍ الضلح قبل التفؤق شرطً إن كان) الصلح (دَينَا بدينِ) بأن وَقَعَ الصلح على 
دراهم عن الدنانير أو على شيء آخَر في الذمّة؛ لأنه صرف أو بِيعٌ؛ وفيه لا يجوز الافتراق 
)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (14/5؟57). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (4/5؟ 6). 


م 
وإلا: فلا. 

ومن ادْعَى على صبي دارّاء فصالَحه أبوه على مالٍ الصبي؛ فإن كان له بنة : جاز 
الصلحٌ إن كان بمثلٍ القيمةٍ أو أكثر بما يُتغايّن فيهء وإن ن لم يكن له بيَنةٌ أو كانت غير 


عادلةٍ: لا يجوز. 
ومن قال «لا بن لي»؛ ثم بَرهَن: صح. وكذا لوقال: رلا شهادةً لي في هله 
القضيّة»» ثم سهد 


عور الدنخ ا دوإلا) أي: وإن لم يكن ديئًا بدين: (فل0")) يُشترّط قبضه؛ لأن الصلح إذا 
َع على غير مت متعيّن: لا يبقى دينا في الذمة» فجاز الافتراق عنه وإن كان مال الربا كما إذا 
وَكُمَ ا 0 وقد مرٌ في موضعيا"!"ابا. 

(ومن ادْعَى على صبيٍ دارًاء فصالّحه أبوه على مالٍ الصبي؛ فإن كان له) أي: للمدّعِي 
(بنة: جد الميلع إن كان بمثلٍ القيمةٍ أو أكثر بما يُتخاين فيه) بين الناس؛ لأن للصبي فيه 
مقعة وهي سلامة العين له؛ لأنه لو لم يُصالِح: يُستحقّه المدّعي بالبّنة» فيأخذهء فيكون هذا 
الصلح من الأب بمنزلة الشراء من المدعيء (وإن لم يكن له) أي: للمدّعي (بيّنة أو 5-2 
البنة (غير عادلةٍ: لا يجوز) الصلح؛ لأن الأب يصير متبرّعا بمال الصبيّ بالصلح لا مُشتر 
لأنه لم يَستحقٌ المذّعِي شيئا من ماله لولا الصلح. 

«(ومن قال: «لا بيَنة لي) على دعوى هذا الحقٌ»» (ثم بَرهَنَ) أق أقام بنة: (صح) 
برهانه؛ لأنه يُمكِن أن تكون له بيِندَء فتسيها ثم ذَكَرَها بعد ذلك. 

وعن الإمام: أنها لا تُقبل؛ لظاهر التناقض. 

والأصحٌ: القبولُ» بخلاف ما: إذا قال: «ليس لي حقٌّ عليه»» ثم ادّعى عليه حمًا: حيث 
لا نُسمّع دعواه للتنافض. 

(وكذا لو قال: «لا شهادةً لي في هذه القضيّةٍ»؛ ثم شَهِدَ)؛ لما مرّ. 

وعن الإمام: أنها لا تُقبل أيضا. وقيل: تُقبل وفاقا إن وُفْق. 

وفى «التنوير»: قال: «ترَكتٌ دعوايّ على فلانِ» وفوّضتٌ أمري إلى الآخرة»: لا تُسمّع 
دعواه © 
)١(‏ في الأصلء ح. م: «لا» بدون الفاء» والمثبت من رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() «تنوير الأبصار» للتمرتاشي مع «الدر المختار» للحصكفي (ص: 8007). 


4 أ بس سس تسح كناب القت 


وللإمام الذي وَلُّاه الخليفةٌ أن يُقطِع إنسانًا من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة. 


ومن صادّرّه السلطان» ولم يُعيّن يُعيّن بِيْعَ م ماله» فاع ماله : نفذك. 


وفي «التبيين»: 

* لو قال: «ليمس لي عند فلان شهادةٌ»» ثم جاء به» فشُهدٌ: فإنه تُقبل شهادته» أو قال: 
«لا حجة لي على فلان»» ثم أتى بالحُجّة: فإنها تُقبل. 

* ولو قال: «لا أَعلم لي حمًّا على فلان»» ثم أقام البتنة أن له عليه حمًا: تُقبل. 

* ولو قال: «هذه الدار ليست لي» أو «ذلك ود ثم أقام بتَنة أن الدار أو العبد له: 
قبل بيه ؛ لأنه لم يبت بإقراره حمًا لحو وكل اران ل يعنت بيد لمرو دسل : كان لهو 
ولهذا د ع كعرى النلامن متت بزلل تلن بإعانه ني( انحن زقاة يُثبت فيه حقًا”". 

(وللإمام الذي وَلّاه الخليفةٌ أن يُقطع) -من «الإقطاع»- (إنسانًا من طريق الجادة)» 
وهي: الشارع الأعظم؛ (إن لم يضُيٌ) ذلك «بالمارٌة)؛ لعموم ولايته في حقٌ الكاقّة فيما فيه 
نظرٌ بهم» وكان له ذلك من غير أن يُلجق ضررًا بأحد, ألا تَرَى: أنه إذا رأى أن يُدَخْل بعض 
الطريق في المسجد أو بالعكس» ؛ وكان فى ذلك مصلحةٌ للمسلمين: كان له أن يَفِعَل ذلك» 
والإمامٌ الذي ولاه الخليفة بمنزلة الخليفة؛ لأنه نائئه» فيَملك ما يَملكه. 

(ومن صادرّه السلطان) بأن أرادَ أن يأخذ منه مالاء (ولم يُعيّن) السلطان (بِئِعَ ماله)» بل 
طَلَّبَ منه جملة من المالء (فباع مالّه: تَمَل) بِيعُه؛ لأنه غير مُكرَوِ به» وإنما باع باختياره. 

غاية الا أنه احتاج إلى ببعة لإيفاء ما طْلْبَ منه» وذلك لد يوجب الكده؛ كالدائن إذا 
حُبس بالدين» فباع ماله لقضاء الدين الذي عليه: فإنه يجوز؛ لأنه باعَه باختياره» وإنما وَفَعَ 
الكره في الإيفاء لا في البيع كما ف الي 
)000 «تبيين الحقائق» للزيلعي (555/5). 
هع «تبيين الحقائق» للزيلعي .)5١5/7(‏ 

9 وظاهر كلامهم: أن هذا هو المخلص لامرأة تريد أن ترضى زوجها بهبة المهر ظاهرا وهي لا تريد 
صحة ذلكء؛ وهذه الحيلة لا يتم بها المقصود؛ لأنها إذا أحالت عليه إنسانا: فلا بد من قبوله» وإذا 
قبل: فقد علم جلية أمرهاء فلا يكتفى منها بالهبة بعد ذلك إلا أن يقال بأنها إذا أحالت على الوجه 
المذكور يمكن المحال من مطالبة المحتال عليه؛ وإن لم يقبل بأن يرفعه إلى من لا يشترط قبول 
المحتال عليه لصحتهاء فيقضى بذلك. (داماد» منه). 


0 
770( ((7(ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7بلبج7 للئنة 

ولو حَوْفَ امرأئه بالضمرب حتى وَهَبِتْ مؤرها منه: لا تصحٌ الهبة إن قَدَرَ على 
الضربء وإن أكرّمها على الخُلْعء ففَعَلتُ: بِقَع الطلاق» ولا يجب المال. 

ولو أحالتُ إنسانا بالمهر على الزوح؛ ثم وَهَبيْهِ من الزوج: لا تصمحٌ الهبة. 

ومن انَكَذْ بثرًا أو بالُوعَة في داره» فت منها حائط جاره» وَطَلَّتَ تحويلّه: لا يُجبر 
عليه» وإن سَقّطّ الحائط منه: لا يَضْمَئه. 

ومن عَمْرَ دار زوجته بماله بإذنها: فالعمارةٌ لهاء والنفقةٌ دينٌ له عليهاء وإن عَمْرَها 
لها بلا إذنْها: فالجمارةٌ لهاء وهو مُتطوّعء وإن عمر لنفسه بلا إذيها: 12000000 


ولو خَوْف امرأتّه بالضرب حتى وَهَبِتْ مفْرها منه: لا تصحٌ الهبة إن قَدَرَ على 
الضرب)؛ لأنها مُكرّهة عليه؛ إذ الإكراه على المال يَثبْت بمثله؛ (وإن أكرّقها) أي: المرأة 
(على الخُلْعء فتَعَلتٌ: يقعُ الطلاق)؛ لأن الطلاق المُكرّه واقعٌ» (ولا يجب المال/)؛ إذ الرّضى 
شرطٌ فيه» وقد انعدّم على ما بينّاهِ في الإكراهك* "11 

(ولو أَحالّث) أي: المرأة (إنسانا بالمهر على الزوج» ليَأْحْذْ منه عِوَض دَينِهِ -مثلات. 
دثم وَهَبثْه من الزوج: لا تصحٌ الهبة)؛ لأنه تُعلّقَ به حقٌ المُحتال على مثال الرهن؛ فصار كما 
لو باع المرهونٌ أو وَهَبَه. 

(ومن انّخَذ بئوًا أو) انَّخَذ (بالُوعَةَ في داره؛ فر منها) أي: من البئر أو من البالُوعة (حائط 
جاره؛ وطْلَبَ) الجارٌ (تحويل) أي: تحويل ذلك إلى موضع آخرّ: (لا يُجبر عليه) أي: على 
التحويل؛ لأنه تصداف في خالصٍ ملكه؛ (وإن سَقّط الحائط منه) أي: من ذلك؛ أي: من سبب 
الئرّ: (لا تضمنه) أي: لا يَضْمَن صاحبٌ البئر؛ لآن هذا تسبيبٌ» فلا يجب الضمان إلا بالتعيّي. 

(ومن عَمْرَ دار زوجته بماله) أي: بمال الزوج (بإذنها) أي: بإذن الزوجة: (فالعمارة 
تكون (لها) أي: للزوجة؛ لأن الملك لهاء وقد صم أمزها بذلكء «والتفقة) التى صَرَقها 
الزوج على العمارة (دِين له أي: للزوج (عليها) أي: على الزوجة؛ لأنه غير ممتطوع؛ فترجع 
عليها لصحة الأمن فصار كالمأمور بقضاء الدين» (وإن عَمْرَها) أي: الدار (لها0") أ 
للزوجة (بلا إِذنْها) أي: الزوجة: «فالجمارةٌ لها) أي: للزوجة؛ (وهو) أي: الزوج في العمارة 
(متطوّع'') في الإنفاق» فلا يكون له الرجوع عليها به» (وإن عقر لنفسه بلا إِذْنْها) أي: 
)١(‏ ليست في نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «متبرع»؛ وفي حاشية ر: «نسخة: متبرع». 


حب حب ةر 
فالعمارةٌ له. ومن أَحَدّ غريمًا له؛ فترّعَه إنسان من يده: فلا ضمانَ على النازع. 

ومن في يده مال إنسان» فقال له السلطان: «ادفغه إلي» وإلا: تَلْعتُ يدَك» أو «... 
ضَرَبئُك خمسين سوطً»: لا يضمن لو دَفََ. 

ولو وَضْعٌْ في الصحراء مِنجَلًا ليِصِيد به جمارَ وخش؛ وسَمٌّى عليه ل 
الزوجة: (فالعمارةٌ له» أي: للزوج؛ لأن الآلة التي بَنَى بها ملكمهء فلا يَسْرْجٍ عن ملكه بالبناء 
من غير رضاهء فيبقى على ملكه؛ ويكون غاصبًا للعرصة وشاغلاً ملك غيره بملكه. فيؤمر 
بالتفريغ إن طَلَبِتْ زوجيُه ذلك كما في «التبيين)”". 

لكن بَقَيَ صورة وهي: أن يُعمّر لنفسه بإذنهاء ففى «الفرائد»: ينبغى أن تكون العمارةٌ 
ق هته الصورة له والوضة لماه ولا رين بالتتريد إن لاطي او 7 

ووامن اعد غريمًا له» فترّعَه إنسان من يده: فلا ضمانَ على النازع) إذا هَرَبَ الغريم؛ 
لأن النزع بسبب» وقد دخل بينه وبين ضياع حقّّه فعلى فاعلٍ مختارء فلا يُضاف إليه التلف؛ 
كما إذا حل قَيْدَ العبدء فأبَقَ أو كدلالة السارق على مالٍ غيره: فإ الدال. لبس عل 
الضمان؛ لأن التلف حصَلّ بفعل السرقة لا بالدلالة» وكمن أُمِسَكَ هاربًا من عدقَّ حتى قَتَله 
العدؤٌ: فإن المُمسِك لا يجب عليه الضمانء فكذا هذا. 


2 الوقن" في يده مال إنساه فقال له السلطان”: م أي هذا المال ل (إلي؛ ولا 
السلطان؛ لأنه مُكرَءٌ عليه» فكان الضمان على ل أو على الآخذ 8 0 المالك إن 
كان الآخذ مختاراء وإلا: فعلى المُكره فقط كما فى «التبيين»”". 

لكن إن المُكره والآخذ هو السلطان فقط بشهادة قوله: «إلى»» فلا معنى لقوله: «أو 
على الآخذ» ا 

(ولو وَضَعَ في الصحراء مِنجَّلًا ليصِيد به) أي: بالمِنجّل (جمارٌ وخش» وسَمٌى عليه) 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (75/5؟055-1). 

(0) في الأصل» والمطبوع (؟/١١7):‏ «ومن قال»»؛ والمثبت من رء م؛ ن؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(0) قيد ب«السلطان»؛ لأن الإكراه لا يتحقق عند الإمام؛ وعندهما يتحقق إن كان المكره قادرا على إيقاع 
ما توعد به كما مر فى الإكراه. (داماد؛ منه). 

(4:) «تبيين الحقائق» للزيلعي 1/١‏ 


1 1 1 7 8 0 
فنجاء في اليوم الثاني؛ ووَجَدَ الحمارٌ مجروحًا ميئًا: لا يَجِل أكله. 
ويُكرّه من الساة: الحَيّاء وا 32 لخُضيةٌ والمثانةٌ والذُك وَالعُدّمٌ والمرارةٌ؛ والدمُ المسفوحٌ. 


عند الوضعء» (فجاء في اليوم الثاني'"'» ووَجدَ الحمارٌ مجروحًا ميئًا: لا يَجلٌ أكلّه)؛ لان 
الشرط أن يَجرّحه إنسانٌ أو يَذبَحهء ولم يوجد. 
وتقيبدُه ب«اليوم الثاني» اتفاقئ» حتى لو وَجَدَّه ميا من ساعته: لا يَحِلُ؛ لعدم شرطه. 
(ويُكره من الشاة: الحَيّا» -مقصورا- وهو: الفرجُ (والخُضيةٌ والمثانةٌ والذّكرٌ والخْدْهٌ 
والمرارةٌ والدمُ المستقوع) [ ِما رَوَى الأوزاعي عن واصل بن جَمِيلة عن مجاهد قال: «كُرِة 
رسولٌ الله يِ من الشاة الذَّكر والأنثيين والقُبْلَ والعْدَّ والمرارةً والمثانة والدم»!". 


قال الإمام: «الدمُ حرامٌ» 0 السئّة»» وذلك؛ لقوله عر وجل: حر مَتَ عَلتَير ميته لمحت 
ادم 4 [المائدة: ؟]» قلمًا تَناوّله النص : قُطِع بتحريمه» وكّره ماسواه؛ لأنه ميا نَستَخينه 
الأنفُس وتكرههء وهذا المعنى سببٌ الكراهة؛ لقوله تعالى: «وَكحَرّمُ عَبَيّهِمْ الْجَِِتَ 4 
[الأعراف: ]١51‏ كما فى «التبيين)”". 

لكن إن هذه الأشياء؛ إن كانت من الخبائث: ينبغى القول بتحريمها؛ لأن قوله تعالى: 
«وكَومْ عَلِيّهِمٌ الْحَبِيِتَ 4 [الأعراف: ١١7‏ ] تتنظمهاء فكيف تُجِعّل مكروهة؟! وإن لم يكن 
كذلك: اكد ادن لوي ا بمعئّى آخر. 

وفي ««اشرح الوهبانية» تفصيلٌ» وحاصله: أن الإمام أَطَلَنّ اسم «الحرام» على الدم 
المسفوح, وَسَمّى ما سواه م 0 بدليلٍ مقطرع به) وهو النص 
المُعتبرء وهو قوله تعالى: «إإِلَّا أن ممه أَوَّدَمَا تَسَقُوحًا؛ [الأنعام: 44١]ء‏ وبقيّةٌ السئّة 

2 نثنت به بل بالاجتهاد 5 الكتاب 0 للتأويل والحديث. 

(1) نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «في الغد» بدل: «في اليوم الثاني». 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/هه/١1/الام)»‏ وأبو داود في «المراسيل) (7؟150/91)) 

وا لبيهقي في «السنن الكبرى» )191٠0/17/٠١(‏ عن مجاهد مرسلا مرفوعاء والطبراني في «المعجم 

الأوسط» (440/181/4) عن زيد , بن أسلم عن ابن عمر لكا موصولا مرفوعاء وابن عساكر في 


«تاريخ دمشق» (0/07") عن مجاهد عن ابن عباس ف موصولا مرفوعا. 
() «تبيين الحقائق» للزيلعى .)1١/5(‏ 


0 ح وموس ع ع حمستس تناب القت 
وللقاضي أن يُقرض مال الغائب والطفل واللْقَطةً. 
ولو كانت حَسَفَةٌ الصبر ظاهرةً؛ من رَآه ظله مُحتيئاء 3 ذكّرِه إلا 
بمشقّة: جاز ترك خمتانه. وكذا * شيخ أسلّ وقال أهل البصيرة: «... لا يُطِيق الجْتان». 
ووقتُ الختانٍ غيرُ معلوم؛ 000[ [ |[ 1 100 


(وللقاضي أن يُقرض مال الغائب والطفلٍ وَالنّقَطة'2)؛ لقدرته على الاستخلاص» فلا 
َغُوت الحفظ به» بخلااف الأب والوصي والملتقط؛ ؛ لعجزهم» فيكون تضبيعًاء إلا أن الملتقط 
إذا تَشَدَ اللّقّطة ومَضى مذة البَشْدات: أن يجوز له الإقراض من فقير؛ لأنه لو تَصدّق 
به عليه في هذه الحالة: جازء فالقرض أولى كما في «التبيين)”". 

وفي الأقضية إنما يَملِك القاضي الإقراضٌ إذا لم تَحصّل عَلَّةَ لليتيم» أما إذا ؤجدت: فلا 
يَملكه» هكذا رُوِي عن محمدء وينبغي أن يُشترّط لجواز إقراض القاضي عدم وصيّ اليتيم ولو 
كان منصوب القاضي؛ فإنه لم يَجْزْ عند وجود الوصيّء وهو الصحيح كما في «الفصولين». 

(ولو كانت حْشَفَة الصبئ ظاهرة سعيث .(من رآه :لله مخئيئا فى الححال أنه (لا ثقطع 
جلدةٌ ذكُرِه إلا ؛ بمشقّة: : جاز ترك خِتايِم على حاله؛ لأن قطْمّ جلدة ذكَره لتكشِف الحشفة 
فإذا كانت الحشفة ظاهرة: فلا حاجة إلى القطعء وإن كان يُوارِي الحشفة: يُقطع الفضل. 

ولو حْتِنَ ولم تُقطّع الجلدة كلها: يُنظر؛ إن قُطِع أكثرُ من النصف: رق مانا لان 
للأكثر حكم الكلء وإن قُطِعْ النصف فما دونه: لا يُعبَدٌ به؛ لعدم الختان حقيقةٌ وحكمًا. 

(وكذا) جاز توك ختان: (شيخ أسلّم» وقال أهل العكة": «... لا يُطِيق الختانَ») 

والختان سنةٌء وهو من شّعائر الإسلام وخصائصه. فلو اجتّمع أهلُ بلدةٍ على تركه: 
حارَبّهم الإمام. 

(ووقتٌ الختانٍ غيرُ معلوم) عند الإمام؛ فإنه قال: «لا علم لي بوقته»» ولم يْروَ عنهما 
(1) قوله: «واللقطة» منصوبٌ عطفمًا على قوله: «مال الغائب». (داماد» منه). 
(؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي (557/5). 


(م) هكذا في الأصل» ح؛ م» وفي رء ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»: «بصر»؛ وفي في المطبوع كرولا 
«البصرة». 


وقيل: سبعٌ سئين. 
ولا يجوز أن يُصِلّى على غير الأنبياءِ والملائكةٍ إلا بطريق التبع» ولا الإعطاءٌ باسم 
الئيِرُوزِ والمِهْرّجانٍ. 


ولبامن يلين الفُلانييس. وللشاب العالم أن يتقدّم على الشيخ الجاهلٍ. 0000 


(وقيل: سبعٌ سَنِين)» وقيل: لا يُخْتّن حتى يبلغ. وقيل: أقصاه انْنَنْ عشر سنة» وقيل: 
ار 5 ]ا سات وو 8 كن عميس ٠.‏ 1 م 
تسعٌ سنين. وقيل: وقنّه عشرٌ سنِين؛ لأنه يُْمَر بالصلاة إذا بَلْعّ عشرًا؛ اعتبارًا أو تخلقًا 
فيحتاج إلى الختان؛ لأنه شرع للطهارة. وقيل: إن كان قويًا يُطِيق ألم الختان: خينء وإلا: 
فلك وهو أسْبَهُ سبَهُ بالفقه. 

ويتانُ المرأة ليس بسئة!*؟"1. 

(ولا يجوز أن يُصلّى على غير الأنبياءٍ والملائكة إلا بطريق التَّبَع) كما يقال: «اللهم 
صل على محمد وآله وصحبها ونحؤٌ ذلك؛ وذلك1 لان في الصلذة بن للخل ما لين في 
غيرها من الذَّعَوات» وهي لزيادة الرحمة والقرقة فم الله تخالى» ولا يليق ذلك لمن يُتصوّر 
مته الخَطايا والذنوب» وإنما يُدعَى له بالعفو والمغفرة والتجاوز. 

ويُستَحَتٌ الترضي للصحابة والترخُم للتابعين ومن بعدلهم من العُلماء والعْاد وسائر 
الأخيار» وكذا يجوز الترخُم على الصحابة والترضّي للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعْبّاد. 

(ولا) يجوز (الإعطاءٌ ياسم النرُوزٍ والمِهْرَجان) أي: الهدايا باسم هذين اليومين حرام 
بل كفرٌ إن قصد تعظيم المذكور من النيروز والمهرجان كما بِيّنّاهِ في موضعه. 

(ولا بآص ببس القلايس)؛ لِما رُوي: أن النبي كلِ كان له قَلانِس يلتسها", وقد صم 
ذلك. 

(وللشاب العالم أن يتقدّم على الشيخ الجاهل)؛ لِما مرٌ أنه أفضلٌ منهء قال الله تعالى: 
هَل يستوى الْذنَ يككمُوت 0 0 4 ولهذا يُقدَّم في الصلاة وهي أحذ 
أركان الإسلام» وقال الله تعالى: «أَيليوأ لَنَهَ وَلَِيمُوا اول ولي لكر ؤ4 [النساء: 5ه]ء 
والمراد بجأئل لْأَمَرِ4: العلماءً في أصحّ 00 والمُطاع شرعا يُقَذَّم و«العلماءٌ وَرَنَّه 


6 أخرجه تمام في «فوائده» (؟٠/48١1/١1١١1١).»‏ وأنتثو إسحاق الأصبهاني في «أخلاق النبي» 
(/11/60*)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لومعم ام ). 


اسادبب ىدش سح كتاب الختقى 


ولحافظٍ القرآنٍ أن يَحْتِم في أربعين يومًا. 


الأنبياء»)”) عليهم السلام على ما جاءت به السنة. 

(ولحافظٍ القرآنٍ أن يَحْيَم في أربعين يومًا)؛ لأن المقصود من قراءة القرآن فهُمُ معانيه 
والاعتبارٌ بما فيه لا مجدُد التلاوة» وذلك يَحضل بالتأنّي لا بِالئُواني في المّعاني» فقدّرُوا 
للختم أقلّه بأربعين يومًا يَقَرَأْ في كل يوم جزبًا ونصف حزب وأقل. 

ولله درُ المُصيّف أن يَحْتِم كتابه في بيان قراءة القرآن وكيفيّة الختم. 


اأخرضة الترمذي في «سئنه» (5785)» أبو داود في «سئنه» (9141)» وابن ماجه في «سئنهم) (7؟0)» 
وأحمد بن حنبل في «مسنده» (51116/45-40/85). 


00011 دوه 
ا لتك 
كتاب الفرائض: يُبِدَأْ من تركة المت بتجهيزه ودفنه وتعحس ال ف سسا لم وام لم ا 


(كتاب الفرائض 00 
وجهُ التأخير ِيَنْء فلا يحتاج إلى البيان. 


هي جمع: «فريضة» من «الفرض» وهو: التقدير» يقال: «فْرَض القفاضي النفقة»؛ أي: 
قدّرها. 

وسُمّي هذا العلم: «فرائض»؛ لأن الله تعالى قدّره بنفسه؛ ولم يفو ض تقديره | إلى ملكٍ 
مقرّب ولا نبي مرسّلٍ» وبيّن نصيت كل واحدٍ من البّصف والوْيُع والثُمُن والعُلتِين والثلث 
والسُّدّسء بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها؛ فإن النصوص فيها 
مُجِمَلة؛ وإنما السّنَّة بيتثها. 7" 


وهذا العلم من أشرف العلوم؛ قال عَلهِ: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فضل: آية 
أو سئّة قائمة» أو فريضة عادلةٌ)!", ووناطة عله عن تممه بوتعلمة قرلة: «تَعلّموا الفرائض» 
وعَلّموها؛ فإنها نصف العله”, وهو يُنسَى» وو ل شيء يُنرّع من متي 

- يج ٌُ 0 

يُبِدَأْ من تركة الميّت) الخالية عن تعلق حي الغير بعينها كالرهن والعيد الجاني 
والمشترّى قبل القبض؛ فإنَّ صاحبه يُقدّمِ على التجهيز كما في حال حياته وإن لم يكن يْبِدَأ 
(بتجهيزه ودفنه)؛ اعتبارا لحالة الحياة؛ ل المرء دنه في يانه فيما يَحتاج إليه من 
النفقة والكسوة والسُكنى على أصحاب الذيون ما لم تعلق حق الغير بعين ماله فكذا بعد 


() قال السيد [الشريف الجرجاني في «شرح السراجية» (ص: :])١‏ ولا يبعد أن يجعل لفظ الفرائض في 
الاصطلاح جاريا مجرى الأعلام؛ فيقال في النسبة: «فرائضي» كما يقال: «أنصاري»؛ وإن كان قياسه 
فى أصله أن يقال: «فرضي». 
قلتُ: معناه: فلا تعتبر فيه الجمعية؛ وإنما لم يجعله من نقل الأعلام كما فعله بعضهم؛ بل جعله 
جاريا مجرى الأعلام؛ لآن الجزم به موقوف على السماع عنهم. (داماد» منه). 

() أخرج هأبو داود في «سنتنه» (5880)» وابن ماجه في «(سئئه» (04)) والحاكم في «المستدرك» 
859/4١‏ /؟ :1 /). 

(م) وإنما سمى: «نصف العلم» اعتبارا لحالتي الحياة والممات أو باعتبار أسباب الملك؛ فإنها جبرية أو 
اختيارية» فالأو ل الميراث» والثاني غيره من أسباب الملك. (داماد» منه). 

(:) أخرجه ابن ماجه في «ستنه» (31719)) والطبراني في «المعجم الأوسط» (5/؟ا؟/؟:؟ه)»ء 
والدارقطني في «سننه» »)4٠55/111//5(‏ والحاكم في «المستدرك» (4148/5379/4/). 


:سس سس سس كاب قرام 


بلا إسراف ولا تقتيرء ثم تُقضّى ديونه» ثم تنفد وصاياه من ثُلْثٍ ما بَفِي بعد الدّين» ثم 
يسم الباقي بين ورَّتِه. 

ويُستحقٌ الإرثُ بنسب ونعاح وؤلاء. 

يبدأ بأصحاب الفُروض» 0/10 


وفاته؛ فإنه يُقَدَّم تجهيره ودفئه (بلا إسراف ولا اتة تفتير)» وهو قدرٌ كفن الكفاية أو كفن الشنة؛ 
١‏ للها اح و ااي ارح لا ]رع الب لس ال الع ل 
والزيارات على ما اختلفوا فيه. 

وقال أبو يوسف: كفنٌ المرأة على زوجهاء خلافا لمحمد. 

قال الصدر الشهيد وقاضي خان: الفتوى على قول أبي يوسف4017"ابأ, 
الاك مكالك رن جيه العانا ليه الزكاة ات ونحوها؛ راك هذه 0 
بالموت» فلا يلوم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تَبرْعوا بها من عندهم. 

(ثم ُنفّد وصاياه من ثُلْثِ ما بَقِي بعد الدذين) أي: ثم يُبِدَأْ بوصيّته -أي: بتنفيذها- من 
الغاها: بتي بعد التجهيز والدين» وفي أكثر من الدُلْتْ لا يجوز إلا بإجازة الورثة على ما مء. 

ثم هذا ليس بتقديم على الورثة في المعنى بل شريك لهم؛ حتى: إذا سْلّم له شيءٌ: 
سُّم للورثة ضِعفه أو أكثر. 

(ثم قشم الباقي بين ودَئيه) أق الاين فت إرنهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

(ويُستحق سح الارت سنب وكن ولا كبااحاي عاد 

(ويُبِدَأ بأصحاب الفُروض) أي: كل صاحب سهج مقدَّرِ في الكتاب أو ض السنة أو 
الإجماع كما ذَكَرَه السرخسي”"»: وتقديمُهم على العصبة لقوله كك «ألجقوا الفرائض 
بأهلهاء فما أَبفَتْه : فلأؤلى رجل ذكر)0©. 
(1) «الخانية» لقاضي خان .)1719/1١(‏ 
() وإنما قُدّمِ الدّين على الوصيّة؛ لأن الدّين واجبٌ ابتداءً» والوصيّة تبمْعٌ؛ والبدايةٌ بالواجب أولى. 


(داماد. منه). 


(0) «المبسوط» للسرخسي (188/55). 
(4) أخرجه البخاري في (صحيحه» (510/7)) ومسلم في (صحيحه» 7- (1515). 


ثم بالعصصبات ا ٠‏ ثم عصبته؛ ثم الود ثم ذُوِي الأرحامء؛ ثم مَؤلى 

المُوالاةٍ» ثم الممّرَ له بسب لم يم يثئٍت؛ ثم المُوصضى له بأكثر من التُلْْء لاك عم م ا وام وه ا 
(ثم) يُبِدَأ (بالعضبات النُسَبيّة)؛ فإن العغضوبة النْسَبئة أقوى من السببيّة: 0 إلى ذلك 

أن أصحاب الفُروض النْسَريِة يَُكُ عليهم دون أصحاب الفروض السبية؛ أ عني: الزؤجين. 


(ثم) يُبدَأْ (بالمُعتّق) -بكسر التاء- مذكّرا كان أو مؤنثا؛ فإن كير عدا أو أمة: كان 
الولاء له» ويَرُهه ويُسمّى ذلك: «ولاء العتاقة والبّعمة». 


(ثم عصبته) أي: يبدأ عند عدم مولى أذ سح لحري وهذا قيدٌ لا بل منه؛ 
لقوله يكل «ليس للنساء من الولاء إلا ما أَعتَقنَ 0 الحديتٌ”". 

(ثم الوّدّ) أي: يُبِدَأْ بعد العصبات السببيّة بالرد على ذّوي الفروض النْسَبيْة؛ لبقاء قرابتهم 
بعد أخدٍ فرائضهم دون ذوي الفروض السببيّة. 

(ثم ذَوِي الأرحام”) أي: يُبِدَأُ عند عدم الردّ؛ لانتفاء ذوي الفروض النْسَبيَة بذوي 
الأرحامء وهم: الذين لهم قرابةٌ» وليسوا بعصبةٍ ولا ذّوِي سهم. 

(ثم مؤلى المُوالاة) أي: عند عدم هؤلاء المذكورين يُبدَأْ في جميع الميراث بِمَؤلى 
المُوالاة إن لم يُوجَد أحدٌ الزوجّئن» وإن وجد: يُبِدَأْ به أيضا لكن في الباقيى من فرضه. 
وتفصيل مَوْلى المُوالاة قد مرٌ في موضعه. 

(ثم المقّرِ له بنسب) على الغير (لم يثبت) نسبْه بإقراره من ن ذلك الغير إذا مات المقَرٌ 
على إقراره» يعني: أن هذا المقّرٌ له مؤخر في الإرث عن مولى الموالاة ومُقدّمِ على 
الموضى له بجميع المال» وفصّله السيد فى «اشرح الفرائض»» فليُطالغ. 

(ثم الفوضى له بأكثر من الثُلْثْ) أي: إذا عُدِم مَن تقد ذكره: يُبدَأْ بمن أوصى له 
بجميع المال» فيكمل له وصِبْنُهِ لأنَّ منعه على ما زاد على الثُلْثْ لأجل الورثة» فإذا لم 
يُوجَّد منهم أحذ: فله عندنا ما عيّن له كَمَلاّ وإنما جر عن الممَّرَ له؛ بناءة على أن له نوع 
قراب بخلاف المُوصى له. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في «سننه» (0814107/5014/4)» وابن أبي شيبة في «المصنف» )015١4/585/5(‏ عن 


عمر وعليّ وزيدٍ 2م موقوفا عليهم. 
وإنما أخْروا عن الرد؛ لأن أصحاب الفرائض النْسَبِيّة أقرب إلى الميت وأعلى درجة منهم. 
(داماد» منه). 


[:6) سستسس سس عست مسح مسحت كاي القن 


ثم بِيتٍ المالٍ. 
ويمّع الإرت: الرَقُء والقتل» واختلاف المِلّتينء واختلاف الدارَين حقيقةً أو حكمًا 
والمُجِمَعُ على توريثهم: 
* من الرجال عشرةٌ: الأبُ وأبُوه؛ والابنٌّ وابه» والأخ وابه. والعمُ وابثه» والزوخ 
ومولى التّغمة. 


ثم بيتٍ المالي!”؟ 7 أي: إذا لم يُوجَد أحدّ من المذكورين: تُوضع التركة في بيت المال 
على أنها مال ضائعٌ» فصار فيئًا لجميع المسلمين» فيُوضع هناك» وليس ذلك بطريق الإرث. 

وعند الشافعية: أن بيت المال إن كان مُنتظما: يُقدَّمِ على ذوي الأرحام والردّء ولا ميراث 
عندهم أصلا لمولى الموالاة ولا للمقّرٌ له بالنسب على الغير ولا للموضى له بجميع المال". 

[موانع اللإرث] 

(ويمئع الإرتّ: الوَقُ) وافرًا كان أو ناقضاء لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه 
فلو ورُئْناه عن أقربائه: لوَقَعَ الملك لسيّده؛ فيكون تورينًا للأجنبي بلا سببء وأنه باطل 
إجماعاء (والقتل)» كما مر”"“ تفصيله في الجنايات» (واختلاف المِلّكين)» فلا يرث الكافرُ من 
المسلم إجماعاء ولا المسلم من الكافر على قول ع وزيدٍ وعامّة الصحابة» وإليه ذَهَبَ 
علماؤنا والشافعئ كما مرّ تفصيله؛ (واختلافُ الدارَئن حقيقة) كالحربيّ والذميّ (أو حكمًا) 
كالمُستأمَن والذمي؛ أو الحربئّين من دارَيْن مختلفتئين كما مرٌ ذكرُه» فلا حاجة إلى التكرار. 

[الوارثون المجمّع على توريثهم] 

(والمُجِمَعٌْ على توريثهم: 

* من الرجال عشرة: الأثْ وأبوه) أي أب الأبء (والابنُ وايئه والأخ وابنّه والعمُ 
وابثهء والزوجُ» ومولى اليّغمة) أي: مولى العتاقة 


)١(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي 1/0 و«منهاج الطالبين» للنووي (ص: »١8١‏ و«كفاية الأخيار» لتقي 


الدين الحصني (ص: 185). 
(0) هكذا فى الأصل» ح» م نء والمطبوع (؟/71)؛ وفي رء ونسخة المؤلف ل«الملتقى» من صلب متن 


ل«الملتقى». 


0 
* ومن النساء سبمٌ: الأم وَالجَدَّةُ؛ والبدتُء وبنتُ الابن» والأحتء والزوجة» ومولاهٌ 
التّعمة. 
وهُمْ ذو فُرضٍ وعصية:» ف«ذو الفرضص»: من له مهم مقدر. 
.ار م . 8 م 
و«السِهامُ المُقدذرةً» في كتاب الله تعالى ستة: النصف» والرْبِعٌ» وَالمَمُنٌ» والثلثانٍ, 
وَالتُلّْتُه والشدّش. 


* (ومن التساء سبع : الأ والجدة) ف 2 الأ (والبنتٌ» وبنتُ الابن» والاحثٌ» 
والزوجة؛ ومولاهٌ البّعمة) أي: مولاة العتاقة. 

(وهُمْ) أي: الوارثون المُجِمَع على توريثهم قِسمان: (ذو فَرضٍ وعضبة) أي: المُورّث. 

[ذوالفرض؛ والسّهامُ المُقدّرة في كتاب اللّه] 

(ف«ذو الفرض»: من له سهمٌ مقدّنٌ). 

(و«السَهامُ المُقدُّرةٌ» في كتاب الله تعالى سنّةٌ): 

* (التصفُ)» وقد ذُكر في كتاب الله تعالى في ثلاثة مَواضعَء فقال: «وّإن َاتْ 
َنِحِدَة» أي: البنت ظفَلَهَا ليسَمَْ» [النساء: ١١]ء‏ وقال: #+*رَآكة نِضِف ما تَرَكَ 
وَوبخَكُ:4 [النساء: ؟١]»‏ وقال: طول أثُ قَلْهَا يضف مَا تك 4 [النساء: 75 .]١‏ 

* (والإِبغ» وقد ذْكِر في موضعين حيث قال: «وَاحَكُمٌ اربع هِما تَرَكرتْ؟ [النساء: 
5 وقال: ِوَلْهُتَ اليم مما يكير [النساء: ؟1]. 

* (والثُمُنُ» وقد ذُكِر في موضع حيث قال: لتَلَهُنَّ شمن مما تَرَصَكَبُر4 [النساء: ؟1]. 


001 0 5 م 5 5 2 عسل كر جيه م مله 

* (والثلثان) وقد ذكر في موضعَيْن؛ قال في حق البنات: «إؤإن كن سا وق أنْسَإنٍ 
مدوم ووس سم 6 5 - ف 3 ا 00 أذ صر 

لَهْنَّ ثُْنَا مَا ترك [النساء: 1١١‏ وفي حق الأخوات: #إوّان كاننَ) أتْنتَيِنٍ فَلَهُمَا الشلثان 4 [النساء: 


كلالأ]. 
او 5 2 75 7 4 صر 3 28 
03 (والثُلْتُ» وقد ذكر في موضعَيّن حيث قال: حفْلامه ك4 [النساء: »]١١‏ وقال: «إؤإن 
كاوأ »# أ أولاد الأم «أح رمن ذلك فج شرك ف اللتْ» [النساء: ]. 


* (والشدُش)» وقد ذكر في ثلاثة مواضع حيث قال: وَلانوته لِكُلّ وَبجِرٍ مَنْهُمَا 


ف«النصف»: للبنت» ولب الابن عند عدمهاء ولللأختث لأبوّين» وللأتٍ لاب عند 
عدمها إذا انفَرَدْن عن إِخْوَيّهنٌ» وللزوج عند عدم الولدٍ وولدٍ الابن. 

و«الوْبعٌ»: له عند وجود أحدهماء وللزوجة وإن تَعدّدتُْ عند عدمهما. 

و«العّمُنُ»: لها كذلك عند وجود أحدهما. 


ّدس 4 [النساء: »]1١١‏ وقال: «وّإن كان له | احْوَدٌ مذي ألشدُ لسُدمْنَ 4 [النساء: 11١١‏ وقال في حق 
ولد الأم: «ولةه لم أو | 


1 


6 حت ينكل وِحِدٍ مَنْهُمَا سدس » [النساء: ؟١].‏ 

ثم شَرَعَ في التفصيل» فقال: 

(ف«النصف»: للبتتٍ» ولبنتٍ الابن عند عدمها) ل عنام البنت؛ لأن بنت الابن قامت 
مقامها إذا عُيِمت ا (و) النصفٌ (للأحتٍ لأبوئن» وللأحتٍ لأب عند عدمها) أي: عدم 
الأخت لأبوين؛ (إذا انمَرَدْن عن إخو وَتَهنْ”")» وأما إذا اختَلّطن بهم: تَصِير عصباتٍ بهمء 
ريكون للذكرفكل يط الأنمين كنا سيأني؛ (و) النصف «للزوج عند عدم الول وولدٍ الابن). 

وقيّد ب«ولد الابن»؛ لِيَخْوْجٍ ولد البنت؛ فإن الحكم لا يكون كذلكء» بل يكون لها معه 
لز 

(و«الوِبعٌ»: له) أي: روخ (عند وجودٍ أحدهما”"7*"* وإن سَفَلَ؛ لقوله تعالى: 

««رآحكم كفم ترك تنك د ن لَيسكُن لجرك و : فّإِن ل 1 

ليم مِمًا تَرسكَرَتْ4 [النساء: 11١‏ فيستحة فيستجنٌ كلّ زوج إما النصفٌ وإما الوُبِعَ مما ترَكَنْه امرأته 
(وللزوجة) الرُّبعٌ «وإذ) 00 (تَعدّدتْ عند عديمهما) أي: الولدٍ أو ولدٍ الابن؛ لقوله 
تعالى: لوَلَهنَ الريع هما م شق ]ن (افحفن حشر راذا [النساء: .]١١‏ 

(و«التُمُنُ»: لها) أي: للزوجة (كذلك عند وجودٍ أحدهما) أي: الولد أو ولدٍ الابن وإن 
سَفْلَ؛ لقوله تعالى: «إقّإن كات [َكُرْ وَلَدُ هَلَهُنَّ آَلشّمُنُ هِمًا تَرَمكَمرُ)4 [الساء: ؟1]» وإن 
كُنَّ أكثر من واحدة اشْتَّرَكْن فيه لوجهين: 

اخدهما: أن يلوم الالححاق يفيه الوزتة» الآنه لوق أعطن كل والحدة سوق ويقاء تاخدن 
الكل إذا تَوَكَ أربع زوجاتٍ بلا ولد والنصفّ مع الولد. 
(1) لفظة: «عن إخوتهن» هكذا في الأصل» م» ن» وفي رء ح؛ والمطبوع (؟/71) من صلب الشرح كما 

لم توجد في نسخة المؤلف ل«الملتقى». 
() في الأصل من صلب الشرح؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى».. 


و«الثُلئان»: لكل اثتين فصاعدًا ممْن فرضُهن النصفف. 

والُلْتُ: للأم عند عدم الولدٍ وولدٍ الابن والائكين من الإخوّة والأخَوات. ولها ثُلْكُ 
ما يَبِقَى بعد فرض أحلٍ الزوجَين في زوج وأبوَيْن أو زوجة وأبوئن. 2" 

والثاني: أن مقابلة الجمع بالجمع تُقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقوله: «رَكِبٍ القوم 
دوابّهم» ولسوا ثيابهم»» فيكون لواحدة الوٌبِمُ أو الثّمنُ عند انفرادها بالنص» وإذا كثّرت: 
وقّعت المزاحمة بينهن فيُصرّف إِليهنٌ جميعا على السواء؛ لعدم الأؤلويّة ولفظٌ «الولد» 
يتتناول ولد الابن» فيكون مثلّه بالنص أو بالإجماع» فتصير له حالتان. 

(و«الثلّئان»: لكل اثتين فصاعدًا مم فرضهن النصفُ) وهي البنات والأخوات؛ لقوله 


2 م لاير ضام #ولدس ‏ سه ِ 
تعالى: إوّإن حكن ساء فرق نين َلَهُنَّ كلكا مَا كَرَكَ © [النساء: .©"0]0١‏ 


(و«التُلْتُ»: للأم عند عدم الولدِ وولد الابنٍ و) عدم (الاثتين من الإخوّة والأخَرات)». 
ولها مع هؤلاء السّدسش. 
ولفظ الجمع في «الإخوّة» في قوله تعالى: «إوّإن حَانَ هه ِحْوَةُ4 [النساء: ]١١‏ يُطلّق 
على الاثتيّن» فييحجُب الأمٌ لهما من الدْلْتْ إلى السدُس من أيّ جهة كانًا أو من جهئين؛ لأن 
لفظ «الإخوة» يُطلق على الكل. 
وهذا قول جمهور الصحابة #: وعن ابن عباس ©: أنه لم يَحجُب الأمٌ من الثّلث إلى 
الشدس إلا بثلاثةٍ منهم؛ عملا بظاهر الآية*". 
(ولها) أي: للأم تُلْتُ ما يَبِقَى بعد فرض أحدٍ الزوجّين في زوج وأبوَيْن أو زوجة 
وأبوَئْن”””2؛ فيكون لها السدسٌُ مع الزوج والأبء والرْبعُ مع الزوجة والأب؛ لأنه هو الثلثُ 
الباقي بعد فرض أحد الزوجَئْن» فصار للأم ثلاثهٌ أحوال: ثلتُ الكل وثلتُ ما يبقى بعد 
فرض أحدٍ الزوجين؛ والسدسسش. 
(1) وفي الآية تقديم وتأخيرء تقديزه: وإن كُّنّ نساء اثنتين فما فوقهماء ونظيره قوله تعالى: لوأضْريوا وى 
َلْحََاتٍ »4 [الأنفال: ؟١]؛‏ أي: الأعناق فما فوقهاء وقيل: «فوق» زائدة في الآبتين. (داماد؛ منه). 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (40/07). 
() ففي المسألة: النصف, وثلث ما يبقى؛ وما بقي» فأقل مخرجها ستة؛ نصمها ثلاثة للزوج؛ وثُلثٌ الباقي 
واحدٌ للأم؛ وما بقي بعد الفرض اثنان للأب» هذا في صورة موت امرأة وتَرَكَت زوجها وأبوين؛ وأما 
في صورة موت الرجل وترك زوجة وأبوين فيصير أصل المسألة من أربعة؛ رُبِعُها للزوجة؛ فبقي 
ثلاثة؛ ثلثها للأم؛ وبقي اثنان للأب. (داماد» منه). 


[ 476 )متسس كتاب الغا 
ولو كان مكان الأب فيهما جدٌّ: فلها ثُلْتُ 00 خلافا لأبي يوسف. 
* وللاثتين فصاعدًا من ولدٍ الأمَ يق يسم لذُكورهم وإناثهم بالسّويّة. 


و«الشدُشس»: للواحد منهم ذْكَرًا أو أنقّى » وللامٌ عند وجودٍ الولدٍ أو ولدٍ الابن أو 
الاثتين من الإخوّة والأخوات» وللاب مع الولي أو ولد الابن» مع عع و عاو او نه و رهط رق ع لاحك فا 4 


وابن عباس © لا يَرى ثُلتَ الباقي» بل يُورّئها تُلتَ الكل والباقي للاب» وخالف فيه 
جمهورٌ الصحابة 0-3 

(ولو كان مكانَ الأب فيهما جدٌّ: فلها) أي: للأم (ثُلْتُ الجميع) عند الطرفين؛ فلا يُبالي 
بتفضيلها عليه؛ لكونها أقرب منه. 

(خلافا لأبي يوسفم؛ فإن لها مع الجد أيضا ثلتُ الباقي عنده كما في الأب» فعلى هذه 
الرواية جَعَلَ الجد كالأب» فيَعصِب الأمٌّ كما يَعصبها الأب. 

(و) الثلثٌُ (للاثتين فصاعدًا من ولدٍ الأمَ يُقسَم) الثلْتُ (لذُكورهم وإناثهم'" بالسويّة)» 
يعني: الأنثى منهم تَأحُذ مثلّ ما يَأَحُذ الذّكر منهم بلا تفضيل الذّكر منهم على الأنثى؛ لقوله 
تعالى: «إقَإن عكار اسك يم دَلِكَ فَهُمْ شُيَكَة ف التُلْنْ» [النساء: ٠١‏ ]» والشّركة 
تَقَنَضِي المُساواة. 

(و«الشدُش»: للواحد منهم) أي: من 0 7 (ذكَوًا أو أَنقَى)؛ لقوله تعالى: تان 
كات يَجُلُ يورت مِكَلَكَة أو أنرأة وه ع ولت فَلِكلٍ وِحِدٍ مَنَهُمَا آَلشّنْسن4 [الساء: 
7 والمراد به: أولاد الأم» ولهذا َو بعضهم 0 أَخْ أو حت لأم. 

ٍ (و) الشُدسٌُ (للأمَ عند وجودٍ الولدٍ أو ودٍ الابنٍ أو) وجودٍ «الاثتين من الإخوّة 
والأخوات) كما سَبَقٌ. 

(و) الشدّسُ (للأبٍ مع الولدٍ أو ولد الابن»» فإن كان مع الأب ابنٌ: فله فرضه -أعني: 
السدس- والباقي للابن» وإن كان معه بنتٌ: فله السدس أيضا؛ لأن اسم «الولد» يَتناوّل الابن 
والبنت» وللبنت النصف بالفرض وما بقي للأب أيضا؛ لأنه أولى رجل ذَكَرٍ من الضبات عند 
عدم الابن» وولدٌ الابن ولد شرعا بالإجماعء قال الله تعالى: ظيبَقَ عَادَمَ4 [الأعراف: 21]؛ 
وليس دخول الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجازء بل هو من باب عموم 


)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «لذكرهم وأنثاهم». 


ا 

وكذا ل«الجَدّ الصحيح» عند عديه: وهو: «من لا يَدحُل في نسبتِه إلى الميتٍ أمّ». فإن 
دَخَلتٌ: ف«جدٌ فاسدٌ». ول«الجَدّة الصحيحة» وإن تعدّدث» وهي: «من لا يدخل في 
نسبتها إلى الميت جَدَّ فاسدٌ»» ولبنتٍ الابنٍ وإن تَعدّدث مع الواحدة من بَناتٍ الشلب»... 


المجازء أو عُرف كونُ حكم ولد الابن كحكم الولدٍ بدليل آخرٍ وهو الإجماع. 

(وكذا) السَّدْسٌ (ل«الجَدٌّ الصحيح» عند عدمه) أي: عدم الأب؛ لأن الجد الصحيح 
كالأب إلا في أربع مسائلٌ مشهودة. 

ثم عرفه. فقال: 

روه أي: «النجك الصبحيخ»: ومن الأ'يدكل :في نسييه إلى الميت لع كاب الأبء 
دفإن دَخَلث”0) في نسبته إلى الميت أم: (فاجلٌ فاسدٌ»)» فلا يرث إلا على أنه من ذوي 
الأرحام؛ لأن تخلّل الأم في النسبة يَقطّع النسب؛ إذ النسبُ إلى الآباء؛ لأن النسب للتعريف 
والشيرةوؤلك!1! بالمعهون وهر الذكوز دون الإناق: 

(و) السدُسٌُ (ل«الجَدّة الصحيحة» وإن) -وصلية- (تَعدّدتُ) كأمَّ الأمّ مع أمّ الأب 
فيشتركٌن في السدس إذا كُنّ ثابتاتٍ مُتحاذياتٍ في الدرجة؛ لقوله كل: «أطعموا الجَدَّة 
الشدس7") وأبو بكر 4ك أَشرَكَ بين الجدَّتين في الشدس”©: وكان ذلك بمَحضّر الصحابة 
ولم يُنكر عليه أحدٌء فكان إجماعا. 

ثم عرّفهاء فقال: 

(وهي) أي: «الجدّة الصحيحة»: «من لا يَدَحُل في نسبتها إلى الميت جَدَّ فاسدٌ») من 
يحلل في نسنها إلى المت دكزيين أنفين: 

(و) الشدْسُ «لبنتٍ الابن وإن) -وصلية- «تَعدّدتُ مع الواحدة من بَناتٍ الصُلْب؛ 


0 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «دخل». 

() أخرجه الترمذي في «سننه» »)51١(‏ وابن ف شيبة في «المصنف» (815174/579/5)» والنسائي في 
«السنن الكبرى» »)35804/1١1/5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (450/1141): وأبو داود في 
«المراسيل» (801/759). 

(م) أخرجه ابن أب شيبة في «المصناف)») (2)01797/917/5 وسعيد بن منصور في «(سننه» (١0/1/؟85)»‏ 
والدارقطني في «سننه» )4١77/١70/0(‏ عن أبى بكر نه موقوفاء وأحمد بن حنبل في «مسئده» 
0 */578).؛ والحاكم في «المستدرك» 02000 مرفوعا. 


| بيرم سسسب سخ سس سس سس سس سس سسسسسسسسه كتنب القر تن 
وللأختٍ لأب كذلك مع الأختٍ الواحدةٍ للأبوئن. 


فصل: و«العصبةٌ بنفسسه): ذكرٌ ليس في نسبيه إلى الميثت أنتى. وهو يَأخُل ما أَبْفَنْه 
الفرائكض» وعند الانفراد يُحرز جميمَ المالٍ. 


تكملةً للثلثين؛ لأن حٌّ البنات التُلّئانء وقد أَخَدْتٍ الواحدةٌ النصفٌ لقؤة القرابة: فتَني 
الشُّدس من حق البنات» فيأخذه بناتُ الابن واحدةٌ أو مُتعدّدة وما بَقِي من التركة 0 
عصَبةٌ» فبَناتٌ الابن من ذَّوات المُروض مع الواحدة من الصّلبئّات. 

هذا إذا لم يكن في درجتهنٌ ابن ابن» وأما إذا كان معهنٌ ابن ابن: يكن عصبة معه» ولا 
قاض حو ساي 

(وللأختٍ لاب كذلك) أي : لها الشُّدس وإن تَعدَّدتْ (مع الأختِ الواحدة للأبوَيْن)؛ 
لأن حقٌّ يّ الأَخَوات التُنُانَ وقد أَحَذت الأخثُ الواحدةٌ للأبوين النصفً» ؛ فبقي منه سدسٌش» 
تِعطى للأَحَوات لأب تكملةً للذُلئين ٠‏ ولا يَرِئْنَ مع الأختين لأب وأمَ إلا أن يكون معهنّ أخْ 
لأب» ٠‏ فِيَعصِبِهنٌ كما سيأتي. 


«العصبة النسبيّة) ثلاثة؛ عصبةٌ بنفسه» وعصبة بغيره» وعصبةٌ مع غيره. 
[العصبة بنفسه] 

(و«الغصية بنفسه»: ذكَر)؛ فإن الأنثى لا تكون عصبة بنفسهاء بل بغيرها أو مع غيرها 
(ليس في نسبتِه إلى الميت أنتّى). 

فإن قلتٌ: الخ لأب وأمَ عصبة بنفسه مع أن الأمّ داخلة في نسبته إلى الميت. 

قلتُ: قرابة الأب أصلٌ في استحقاق العُصوبة؛ فإنها إذا انفَرَدت كَفْثْ في إثبات 
العصوبة» بخلاف قرابة الأمّ؛ فإنها لا تصح بانفرادها علّةٌ لإثباتهاء فهي مُلْغَاة في إثبات 
العصوبة؛ لكنًا جَعَلناها بمنزلة وصف زائدء فرجّحْنا بها الأخ لأب وأمَ على الأخ لأب. 

(وهو يَأخُذ ما أَبْقَنْهِ الفرائض؛ وعند الانفراد) أي: انفراده عن غيره في الوراثة (يُحرز 
جميمٌ المالٍ) بجهة واحدةٍ. 

وفي «التبيين»: هذا رسمٌ وليس بحدٍ؛ لأنه لا يُفيد إلا على تقدير أن يُعرّف الورثة 


0 : جزءٌ الميت» وهو: الابنُ وابئه وإن سَفْلٌ؛ ثم أضْلُّه وهو: الأث والجلٌ 


كلهوولكن, لا تزف من هر المضية بتهد». فيكو 'تعريفا بالحكم» والمقضرة ممردا 
العصبة حتى يُعطّى ما ذُكِرء ولا يُتصوّر ذلك إلا بعد معرفته”©. 

(وأقرئهم) أي: أقرَبُ العصبات: (جزءُ الميتء وهو: الابنُ وابئه وإن) -وصلية- 
(سَفَل)؛ لدخولهم في اسم «الولد»» وغيرهم محجوبون بهم؛ لقوله تعالى: «بُوصِيحككم أل 
ف كر 0 جين [النساء: ]1١‏ إلى أن قال سبحانه: موَلِاوَْهِ لِجْلْ ور 
متوكا ادس توك إن كن لَه و43 [النساء: ل ]» فجَعلٌ الأب و انرا 
يا ل ا ع را فدلٌ أن الولد الذّكَر مُقدّم علي 
بالعُصوبة؛ وابنُ الابن ابنّ؛ لأنه يقوم مُقامهء فَيْقَدّم عليه أيضا. 

ومن حيث المعقول: أن الإنسان يُؤئْرِ ولد وله على والده ويختار صرْفٌ ماله؛ ولأجله 
يذَّجَر ماله عاد على ما قال عليه السلام: «الولدُ مَبِخَلةُ مَجْبَنة»”": وقضيّةٌ ذلك: أن لا تجاوُرٌ 
بكسبه محل اختياره إلا أنّا صرَفْنا مقدار الفرض إلى أصحاب الفروض بالنص»ء قبي الباقي 
على قشكة الدليل: 

وكان ينبغي أن يُقيّم البنت أيضا عليه وعلى كل عصبة إلا أن الشارع أَبطَا 1"""ابا 
اختياره بتعيين الفرض لهاء وجَعَلَ الباقي لأؤلن رجل. 

(ثم أضلهء وهو: الأب والجدٌ الصحيح) أي: أبُ الأب (وإن) -وصلية- (غا وأؤلآهم 
به الأب؛ لأن الله تعالى شَرَطً لإرث الإخوّة الكلالة وهو: الذي لا ولد له ولا والدّ على ما 
يناه فعلم بذلك أنهم لا يَرئُون مع الأب ضرورة» وعليه إجماع الأمة» فإذا كان ذلك مع 
الإخوة وهو أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله: فما ظنّك مع من هو أَبِعَدُ منهم كالأعمام 
وغيرهي؟! 

والعد يقوم'" مقامه في الولاية عند عدم الأب؛ ويُقدّم على الإخوة فيه»ء فكذا في 


)١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي (517/1؟-م28). 

8ع أخر جه أين ماجه في (اسئئه» (0533): وأحمد بن حنبل في (لمسنده» (0 5 وأبو يعلى 
الموصلى فى ل(مسنده» (0718/1/8/7)) والحاكم في «المستدرك» (179/0/١لالا1).‏ 

ف ف الأصل: (ليقدم)» والمثنت من رء حء مءل. 


اير اساسا سس _سسسس سس سح كتاب الفرائض 
ثم جزءٌ أييه» وهم: الإخوَةٌ لأبوّيْن أو لأبء ثم بَنُوهم وإن سَمَلواء ثم جزءٌُ جدّهء وهم: 
الأعمامُ لأبوّيْن أو لأبء ثم بَنُوهم وإن سَمَّلواء ثم جزءٌ جٍّ أبيه كذلك. 

و«العصبةٌ بغيره»: من فرْضّه النصف والثُلّئان. يَصِزن عصبةٌ بإخوّتّهنء ويُقسم للذّكر 
مثلّ حظ الأنثيئِن. ومن لا فؤْضٌ لها وأخوها عصبة: لا تصِير عصبة به شش1+<2 


الميراث» وهو قول أبي بكر الصديق طفن 0 وبه أَخَذَ الإمام. 

(ثم جزءٌ أبيه» وهم: الإخوَةٌ لأبوين أو) الإخوةٌ (لأبء ثم بَنُوهم وإن) -وصلية- 
(سَفَلوا). 

وإنما قُدّموا على الأعمام؛ لأن الله تعالى جَعَلَ الإرث في الكلالة للإخوة عند عدم 
الولد والوالد» فعُلِم بذلك أنهم يُقدّمون على الأعمام. 

وإنما قُيّم الأخ لأب وأمَ؛ لأنه أقوى لايّصاله من الجانبين. 

(ثم جرع جِدّه» وهم: الأعمامٌ لأبوَئْن أو لأبء ثم يَنُوهم وإن) -وصلية- (سَفَلواء ثم 
جزءُ جد أبيه كذلك) أي: أؤلآهم بالميراث بعد الإخوة أعمامٌ الميت؛ لأنهم جزء الجيّء 
فكانوا أقرتء ثم أعمامٌ الأب؛ لكونهم أقربَ بعد ذلك؛ لأنهم جزء الجدّء ثم أعمامُ الجدّ؛ 
لأنهم أقربُ بعدهم. 

ويُقدّم العمُ لأب وأمّ على العيّ لآأب. ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم. 

[العصبة بغيره] 

(و«العصبةٌ بغيره»): ممَن فؤضه ال لفك والكُلئان» 0 أربعٌ من النساء. 

(يَصِوْن عصبة بإخوّتّهن» ود 0 يقم للذكر مل حظآ الأنين يئْن)؛ فالبناتٌ بالابن» وبناتٌ الابن 
ابن الابن؛ لقوله تعالى: ظيُوْصِيِ كر ألَهُ في وري لكر عِفْلُ حَيْل الْأْتمَسيِن 4 [النساء: ١1]ء‏ 
والأخواتٌ لأب ب وأَمّ بأخيهنٌ والأخواثٌ لأسب بأخيهنٌ؛ لقوله تعالى: «إوإن كنوأ ْو 0 


وه بكر مِئْلُ حَظٍِ لد ينِ»4 [النساء: 10/5]. 


(ومن لا فزض لها) من الإناث؛ (وأخوها عصبةٌ لا تَصِير عصبة به) أي : بأخيها 


)00 قال أبو بكر ذ#ن فيه: «الجدٌ أب» كما علّقه البخاري في «صحيحه» (151/8): وأحمد بن حنبل في 


(مسلده) (0/غ /ا#/ره م ل 


كالعئّة وبنتِ 0 
و«العصبة مع غيره»: الأخحواتٌ لأبوّئْن أو لأسب مع البَئاتٍ وبَناتٍ الابن. وذو الأبؤئين 
من العصّبات مُقدُمٌ على ذي الأب» ا اسم ا ب و الف اا 


(كالعئة)!" لا ير 0 بالعن. الذي هو أخوهاء فالمال كله للعمّ دون العمّة» وبنتٌ كُ العم 
لا تَصِير عصبة بابن الي ٠‏ فالمالُ كله لابن العج دون بنت العمّ؛ (وبنتٍ الحم لا لصير 
غضية اخنية دالعال: كله لابن الأخ؛ لأن النصٌ الوارد في وروز الاباك بالذكون عفية 
إنما هو في موضعيْن؛ البناتٍ بالبنين والأحَواتِ بالإخوة: والإناث في كل منهما ذواتٌ 
تروط همن لا فزن لين الإنائف :لا يناو له النضن: ١‏ 
[العصبة مع غيره] 

(و«العصبةٌ مع غيره»: : الأخواتٌ لأبوَين أو لأب ب مع البناتِ وبَناتِ الابن) -والأولى أن 

يقول: «أو» بدل الوا تدبو -؛ لقوله كلل «الجعلوا الأَحوات مع التنات عصبة)4000. 


وإنما وين سنت اد ومع إخوتهن: «عصبة بغيره»؛ لأن ذلك الغيرَ -وهو 
البَنات- 1 بصَئْرورتهن عصبة. ولم يَجِعَلْهن عصبة بهن لأن امدين بسع عطي 
دكت ييدان عرزا عض به بعلاقوةا داكن عم بالبرين لآن الإخوة بنفسهم 


1 5 زن بهم ٍ لغ 


رودو الأبوَيْن من العَصّبات مُقدَّمَ على ذي الأب) الواحد؛ لأن ذا القرابتين من 


0 ليست في الأصل من صلب المتن ل«الملتقى»» والمشبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 

(0) في الأصل: «الأخت»» والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف «الملتقى». 

() لم نجده بهذا اللفظ قولا مرفوعاء ولكن أخرج البخاري في «صحيحه» في «باب ميراث الأخوات مع 
البنات عصبة» حديثين (3741: و1747)؛ أوله: أن معاذ بن جبل ذه قضى على عهد رسول الله يَلنه: 
«النصف للابنة؛ والنصف للاأاخحت»» والثانى: أن عبد الله بن مسعود ذه قال: لأقضِينٌ فيها بقضاء 
النبي عبد -أو قال: قال النبى طللِِة: «للابنة النصف» ولابئة الابن السدسشسء» ومابقي فللأخت»؛ 
وأخرج الأول أيضا البيهقي فى «السنن الكبرى» (0/887/1؟17).؛ والثاني أيضا أبو داود في «سننه» 
(584)» وابن ماجه في «سلنه) (50/71)) وأحمد بن حنبل فى (لمسنده) (7391/95119/5), 

(:) فإن قلت: إن النبي كل جَمَلَ الجمع عصبة مع الجمع؛ وعُصوبةُ الأتنى مع الأنثى خلاف القياس؛ 
فينبغي أن يقتصر على مورد النص؟ 
الأخوات مع جنس البنات عصبة: فيتناول الواحد والمتعدّد. (داماد» منه). 


| 441 سس سسسب يج ع سح سس أكتناب الفرائض 
وعصبة ة ولد 9 0 الملاعنة 80 


العصَبات أولى من ذي قرابةٍ واعدةامع تسازريهماء في الدوجة ذكرًا كان ذو القرابتين تق لق انر 
لقوله كلد «إن أعيان بني الأمَ يتوارّثون دون بني العَلٌّات»” '”", والمقصودُ من ذكر «الأمَّ» 
ههنا إِظهارٌ ما يُرجّح به بنو الأعيان على بني العلاتء (حتى إن الأحتٌ لأبوّين مع البنت)؛ 
سواء كانت ضلبية أو بنتَ ابن» وسواء كانت واحدةٌ أو أكثر (تتحجُب الأحّ لأب” "“). خيلافا 
لايق عباس ©" فإن الت لا تصير عصبة مع البنات عنده. 

(وعصية ولد الزّنا وولدٍ الملاعنةٍ مولى أَمَم؛ لأنه لا أب لهء والنيك كله ألحَنٌ ولد 
الملاعنة بأمّه 7 فصار ر كشخصٍ لا قرابة له من جهة الأب» فيرئه قرابة َه ورئهم» فلو تَوَكَ 
أمّا وبننًا والمُلاعنّ: : فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يُرَدُ عليهما كأَنْ لم يكن له أب. 

وكذا لو كان معهما زوج م أو زوجة: أَحَذَّ فَؤْضه والباقي بينهما فرضًا ورَدًا. 

ولو تَرَكَ أمَه وأخاه لأيّه وابنَ المُلاعِن: فلأيّهِ الثلتٌء ولأخيه لأئّه السدسُء والباقي رُةٌ 
عليهماء ولا شيء لابن الملاعن؛ لأنه لا أحَّ له من جهة الأب. 

ولو مات ولد ابنٍ الملاعنة: وَرِنّهِ قوم أبيه وهم الإخوة» ولا يَرئُونه قوم جدّه وهم 
الأعمام وأولادهمء وبهذا تُعرّف بقيّةٌ مسائله. 

وهكذا ولد الزنا إلا أنهما يفترقان في مسألةٍ واحدةء وهو: أنَّ ولد الزنا يرث من تَوْأَمِه 


(1) أخرجه الترمذي في «سننه» (7044)؛ وابن ماجه في «سئنه) (71710)»: وأحمد بن حنبل في (مسئده» 
١7م‏ هوم والحاكم : فى «المستدرك» (0//4ام/51ة/). 

0) فإن قلت: الحديث يدل 5 ترجيح الذكور دون الإناث؛ لقوله يَكِِّْ: «بَنِي الأمٌ»» ولفظ «بَنِي» وإن 
سُلْم تناؤله للإناث عند الاختلاط على سبيل التغليب كما في قوله تعالى: ظيَبََ ءَادَمَ4 [الأعراف: 7؟]» 
لكنها لا يتناولها منفردات. 
قلتُ: تلحق المنفردات بالذكور بدلالة النص؛ لأن الذكور ما يترجّح بقوة القرابة عند الاستواء في 
الدرجة» والإناثُ مثلّهم في ذلك التحقت بهم هذا. (داماد» منه). 

(5) لا يقال: الأخ لأب عصبة بنفسه» فيكون أقوى؛ فتعارضت الجهتان؛ لأنا نقول: لا عبرة لقوة العصبة 
بنفسه في نفسهه إنما العبرة لقوة القرابة بعد نَّساوِي الدرجة. (داماد» منه). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٠07/50 1/1١١(‏ 4 والحاكم في «المستدرك» (0/7/4ا/910/4). 

(ه) أخرجه أبو داود في «المراسيل») (277/110)» والحاكم في «المستدرك» (00944/04/6). 


18ل -بيي يي و 
والأبُ مع البنت صاحبُ فرض وعصبة. 

وجل العضات يري العاقة ل عي على الترييت الجلكور 

فمن تَرَكَ أت مولاه وابنَ مولاه: فماله كله لابن مولاه. وعند أبي يوسف: للاب 
الشدّسُء والباقي للابن. ولو كان مكانَ الأب جدٌ: : فكلّه للابن اتفاقًا. 


ميراثٌ أخْ لأم؛ وولدٌ الملاعنة يَرِتْ الوم ميراثٌ أخ لأب وأمَ كما في «الاختيار»”© 

زوالات مم التي مات فرعي وشصيية) كنا دوكر 

(وآخِد العصضبات مولى العتاقة)؛ لقوله كلِِ: «الولاء لُخمة كلّحْمة النسب»”", ولأنه 
إحياؤه معئّى بالإعتاق» فأشبة الولادة» (ثم عصبَته) أي: عصبة مولى العتاقة (على الترتيب 
المذكور) بأن يكون جزءٌ المولى أولى وإن سَفَلَ؛ ثم أصولهة؛ ثم جزءٌ أبيه» ثم جزءُ جدّه 
يُقَدّمون بقوة القرابة عند الاستواء وبعلوٌ الدرجة عند التفاؤت. 

(فمن تَرَكَ أت) -الأولى بالألف؛ لأنه في موضع النصب- (مولاه وابنٌ مولاه: فماله 
كله لابن مولاه)؛ لما مء: أن الابن وابن الابن وإن سَْلُ مُقَدَّم على الأب» وهذا عند 
الطرفين. 

(وعند أبي يوسف: للأب السّدّسء والباقى للابن)» هذا قوله الآخر» وهوإحدى 
الروايتين عن ابن مسعود, وبه قال شريحٌ والنخعي. 7 

وقولهما هو: اخبار ستعيدوين الميت وملعب النياقعي "' والقول الأول لأبي يوسف. 

(ولو كان مكانَ الأب 0 للابن اتفاقًا)» وذلك؛ لآن الأب كالابن في العصوبة 
تحص الظامرة لأن ابّصال كل منهما بالميت بلا واسطة؛ وكونٌ الابن أقرَت يحتاج إلى ما مرّ 
من أن زيادة قربه أَمر حكميٌ فَوَقَعَ الخلاف هناك؛ بخلاف الجد؛ فإن اتصاله بواسطة الأب» 
فيكون الأبُ أقرّبَ من الجدء ويكون الابنُ أقرَبَ منه بلا اشتباو» فلا يُرَاحِمه الجد في الولاء. 

أما ابن الابن مع الجد: فالأظهر أن يرث ابن الابن عند أبي يوسف أيضا؛ لأنه أشيَهُ 
بالابن من الجد باللأب كما في «الفتاوى». 
(1) «الاختيار» للموصلي (44/0) من بداية المسأئة إلى هنا. 
69 أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (4400/877/11)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 


)118/81/٠(‏ والحاكم في «المستدرك» (؛:/0/9ا/7/59). 
() «الحاوي الكبير» للماوردي (47/18). 


زج أصسصص س ‏ ستص س مسسج تعس سمس متسس سمس كتتاب لق رات 
ولواتَّرَكَ جد مولاه وأخًا مولاه: فالجدٌ أولى. وعندهما: يستويان. 


والعصبة إنما يَأحُذْ ما فَضَلَ عن ذوي الفروض. فلو تَرَكث زوجًا و[خوةٌ لأ وإخوة 
لأبوَئْن وأمًا: فالتصففت للزوج» وَالثُلْتُ للوخوة لأ والشُدُش لأ ولا يُشارِكُهم الإخوةٌ 


(ولو تَرَكَ جد مولاه وأخَا مولاء”": فالجدٌ أولى)؛ ويكون الولاءً كله للجد عند الإمام؛ 
لأنه أقرَبُ للميت في العصوبة من الأخ على مذهبه. 
100 يستويان)» و الولاء ينهنا ل 


(والعصبة إنما يَأْحُذ ما فَضَلَ عن ذوي الفروض) كما مر 

(فلو تَركث زوججا وإخوةٌ لآم وإخوةٌ لأبوين وأمًا: فالنصف للزوج. والثُلْثْ للإخوة لأم 
والشدُس لأء”": ولا يُشارِكُهم الإخوةٌ لأبوين)؛ لأن المسألة من ستة؛ نصفُه -وهو الثلث- 
للزوج؛ وثُلتُّه -وهو اثنان- للإخوة لأمّ» وسُدسُّه -وهو واحد- للأمٌ» وما فَضْلَ عن فرض 
ذْوِي الفروض شيءٌ حتى يُعطّى للإخوة لأبوين وهم عصبة؛ وبه قال أبو بكر الصديق ذفن 


وأخذ علماؤنا. 
وقال عثمان بن عفان طنه: تَشْترِك الأولاد لأب وأمّ مع الأولاد لأمّ ويه أَحَدّ مالك 
والشافعك”". 


وكان عمر 5 يقول أوّلا مثْلَ ما قال الصديق 45 ثم رَجَعَ عنه إلى قول عثمان طفنه. 
وسببُ رجوعه: أنه سيل عن هذه المسألة» فأجاب كما هو مذهبه؛ فقام واحدٌ من الأولاد 
لأب وأمّ وقال: «يا أمير المؤمنين! ولئن سلم أن أبانا كان حمارًا ألشنا من أمّ واحدة؟»» 
طرق رأسّه مَلئَاء وقال: «صدق»©؛ لأنه بنو م واحدةق» فَشَرَكهم في الث فلهذا سُّمَيت 


() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وأخاه». 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى» تقديم وتأخير؛ أي: «والسدس لأم» والثلث للإخوة لأم». 

(0) «شرح الرسالة» لرَدُوق (؟/5هه-470)» و«الحاوي الكبير» للماوردي (155/8). 

() أخرج الحاكم في «المستدرك» (07979/574/4؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» )1١75/018/1(‏ 
عن زيد بن ثابت ضقن والأصل فيه عن عمر #ه: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(194/1 75د دولي والدارقطني في «سننه» (4117/169/0)) والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» 
1745/41/0 : أنه ذه قضى في امرأة تُوْقثْ وتّرَكث زوجها وأمّها وإخوَتّها أتياء ونيا - 


وتُسَمٌى: «المُشْركة» و«الجماريّة». 
: حَجْبُ الحرمان مُنتف في حقٌ سنّة: الابن» والأب. والبت» 0 والزوج؛ 
والزوجة. ومن عَدَاهم يُحجب الأبعة بالأقرب» وذو القرابة بذي القرابتين. ومن يُدلِي 
بشخص : : لايَرث معه إلا أولادُ الأ حيث يُدَلُونَ بها. ويرئون معها. 
المسألة: «حمارية» و«مشكة» و«عثمانية»» وعن هذا قال: 
(وتُسَمٌى: «المُشدكة» و«الجماريّة»). 


(فصل) 
في الحَجُب 
وهو: 
3 في اللغة: المنع. 


* وفي اصطلاح أهل هذا العلم: منثم شخصٍ معيّنٍ عن ميراثه؛ إما كلّه ويُسمٌى: 
«حجب الحرمان»»؛ أو بعضه ويسكى: «حجب النقصان» بوجود شخضص آخر فشَرَعّ في 
تفصيل كل منهماء فقال: 

(حَجْبُ الجرمان متف في حقٌ سئّةِ) من الورثة: (الابنء» والأب»ء والبنتء والأم) 
والزوجء والزوجة). 

فإن قلتَ: قد يُحجّب هذا الفريق بالقتل والردّة والوٌّقية» فلا يصح أن حجْت الحرمان 

قلتُ: الكلام في الورثة؛ وهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة. 

(ومن عَدَاهم يُحجب الأبِعَدُ بالأقرب» و) يُحجّب (ذو القرابة) الواحدة (بذي القرابتين» 

يُدلِي بشخضص: خريك مف ع “مع وجردادلك الشخص كابن الابن -مثلا-؛ فإنه لا 

ث مع الابن (إلا أولادُ الم حيث يُدلُون) أي : ينتسبون إلى الميت (بها) ع بالأم» رو 
ا معها) أي: مع الأم. 

قال الفاضل الشريف: وتحقيق هذا الأصل: أن الشخص المُدلَى به: 

0 الأبيها وأيّهاء فأَسْرَكَ بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث»؛ فقال له رجل: «إنك لم تُشْرِك 

بينهم عام كذا وكذا»» فقال عمر: «تلك على ما قضَّيْنا يومئذء وهذه على ما قضَينا اليوم». 


وتُحججب الإخوَةٌ بالابن وابئه وإن سَفْلّ؛ وبالاب» والجدٌ. 
وتُحجب أولاد العلات بالأخ لأبوَيْن أيضا. زؤز ز ز ز ز ز ‏ 0 000 


ا - المُدلِي مع وجوده؛ سواء انْحَدَا في سبب الإرث 
كما في الأب والجد والابن وابنه؛ أو لم ينّحِدَا كما في الأب والإخوة والأخّوات؛ فإن 
المُدلَى به لعا أحرّرٌ جميع المال: : لم يَبِقَ للمُدلِي شيءٌ أصلا. 

* وإن لم يستحق عحدٌ يَستحق المدلى به الجميع؛ 

»* فإن انَّحَدَا ا في الع كان 0 كذلك كما في الم 0 000 ؛ لأن 0 به لما 
ايت ار 

* وإن لم يتّحِدَا في السبب كما في الأم وأولادها: فإن المُدلَّى به حيشذ يَأحُذ نصيبه 
المُستند إلى سببه» والمُّدلِي يأخذ نصيبا آخر مُستئدا إلى سبب آخَرء فلا حرمان. 

فإن قلتّ: ليست الأمّ َستحِقٌ جميع التركة إذا المُرَدت عن غيرها من أصحاب 
الفرائض وا لعَصَبات. 

قلنا: ليس ذلك الاستحقاق من جهةٍ واحدة؛ فإنها يَستحِنُ بعض التركة بالفرض 
وبعضّها بالرد» والمرادٌُ: استحقاقٌ جميعها من جهةٍ واحدةٍ كما في العصبة”". 

(وتحجّب الإخو وه مطلقا حجبَ الحرمان (بالابنٍ وابنه وإن) -وصلية- عل 
وبالأب"؛ لأنهم كلالة» وتوريثٌ الكلالة مشروطٌ بعدم الولد والوالد كما مر (والجيّ) عند 
الإمامل'؟ "11 

(وتحكات أولاد العّلات) وهي: : الإخوة والأخوات لأب ب (بالاخ لبو 0 يْن [أيضا]"")؛ أن 
ميراث الإخوة والأخوات لأب وأمَ جار مَجرى ميراثٍ الأولاد الصّلبيّة» وأنَّ ميراث الإخوة 
والأخوات لأب كميراث أولاد الابن؛ ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنائهم» فكما تُحجّب 
أولاد الابن بالابن كذلك حكن الإخوة والأخوات لأب بالأخ لأب وأم. 


() «شرح الشراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: 83). 


زفة فى اللأصل» م والمطبوع (؟/7١07:‏ «والأب)» والمثبت من ر؛ ح» ل) ونسخة المؤلف ل«الملتقى»). 
ف ليست في الأصلء م؛ والزيادة من ر» ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ وفي ح من صلب الشرح. 


و 


وعندهما: لا تُحجب الإخْوَةٌ لأبوَيْن أو لاب بالجدٌ بل يُقاسمونه. وهو كأخ إن لم تُنقّصه 
المقاسمةٌ عن الثُلْثِ عند عدم ذي الفرض.؛ ا 


(وعندهما: لا تُحجب الإخوةٌ لأبون أو لأب بالجدّء بل يُقاسمونه). 

(وهو) أي: الجد (كأخ إن لم تَنقصه المقاسمةٌ عن الثُلْثِ عند عدم ذي الفرض). 

قال الفاضل الشريف: إن الجد؛ 

* يُشبه الأب: 

» في حجب أولاد الأم. 

» وفي أنه: إذا زوّج الصغير أو الصغيرة: لم يكن لهما خيارٌ إذا بِلَغًا. 

»ه وفي أنه: لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب. 

* وفي أنه: لا يُقتّل الجد بولد الولد. 

*» وفي أن حَلِيلة كل واحد من الجانيين تَّحِوْم على الآخر. 

»* وفي عدم قبول الشهادة. 

* وفي صحة استيلاد الجد مع عدم الأب. 

* وفي أنه: لا يجوز دفمٌ الزكاة إليه. 

* وفي أنه: يتصرف في المال والنفس كالأب. 

©* ويُشبه الأحّ: 

* في أنه: إذا كان للصغير جد وأمٌّ: كانت النفقة عليهما أثلاثا على اعتبار الميراث كما 
على الأخ والأم. 

* وفي أنه: لا يفرض النفقة على الجدٍّ المُعسر كالاخ. 

* وفي عدم وجوب صدقةٍ الفطر للصغير على الجد. 

* وفي أن الصغير لا يصير مُسلِما بإسلام الجد. 


* وفي أنه: إذا أقرٌ بنافلة وابه حىٌ: لا ينثت النسب بمجرد إقراره. 


* وفي أنه: لا جد ولاء نافلته إلى مواليه» كل ذلك كما في الأخ. 


47س سس كشاب افرش 


أو عن الشدُيس عند وجوده؛ والفتوى على قول الإمام. 


فلتعارض هذه الأحكام اختَلّفت العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم #2 في مسألة 
الجد مع الإخوة"''"» فجُجل”'" كالأب في حَحجْب الإخوة لأمْ وكالأخ في قسمة الميراث ما 
دامت المقاسمة خيرًا لهء فإذا لم تكن خيرا له: أعطيناه ثُلْثْ المال؛ لأنه مع الأولاد يَرِثْ 
الشّدس ومع الإخوة يُضاعَف ذلك. 

وأيضا إذا كُسم المال بين الأبوين: فللأم التُلتُ وللأب التُلُئان وهما في الدرجة 
الأولى» ولمًا كان الجد والجدة في الدرجة الثانية وكان للجدة الشّدسُ: كان للجد ضِعفُه - 
أعني: الثلث-» فإذا كان مع الجد أح واحد: أخذ بالمقاسمة نص المال؛ فهو خير له من 
الثُلثء وإذا كان معه أخوان: فهما -أي: المقاسمة والثلث- متساويان» وإذا كان معه ثلاثُ 


0 ا 


إخوة: فالثّلتُ خيد له؛ لأن نصيبه بالمقاسمة حينئذ دب 

هذا إذا لم يكن معه صاحبٌ فرض. 

(أو) إن لم تُنقصه المقاسمة (عن الشُدّيس عند وجوده) أى: : وجود ذي العرمن ويد 
إذا كانت معه أختان لأب وأم: يُجعل الجد كأخ» مكرن لمان جف وق ال لل مدل 
حظ الأنثيين» وكذا إذا كاثت عه ثلاث أخوات: 
| وإن كانت معه أربِعُ أخَواتٍ: فالمقاسمةٌ والثُلتُ سواءً؛ لأنه إذا مججل كأخ: يكون 
كأختين» ويكون عددٌُ الأخَوات ستة» ويكون الاثنان من السئّة له» والاثنان ثُلثُ الستة» 
وتكون المقاسمةٌ والثُّلتُ مُستويئين» وإن كانت معه خمس أخَوات: يكون الثلثُ خيرا له؛ 
لأنه إن جُجِل كأخ: يكون بمنزلة أختّين؛ فيكون عددٌ الأخَوات سبعاء فتكون حصّئُه ناقصة 
عن الشدس؛ فيكون الثُّلث خيرا له؛ وباقي أحكام المقاسمة مذكورٌ في كب الفرائض 
وشروحهاء فَليْراجَمْ 

(والفتوى على قول الإمام)» وهو سقوط الإخوّة والآحَوات بالجدء لكن المختار في 
زماننا أن يُفتى بعد أخذٍ الجد الشدس بالمصالحة في الباقيى بين الإخوة والأخوات 


ريلف “ابا 


)00( شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: .)١41-١47”‏ 
)2( هكذا في ال: لنسخ كلهاء وفي «#شرح السراجية»: «فجعلناه». 
() «شرح الشراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: .)١45‏ 


722ب سس ا 


فإذا استَكْمّل بناتٌ الصلب الثُلئِين: سَقَط بناثُ الابن إلا أن يكون بحذائِهنٌ أو أسفْلٌ 


(فإذا استكمل بناتٌ الصلب الثُلكين: سَقَطً بناتٌ الابن)؛ لأن إرئهن كانت تكملة 
للشاقيقة وقد كَمْل بين فيَستْطْن؛ إذ لا طريق لتوريئهن فرضًا وتعصيباء (إلا أن يكون 
بحذائِهنٌ أو أسفْلَ منهن ابن ابن فيْعضِب من بحذائه ومن فوقه» لكن (من ليِسَتْ بذاتٍ 
سهم)؛ فإنه لا يعصب ذاتٌ السهم كالنات الصٌّلبئَة -مثلا-» (ويُسقط مَن دونه)» وإذا كان 
ا و ا يكون الباقي بينهم للذّكر مثل حظٍ الأنثيين؛ 
سواء كان أحا لهن أ ولم يكن, ل ب ال ده ة العلماء. 

وروي عن ابن مسعود #2 أنه قال: لطن بناتٌ الابن ببنتى الصلب وإن كان معهنٌ 
عدم » ولا يُقَاسِمْتهء وإن كانت البنتٌ الصُلبئة واحدةًه وكان امعي؟ اغاذة: : كان لينات الابن 
أسوأ الحالّين من الشّدس والمقاسمق وأيُهما أقل أَعطيْنَ». 

ثم الأصلٌ في بنات الابن عند عدم بنات الصُلْب: أن أقرّبّهن إلى الميت يَنزِل منزلة 
البنت الصّلبيّة» والتي يَلِيها في القرب منزلة بناتِ الابن» وهكذا وإن سَفَلْن. 

مثاله: لو َرَكَ ثلاث بناتٍ ابن بعضهن أسفَلٌ من بعضء ؛ وثلاتٌ بناتٍ ابن ابنٍ آخْرَ 
بعضهن أسفَلُ من بعضء وثلات بناتٍ ابن ابنٍ ابنٍ آخَرَ بعضهن أسفْل من بعض: 

* فَالعُلِيا من الفريق الأول لا يُوازيها أحدٌّء فيكون لها النصف. 

* والوْسْطى من الفريق الأول ثُوازِيها العُليا من الفريق الثاني» فيكون لهما السّدسٌ 

* ولا شيء للشُفْليَات إلا أن يكون مع واحدةٍ منهن غلامٌ» فتعصبها ومن بحذائها ومّن 
فوقها مَن لم يكن صاحبة فرضٍ حقٌ: 

* لو كان الغلامُ مع السَفْلى من الفريق الأول: عَصَبَهاء وعَصَبَ الوْسْطى من الفريق 
الثاني» والعليا من الفريق الثالث؛ فسَقَطت السفْلئَات. 

* ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني: عَصَبَهاء وعَصَبَ الوسطى منه؛ 
والوسطى والعليا من الفريق الثالث» والسفلى من الفريق الأول. 

* ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث: عَصَبَ الجميعَ غير أصحاب الفرائقض. 


47 سس كتاب القرائض 


وإذا استكمل الأخحواتٌ لأبوَين الثُلكين: سَقَطٌ الأحواثٌ لاب إلا أن يكون معهنٌ أحّ 
لأبء فيُعصّبهن. 

والجَدَّاتٌ كلّهن يَسقُطن بالأمّ» والأبوياثُ خاضة بالأب أيضاء وكذا بالجدٍّ إلا أمْ 
الأب. 


0 
م 


والقُرْبى منهنٌ من أيّ جهة كانت تحجُب البعدّى من أي جهة كانت؛ 9 *<“ **ظ2523 


(وإذا استكمل الأخَواتٌ لأبوئْن الثُلكِين: سقط الأخواتُ لأب)؛ لأن إرئهن كانت تكملة 
للديِن؛ وقد كَمُْلَ بأختين فِيسقْطن» »رالا آنا يكرد جوز اخ لان فسويهن 0 كما في بنانت 
الابن. 

(والجَدّاتُ كلّهن قطن بالأ)؛ سواء كانت أَبوءّ يات أو أَبَئَاتء (والأَبويّاتُ خاضة) 
عون الات (بالأب أيضا) أي: كما يَسقّطن بالأ» وهو قول عثمان وزيدٍ بن ثابت 
وعليّ وغيرهم. 

تقل عن عمر وابن”” مسعود وأبي موسى الأشعري : أن أم الأب تَرِث مع الأب» 
واخثاره شريحٌ والحسن وابن سيرين؛ لأن إرث الجَدّات ليس باعتبار الإدلاء؛ لأن الإدلاء 
نا لا يُوجب استحقاق شيءٍ من فرضيتها بل استحقاقهن الإرث باسم الجدة, ويَنأدّى 
في هذا الاسم أ الأمّ وأمُ الأب وكما أن الأ الا يفكت الأران لا يحخت العالنة أيفتا: 

وهو مردودٌ بأن مجدّد الاسم بدون القرابة لا يُوجِبٍ الاستحقاق» والقرابة لا تثشت 
بدون اعتبار الإدلاءء فوجب الإدلاء؛ ألا يُرَى أن الجدة الفاسدة لا تُرث مع كونها جدة؛ 
لعدم الإدلاء. 

(وكذا) تَسقْط الأبويّات «بالجدّ إلا أم الأب) وإن عَلَتْ كأ أمّ الأب وهكذا؛ فإنها تَرث 
مع الجد؛ لأنها ليست من قبله. 

(و) الجدة (القّؤبى منهنٌ) أي: من الجدَّات (من أي جهة كانت) 6 سواء كانت من 
قبل الأم أو من قِبَل الأب «تحجُب) الجدة (البُعدّى من أي جهةٍ كانت) البُعدّى» فيثت 
الحجْبٌُ ههنا في أقسام أربعةٍ. وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله وإحدى الروايتين عن زيد 
بق فابيت1 


(5) !الست في نسخة المؤلف ل«الملتقى» لفظة: «فيعصبهن». 
زهة في الأصلء» ر. م ان «عمر بن»» والمثبت من ح. 


ا كانت 7 أو محجوبة؛ كأمَ الأب معه؛ فإنها تحجُب أمٌ أمَ الأم. 

فإذا اجتّمَع جدّتان؛ إحداهما ذاثٌُ قرابةٍ كأمٌ أمّ الآأبء والأخرى ذاثٌُ قرابكين كام 
أب الأب وهي أيضا أمٌ أم الأم: فُلْتُ الشدّسٍ لذاتٍ القراب» وتُلئاه للأخرى عند محمد 
ويُنضّف عند أبي يوسف. 


وفي رواية أخرى عنه: أن القُزبى إن كانت من فِبَل الأب والبغدى من قبل الأم: فهما 
سواءً» فيكون حينئذ حجُبٌ القربى في أقساع ثلاثةٍ فقط من تلك الأربعة» وقد عَمِلٍ بهذه 
الرواية مالكٌ والشافعئ في الأصح من قولَيه"". 

ودليل الطرفين مُبيّن في شروح الفرائضء فَلئْطالَعْ. 

(وارئة كانت القزبى) كام الأب عند عدمه مع أمّ أمّ الأ وكأ الأ عند عدمها مع أمَ أمّ 
الأب» (أو محجوبة؛ ؛ كأمَ الأب معه) أي: : مع وجود الأب؛ (فإنها تحجُب أمٌ أمّ الأم)» أعني . 
أن يَخْلّف الميتُ الأب وأمّ الأب ١‏ وم م الأم كوف المال كلة للأب عندنا؛ لأن البعدّى 
محجوبة بالقُربَى» والقُربى محجوبة بالأب. 

(فإذا”" اجتمع جدَّتان؛ إحداهما ذاتثٌ قرابة) واحدة (كأمَ أمّ الأب» و) الجدهٌ (الأحرى 
ذاثُ قرابتن كأم أب الأب وهي أيضا أمُ أمَ الأم: فَتُلْتُْ الشدّس لذاتٍ القرابة) الواحدة» 
(وثُلتاه للأخرى) أي: التي هي ذات قرابئّين (عند محمدء ويُنضف عند أبي يوسف) باعتبار 
الأبدان» وهو قول زفر. 

وتوضيحُها: أن امرأة زوّجث ابن ابنها بنتٌ بنتهاء فَوُلِد بينهما ولدّء وهذه المرأة جدةٌ 
لهذا الولد الذي مات من قِبَل أبيه؛ لأنها أمّ أب أبيه ومن قِبَل أمه؛ لأنها أمُ أمَ َه فهي جدة 
ذاتُ قرابتئن. 

ثم نقول: هناك امرأة أخرى قد كانت تُرْوّج بنتّها ابنَ المرأة الأولى» فوُلِد من بنت 
الأخرى ابنُ ابن الأولى الذي هو أبو الميت» فهذه الأخرى أمٌ أم أب الميتء فهي ذاتٌ قرابةٍ 
واحدةٍ وهاتان المرأتان جدتان في مرتبةٍ واحدةء فإذا اجِتمَعَنًا: فقد ؤُجدت ذاثٌ قرابتئّن مع 
ذات قرابة واحدة. 
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ودليل الطرفين مبيّنُ في شروح الفرائض'”' ". 


)١(‏ «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: »)008١‏ و«البيان» للعمراني (9/؟غ). 
)١(‏ في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وإذا». 


والمحرومٌ بالقتلٍ ونحوه لا يِحجُبء والمحجوبُ يَحججب كما مرُ في الجدَّةٍ 
وكالاخوَةٍ والأحَواتٍ يَحجُبهم الأبُ» ويحجُبون الأمٌ من الثُنْثِ إلى الشدُس. 
فصل: وإذا زَادَتُ سهامٌ الفريضةٍ على الفريضة: فقد عالَتُ. 


(والمحرومٌ بالقتل ونحوه) كالردّة والكفر (لا يَحجُب) غيرّه أصلا؛ لا حجْب حرمانٍ 
ولا حجب نقصانء وهو قول عائّة الصحابة رضوان الله عليهم. 

(والمحجوبٌ) حَجْب الحرمان (يحجُب) غيرّه (كما مرٌ في الجدَّةء وكالإخوة 
والأخَواتٍ يَحجُبهم الأبُء ويحجُبون الأمٌّ من الثُنْثِ إلى الشديس). 

أما عند ابن مسعود: فلن المحروم عنده حاجتٌ مع أنه ليبس بوارث أصلا, فكذا 
المحجوب بل هو أؤلى؛ لأنه أقرَبُ وارث من وجهٍ دون وجه. 

وأما عندنا: فلأن المحروم إنما جِعَلناه بمنزلة المعدوم؛ لأنه ليس بأهل للميراث من 
كل وجدء بخلاف المحجوب؛ فإنه أهلٌ له من وجهِ دون وجه آخَرء فيُجعَل كالميت فى حقّ 
استحقاق الإرث حتى لا يرث شيئاء ويُجعّل حيًا في حنّ الحجبء فهو وارثٌ في حقّ 
محجوبه لولا حاجيه يحجبه. 

(فصل) 
في العؤل 

هو: 

* فى اللغة يُستعمّل بمعنى: «الميل»؛ لقوله تعالى: ظإدَِكَ دَق ألا تَولْوأ4 [النساء: ] أو 
تع" كك 5 العنيال)2 ١‏ أو بمعنى: «الارتفاع»؛ ومن هذا المعنى الأخير أخذ المعنى 
المصطلح عليه؛ وهو: 

* أن يُزاد على المَخرَجٍ من أجزائه إذا ضاقٌ عن فرضء وعن هذا قال: 

(وإذا زاث سهام) أصحاب «الفريضة على الفريضة: فقد عالّتُ) الفريضة. 

اعلَّغ: أن مجموع المخارج سبعة» لكن في الحقيقة تسعة؛ ستةٌ لكل فرضٍ من الفروض 
الستة حال الانفراد» وثلاثةٌ لها حانُ الاختلاط» إلا أن مخرج التُلثِ والثلكّين واحدّء ومخرج 
الشّدس واختلاطٍ النصف أيضا واحدٌ فسقّط اثتان وبقِي سبعة. 
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وأربعة مَخْارِجَ لا تغول: الاثنان» والثلاثة» والأربعة» والثمانية. وثلاثة تَعُول: السئّة 
إلى عشرة وترًا وشفعاء ام لو امور سم نف ب ف ا ا وو سساو 


(وأربعة) منها (مخارجٌ لا تَعُول) أصلا؛ لأن الفروض المُتعلّقة بهذه المخارج الأربعة؛ 
إما أن يَفِيَ المالُ بها أو يَبَى منه شيء زائدٌ عليها: (الاثنان» والثلاثة» والأربعة والثمانية). 

أما الاثنان: فلأن الخارج منه؛ 

* إما يُصفان كزوج وأختٍ لأبوئن أو لأب. 

* أو نصفٌ وما بتَِ كزوج وأختٍ أو بنتٍ وعصبةٍء فلا يُتصور في مسألةٍ قط اجتماعٌ. 

وأما الثلاثة: فلأن الخارج منها؛ 

* إما ثُلتٌ وتُلّئان كأختين لأمّ وأخكين لأبوَئْن أو لأب. 

* وإما ثُلتٌ وما بَقِيَ كأمَ أو أختين لأمّ وعصبةٍ. 

* وإما ثُلْثان وما بَقَِ كبنتين أو أختين وعصبةٍ» ولا يُتصوّر في مسألةٍ قط اجتماعٌ ثُلئين 
وكلئيا أو ثُلثِ وثُْلثِ وتلتين. 

وأما الأربعة: فلآن الخارج منها؛ 

»* إما رَبِعٌ ونصف زهاني تزوج وبنتٍ أو زوجةٍ وأختٍ وعصبة 

* أو رُبِعٌ وما بْقِىَ كزوجةٍ وعصبة. 
* أو رُبِعُ وثلثُ ما بَتِيَ وما بَقِيَ كزوجة وأبوّيْن»؛ ولا يتصور في مسألةٍ قط اجتماع 
زُبِعَئْن ونصف. 

[وأما الثمانية: فلأنَ الخارج منها؛ 

* إما ثُمنٌّ وما بَقِيَ كزوجةٍ وابن. 

* أو ثُمنّ ونصف وما بَقَِىَ كزوجة وبنت وأخ لأب وأة]". 

وثلاثة) منها (تَعُول: السيّةٌ إلى عشرةٍ وترً) أي: من حيث الوترء وأراد به: السبعة 
والتسعة» (وشَّفَعًا) أي: من حيث السَّفْعُ وأراد به: الثمانية والعشرة. 


.)20١8/؟( ليست في النسخ كلهاء والزيادة من المطبوع‎ )١ 


اى آبساب سس سس سس كتاب الفرائض 
واثنا عشر إلى سبعةً عشرّ وتوًا لا شفعاء وأربعة وعشرون إلى سبعةٍ وعشرين عولاً 
واحداة في المنبريّة؛ وهي: امرأة وبنتان وأبوان. 
والدَّدٌ ضِدٌ العؤل بأن لا ب تستغرق السهامٌ الفريضة مع سف 


مثال عَوْلَها إلى سبعة: زوجٌ وأختان لأبوَئْن أو لأبء أو زوج وجِدٌ وأخث لأب. 

ومثال عَوْلها إلى ثمانية: زوج وأختٌ من أب وأختان من أمّ؛ أو زوجٌ وثلاثُ أخحوات 
مُتفرّقات» أو زوج وأمّ وأخت من آبء أو زوج وأختان من أبن وأخث من أ أو زوج وأمْ 
وأختان من أب. 

ومثال عَوْلها إلى تسعة: زوجٌ وثلاثُ أخوات مُتفرّقات وأمٌ أو زوج وأختان من أب 
وأختان من أمَّء أو زوج وأختان من الأبِوَيْن وأمٌّ وأختٌ من أم. 

ومثال عَوْلها إلى عشرة: زوجٌ وأختان من أب وأختان من أمّ وأم. 

(واثنا؟ عشر) يَعُول (إلى سبعة عشرّ وترًا لا شفعًا)» وأراد به: ثلاثة عشر وخمسة عشر 
وسبعة عشر. 

مثال عَوْلها إلى ثلاثة عشر: زوج وبنتان وأمٌ) أو ووعة وأخيان لأراين اواك لأ أو 
زوجٌ وبننًا ابن وأمّ أو جدة. 

ومثال عَوْلها إلى خمسة عشر: زوج وبنتان وأبوان» أو زوجة وأختان لأب وأختان لأمَ. 

ومثال عَوْلها إلى سبعة عشر: أربعٌ أحَواتٍ لآم وثماني أخحَوات لأب وجدَّتان وثلاثٌ 
ا 

(وأربعة وعشرون) تَعُول (إلى سبعةٍ وعشرين عولاً واحدًا في) المسألة (المنبريّة)» وعند 
ابن مسعود: تعول إلى أحد وثلاثين» (وهي: امرأةً وبنتان وأبّوان)» وجه تُسميّتها ب«المنبرية» 
مذكورٌ في شروح الفرائض”" 

(والودُ ضِدٌ العؤل)؛ إذ بالعول ينتقص سهامٌ ذوي 00 ويزدادٌ أصلٌ المسألةء 
وبالردٌ يَزْدادُ السهامٌ وينتقص أصلٌ المسألة. وذلك: (بأن لا تُستغرق السهامٌ الفريضة مع 
01 في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «والاثنا». 
»2 قال السيد الشريف الجرجاني في «شرح السراجية» (ص: :22١7‏ لأنها سئل عنها على رضي الله 


تعالى عنه على منبر الكوفة» فأجاب عنها بديهة» فقال السائل مُتعيّتا: «أليس للزوجة الثمن؟ »» فقال: 
«صار ها تشعا»» ومضى في خطبته» فتَعجُبوا من فِطنته. اه. 


عدم العصّبٍء 7 الباقي على ذوي السّهام سِوى الزوجين بقدرٍ سهامهم. فإن كان من 
يُرَدُ عليه جنسًا واحدًا: فالمسألةٌ من عددٍ رؤوسهم» وإن كانوا جنسين أو أكثرَ: فمن عددٍ 
سهامهم. فمن اثتيين لو كان في المسألة سُدّسانء ومن ثلاثةٍ ئة لو كلك وشندمن: م 0 


عدم) المُستجقٌ من (العضبة؛ فيِرَدُ البافي على ذوي السّهام) الفريضة''" (سوى الزوجّين بقدر 
سهامهم)» وهو قول عامّة الصحابة ذيك -أي: جمهورهم-) وبه أخذ أصحابنا. 

وقال زيد بن ثابت: لا يُرَدُ الفاضل على ذوي الفروضء بل هو لبيتٍ المالء وبه أخل 
مالك والشافعي”". 

وقال عثمان بن عفان ذ4ك: يُرَدُ على الزوجين أيضا. 

وعن أبن عباس 1 لا يْرَدُ على ثلاثة الزوجين والجد. 

(فإن كان من يُرَدُ عليه جنسًا واحدًا: فالمسألة من عددٍ رؤوسهم) كبنئين وأختين أنهما 
لما استويًا في الاستحقاق: صارًا كابئين أو وين فجُعِل المال بينهما نصمَين وأعطِي لكل 
وافل'معهما نصف التركة:وكذا الجدتان: 

والمراد ب«الأحتين»: أن تكونًا من جنس واحدٍ بأن يكون كلاهما لأب أو لم أو لأبوّئْن. 

(وإن كانوا جنسين أو أكثر) من جنسَئْن: (فمن عددٍ سهامهم) أي: تُجِعَل المسألة من 
عدد سهامهم؛ أي: من مجموع سهام هؤلاء المجتمعين المأخوذ من مخرج المسألة. 

(فمن اثتّين) أي: تجعل المسألة من اثنين (لو كان فى المسألة سُدُّسانِ) كجدَّة وأختٍ 
لأم؛ لأن المسألة حينئذ من ستة؛ ولهما منها اثنان بالفريضة» فاجعَل الاثنين أصلّ المسألة» 
واقسِم التركة عليهما نصفين. 

رو تُجعل رمن ثلاثة 3 لو) كان فيها كلت وسل نم 0 كولدي الم م الأم0 أو أخوَيْن 
2000 في الأصلء ح؛ م( ن من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من ر» والمطبوع 20/14/19 ونسخة 

المؤلف ل«الملتقى». 
(؟) «المعونة» لعبد الوهاب البغدادي ))١١01//9(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي (8//ل). 
(0) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: اسدس وثلث)». 
(4) قوله: «كولدي الأم مع الأم»؛ إذ المسألة على هذا التقدير أيضا من ستة» ومجموعٌ السهام المأخوذة 


للورثة المذكورة ثلاثة؛ فاجِعَلها أصل المسألة» واقسم التركة أثلاثا بقدر تلك السهامء فلولدي الأم 
ثلثان من المال وللأم ثلثه» وقسش عليها سائرها. (داماد؛ منه). 


لد 
سي ع ا اي يار 
ومن أربعة لو شدش ونصفًٌء ومن خمسة لو ثُلتُّ ونصفُ أو شدُّسانٍ ونصفً أو 
ُلُعَانِ وسشدس. 
* فإن كان مع الأول من لا يُرَدُ عليه: أعطِي فرضّه من أقل مخارجه؛ ثم قُسِم الباقي 
على رؤوسهم. 
* فإن استقام كزوج وثلاث بنات. 
* وإلا؛ 


لأمّ وجدَّةٍ أو أمّ وأخ لأم. 
(و) تُجعَل (من أربعةٍ لو) كان فيها (سّدس ونصفّ) كبنتٍ وبّنات ابن» أو أت لأبويْن؛ 
أو أحوات لأبء أو أختٍ لآب وأخ لأغ؛ أو جدّةٍ مع واحدٍ ممن يِستحِنٌ النصف من الإناث. 
(و) تُجعل (من خخمسة لو) كان فيها (ثُلتٌ ونصفٌ) كأحتٍ لأب وأمَ وأختين لأم» وكأختٍ 
لأب وأمّ وأم» (أو سَدُسانٍ ونصف) كبنتٍ وبنتٍ ابن وأمٌ (أو ثُلَْانٍ وشدش) كبنتين وأمّ. 
فالمسألة في هذه الصُوّر الثلاث أيضا من ستة؛ والسهامٌ التي أَخِذت منها خمسفٌ ففي 
الصورة الأولى للأخت من الأبوين ثلاثة أسهّم وللآختين لأمّ همان وقِش عليها سائرها. 
* (فإن كان مع الأول) -الظاهر بالواو- أي: مع الجنس الواحد ممّن يُرَدُ عليه (من لا يُوَدُ 
علي» كالزوج أو الزوجة: (أَعطِي فرضًه) أي: فرض من لا يُرَدُ عليه (من أقلّ مخارجه؛ ثم 
قيسم”" الباقي) من ذلك المخرج (على) عددٍ (رؤوسهم) أي: رؤوس من يُرَدٌ عليه» أعني: ذلك 
الجنس الواحد كما كنتٌ تّقسم جميع المال على عدد رؤوسهم إذا انقََدوا عمن لا يُرَدُ عليه. 
* (فإن استقام) الباقي عليهم: فبها ونِعمَت هي؛ إذ لا حاجة إلى ضرب (كزوج وثلاثٍ 
بناتٍ)؛ للزوج الربعٌ» فأعطه من أقل مخارجه الوْبعَ وهو أربعة» فإذا أَخَذَّ رُبعَه وهو سهم: 
بَقَِ ثلاثة أسهُمء فاستقام على رؤوس البنات. 
* (وإلا) أي: وإن لم يستقِم الباقي على عدد رؤوس من يُرَدُ عليهم: 
)١(‏ قوله: «كبنت وبنات ابن» فالمسألة أيضا من ستة» ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة؛ ثلاثة للبنت» 
وواحد لبنت الابن» فاجِعَلٍ المسألة من أربعة؛ وقِس عليها سائرها. (داماد» منه). 
() في الأصلء والمطبوع :)71١5/7(‏ «وأقسم»؛ والمثبت من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى». 


22-2272030 
قات 2506 . كا ام 5ه الى ار مدا لحي قد الات 8 . 0 
* فإن وافقق: صرب وفْقٌ رؤوسهم في مخرّج فرضٍ من لا يُرَدْ عليه؛ كزوج وسبّ 
بنات. 
8 0 0 4 
* وإ بايَنٌ: ضرت كل رؤوسهم فيه؛ كزوج وخميس بَناتٍ. 
* وإن كان مع الثاني من لا يُرَدُ عليه: قُسِعَ الباقي على مسألةٍ مَن يُرَدُ عليه؛ 
* فإن استقام؛ كزوجةٍ وأربع جدّاتٍ وسبٍّ ي أخوات لأمّ. 


»* (فإن وَافَقّ) رؤوسهم ذلك الباقي؛ فما حصل: تصحٌ منه المسألة: ضرت وفْقٌ 
رؤوسهم) أي: رؤوس من يُرَدُ عليهم «في مخرج فرض من لا يُرَدْ عليه؛ كزوج وسبٍّ 
ينات ١‏ اللا لوو كد لضي الهم 

بَقَي ثلاثة» فلا يَنقسِم على عدد رؤوس البنات السب لكن بينهما موافقة د بالثلث» 
وفْقٌ عددٍ رؤوسهن -وهو اثنان في الأربعة- تَبِلُْ ثمانيةً؛ فللزوج منها اثنانء ل 0-7 

٠.‏ 00 85 7 7 0 9 8 ع 

»* (وإن بايّنَ) رؤوسّهم ذلك الباقيَ: (ضرِب كل رؤوسهم) أي: رؤوس من برَدُ عليهم 
(فيه) أي: في مخرج فرضٍ من لا يُرَدُ عليه؛ (كزوخ :ومين نناج) أصلّها من اثنى غشرة 
لاجتماع الدبع والثلتين؛ لكنها يرد مثلها إلى الأربعة التي هي عي أقلّ مخارج فرنين عن لاخو 
عليه فإذا أعطينا لاوجو رمام بْقِيَ ثلاثة» فلا ب يتستقيم على البنات الخمير بل 
شك ادا عله زارب مده ونا عل شد اديور فى دج رع دل لال 
-أي: الأربعة عع فحصل عشرون» ومنها 0 المسألة؛ كان للزوج واتحل ضرّئناه في 
المضروب الذي هو عو كاوه يي فأعطيناه إياهاء وكان للبنات ثلاثة ضَرَيناها في 
الخمس حَصَلٌ خمسة عشرء فلكلّ واحد منهن ثلاثةٌ. 

ّ 1 هاء ا 20 6 وراك و 2 5 

* (وإن كان مع الثاني) أي: مع اجتماع جنسَيْن ممّن يُرَدْ عليه (من لا يُرَدْ عليه: سم 

5 . 0 و اك 5 .ا مر 8ع 
الباقي) من مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه (على مسألةٍ من يُرَدُْ عليه). 

* (فإن استقام): فبها؛ (كزوجة وأدبع جدَّاتِ وستبٌ 00 لأم)؛ إن أل مرج فرض 
تن لا برذ عليه أريعة»وإذا أخدت الدرأة واعيدا منها: :تفن “ثلاث وعي ههنا سكية على 
فبألة من يذ علية؛ لآنيا آنا كاحذة؛: لأن خخ الأخوات: ذم العلث وق الجدات السدسشن» 
فللأخوات سَهمان وللجدّات سهمٌ واحدٌ ففي هذه الصورة استقامَ م الباقي على مسألة مَن 
يرد عليه» وتمامه في شروح الفرائض. فَلئِطالّع. 


كتاب الفرائنض 


* وإلا: ضُرِتٍ جميعٌ مسألتهم في مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه؛ كأربع زوجاتٍ 


وتسع بَناتٍ وسبٍّ سب جدَّات 
ثم يُضرَب سهامٌ من لا يُرَدُ عليه في مسألةٍ من يُرَدُ عليه وسهامُ من يُرَدُ عليه فيما 
بي من مخرج فرضن من لا يُرَدُ عليه؛ 000000 


* (وإلا) أي: وإن لم يَستقَم ما بَتِيَ من مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه على مسألة من 
يُرَذُ عليه: (ضرِبت جميعٌ مسألتهم) أي: مسألةٍ من يُرَدْ عليه (في مخرج فرض من لا يُرَُ 
عليه): فالمَبلّْ العام ع هد الصري درم فرض الفريمَين؛ (كأربع زوجاتٍ وتسع بَناتٍ 
وسبٍّ جدَّاتِ)؛ فإِنَّ أقل بخرع فرضٍ مَن لا يُرَدُ عليه وهو الثمانية» فإذا دفَّغْنا ثُمئها إلى 
الزوجات: قي سبعة» فلا يَستقِيم على الخمسة التي هي مسألةٌ من بردُ عليه ههنا؛ لأن 
الفرضين ثُلّئان وسُدسٌء بل بينهما مباينةٌ؛ فيضرب جميع مسألة من يُرَدْ عليه -أعني: 
الخمسة- في مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه -وهو: الثمانية-» فيبلُْ أربعين» فهذا المبلغ 
مخرج فروض الفريقَيْنء فإذا أردتَ أن تَعرف حِصّة كل فريقٍ منهما من هذا المبلغ الذي هو 
مخرجٌ فروضهما: فطريقّه ما أشار إليه بقوله: 

(ثم يُضوَب سهامُ [من ”2 لا يُرَدُ عليه) من أقلٍ مخارج فرضه (في مسألةٍ من يُرَدُ عليه» 
فيكون الحاصل نصيب من لا يُرَدُ عليه من المبلغ المذكور؛ (و) يضرب (سهامٌ من يُرَدُ عليه) 
من مسألتهم (فيما بَقِي من مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه» فيكون الحاصل نصيبٌ ذلك 
الفريق ممّن يُرَدُ عليه. 

وذلك؛ لأن حٌّ كل فريق ممن يُرَدُ عليه إنما هو في الباقي من مخرج فرض من لا يْرَدُ 
عليه بقدر سهامهيء فقي المسألة المذكورة: 1 

* للزوجات من ذلك المخرج واحدٌّء فإذا ضرَبْناه في الخمسة التي هي مسألة من يُرَدُ 
عليه: كان الحاصل خمسة» فهي حقٌ الزوجات من أربعين. 

* وللبنات أربعة» فإذا ضرَيناها!”” ''! فيما بَتِيَ من مخرج فرض من لا يُرَدُ عليه -وهو 
سبعة-: بَلَعَ ثمانية وعشرين؛ فهي لهُنَّ من الأربعين. 

* وللجدّات واحدٌء فإذا ضَرَيْناه في السبعة: كان سبعةً) فهي للجدَّات. 


(0) ليست في الأصل» والزيادة من بقية النسخ كلهاء ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


سس سي سس ا 
76 بالأصول الآتية. 
فصل: «ذو الوّحِم»: قريبٌ ليس بعصبةٍ ولا ذي سهي. 
ويَرِتُ كما يرث العصبةٌ عند عدم ذي السهم. فمن انقّرَد منهم: أحرَزٌ جميع المالٍ. 


فقد استقامَ بهذا العمل فرض من لا يُرَدُ عليه وفرض كلل فريقٍ ممن يُرَدُ عليه وإن 
اتكَسّر السّهام المأخوذة من مخرج فروض الفريمّئِن على البعض أو الجميع. 

(ونُصحح”"2) المسألة (بالأصول الآتيّة). 

(فصل) 
في ذوي الأرحام 

(«ذو الوَّحِم))؛ هو 

»* فى اللغة: بمعنى: «القرابة» مطلقا'". 

* وفي الشريعة: (قريبٌ ليس بعصبةٍ ولا ذي سهم) مقدَّرٍ في كتاب الله تعالى أو سنةٍ 
رسوله أو إجماع الأمّةِ. 

(ويَرثُ) ذو الرحم (كما يَرِتْ العصبةٌ عند عدم ذي السهم) وعدم العصبة» إلا إذا كان 
ذو السهم أحدّ الزوجين: فيَرث معه بعد أخذٍ فرضه؛ لعدم الرد عليه. 

وإنما قيّذْنا ب«عدم العصبة»؛ لأنه لا كفي بعدم ذي السهمء فعلى هذا لو قيّده: لكان 


(فمن انقَرّد منهم) -ليس بصلة «انفرد» بل بان ل«من»-: (أحرّرٌ جميع المالٍ). 

كان عامّة الصحابة -أي: أكثزهم- # يَرَوْن توريثٌ ذوي الأرحام؛ وهو مذهبنا. 

وقال زيد بن ثابت: لا ميراتٌ لهم؛ يده وبه قال مالك والشافعي. 

لنا: قوله تعالى: «وأولرأ لسار كمه كنف أل يت » [الأنفال: ه7]؛ أي: أولى بميراث بعضٍ 
بالنتقل» وقال عَكِةِ: «الخالٌ وارثٌ من لا وارث ه20 وروي: أن لت بن دخداح مات» فقال 
في نسخة المؤلف «الملتقى»: (يصحح». 


)١(‏ قوله: «مطلقا»؛ أي: سواء كان من جهة الولاد أو لا. (داماد؛ منه). 
(0) أخرجه الترمذي في «سننه» »)51١(‏ وأبو داود في «سئنه» (899؟)» وابن ماجه في «سئنه) (4 78 0), - 


كتاب الفرائض 


وبُرجُحون بقرب الدرجة» ثم بقؤٌةٍ القرابة» ثم بكونٍ الأصلٍ وارئًا عند ابِّحَادٍ الجهةٍء 
وإن اختلفث: فَلقَرابةٍ الأب التْلَُانٍء ولِقرابةٍ الأ التْلتُء ثم يُعتبر الترجيح في كل فريتٍ 
كما لو انمَوّد. لفان قا من از واس انبل جد وال مانن سواسو الس ام ا 
رسول الله يك لعاصم بن عدي: «هل تعرفون له فيكم نسيًا؟», فقال: «إنه كان فيئا غريباء فلا 
نُعرِف له إلا ابن أخحتء هو أبو لبابة بن عبد المنذر»» فجعل رسول الله يَللِ ميرائه له" ولآن 
أصل القرابة سببٌ لاستحقاق الإرث على ما بِيّنّاه إلا أن هذه القرابة أَبِعَدُ من سائر القرابات» 
شرك تعتهاء ز المال متن كآن له مقع : الا جور طبرفه إلى بيت المال: 


وكثيرٌ من أصحاب الشافعي -منهم: اين شر يح - خالفوه, وذهبوا إلى توريث ذوي 
الأرحام؛ وهو اختيار فُمّهائهم للفتوى في زماننا؛ لفساد بيت المال وصرفه في غير المصارف 
كما في «التبيين)”". 

(ويُرجُحون بقرب الدرجة» ثم بقؤٌةٍ القرابة)؛ لأن إرئهم بطريق العصوبة:؛ فيُقدَّم الأقربُ 
على الأبِعَدِء ومن له قوّة القرابة على غيره في كل صنف منهم كما في العضبات» (ثم بكونٍ 
0 ا عند ايِّحَادِ الجهة) إذا استؤذا في الدرجة» فمن بوارث: أولى من كل 
لأن الوارث أقوى قراب من غير الوارث 0 فك عه 5 مان الإرث» ردك 

بجهئين أولى كبني الأعيان مع بني العَلّات. 

(وإن اخكلفث) جهة القرابة: (فَلِقَرابةٍ الأب الثْلَْانٍ ولِقَرابةٍ الأ القُلتُ)؛ لأن قرابة الأب 
أقوّى» فيكون لهم التُلّئان والثّلثُ لقرابة الأم مثاله: أبو أمّ الأب وأبو أب الأمّ» وهذا لا 
يُتصوّر في الفروعء؛ وإنما يُتصوّر في الأصول والعَمّات والأخوال. 

(ثم يُعتبر الترجيحٌ في كل فريقٍ كما لو انفّرَد)؛ يعني: إذا كان لأبي الميت جَدّان من 
جهتين» وكذلك لأمه: فلقوم الأب التُلَّان ولقوم الأم التُلَتُء ثم ما أصاب قومُ الأب كُلَئاه 
لقرايته من جهة أبيه وثُلتُه لقرابته من جهة أمه.» وكذلك ما أصاب قومُ الأم كما لو انقَّوّد 
ّ وأحمد بن حنبل في «مسنده» (189/971/1). 
)001 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/1171/190)» والدارمي في ستنه (09/4هه- 


*). والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (5/4وم-/اوع/1؟84). 
(0؟) «تبيين الحقائق» للزيلعي .)١11/5(‏ 


ج7727 للك 


وعند الاستواء في القرب والقوةٍ والجهة: للذَّكَرٍ مثل حظٍ الأننيين. 

وتُعتر أبدانٌ الفروع إن انَمَعَثْ صفةُ الأصول. وكذا إن اخكلفث عند أبي وسكت 
وعند محمد: تُوحَذ الصفةٌ من الأصولٍ والعددٍ من الفروع؛ ويقم على أُوْلٍ بطب وَفْع 
فيه الاختلاف» ثم يُجِعل الذُكورٌُ على جِدةٍ والإناثُ على جدةٍء ع ب ا 
على أُوْلِ بطنٍ اختلف كذلك إن كان وإلا: دْفِعَ حصّةٌ كل أصلٍ إلى فرعه. 0 


أيضاء مثاله: أبو أمّ أبي الأب وأبو أبي أمّ الأب وأبو أمٍ أبي الأ وأبو أبي أمَ الأم. 
(وعند الاستواء في القرب والقوَةٍ والجهةٍ: للذّكَرٍ مث حظٍ الأننيين؛ لأن الأصل في 
المواريث تفضيلٌ الذّكر على الأنثى؛ وإنما ترك هذا الأصل في الإخوة والأخوات لأمّ للنص 
على خلاف القياس. 
. (وتعتبر أبدانُ الفروع) المتساوية الدّرَجات (إن انق صفةٌ الأصول) في الذكورة 
والأنوثة كابن البنت وبنت البنت؛ لإدلاء كلهم بوارث. 
(وكذا إن اختلفث) صفة الأصول (عند أي يوسف) وحسن بن سه كبنتٍ ابن 
البنت وابنٍ بنت البنت؛ لخُلوّهم عن ولد الوارث» فإن كانت الفروع ذُكورًا فقط أو إنان 
فقط: تَسَاوَوًا في القسمة» وإن كانوا مُختلفين: فللذّكَر مثل حظ الأنثيين» ولا تعتبر في 
القن قات مولي أصلاء وهو روايةٌ شَادَةٌ عن الإمام. 
(وعند محمد: تُوَحَذ الصفةٌ من الأصولٍ والعدو ين الفروع» :و2 يُقسَم) المال 08 
0 أي: اختلاف الأصول بالذكورة والأنوثة للذّكر مثلُ حظ الأنثيين 
ثم يُجعل الذُكون من ذلك البطن (على - ا ل 
0 (فيِقسّم نصيبُ كل طائفةٍ على أُوّلٍ بطن اختلف كذلك إن كان) فيما بينهما 
اختلاف» وإلا) أي: وإن لم يكن بينهما اختلاف في الذكورة والأنوثة بأن يكون جميعٌ ما 
تَوسّط بينهما ذكورًا فقط أو إنانًا فقط: (دُفِعَ حضّة كل أصلٍ | إلى فرعه). 
وفي «السراجية» و«شرحه): وعند محمد: تُعتبر أبدان الفروع إن اتمََت صفة الأصول 
مُوافِقا لهما'"» وتُعتبر الأصول إن اختلفت صفاتهم؛ وبُعطي الفروع ميراتٌ الأصول مُحْالِمًا 
لهما؛ كما إذا تَرَكَ ابنَ بنتِ وبنتّ بنتِ: عندهما: المالُ بينهما للذّكر مثلُ حظّ الأنثيين باعتبار 


() أي: لأبي يوسف والحسن بن زياد. 


وبقول محمد يُفئّى. ويُقدّم: 
* جزءٌ الميتِ» وهم: أولادُ البنات» وأولادُ بناتٍ الابنٍ وإن سَمَلْنَ. 


الأبدان؛ أ أبدانٍ الفروع وصفاتهم» فكُلكٌ20) المال لابن البنت وثلئه مني البنت» وعند 
سا ا 0 لأن صفة الأصول متّفقة. 

ولو تَوَكُ بنت ابن بنتِ وابنَ بنتٍ بنت: عندهما: المال بين الفروع أثلامًا باعتبار 
الأبدان؛ مُلعاه للذكر وثُلنُهُ للأنثى» وعند محمد: المال بين الأصول -أعني: في البطن الثاني - 
أثلانا؛ ثُلّئاه لبنتِ ابن البنتِ نصيبُ أبيها. وثلنه لأزخ بدت البنيت نصيث أقه: 

وكذلك عند محمد إذا كان في أولاد البنات بطونٌ مختلفة: يُقسَم المال على أولٍ بطن 
اختآف في الأصول؛ م ُجكل الذكور طائفةً والإناثٌ طائفةٌ بعد القسمة. نهنا أصنات كود 

من أول بطنٍ وَقَعَ فيه الاختلاف: ؛ يُجِمَع ويُعطي فروعَهم بحسب صفاتهم | ن لم يكن فيما 
ينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف في الذُكورة والأنثة بأن يكون جميع ما : تُوسّط 
بينهما ذكورًا فقط أو إنانًا فقط» وإن كان فيما بينهما من الأصول اختلاف: يُجِمَع ما أصا ش 
الذكور ويُقسَم على أعلى الخلاف الذي وَقَعَ في أولادهم؛ وبُجعَل الذكور ههنا أيضا طائفةً 
والإناث طائفةَ على قياس ما سَبَقٌ. 

وكذلك ما أصاب الإناتٌ يُعطِي فروعَهن إن لم تختلف الأصول التي بينهماء وإن 
اختلفت: يُجِمَع ما أصاب لهنء رانم على أعلق 1 الات الذي وَقَعَ في أولادهن» وهكذا 
يُعمَل إلى أن يَنتهي» وتمامُه فيهماء إن شِئْتَ فلتُراجع 

0000000 لأبي يوسف (يُفتى). 

وَذْكَرَ بعضهم: أن مشايخ بخارى أخدوا بقول أن يوسف في مسائل ذوي الأرحام 
والحيض؛ لأنه أَيسَرُ على المُفتي. 

(ويُقدّم): 

* (جزءٌ الميتٍ) أي: وترتيثهم كترتيب العصضباتء فيُقدّم فروعه» (وهم: أولادُ البناتِ؛ 
وأولاذ بنات لابن وإن سَفَلْنٌ). 
)0( في المصدر: «تُلّنا. 
زه شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: ١/١‏ -عل١).‏ 


و 21 -7ب-ا؛]]” ” . ء ‏ د _ى بيو 
* ثم أصلُّهء وهم: الأجدادُ الفايدونء والجَدَّاتُ الفايداتٌ. 
* ثم جزءٌ أبيه» وهم: أولادُ الأخحَوات. وأولادٌ الإخوةٍ لأ وبناثُ الإخوة. 
* ثم جزءٌ جدّه وهم: العماتُ؛ والخالاتُ؛ والأخوالُ» والأعمامُ لأم» وبناثٌ الأعمام. 
» ثم أولادُ هؤلاء. 
»* ثم جزءٌ جدٍّ أبيه أو أبّهء وهم: عماتُ الأب أو الأم» وخالاثهماء وأخوالهماء 
وأعمامُ الأب لام وأعمامٌ الأمّ؛ وبناثُ أعمامهماء وأولادُ أعمام الأم. 


* (ثم) يُقدّم (أصله) أي: أصل الميت» (وهم: الأجدادُ الفاييدون) وإن عَلَّو ١‏ كأبي أمّ 
الميت وأبي أبي أمّه؛ (والجَدَّاتُ الفايداتٌ) وإن عَلَون كأم أبي أمّ المت وأمّ م أبي أيّه. 

* (ثم جزءٌ أبيه» وهم: أولاذ الأخوات1* وإن سَمْلواة سواء كانت تلك الأولاد 
ذكورا أو إناثاء وسواء كانت الأخحَوات لأب 3 أو لأب أو لأ ([وأولاد الإخوة لأع]”, 
وبناتٌ الإخوّة) وإن سَفَلْن؛ سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما. 

*« (ثم) يُقَدّم (جزء جِدّه» وهم: العئّاثٌ» والخالاتثٌ» والأخوال؛ والأعمامُ لأم)؛ فإنهم 
إخوةٌ لأبيه من أَمّه واعثّبر فيهم كونهم لآم لأن العم من الأروين أو من الأب ع 
(وبناثُ الأعمام)””" مطلقا. 

* (ثم أولادُ هؤلاء). 

* (ثم جزءٌ جد أبيه أو أيّهء وهم: عمّاتٌ الأب أو الأمّء وخالاثهماء وأخوالهماء وأعمامُ 
الأب لأمّ» وأعمامٌُ الأمْ» وبناث أعمايهماء وأولادُ أعمام الأمم؛ فإن جميعها من ذوي 
الأرحام. 

ورُوِي عن الإمام: أنَّ أقِرَبَ الأصناف إلى الميت وأقدّمَهم في الوراثة عنه هو الصنف 
الثاني» وهم الساقطون من الأجداد والجدَّات وإن عَلَوْنء ثم الصنف الأول وإن سَفَلواء ثم 
الثالث وإن تَزّلواء ثم الرابعغ وإن بَعْدوا. 

ورَوَى أبو يوسف والحسنُ بن زياد عنه» وابنُ سماعة عن محمد عنه: أنَّ أقَرَبَ 


33 الست في الأصل» م2 والزيادة من رء؛ ح» ل» ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 
[ف ع " ليست في نسخة المؤلف ل«ا لملتقى». 


ببست ب ل د ا نت كران ارين 


فصل: والخَّزقى والهَدْمى إذا لم يُعلّم أيهم مات أولاً: يُقءَ يسم مال كل على ورَثتِه 
الأحياء» ولا يَرِث بعض الأمواتِ من بعض. 
الأصناف الأول ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع» وهو المأخوذ للفتوى. 

وعندهما: الثالث -وهم: أولادُ الأحوات» وبناثٌ الإخوة» وبنو الإخوة لأمّ- مقدّمٌ على 
الجد أبي الأمّ وتمامُه بين في «شروح الفرائض”" فَلئِطالَغ. 

(فصل) 
[في توريث العَرّق والهذى ونحوهم] 

(والعّزقى) -جمع «الغريق»- «والهَذْمى) أي: الطائفة التي هُدِم عليهم جدارٌ أو غير 
وكذلك الحَزقى (إذا لم يُعلّم أيهم مات أؤلا) كما إذا غُرِقوا في السفيئة معّاء أو وَفَُعوا في 
النار دفعة» أو سَقَطَ عليهم جدارٌ أو سقف بيتٍ -عياذا به تعالى-, أو قُتتلوا في المعرّكة ولم 
يُعلّم التقدّم والتأخر في موتهم: عاو كأنهم ماتوا معًا؛ (يُقءَ يسم مال كل على ورَثتِه الأحياء» 
ولا يرث بعض) هؤلاء (الأمواتِ من بعض). 

هذا هو المختار عندنا؛ لأنه قول أبي بكر وعمر © وعلى الرواية المشهورة وإحدى 
الروايتين عن أبن مسعود. 

ووجهه: أن الإرث يعتى على التيقن بسبب الاستسعاق»:وشرظه ومو حياة'الوازك يعد 
الموت» فلمًا لم يَتيقّن بوجود الشرط: لم يَثثِت الإرث بالشك. 

وفي إحدى الروايتين عن علي وابن مسعود 2# وبه أخذ ابن أبي ليلى: يرث بعضهم 
من بعضٍ إلا ممّنْ وَرِثَ كل واحد منهم من مالٍ صاحبه؛ فإنه لا يرث منه. 

نووت : رجل وابنّه انهّدّم الحائط عليهماء ولم يُدرَ أيُهما مات أولاً لكل منهما امرأة 
وابنُ) ورك كل منهما ستة عشر ديثنارا: 

* فعلى قول الجمهور: تَرِكَنُه بين زوجته وابيِه الحي» وكذا تركة الابن إن لم تكن 


بي ادناه إزعالت الريك 


بالسويّة 0 زأها تركة الابن: ا ولاك الوق 


«شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: 159-155). 


و و2 
وإن اجتَمَع ابنا عيّ؛ أحدهما أح لأمّ: أعطِي الشدصس فرضاًء ثم اقَتَسَمَا الباقي عصوبة. 


ولا يرث المجوسي بالأنكحة الباطلة. وإن اجتمع فيه قرابتان؛ لو انقّرّدا في 
شخصين: وَرِنًا بهما ويَرِثُ يهماء وإن كانت إحداهما تحجُب الأخرى: يَرتثٌ بالحاجبة. 


ويُوقّف للحما نصيبث ابن واحلء هوا لمختار. وعند أبي يو سف: نصيبٌ ابئين. 3000 


ولزوجة أبيه إن كانت أنه أيضا السدسُء والباقي للابن في الحالين» فها أضانت أباه مرخ تركته 
-وهو: ديناران ومُلنًا دينار-: يُقسَم بين ورثةٍ أبيه سوى الابن الميتء وما أصابه من تركة أبيه 
-وهو: سبعة دنانير-: يُقَسَم بين ورثته سوى الأب الميت. 

(وإن اجتمع ابا عدّ؛ أحدُهما أحّ لأمٌ: أعطِي الشدسص) له (فرضاء ثم الَكَسَما) أي: ابئا 
العم (الباقي عصوية) كما مك0". 

(ولا يرث المجوسي بالأنحِحة الباطلة) أي: إذا تَرْوّج المجوسي أمّه أو غيرها من 
المُحارم: لا يَرث”" منها بالتكاح. 

(وإن اجتمع فيه) أي: في المجوسي (قرابتان؛ لو انفُوّدا) -والظاهر: لو انفردتا- (في 
شخصين: وَرِنَا ا الشخصان (يهما) قي بالقرابتين» (ويرث0") ذلك المجوسي الذي 
اجتَّمَع فيه قرابتان (بهما) أي: بالقرابتين» (وإن كانت إحداهما) ا إحدى القَرابتين (تَحَجُب 
الأخرى: يَرِثُ بالحاجبة)» يعني : لو اجتَمعت في المجوسي قرابتان؛ لو تَفرّقتَا ففى شخصين 
حَجَبِثْ إحداهما الأخرى: يرث بالحاجبة» وإن لم تَحجُب: يَرث بالقرابتي. ['؟اجا, 

(ويوقف للحملٍ نصيبٌ ابن واحدء هو المختار» وعليه الفتوى» وذلك؛ لأن من 
المعتاد الغالب أن لا تَلِد المرأة في بطنٍ واحدٍ إلا ولدا واحداء فَيبئَى عليه الحكم ما لم يُعلّم 
خلافه. 

(وعند أبي يوسف: نصيبُ ابئّين). 

وفي «السراجية»: وعند محمد: يوقف نصيب ثلاثة بَنِين؛ رواه ليث بن سعد, لكن هذه 
رواية ليست موجودةً في شروح «الأصل» ولا في عامة الروايات. 
)١(‏ صورته: ماتء وترك ابن عم؛ إحداهما أخ لأم: فإنه يأخذ ذلك الأخ السدس بالفرض» والباقي بينهما 

نصفين بالعصربة. (داماد» منه). 
(0) في الأصلء ر: «لإرث» والمثبت من ح؛ م ن. 
() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «يرث» بدون الواو. 


وإن خَرَجَ أكثزه حياء ومات: وَرِتٌ» وإن أقلّه: فلا. 
فصل: «الْمُناسَخة»: أن يَمُوت بعض الورّئة قبِلَ القسمة. 


وفي رواية أخرى عنه: نصيب ابنَيّن» وهو قول الحسن وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف» روأآه عنه هشام. 

وروى الخصّاف عن أبي يوسف: نصيبُ ابن واحدٍ كما في المتن'". 

فعلى هذا لو قال: «وعن أبي يوسف»: لكان أولى. 

وعند الإمام: : نصيب أربعة بنين. 

(وإن”” خَرَج عده) أي: أكثزر الحواع (حياء ومات: وَرِتٌ)؛ لأن الأكثر له حكم الكل 
فكأنه خَرَجَ كله حيّاء (وإن)» حَرَجَ اقل وظهر مئه شيءٌ من هذه العلامات» ثم مات: (فلا) 
يَرِتْ؛ لأنه لما خَرَجَّ هَ أكثده ميتا: فكأنه خَرَجَ كله ميتا. 

7 ٠ 

وإن خَرَجّ مستقيما وهو: أن يحرج رأَسُه وَل فالمعتبر صدره؛ يعني: إذا خَرّجّ صدزه كله 

وإن خرج منكوسا وهو: أن يَخْرْج رجله أوُلاً: فالمعتبر سُرّتهه وإن لم تخرج الشُرّة: لم يَرث. 
(فصل) 
في المناسخة 

(«المُناسخة»). 

هى: «مفاعلة» من «النسخ» بمعنى: «النقل والتحويل»» والمراد بها ههنا: أن يُنقَل 
نصيبٌُ بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منهء وعن هذا قال: 

(أن د يَمُوت بعض الورّئة ثةِ قِبْلَ القسمة). 

فإن كان ورثة الميت الثاني من عداد ورثة الميت الأول» ولم يقع في القسمة تَغْيُرٌ: فإنه 
يسم المال حينئذ قسمة واحدةٌ؛ إذ لا فائدة في تكرارها؛ كما إذا ترَكٌ بَنِين وبّناتٍ من امرأةٍ 
واحدة» ثم ماتت إحدى البنات ول وارثٌ لها سوى تلك اللإخوة والأخوات لأب وأمّ: : فإنه 
ينهم مجموع التركة بين الباقين للأكر مثل حظ النثيين قسمة واحدةٌ كما كانت يقم بين 


.)5١١14 «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص:‎ )١( 
(؟) فى نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «فإن».‎ 


فصحّح المسألة الأولى» ثم الثانية. فإن استقام نصيبُ الميث الثاني على مسألتهء وإلا: 
اضرب وفقّ التصحيح الثاني في التصحيح الأول إن وافَقٌ نصيبه مسألئه شظظ 


وإن وقع تغيِرٌ في القسمة بين الباقين؛ كما إذا ترك ابئّا من امرأةٍ وثلاتٌ بئاتٍ من امرأة 
أخرى» ثم ماتت إحدى البنات» وخُلَفتُ هؤلاء -أعني: الأخ لأب والأخئين من الأبوين-. 
أو كان ورثة الميت الثاني غيرَ وَرَنْةٍ الميت الأول كزوج وبنتٍ وأمّ؛ فمات الزوج قَبِلٌ القسمة 
عن امرأةٍ وأَبوَيْن» ثم ماتت البنتٌُ قبِلّها أيضا عن ابنَئِن وبنتٍ وجدَّةٍ هي أمُ المرأة التي مانت 
أولاٌ ثم ماتت هذه الجدَّة عن زوج وأخوين: 

(فصحّح المسألة الأولى)؛ ويُعطّى سهام كل وارث من هذا التصحيح؛ (ثم) صَجّح 
المسألة (الثانية» وتَنظر بين ما في يده من التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني في ثلاثة 
أحوال هي: المُمائّلة» والمُوافقة» والمبايئة. 

(فإن استقام) بسبب الممائلة «نصيبٌُ الميتٍ الثاني) من فريضة الميت الأول (على 
مسألتِه): فبها ونعمث؛ لأن التصحيحٌ الأول ههنا بمنزلة أصل المسألة هناك» والتصحيحٌ 
الثاني ههنا بمنزلة رؤوس المقسوم عليه ثمة» وما في يد الميت الثاني بمنزلة سهامهم من 
أصل المسألة. 

ففي صورة الاستقامة تصحٌ المسألتان من التصحيح الأول كما إذا مات الزوج في المثال 
المذكور عن امرأة وأبوين؛ لأن أصلها اثنا عشرء فإذا أَحَذَ الزوجُ منها ثلاثة والبنتُ ستة والأمٌ 
اثتين: بْقِيَ منها واحدٌّ يجب ردُها على البنت والأمٌ بقدر سهامهماء فإذا ردّذنا المسألة إلى أقلّ 
مَخارِج فرض مَن لا يرد عليه: صارت أربعة» فإذا أُحَذَ الزوج منها واحدًا: بَقِي ثلاثة» فلا 
يستقيم على الأربعة التي هي سهام البنتٍ والأمٌ بينهما مباينة» فيضرب هذه السهام التي هي 
بمنزلة الرؤوس في ذلك الأقل» فيحصل ستة عشر؛ فللزوج منها أربعة وللبنت تسعة وللأم 
ثلاثة» ثم تلك الأربعة التي هي للزوج مُنقسمة على ورثته المذكورين؛ فلزوجته واحدٌّ منها؛ 
ولأئة ثلث ما يَبقَى وهو أيضا واحدّء ولأبيه اثنان» فاستقامَ ما في يد الزوج من التصحيح 
الأول على التصحيح الثاني» وصحُتٍ المسألتان من التصحيح الأول!؟' ”1 

(وإلا) أي: وإن لم يستَقِمْ نصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأول على مسالته: 
(فاضْرِبْ وفْقٌ التصحيح الثاني في) جميع (التصحيح الأوْلٍ إن وائَقّ نصييبه مسألئه)؛ لأن في 
التصحيح إذا انكشر سِهامٌ طائفة واحدةٍ عليهم وكان بين سهامهم ورؤوسهم موافقةٌ: يضرب 


[ ]سس سس سس ممست كناب الق وام 


وإلا: فاضْرِب كل الثاني في الأؤلء فالحاصلٌ من الضرب مَخْرَحٌ المسألئين. 
ثم اضْرِبٍ سهام ورَئُةٍ الميتٍ الأول في وفقٍ التصحيح الثاني أو في كلّه وسهام 
ورَنةٍ الميتٍ الثاني في وفقٍ ما في يده أو في كلّهء فما خَرَجَّ: فهو نصيبُ كل فريق. 0 


ومْقّ عددٍ الرؤوس في أصل المسألة» فكذا هنا يضرب وفقٌ التصحيح الثاني الذي هو بمنزلة 
الرؤوس هناك في التصحيح الأول القائم ههنا مقامَ أصلٍ المسألة» فتحضل به ما تصحٌ منه 
المسألتان كما إذا ماتت البنتُ أيضا في ذلك المثال وخلفتٌُ كما ذكر ابئّيِن وبننًا وجدّة؛ فإن ما 
في يدها في التصحيح الأول تسعد وتصحيحٌ مسألتها ستةٌ؛ وبينهما موافقةٌ بِالدُلْتْء فيضرب 
ُلْتْ الستة -وهو اثنان- في ستةٌ عشرّء فالمبلعُ -وهو اثنان وثلاثون- مَخرجُ المسألتين. 

(وإلا» أي: وإن لم يُوافِق نصيئه مسألئه: «فاضرِبٍ كل) التصحيح «الثاني في) كل 
التصحيح (الأولٍ) على قياس ما في باب التصحيح على تقدير المُبايّنة بين رؤوس الطائفة 
وبين سهامهم. 

(فالحاصلُ من الضرب مَخْرَجٌ المسألتين) كما إذا مانّتُْ في ذلك المثال الجدّةٌ التي هي 
3 القرزاة الترناة أو لا بو خلفت: روحاتز ارين افإن :ماف يدها سين كما عرف لها 
وتصحيحٌ مسألتها أربعةٌ» وبين التسعةٍ والأربعة مباينة: فاضرب حيئذ الأربعة في التصحيح 
السابق -أعني: اثنين وثلاثين- يبلغ مائة وثمانية وعشرين» فهي مخرجٌ المسألتين» وتمامه في 
اليد لعي © 


إثم اضْرِثٍ سهام ولأث الميتٍ الأوْلِ) من تصحيح مسألته (في وفقٍ التصحيح الثاني) 
على تقدير الموافقة (أو في كلّم على تقدير المباينة» فيكون الحاصل من ضرب سهام كل 
وارث منهم في هذا المضروب نصيبّه من المبلغ المذكورء والسببُ أن التصحيح الثاني 
ووفْقَه ههنا بمنزلة المضروب في“أصل المسألة ثم (و) اضرب (سهامٌ ورَئةٍ الميتٍ الثاني) 
من تصحيح مسألته (في وفقٍ ما في يده) على تقدير الموافقة (أو في كلّه) على تقدير 
المباينة ([فما خَرَجَ]”": فهو) أي: الحاصل من هذا الضرب (نصيبُ كل فريق)؛ لأن حق 
ورثة الميت الثاني إنما هو فيما في يده» فصار سهامٌُ كلّ واحدٍ منهم مضروبة فيه. 

.)151-1010 «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص:‎ )١( 
ليست في الأصل» م؛ والزيادة من رء ح؛ ن» ونسخة المؤلف ل«الملتقى».‎ )0 


آذ 0 
فإن مات ثالثٌ: فاجْعَلٍ المبلعَ مكانٌ الأوْلٍء والثالتَ مكانّ الثاني. وكذا تفل إن 
مات رابعٌ أو خامشء وهَلَّمْ جرًا. 
حساب الفرائض: الفروض نوعان: 
الأولُ: النصفُء ونصمّه وهو: الوّبع؛ ونصقُه وهو: الشّمنُ. 
والثاني: تلان ونصقُهما وهو: التُلكُء ونصفُ نصفهما وهو: الشدش. 
والنصف يَخرْجٍ من اثتين» والوْبعُ من أربعقء والثْمنُ من ثمانية» والدُلانٍ والثُلثُ من 


(فإن مات ثالتٌ) من الورثة قبل القسمة: (فَاجِعَلٍ المبلعٌ) الذي صم منهم المسألة 
الأولى والثانية (مكانَ الأوْلٍ والثالتٌ مكانّ الثاني) في العمل كأن الميت الأول والثاني صارًا 
ميّنًا واحدّاء فيصير الميّثٌ الثالثُ ميم ثانيا. 

(وكذا تَفعَل إن مات رابمٌ م أو خامش عَلْمْ جرًا/ إلى غير النهاية؛ فإنه لما صار تصحيح 
الميت الأول والثاني والثالث تصحيحًا واحدًا: صاروا كلّهم ميا واحذّاء فيصير الميت اباع 
مثا ثانئاء وكذا الحال إذا اد يع أربعة من الموتى تصحيحًا واحذا: كانوا بمنزلة ميِتِ 
واحل فصار الخامس ميثا ميئًا ثانيّاء وهكذا إلى ما لد يتناهى» وتفصيل هذا الباب في 90 
الفرائض» للسيد””", فليراجَْ 

(حساب الفرائض) 

(الفروضٌ”2 الستة المذكورة في كتاب الله تعالى (نوعان) على التنصيف إن بدأتَ 

بالأكثرء 1 .على التضعيف إن د عر فثلاثة منها 0 وكلدقة 07 3 ا 
7 اب 

الرُبع» (وهو: 00 ؛ٍ 

0و النوع (الثاني: المْلتَانِء ونصفّهما) أي: نصف التلْنِينَ ٠‏ (وهو اثلث ونصف نصفهما) 
أي قت نصف الدُلنِين؛ (وهو الشدش). 

(والنصف©) يحرج من انين والوُبِعُ من أربعة» والشّمنّ من ثمانية» والتُلِانِ والكُلتُ من 
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(؟) المراد ب«الفروض»: معرفتهاء لا مطلق الفروض كالسبع والتسع في باب العول. (داماد» منه). 
(*) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «نصف نصفه». 

(:) في نسخة المؤلف ل«الملتقى»؛ والمطبوع (؟/77). «فالنصف». 


واه لب بفبباباا سس ا ست كتاب الفرائض 


1 
أله . 
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ثلاثةق والشدشس من سئّة)؛ فإنّ مخرجح كل فرض من هذه الفروض سَجيه من الأعداد؛ إد 
الربع سَمِيّه الأربعة» وكذا الباقي إلا النصف؛ فإنه من اثتين» والاثنانٍ ليس سَمِيًا للنصف. 

فإن كان في مسألة النصف فقط كما فيمن خَلَّمٌ بنًا وخا لأب وأمّ: فهي من اثنين؛ 
وإن كان فيها الربع وحده كما فيمن تَرَكت الزوج مع الابن: كانت من أربعة» وإن كان فيها 
الثمن فقط كما فيمن تَرَكَ الزوجة والابنَ: كانت من ثمانية. 

وإن كان فيها الثلث وحده كما إذا تَرَكَ نا وخا لأب وأمّ أو إن كان فيها التُلئان فقط 
كما إذا تَرَكَ بنتّين وعمًا: فهى من ثلاثة» وإن كان فيها الشّدسٌ فقط كما إذا تَرَكَ أبَا وابئًا: 

(وإن اختلّط النصفُ) من النوع الأول «بالنوع الثاني) كلّه؛ أي: بالدُلِين والثُلثِ 
والشّدسيسن كما إذا ترَكتٌ زوجًا وأمًا وأخئين لآب وأ وأختين لآم (أو) اختلط (ببعضه) أي: 
بعض النوع الثاني كما إذا اختّلّط النصف بالثّلثِ فقط أو بِالدُلثِين فقط أو بالشّدين وحده أو 
بالثلث والثلثين معًا أو بالثلثين والشُّدس معًا أو بالثلثِ والسّدس معًا: (فمن سنّق) أي: 

3 5 2 2 3 
فالمسالة من ستة؛ لان مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة) وكلاهما داخلان 
في الستة» فهي مَخْرحٌ النصف المختلطٍ بفروض النوع الثاني على جميع الوجوه المذكورة» 
وأيضا بين مَخرجٍ النصف والثلثِ مباينة فإذا ضَرِبٍ أحدهما في الآخر: حَصَلَ ستة» فهي 

(أو) اختَلّط دالوْبع) من النوع الأول بكل الثاني كما إذا خلّف زوجة وأمًا وأخئين لأب 
وأمَ وأخمتّين لأمّ» أو ببعضه كما إذا اختلط بِالتُلّئِين فقط أو بالثّلثِ فقط أو بالشدس فقط أو 
بالثلتين والشّدين معًا أو بالثلنين والثلث أو بالثّلث والشدس مما (فمن: اثتى عشت أي: 
فالمسألة من اثتَئ عشر؛ لأن مَخرج أقل جزءٍ من النوع الثاني هو الستةء وقد دخل”" فيها 
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(أو) اختلط «الثمنُ) من النوع الأول بكل الثاني؛ هذا إنما يُتصوّر على رأي ابن مسعود 


للق في الأصل: «وقدخل)؛ وفي ن: «وتدخل»: والمثبت من رح م. 


فمن 0 وعشرين. 

وإذا انكسر سِهامٌ فريق عليهم؛ وبايَنتُ سِهائهم عددّهم: ذاضرت عددّهم في أصل 
المسألة؛ كامرأةَ وأخوّين» وإن وَافَقّ سِهامُهم عددّهم: فاضْرب وفْقّ عددهم في أصل 
المسألة؛ كامرأةٍ وسنّة إخوة. 


ذه وأما على رأينا: فهو غير مُتصوّر كما قُرّر في موضعه. أو ببعضه كما إذا اختلط بالثُلثِين 
والشدسس أو بالتّثِ والشدس على رأيه أو بالثلّئِين والذّاثِ على رأيه أو باللِين فقط أو 
بالشدسس فقط أو بِالثلثِ فقط: (فمن أربعةٍ وعشرين) أي: فالمسألة من أربعة وعشرين؛ لان 
مَخْرجٌ أقل جزءٍ من النوع الثاني هو الستة الي افخل نيه مخوخ الثلث والثُلين؛ فوجب 
الاكتفاء بهاه لما عرفتٌ» وبيْنَ الستة ومخرج الْمنٍ -أعني : الثمانية- موافقة بالنصف.». 
فضيرينا نصفف إحداهما في كل الأخحرى؛ فحصل أنيسة وعشرونء وأيضا بِيِْنَ ترج الثْلْثِ 
وَالدُلْثِين ومخرج لثمن مباينةٌ؛ فضرَينا الكل في الكلء فصار الحاصل أيضا أربعةٌ وعشرين؛ 
فمنها تخرج الفروض المُختلطة بالثُمن. 

(وإذا اتكّسر يهام فريق عليهم) أي: على الزركة من ذلك الغريج؛ (وباينث سِهامهم) 
أي: سهامٌُ من انكسَر عليهم (عددهم: فاضْرب عددم) أي: كل عددٍ رؤوس من انكسَر 
عليهم السهامٌ (في أصل المسألة) إن لم تكن عائلة: وفي أصلها مع عولها إن كانت عائلة؛ 
(كامرأةٍ وأخوين 3 ا 

أضل الفسالة أريفق قإذا لخدت المراة متها: .و اتهذاة تين ثلاثة ولا ينيم على 
الأخوّين وبينهما مباينة فضَرَبْنا الاثتتين في أصل المسألة» فحصل ثمانية» فللمرأة من أصل 
المسألة واحدٌ ضرَيْناها في الاثنين فلم يتغيّرء فالاثنان لهاء وللأخوين من أصل المسألة ثلاثة 
ضَرَيْناها في الاثنين» فحصل ستة» فلكل واحدٍ ثلاثةٌ منها. 

(وإن واقَقٌ سِهاهم عددهم: فاضْرِثٍ وفْقٌ عددهم) أي: عددٍ رؤوسٍ من انكّسَر عليهم 
السهامٌ (في أصل المسألة) إن لم تكن عائلة» وفي أصلها مع عؤْلِها إن كانت عائلة؛ (كامرأةٍ 
وسنّةِ إخوة). 

أصل السالة أرينة :وإذا أغلات المرأة رحد متها تفن ناذنة ولا نُستقيم على الستة 
وبينهما موافقة بالثّلث؛ فضرَّبْنا وف عددهم -وهو اثنان- في أصل السالة -”" -وهو أربعة-» 
فيكون ثمانية؛ كان للزوج واحدٌ فضرب في اين فيكون اثتَين» وللإخوة ثلاثةٌ فضرب في 
اثنين» يكون ستة؛ لكل واحلٍ منهم سهم. 
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فإذا انكر سهام فريقَئِن أو أكثر؛ وتمائلث أعدادُ رؤوسهم: فاضْرِب أحد الأعدادٍ 
في أصل المسألة؛ كثلاثٍ بَناتٍ وثلاثةٍ أعمام» وإن تَداخَلتٍ الأعدادُ: فاضرث أكثرها في 
أصل المسألة؛ كأربع زوجاتٍ وثلاث جدّاتٍ واثئي عشر عمًا. 

وإن وافَقّ بعض الأعدادٍ بعضًا: فاضرب وفُقٌ أحدهما في جميع الثانيء والمبلعٌّ في 
وفقٍ الثالثِ إن وائَقّء وإلا: ففي جميعهء والمبلمَ في الرابع مر 
المسألة؛ كأربع زوجاتٍ وخمس عشرة جدَّةٍ وثماني عشرة بننًا وسنّةِ أعمام. 


(فإذا انكر سهام فريقّين أو أكثر؛ وتمائلث أعدادُ رؤوسهم: فاضْرِثٍ أحدّ الأعدادٍ في 
أصل المسألة) حتى يَحصّل ما تصحٌ منه المسألة على جميع الفِرّق؛ (كثلاثٍ بَناتٍ وثلاثة 
أعمام). 

أصل المسألة ثلاثة؛ اثنان منها للببنات وواحدٌ للأعمام؛ فيدكسر على الفريقين» لكن بئنَ 
أعداد رؤوس الّنات رإعداد رؤوس ليام تمائل؛ فيضرب عدد أحدهما -وهو ثلاثة- - في 
أضل المسألة» فيكوق تسَغة؛ لئان منها ستةٌ وهي حقٌ البناتٍ الثلاث» والباقي -وهو ثلاثة- 
للأعمام. 

(وإن تَداخلتٍ الأعدادُ: فاضرِب أكثرّها) أي: أكثر الأعداد (في أصل المسألة) حتى 
يَحصّل ما تصحٌ منه المسألة؛ (كأربع زوجاتٍ وثلاثٍ جدَّاتِ واثتّى عشر عمًا). 

أصلها من اثنَئْ عشر؛ للزوجات الوُبعُ -وهو ثلاثة-» ولا يستقيم عليهاء وللجدّاتٍ 
الشدسٌ -وهو سهمان-» ولا يستقيم عليها أيضاء وللأعمام الباقي -وهو سبعة-. ولا موافقة 
بين الأعداد والسهام لكن الأعداد مُتداخلة» فيضرب أكثرها -وهو اثنا عشر- في أصل 
المسألة -وهو اثنا عشر-» فيكون مائة وأربعة وأربعين؛ كان للزوجات ثلاثةٌ فيضرب في اَي 
عشرء فيكون ستةً وثلاثين» وللجدَّات سهمان فيضربان في اثني عشرء فيكون أربعة 
وعشرين؛ وللأعمام سبعة فيضرب في اثني عشرء فيكون أربعة وثمانين. 

(وإن وَاقَقَ بعض الأعدادٍ بعضًا: فاضْرث وفْقّ أحدهما في جميع الثاني» و) اضرب 
(المبلعٌ في وفقٍ الثالثِ إن وافْقّ» وإلا) أي: وإن لم يُوافِق (ففي جميعه؛ و) اضرب «المَبلعٌ 
في الرابع كذلك) أي: : في وفقه إن واقَقٌّ» وإلا: ففي جميعه؛ (ثم) اضرب (الحاصل في أصل 


المسألة) حتى يتحضل ما تصحٌ به المسألة؛ (كأربع زوجات وخمس عشرةً جِدَّةٍ وثماني 
عشرة بنثّا وسنَّةِ أعمام). 


2 
ا 1ب ب ا 


وإن تَبايَنتٍ الأعدادُ: فاضْربٍ كل أحدها في جميع الثاني» ثم المبلعَّ في الثالث» ثم 
المبلعّ في لاه ثم الحاصل في أصل المسألة؛ كامرآئين وعشرٍ بئاتٍ وستبٌّ جدَّاتٍ 
وسبعةٍ أعمام. 
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أصلها من أربعة وعشرين؛ للزوجات الثمنُ -وهو ثلاثة-, ولا تُستقيم عليها ولا ثوافق؛ 
وللجدَّات الشدسٌُ -وهو أربعة-: ولا تُستقيم عليها ولا تُوافِق» وللبَناتٍ التُلْئان -وهو ستة 
عشر-»؛ ولا نّستقيم عليهنء وبِيِْنَ رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصفء فرَجُمَ إلى النصف - 
وهو تسعة-. وبَقِيَ للأعمام سهمٌ؛ فَمَعَنَا أربعة وخمسة عشرّ وتسعة وسنّة؛ ثم طلينا بينهما 
التواقق» فوجّدْنا الأربعة موافقة للستة بالنصفء فرَدنا إحداهما إلى نصفها وضْرَيناه فى 
الأخرى: ا عشر وهو موافق للتسعة ١‏ ل 0 

اام 

ل م عو لخي 2 الس لجر باه ترد 
ضَرَّيْنا هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة -أعني: أربعة وعشرين-» فصار الحاصل أربعة 
آلافٍ وثلائمائة وعشرين» وتمامه في «(شروح الفرائض»)”",2 فليطاله 1 :"ابا 

(وإن تَبَايَنتِ الأعداد: ناغرت كل اعرعاءي جنع اللاي نم المبلعَ في الثالث» ثم 
الْمَبلع في الاين ثم( اضرب (الحاصل في أصل المسألة) حتى يَحصّل ما تصحٌ منه 
المسألة؛ (كامرأتيين وعشرٍ بناتِ وسبٍّ جدّاتٍ/ وسبعة أعماع). 

أصلها أيضا أربعة وعشرونء وللزوجين الثّْمنُ -وهو ثلاثة- لا تّستقيم عليهماء وبِْنَ 
رؤوسهن وسهامهن مباينة؛ فَأَحَذْنا عددّ رؤوسهن» وللجدّات الشّدسٌ -وهو أربعة- لا تُستقيم 
عليهن: وبئْنَ عددي رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف. فَأحَذّنا نصف عددٍ رؤوسهن» 
وللببنات_التُلُتان -وهو ستة عشر- لا تستقيم عليهن؛ وبِئِنَ رؤوسهن وسهامهن موافقة 
بالنصف» ٠‏ فأحَذّنا نصف عددٍ رؤوسهن» وللأعمام الباقي -وهو واحل- لا يستقيم عليهم, وبئِنّه 
وبين عددٍ رؤوسهم سَنَاينة تعدا عدد رؤوسهم)؛ فصار معنا من الأعداد المأخوذة للرؤوس 
اثثاذا وقلاقة وحمسة اوسيعة ؤهده كلما أعداة متاينة فصرنا الاين وى كلوثق ضارت سنة كم 
ضَرَبْنا هذا المبلغ في خمسةٍ فصار ثلاثين» ثم ضْرَبْنا الثلاثين في سبعة؛ فحصل مائتان وعشرة» 
ثم ضرَيْنا هذا المبلغ في أصل المسألة -وهو أربعة وعشرون-؛ فصار المجموعٌ خمسة آلاف 
وأربعين» فمنها تستقيم المسألة على - جميع الطوائف. 
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ا لاس سس صصص سسسسسسسس كتاب الفرائض 
وإن كانت المسألةُ عائلة: فاضْرِبٍ ما ضرَئته في الأصل فيه مع العؤل في جميع 
ذلك. 


فصل: وتَداحُلُ العددئن يُعرّف بأن تطرح الأقلّ من الأكثر مرْئين أو أكثرء فيفنيه أو 
تقس تَقسِم الأكثر على الأقل» فينقسم قسمة صحيحة؛ كالخمسة مع العشرين. 


هذا إذا لم تكن المسألة عائلة. 

(و) أما (إن كانت المسألةٌ عائلةٌ: : فاضْرِبْ ما ضرَئْته في الأصل فيه مع العؤل في جميع 
ذلك) على ما قرَّرْناه في المسائل المذكورة. 

(فصل) 
[في التداحُل والتواقق والتبايّن في العددّيْن] 

(وتداخل العددين يُعرّف بأن تُطرّح الأقلّ من الأكثر مدّئين أو أكثرء م أي: يفني 
الأقل الأكثرٌ كالثلاثة والستة» (أو تَقسِم الأكثر على الأقلء ؛ فينقسدم قسمة صحيحة) أي: 
قسمةً لا كشرّ فيها كالستة؛ فإنها ممُتقسمة على الثلاثة وعلى الاثنين ن أيضا بلا كسرء قئِصِيب 

من الستة كل واحل مض الثلاثة اثنان ومن اثتَيّن ثلاثهٌء وقس على ذلك سائر المُتداخلين» 
والسبب فيه: أنه إذا عدّ عددَ ما هو أكثْرٌ منه: كان الأكثر مثلي الأقلٍ أو أمثاله» قيِصِيب 
بالقيكفة كل واد مي الحا الأقلٍ أحَادٌ مشيحة زعد أمثال الأقل في الأكثر. 

ثم مثّل المُتداخلين بقوله: 

(كالخمسة مع العشرين)؛ لأنك إذا طرّحتٌ الخمسة من العشرين أربعٌ مرّاتٍ: أَفنيِتَ 
العشرين» فهما مُتداخلان» وكذلك إذا قسَمتٌ العشرين على الخمسة: يَجِيء أربعة أقسام 


أو نقول: التداخل هو: أن ِيدا© على الأقلّ مثله أو أمثاله يُساوي الأكثر» أو أن يكون 

الأقلّ جز الأكثر جزءًا مفردًا من الأكثر» فلا تداخُلَ بين الستة والتسعة وإن كان الستة ثُلنَى 

التسعة؛ لأنها ليست جزءًا مفردًا. 
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ومن شرط التداخل أن لا يكون الاقل زوجًا مع كون الأكثر فرداء وأن لا يزيد الأقل 
على نصف الأكثر. 


)00( هكذا في الأصلء ر؛ ك2 وفي ح؛ م: «يزيد». 


وتوافُقُهما بأن تَنقّص الأقلٌ من الأكثر من الجانبين حتى يتوائْمًا في مقدار؛ 

* فإن تَواقْمًا في واحدٍ: فهما مُتباينانء وإن في أكثر: فهما مُتوافقان؛ فإن كان ائتين: 
فهما مُتوافقان بالنصفء وإن ثلاثةً: فباللث» أو أربعة: فبالؤبع» هكذا إلى العشرة. 

* وإن في أحدّ عشرّ: فبجزء من أحدّ عشرء وعَلّمْ جرًا. 


وإن أردتٌ معرفة نصيب كل فريقٍ من التصحيح: فاضْرِبْ ما كان له من أصلٍ 58 


(و) يُعرَف (توافمُهما) أي: العددَيْن في جزءٍ كالنصف ونظائره (بأن تَنشّص الأقلل من 
الأكثر من الجانبين حتى يَتوافَقًا في مقدار؛ فإن تَواقْمًا في واحدٍ: فهما مُتباينان) كالخمسة مع 
السبعة والتسعة؛ وأحدّ عشر مع عشرء (وإن) تَوافْقَا (في أكثر) من واحد: (فهما ممتوافقان؛ فإن 
كان) الأكثر (اتتيّن: فهما مُتوافقان بالنصف) كثمانية عشرّ مع الثمانية؛ فإنه إذا ألقيت من 
ثمانيةً عشرّ ثمانيةٌ مرَتيين: بي منها اثنان» وإذا أَلْقِي اثنان من الثمانية ثلاتٌ مرَاتٍ: بَقِيَ منها 
أيضا اثنان» فهما متوافقان بالنصفء (وإن) كان" الأكثر (ثلاث: فبالثلث) كما في التسعة 
والاثتئق عشرء (أو) كان'" الأكثر (أربعة: فبالرٌبع) كالثمانية والاثتئي عشرء (هكذا إلى العشرة) 
أي: يكون التوافق في الأعداد التي هي العشرة وما دونها بواحدٍ من المُسور التسعة 
المشهورة وهي النصف إلى العشرء وتُسمّى هي مع ما يتركّب منها بالإضافة أو التكرير 
ب«الكسور المُنطقة)!"*"1[. 

«وإن) تَوائَقَا (في أحدّ عشر) كاثتئين وعشرين مع ثلاثةٍ وثلاثين: (فبجزء من أحدٌ عشر) 
أي: هما مُتوافقان بجزءٍ من أحد عشرء (وهَلْمٌ جوًا) أي: إن توافقًا فى ثلاثة عشر: يَتوافقان 
بجزءٍ من ثلاثة عشر كستةٍ وعشرين وتسعةٍ وثلاثين؛ فإن العادٌ لهما ثلاثةَ عشي وفي خمسة 
عشر يتوافّقان بجزء من خمسة عشر كثلاثين مع خمسة وأربعين؛ فإن خمسة عشرّ يَعدّهما 
نكاء قهما متوافقان بجرء منها. 

(وإن أردتٌ معرفة نصيب كل فريق) كالبنات والجدَّات والرّوجات والأعمام وغيرها 
(من التصحيح) الذي استقامَ على الكل: (فَاضْرِبْ ما كان له) أي: لكل فريق (من أصلٍ 
21 في الأصلء؛ ح من صلب المتن ل«الملتقى»؛ والمثبت من رء م؛ ونسخة المؤلف ل«الملتقى». 


(0) في الأصل؛ ح» والمطبوع (؟/65؟1/7) من صلب المتن ل«الملتقى»» والمثبت من ر» م؛ ن» ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى». 


بجا أ ع يعس ص سس سس سي سس كتتاب لفرت 
المسألةٍ فيما ضْرَبْته في أصل المسألةٍ» فما خَرَحٌ: فهو نصيئّه. وكذا العمل في معرفةٍ 
نصيب كل قرو 

وإن شتت: فانشب سهام كل فريق من أصلٍ المسألةٍ إلى عددٍ رؤوسهم؛ ثم أعطٍ 
بمثلٍ تلك النسبة من المضروب لكل فردٍ منهم 

وإن أردتٌ قسمة التركة بين الوَرَئة والعُرَماء: فانظّز بين التركة والتصحيح؛ 

* فإن كان بينهما موافقة: فاضْرِبْ سِهامَ كل وارث من التصحيح في وف التركٍ: ثم 
المسألةٍ فيما ضرَئْته في أصلٍ المسألة) أي: في المضروب الذي ضِرَئْته في أصلها؛ (فما 
خْوَجّ) من هذا الضرب: (فهو نصييّه) أي: نصيب ٠‏ ذلك الفريق. 

(وكذا العمل في معرفةٍ نصيبٍ كل فرد) من أفراد ذلك الفريق من التصحي”"© 

(وإن شئت) سِهام كل فردٍِ من أصل المسألة”": (فانشبٌ نشب يهام كل فريق من أصلٍ 
المسألةٍ إلى عددٍ ا مفردً'" عن أعداد رؤوس غيرهم؛ (ثم أَعطٍ بمثلٍ تلك النسبةٍ 
من المضروب لكل فردٍ منهم”*) من أفراد ذلك الفريق. 

(وإن أردتٌ قسمة التركة بين الوَرّئة والعُوماء©) -الواو الواصلة ههنا مستعارة ل«أو» 
الفاصلة؛ إذ لا يُتصوّر القسمة بين الطائفتين معًا؛ لأن التركة إن وَقَّتْ بجميع الديون: فلا 
قسمة بين العْرّماء؛ وإلا: فلا قسمة بين الورَئة-: (فانظز بين التركةٍ والتصحيح): 

* (فإن كان بينهما موافقةٌ: فاصْرِبْ سِهامَ كلّ وارثِ من التصحبح في وفقٍ التركق ثم 


2 وإن أردتَ أن تَعرف نصيب كل واحدٍ من آحاد الفريق: فاقيسم ما كان لكل فريتق من أصل المسألة 
على عدد رؤوسهم؛ ثم اضرب الخارج من هذه القسمة في المضروب الذي ضَرَبتَهِ ففي أصل المسألة 
لأجل التصحيح» فالحاصلُ نصيبُ كل واحدٍ من آحاد ذلك الفريق. (داماد» منه). 

(0) لفظة: «سهام كل فرد من أصل المسألة» في الأصل من صلب المتن؛ والمثبت من ح؛ ن» ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى». 

(0) ومعنى قوله: «مفردا»: أن ينسب إلى فريق واحد من غير ضمّ فريق آخَرَ عن النسبة. (داماد منه). 

(4) لفظة: «من المضروب لكل فرد منهم)ا في الأصل من صلب المتن؛ والمغبت من ح؛ م؛ ن» ونسخة 
المؤلف ل«الملتقى». 

() في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «أو». 


لسري 1 
0 

وك ور لوجتي سين قد ثم افيس 
اقْسِم) المبلعَّ (الحاصل) من هذا الضرب (على وفقٍ التصحيح”"» فما خُرَجَ: فهو نصيبُ 
ذلك الوارث). ' 

مثاله: زوج وأمّ وأختان لأب وأمّء أصلّها من ستةء وتعول إلى ثمانية؛ فللزوج منها 
دا وللأم واحدٌء ولكلّ من الأختين سهمان. 
بالنصف: 


د فيضرب سهم الزوج من التصحيح “وهو ثلاثة- في وفق التركة -وهو خمسة 
وعشرون-: يبلغ خمسة وسبعين؛ ثم نقسم الخمسة والسبعون على وفق التصحيح - 
أربعة-» فيكون للزوج من التركة ثمانية عشرّ دينارا وثلاثة أرباع دينار. 

* ويضرب سهم الأم من التصحيح -وهو واحل- في خمسة وعشرين -وهو وفق 
التركة-» فيكون خمسة وعشرين» ثم نقسمها على وفق التصحيح -وهو أربعة-» فيكون للأم 
ستة دنانيرٌ وريع دينار. 

* ويضرب سهم كل من الأختين -وهو سهمان- في وفق التركة» فيبلغ - خمسين؛ ثم 
نقسمها على وفق التصحيح وهل أربعة-» فيكون لكل واحدٍ من الأختين اثتى عشر دينارا 
وتعت يتان 

* (وإن لم يكن بينهما موافقة: فاضْرِبْ سهامَ كلّ وارث في - جميع التركق ثم اقْسِمِ) المبلغ 
(الحاصلٌ على جميع التصحيح؛ فما خَرَجَ) من هذه القسمة: زفقو تضيف أنه نصيب ذلك 
الوارث؛ كما إذا فُرض أن جميع التركة خمسة وعشرون دينارا: كان بينهما وبين التصحيح 
الذي هو ثمانيةٌ مبايَنة» فإذا أردتٌ أن تَعرف نصيب كل وارث من هذه التركة: 


* فاضرب نصيب الزوج من التصحيح -وهو ثلاثة- في كل التركة: يحصل خمسة 


(1) لفظة: «على وفق التصحيح» في الأصل من صلب الشرح.؛ والمثبت من ح؛ م؛ ن» ونسخة المؤلف 
ل«الملتقى». 


كتاب الفرائض 


وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريقٍ. 


وفي القسمة ب بين العُرماء: الجعل مجموعً الديونٍ كالتصحيح؛ وكلٌ دين كسنهام 
الوارثء ثم اغمَلٍ العمل المذكور. 
وسبعونء 5 ثم اقسم هذا المبلغ على التصحيح -أعني: ثمانية-: يخرج سه دينار وثلاثة 
أئمانٍ دينار» فهذه نصيب الزوج. 

0 واضرب أيضا نصيتت الأمّ من التصحيح -وهو واحل- من جميع التركة. فيكون 
الحاصل خمسة وعشرينء فإذا قسمْتّها على الثمانية: خَرَجَّ ثلاثة دنانير وثُّمنْ دينار فهي 
ا اليد 

* واضرب نصيتٍ كلّ أختٍ من التصحيح -وهو اثنان- في كل التركة: يحصل 
خمسون؛ فإذا قسمتٌ هذا الحاصل على الثمانية: خَرَجَ ستةٌ دنائيرَ ورُبع دينار» فهو نصيب 
كل أختٍ من التركة. 

(وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريق) من الورثة» د 3 يعني: فاضرب ما كان ن لكل فريق من 
أصل المسألة في وفق التركة» ثم اسم المرلغ اللحاصل م هذا الضرت على وفق تصحيح 
المسألة إن كان بين التركة وتصحيح المسألة موافقةٌ» وإن كان بينهما مباينةٌ: فاضرب ما كان 
لكل فريق في كل التركة» ثم اقسم الحاصل على جميع تصحيح المسألة» فالخارج نصيبُ 
ذلك الفريق في الموافقة والمباينة» وتمامّه في السيد”", فلئِطالَعْ. 

(وفي القسمة بين العُرماء اجعَل مجموع الديونٍ كالتصحيح وكلّ دين) من ديون العُرّماء 
(كيهام الوارثِ”"»؛ ثم اعْمَلٍ العمل المذكور). 

فإذا كان للميت غريمان لكل منهما ثلاثةُ آلاف» وستةٌ عُرَماء لكلّ منهم ألفان» وكانت 
التركة عشرين: كان بين جميع الديون -وذلك ثمانية عشر- وبين التركة موافقةً نِصِفِيّةٌ؛ 

* فتضرب الثلاثة التي كانت لكل من الغريمَئن في نصف التركة -وذلك عشرة-: تبلغ 
ثلاثين» وتقفسم على نصف الديون -وذلك تسعة-. فالخارج -وذلك ثلاثة وثلث- نصيث 
كل منهماء فيكون لكليهما ستةٌ وثُلّئان 
(1) «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: ؟7؟1١190-1١1).‏ 
(') في نسخة المؤلف ل«الملتقى»: «وارث» بدون لام التعريف. 


ومن 0 من الوَرَبْةٍ أو العْرّماء على شيء منها: فاطْرّخ نصيبه من التصحيح أو 
الديون؛ واقْسِم الباقي على سهام من بَقِيِ أو ديونهم. 


* ويضرب الاثنان اللّذان كانًا لكل من العُرّماء السّة في العشرة: يبلغ عشرين؛ ويقسم 
على التسعة» فالخارج -وذلك سَهْمان وتُشعان- نصيبُ كل منهمء فيكون للغرماء السنّةٍ اثنا 
عشر سهمًا واثنا عشر تُسعًا وذلك سهمٌ وثلتُ سهيء فإذا ضمَمت ثلاثة عشرٌ وثُلنًا إلى سنَةٍ 
وثُلئين: يبلغ عشرين. 

* وإن كانت التركة تسعةً عشرء فبينهما وبين جميع الديون مباينة: 

#اتصبرت 007 كل من الحرومق في لحدة عدر تلع متيفة وتيتين: (تتييو عن 
اماج يعارة #الشارج -وهو ثلاثة أسهم ونع ونصف نُسم- لكل منهماء ؛ فيكون لكليهما 
سنْةُ أسهُم وثلاثة أتساع وذلك ثُلتُ سهم. 

» فيضرب سهما كل من الغرماء السةٍ في نسعة عشز: يبلغ ثمانيةً وثلاثين» فيقسم على 
ثمانية عشر فالخارج -وهو سهمان ونُسمٌ- لكل منهم؛ فللغرماء السَةٍ اثنا عشرّ وستّة أتساع 
سهم وذلك ثُلَنَا فإذا ضمَمت اثئّئ عشْرٌَ وثُلئَيين إلى ستةٍ وثُّلثْ: : يبلغ تسعة عشر. 

(ومن صَالْحَ من الوَرَئُةٍ أو العُرماء على شيء) معلوم (منها) أي: من التركة: (فاطرخ 
نصيبه من التصحيح أو الديون» واقْسِم الباقي على سهام من بَقِي) من الورثة (أو) على 
(ديونهم) أي: ديونٍ مَن بَتِيَ من الغرماء. 

مثاله: زوج وأمّ وعمٌء ففيها نص وثُلتُ الكل وما بَقِيَ؛ فأصلها وتصحيخها من ستة» 
فإذا صالْحَ الزوج على شيء كما في ذميِه من المهرء وَخَرَجَ من البين: تطرح سهامه من 
2-2200 باقي التركة على سهام الباقين على ما كان أثلاثًا؛ تناه 


خاتمة الكتاب 


قال الفقيدُ: هذا آخِدْ «مُلبَةَ الأبخُر»» ولم أل جهْدا في عدم نركُ شيءٍ من مسائلٍ 
الكُثّبِ الأربعة. 

وألتيش من الناظر فيه إِنْ اطُلّع على الإخلالٍ بشيء منها أن يُلحقه بِمَحلّْه؛ فإن 
الإيماد مكل اليَسِيانِء ولِيكُنْ ذلك بعد التأمُلٍ في مظان تلك المسألة؛ فإنه ريما ذُكِرتْ 
بعض المسائل في بعضص 5 المذكورةٍ في موضعم وفي غيره في موضع آخّرء فاكتَقَيتُ 
بذكرها في أحدٍ الموضعين 

ثم إني زدتٌ ا كثيرة من «الهداية» و(امجمع البحرّين»»: ع بو او ءادا 


[خاتمة الكتاب] 

(قال الفقير) يريد المولى الفاضل روح الله روحه وزاد في أعلى غُرَف الجنان فتوحة 
فيه الي 

(هذا آخد) كتاب سَمّاه: ««مُلتقى الأبخر»» ولم آل -من «الألو» وهو: التقصير- 
ركنا ليله أمتعك جهدًا (في عدم تركِ شيء من مسائلٍ الكْيْبٍ الأربعة» وهي: 
«القدوري» و«المختار» و«الكنز» و«الوقاية» كما مرّ في الخطبة. 

(وألتيش) -على صيغة المتكلم من «الالتماس»- (من الناظر فيه) أي: : في هذا الكتاب 
إن اطْلّع على الإخلالٍ بشيء منها) أَي: : من مسائل الكُتّب الأربعة بأن لا يَذْكره 5 فحلّه 
(أن يُلجقه) -مفعول: «التمس» (بمحلّه؛ فإن الإنسانٌ 7 اليْنِيانِ)» سمي «الإنسان»؛ لأنه 
الناسي» ولذلك قيل: دول الناس دل الناسي»» (وليِكن) -أمد غائبٌ- (ذلك) أي: الإلحاق 
بمحلّه الأصليّ (بعد التأمل في مظان تلك المسألق أي: بعد التأمّل في مواضع يَظُنّ تلك 
المسألة منها؛ (فإنه ريما ذُكِرتْ بعض المسائلٍ في بعض الكتبٍ المذكورة في موضم وفي 
غيره في موضع آخَرء فاكتَمَيِتٌ بذكرها) أي: بذكر تلك المسألة (في أحدٍ الموضعيْن» فيظن 
أن هذا ليمن محل ٠‏ لكن بعد التأمّل يَظهّر وجهه. 

(ثم إني زدتُ) فيه (مسائل كثيرةً من «الهداية» و«مجمع البحرّئن»). 

قال في الخطبة: «ونبذة من الهداية»» فيكون مُناقِضا لما قال هناك؛ لكن أسلتا "لكوم 
يتما ثقة: فلا سحاحة إلى التكرار: 


(0): اليشست في نسخة المؤلف ل«الملتقى». 


ذخ ا بالل لس مج 0 


و 0-1 
الكُنّبِ الأربعة» واللهُ حَسْبِي ونع الوكيل. 
(ولم أَزِذ شيئا من غيرهما) أ : غير «الهداية» والمجمع البحرين» «حتى يَسهّل الطلبٌ 


على من اشئبَة عليه صحْةٌ شيءٍ مما ليس في الكُتّب الأربعة» واللهُ حشبي) أي : كَانِيٌ (ويِعم 
ا 
الوكيل) 


[خاتمة الشارح] 
الحمدٌ لله على الكمال والتُمام» والصلاةٌ والسلامٌ على أفضَلٍ الوْسْل الكرام محمدٍ سيد 
لأنام وعلى آلِه وصحبه العظاع ما بوي .على وبح الأرض علماءٌ الأعلام بِعَؤْن الله العزيز 
الجليل» وعليه الاعتماد والتعويل في أن 2 كوم لكي ويَجعلني من رحمته في ظلٍ 
ظليل؛ ٠‏ وتعصمني عن مَرْلُة الأفهام» ويُثبتني يوم ل الأقدامٌ إنه قريبٌ مجيبء وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكّلتٌ وإليه أَنِيبُ. 
[قيد الفراغ] 
وقد انتهى وتعٌ بفضله تعالى ببلدة «أدرنة» -صائّها الله عن البليّة- قاضيًا بالعساكر 
المنصورة في ولاية «الدُوم إيلى» المعمورة راجيا من الله عز وجل العفو مما وَقَمَ مبّي فيه 
من القُصور والخَّبط والزّلْل وذلك في ليلة الخميس في ايوم الاسم عق من كناد 
الأخرة نح سهرر بين سع وصعبن وألف من هجرة مَن له العِزّ والشرّفه اللهم اجِعَله لي 
ذُخْوًا نافعًا وخيرًا باقيًا بحرمة جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا بحرمة حَبيبك مُحمَّدٍ 
المُصطفَّى صَلُواتٌ الله عليهم أجمعين. 


)00( جاء في آخر نسخة المؤلف ل«الملتقى» (7؟17 ه): وقد تم تبييضه بين الصلاتين من يوم اللاثاء ثالث 
عَشْرِي رجب المعظّم سنة ثلاث وعشرين وتسهمائة على يد الفقير إلى الله الغنيٌ إبراهيم بن محمد 
بن إبرا هيم الحلبيّ. والحمدُ لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وضَحبه 
5006 وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
يا ناظرًا في الكتاب بَعغدِي مُجكتهامن يمر جُيدِي 
بيافتقالرإلى دعاهء تهبيهلي في ظلام لدي 


ههْوَ الى حَقَ آحكُم نا ف الْأَرْضٍ ع4 


إن أله أن دحوأ بَقرَة» 
سخلا 0 لير حَكَلَا طِيَبَا4 
« كيب علي الِْصَاص فى المَئلَ» 
«لذك فر افيد باتني 
لِوَالي بالأنوذ4 

4 


ٍ ِكَ دق ألا ألا تور 


وله 


«وإن حكن سا نَوْقَ أَنْسَينٍ فَلَهْنَّ كنا ما تَرَكَ 4 


6 
مه 
3 0 


كك 


526 
م - 


الفهارس العامة 


د 


0 
اال‎ 5 0-7-2 
م‎ - ٠ ٠ 
26 5-0 2 


«وَلِاْويَه لكل حر مَنْهُمَا ألشُدُس »4 
«وّإن كان له حو َيه أ لشُّدسن4 
فك حا 0 أتَينٍ مَلَهُنَ ْنَا مَا كك 4 


واظ كرتت ! ده ا 


وم ج 


َُ كك ع 


ركو سام 2000 0 - 0 37 
مله 0 إن لر يكن 0 و43 
«د 6 و ل ا عت 


د 0 


جتان كات ورَجُلْ 0 حكللة أراماً 


عل كذ تق ويه --- أَمْرء» 


و 


ل قن لَرَجِد كبا 5م 
دوك مسسَلية تم كد أَمَو4 


سدسم مج 9 0 لكا اهم 4 


اح ال عع 


0 


0 5 نين فَلَهُمَا لدعا عا 
«وان كوا اِخْوٌَ يَجَالَا وَضَك ا مِنْلْ حي الذيين» 


ممت 


أل شرق لطَيَبتُ وما 


2 ا 0 
3 انر تن 0 2 


«وَكَتبْنا َلتَهِرَ هآ أن ألنَفْسَ بِالتَّفْين 4 


الأتفال 


526 
- 


يحلا 2< يح -_- 
حم 0 2 م 
- مل 0 هم _- 


كت 
2- 


ة 


4غ 


55 مم 7 5 ٠"‏ 
4ت 
: انه 


احم 
4 
حم 


َم 


وك الفهارس العامة 


و عرسم 


«وَألْدِينَ كروت الذّهب وَالْفِضَةً وَلَا سيفوتها.. 


لوَسَسَلٍ --ك 
«تأوق يأتإحكع أعييت 4 


22221592 52 


الإشراء 


جد أتاتر كها» 


الفرقان 
(تأزت 9 أنغا أشيفا وو قثا كد 5ك » | « | 8 | 


ا 


2 0 
29 بسب ب بابب 0 ] 


7 2 


جِلَايكَلُ آكَ الل ين بمْذ4 


سوب و م م 
وقددرسة _بذبج عد عي 4 


ون تم القتريترا 4 
إِنَّم القتراتا» 


«صَّلَ لِرَبَِكَ و4 


له الفهارس العامة 


فهرس الأحاديث الشريفة 
طرف الحديث رقم الصفحة 
... بخير النظرين؛ إما أن يُفدَى وإما أن يُقتل 


أنه يَكِيهِ عائق جعفر عند قدومه من الحبشة» وقئل ما بين عينيه 


له ب 
0 ع 
يم 3 


أترعوون من ذكر الفاجرء اذكروه بما فيه حتى يعرفه الناس 


اجعَلوا الأحَوات مع البّنات عصبة 6 


- 


أجوع يوماء وأشبّع يوما 


أَحِلْت لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتئان: فالسمك والجراد؛ وأما الدمان... 
إذا أرسلت كلابك المعلّمة» وذكرت اسم الله: فكُل مما أمسكن... 7 


2 03 
2 - 0 


إذا أرسلت كلبك المعلّم» وذكرت اسم الله تعالى: فكل 4 
إذا رميت سهمك؛ وذكرت اسم الله عليه: فكُلُ ١‏ 
إذا رميت سهمك. وغاب ثلاثة أيام» فأدركته: فكُل ما لم يُنتن 14١‏ 


إذا رميت» فسمّئِت» فخرّقت: فكُل» وإن لم تخرق: فلا تأكل 
إذا عَلِمتَ مثل الشمس فاشْهَدْ» وإلا: فدغ 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا وضع الرجل قدحا من خمر على يده: لِعَنَنّه ملائكة السموات 
اذكروا الفاجر بما فيه؛ لكى يحذره الناس بض 


57 حم جب حم _- 
2-2 - مر - 
٠ .‏ - ١ت‏ له 


١ 


أطغموا الجَدة السُدسَ 101 


حل 


أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون 
أفْرِ الأوداج بما شئت 


© 
4ه 3 


2011101001 


ألا لا تُوطِئوا الحبالى حتى يَضِعْنَ حملهن,» ولا الحيالى حتى... 
الجقوا الفرائض بأهلياء قما أبنثه: فلاو لى رتجل ذكر 


أمره َلِهِ أن ينَّجَذ أنفا من ذهب 
أمرهم يَكهٍ بأن يَلحَقوا المرعى ويشربوا من أبوال الإبل وألبانها 
إن أعيان بني الأمّ يتوارئون دون بني العلّات 
إن الذي حرّم شُربَها: حرّم بيعها وأكل ثمنها 
إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه... 
أن الصحابة يُقتلون أطراف النبي مَك 
إن الله أعطى كل ذي حي حقّه ألا لا وصيّة لوارث 

إن الله تَصدّق عليكم بِتُْتْ أموالكم في آخر أعماركم زيادةٌ لكم... 
إن الله تعالى أراني أن أختار منكم خمسين رجلاء فخلف ول بالله..: 
إن الله تعالى ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد 
إن الله يحب الثياب البيضء وإنه خلق الجنة بيضاء 


إن اله يحب .أن در أن لحن قل عليه 
إن الله يَرضَّى من عبده المؤمن إذا قُِّم إليه طعامٌ أن يُسِي الله... 
أن النبي يَهِ ادذّخر قوت عياله سنة 

أن النبي يَلِةٍ باشّرها في المغانم والمواريث» وجرى التوارث بها... 
إن النبي كك نَسرّى مارية أمٌّ إبراهيم مع ما كان عنده من الحرائر... 


أن النبى كَيْلْةِ سُئْل عنه: «كيف يُورَث؟»» فقال: «من حيث يبول... 


أن رسول الله يَكيِ قضى أنَّ عَقّْلَ ما أصابت المرأةٌ خطأ على عاقلتها... 


إن من عباد الله من لو أقِسَعَ على الله ليده 


انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدوم يينكما 


أنه يكِةِ اشترى من يهودي طعاما ورمهّنه بها دِرْعه 


نه يَكِهِ أمر أصحابه أن يأكلوه حين أهدي إليه مشويًا 


ذذخي ٠1‏ با مسا| 9] 


أنه عليه السلام جعل ديته كالذمي 

أنه عليه السلام قتّل مسلما بذمي 

أنه عليه الصلاة والسلام جِعل الدية بمقابلة الأصابع حيث أوجب في 
اليد نصف الدية» وجعّل في كل إصبع عشرا من الوبل 


أنه عليه الصلاة والسلام قَضَى بالقسامة والدية على أهل خيبر... 
أنه عليه الصلاة والسلام لما تَرِوّْجٍ صفية: أعتّق كل مَن مَلّك... 
أنه كان عليهم في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه لبس فروة أطرافها من الديباج 

أنه نهى أن يُقتضٌّ من جرح حتى يَبِرَأْ صاحبه 


50 د 

أو صدقة يُبتَعَى بها رضاء الله تعالى 

بسم الله على أوله وآخره 

التاجر الصدوق مع الكرام البررة 

تَختّموا بالعقيق؛ فإنه مبارك 

تعلموا الفرالقن: وكلموهاة فإنها نصف العلمء وهو ينس :. 


حرمت الهمر لعينهاء والشكرٌُ من كل شراب 


ديه كلّ ذي عهدٍ في عهده أل دينار 
ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله 


سباب المسلم فسق وقتاله كفر 


ل اصدعة 


جر 
جم 


صئعت طعاماء فدعوتٌُ 00 0 فرأى في البيت تصاويرء فرجع ١‏ 
الصيد لمن أخذ يل 
طلب: لضي بمدوميلةة المكتوية: أى: الأريضافة بعد الفريضة 7 
١‏ لوا كمي فيه العا ا قد ام العامة لله 
العلم ثلاثة: وما سوى ذلك فضلٌ: آية مُحكّمة» أو سنّةَ قائمة... 7 


العلماءٌ وَرَنَّةَ الأنبياء 7و 
العمد قوّدٌ إلا أن يعفْوَ ولي المقتول 


عُضٌ بصرك إلا عن زوجتِك وأمتك ل 
فإذا أنا اشتقت إلى رائحة الجنة: شممت ريح فاطمة ١‏ 
في الجنين غرة عبد أو أمة قِيمنّه خمسمائة درهم... م 
في المُوضحة خمس من الإابل لكا 
في النفس الديةٌ وفي اللسان الدية» وفي المارن الدية 6" 
في دية الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت... 1 
في كل إصبع عَشْرٌ من الإبل 1 
في نفس المؤمن ماتة من الوبل 2 
قاتِل دون مالك 5" 


قام يَكِلِ إلى الصلاة وعليه رداءً قِبِمنّه أربعة آلاف درهم 


عم 
١م‏ 


قضى رسول الله َك بالدية 


1؟” 
قلنا لرسول الله يكِِ: «أيعانق بعضنا لبعض؟»» قال: «لا)... ١0‏ 


قومُوا فَدُوه 2 


كلوا وتزؤّدوا وادّخروا 


لا تجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البيّن عورها... 
لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا 
لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة 


لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال والرهان 

لا تحمل على العاقلة عمدًاء ولا صُلْحَاء ولا اعتراقًا... 

لا تَذبّحوا إلا مُِئّة إلا أن يَعسْر عليكم فتَذْبَحوا جدّعة من الضأن 
لا تُسعَرواء فإت الهو القسعر القابض الناسط الرازق 

له تُعَذيوا باد الله 

لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا 

لا تَسبِذُوا الطب والزبيب معاء ولكن انتّبذوا كل واحد منهما... 
لا جمعة؛ ولا تشريق؛ ولا أضحىء ولا فطرء إلا في مصر جامع 
لا خير في الشبع ولا في الجوعء خيرُ الأمور أوسطها 

لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر 


لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 0م 
لا يعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 


لا يُغْلّق الرهن مِن صاحبه الذي رهنه؛ له عُنمُه وعليه عُرْمُه ل 
لا يقاد الوالد بولده : 
١‏ 


ع 
| لا يقتل مؤمن بكافر . 
لأنا أمرنا بهذا بحن 
لأنها سنة قديمة متوارثة في السنة» والسنةٌ في المصافحة بكِلْتا يديه 578 
لَزوالُ الدنيا أهوّنُ على الله تعالى من قتل امرئ مسلم 54١‏ 
لعل هوام الأرض قله 04 
لعن الله الواصلة والمستؤصلة... ١‏ 
لنت الخمر على عشرة أوجه: بعينهاء وعاصرهاء ومعتصرها... 
لقد قبض رسول الله يك وإنه لينسج له كساء من صوف 
للابنة النصء ولابنة الابن السدسٌ» وما بقي فللأخت 
الس كله 
لمشييا 


اللهم تقل هذا من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولِيّ بالبلاغ 
6 


١ 


4 


أن 


5 
لو حلي الناس ودعواهم: لاذَّعَى قومٌ دما قوم وأموالهم... ا 
لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة... 


ليس بكذاب من أصلح بين اثنين وقال خيرا 


٠ 
٠ 


م 
4 
و3 
0 
١‏ 


3 
ع 
ع 
0 


٠‏ كن 
- - 


٠.5» 38‏ 6 اه 3 ء 60 إل و :عم 
ما دون أرش الموضحة 4/ا* 


كما 


يمنا و ملك 


المسلمون شركاء ذ فى ثلاثة؛ الماع والكلاء والنار 16 


مك جترام :لا تباغ رباعهاء ولا لوجر يوني 1١‏ 


من ابل بالقضاء... 


2 


تت 
35 
ٍ- 


من انَّحذ أوانى بيته خزفا: زارَنّه الملائكة 


من احتكر أربعين ليلة: فقد بَرئْ من الله» وبري الله منه 
مز الكل طعاما أززعيى روماه افق برع هن الها يراض الله هنه 


من احتكر على المسلمين طعامهم أربعين يوما... 


5-2 


- 5-5 5-5 5-5 5-5 
2 2 7 حم 2 
سل 2 عله ع 3 


من احتكر: فهو خاطىع 
من أراد أن يضحي منكم شاة: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا 


ل 
2< 


0 كلظ السو ع 


ل بق لصا 
من أعمر أرضا ليست لأحد: : فهو أحق 


من أكَل أجور أرض مكة: فكأنما أكل الريا 


من باع جلدَ أضحيّته: فلا أضحيّة له 
من حفر يثرا: فله مما حولها أربعون ذراعا من كل جانب؛ عطنًا لماشيته 
تلتاسدل ‏ لد 


من ذبّح قبل الصلاة: فليُعد ذبيحته 

من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة 
من شهّر سيفه؛ ثم وضعه: فدمُّه هدرٌ 

من شهّر على المسلمين سيفا: فقد أحلّ دمّه 
من صلى وجييُه مشدود: كان خيرا ممن صلى سبعين صلاة... 
من طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا لقي الله وعليه غضبان 
من طلب من الدنيا حلالا متعقّها لقي الله تعالى ووجهه كالقمر... 
من قتل له قتيل: فأهله بين خيرَتَيِن؛ بين أن يأخذوا المال... 
من قتِل له قتيل: فهو بخير النظرين؛ إما أن يُقكّلء وإما يُودَى 
من قلّم أظافيره يوم الجمعة: أعادّه الله تعالى من البلايا... 
من قَلّم أظفاره يوم الجمعة: أخرج الله منه الداء» وأدخل عليه الدواء 
من قلّم أظفاره يوم الجمعة: وُقِي من السوء إلى مثلها 
من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة 
من لم يجب الدعوة: فقد عصى الله ورسوله 

من مس كف امرأةٍ ليس منها سبيل: وضع على كفه جمرةٌ يوم القيامة 
من نظر إلى محاسن امرأة بشهوة: ب في عينيه الآنكُ يوم القيامة 
من وجد سعة ولم يُضحّ : فلا يَقَرَبَنّ مصلانا 
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النصف للابنة» والنصف لللأخحت 
نعم المال الصالح للرجل الصالح 
نقش خخاتمه عَلَلِنِ 60١‏ 
ننتبذ لرسول الله يك في مسقاه؛ فيأخذ قبضةً من تمر وقبضة من... 
نهى يك عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
نهى رسول الله كي عن دواء يتّخَّذْ فيه الضفدع 
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هذا منك ولك: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين... 
هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإنائهم 
هكذا فعله كه (قذرَ شبر) 

هو الطهور ماؤه» والحل ميتته 

وأذن في لحم الخيل يوم خيبر 

الوضوء قبل الطعام يَنفي الفقر وبعده ينفي اللمم 
وفي الآمّة -ويروى: وفي المأمومة- ثُلْثْ الدية 
وفي الذّكر الدية 

وفي العينين كل الدية» وفي أحدهما نصف الدية 
وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل 
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وف الهاشمة عه من الأبل 
وفي كل سنّ خمس من الوبل 
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قو الصفحة 


ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء 
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ينادى يوم القيامة: قم مَن يغيض الله! فيقوم سُؤّال المسجد 


4 


فهرس الموضوعات العامة 
كتاب الْقَسشمة د00000212121212 ا 00 1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ [ [  [‏ ز 00 
فصل في كيفيّة الْقَسْمة اماو واو الما اا وو ا 11 
فصل في المُهايأَة ان قاو اماد جا وجي اا أ واو الو و ا دروا ا 
كتاب المُرْارَعة ادس سخ ع السو كان خا الوا مله امار مأك عه كم اسع عل عا موي لو 761 
كتاب المُساقاة اارا 111[ 1 1[ ااا 
ما تبطل به المساقاة ااا ااا 0 0 0 0 
كتاب الذبائح 00 
تفل فنا اكد اكلم وكا تكد وها جحل 0000000 ه15 
كات الأقسة و شا ا وا ا 0 
كتاب الكراهية بط مط ات ا اس و او نيه ا ا لخ عونا 
فصل في بيان أحوال الأكل 000 
فصل في الكسب 300000 
فصل في اللبس لواح الو نب لي اس 121 لملا سف ب الام لط او وتم مقا ابت لك لفق ل و لل ل لطر ل بك 010 
فصل في بيان أحكام النظر ونحوه كالمس ا ا ا ا 
فصل في بيان أحكام الاستبراء مأكاسج ونووفقة ساد سوواط تور ل و 11 
فصل في البيع 1 ا 
الاحتكار في أقوات الآدمتين ااا اذ[ [ذ[ذ[ [ 1 1[ 0 
حكم التسعير ا ا ا ا 1 00 
فصل في المُتفرّقات 0000 0 0 
كتاب إحياء الموات حا وال أو خم اس لع كم لوا لو اي جا وت ال وو مو 86 د و او 1 
فصل في الشّرب ب ساباب متتسيوه اسااما ب ايه سوس سس و اح ا 


0 9 وه 
: 1 
ع از ع الل ”اببس ا 


كتاب الأشربة راون أ سوام خط مع و الما الفماكد الجا 11 لالز اا ل الو لاطي تو اماما مل مم ا اق 
كتاب الصِيْد تش و ا 
كتاب الرهن ا 
باب ما يجوز ارتهائه والرهنٌ به» وما لا يجوز ا ا ا ا 
باب الرهن يُوضَع على عدلٍ 8 ا 000 
باب التصدّف في الرهن وجنايته والجناية عليه ب 0 00 
فصل في مسائل مُتفرّقة في الرهن م اي او ص ا ا 
كتاب الجنايات 0000000 0 
باب ما يُوجب القصاصٌ وما لا يُوجبه ا 
بيان ما هو يمنزلة التبع للقصاص ا 01010121212121 00 
ياب القصاص فيما دون النفس مدي ووه لط كدو متسدكية اواو ةلالس اماس ا ضح 
فصل فيما يَسقُط به القصاص 000 
فصل فيمن قطع يد رجل ثم قثله ا 
باب الشهادةٍ في القتل واعتبار حاله 20 
كتاب الذَّيَات 0000 10ز10110111 
فصل فيما وُجدت فيه الدية ا ا ا 
فصل في أحكام الشّجاج و ا ا ب ل ا و ا ا 
فصل في الجنين 3 
باب ما يُحدث في الطريق 778 10000001 1 1 1 1 0 60010أ211111 
فصل في الحائط المائل 0[ 0 
باب جتاية البهيمة و الجناية عليها 15 1[1[1[1[1[ز1ز[1[|[ز[ز[ز[ز[ |[ 1000 


باب جناية الرقيق والجناية عليه الماح اج وس مق ؤس باش دف الوا قف لمرو بنرا قاض 


أهه 


فصل في بيان الجناية على العبد ا 
فصل في جناية المدبر أو أم ولد 00 


واوعم فيو فد واوا ووورو مامالل 


00 


باب غصب العيدٍ والصبي والمدبئّر والجناية فى ذلك 577 


سببٌ الوصية» وشرائطها وركتهاء وحكمُها 
باب الوصية بِثُلْثِ المالٍ 50000 
باب العتق ‏ في المرض [ز[ز ز ز ‏ 100 1 20010010 


بياب 0 7 ماقا م ع مانو ا 


فصل في الشهادة في الوصيّة اك صا اك لان عم اوعفر ب 1 


الوارثون 000 170000 


ذو الفرضء والسّهامُ المُقدّرة في كتاب الله 


وافوققي وه ومو ء ورت ووو عوراو وروا ووو لواو عرو 


واوام ف روه رو ووو و ةن و ورور ووو ورور ور ره رار رلور ويد ور كور ره نو 


ووافف ووو و ورور ورور و ورمعو وو ةرو وااو 


وافاقم ريه و ور ووو ور نوم وومووو وو دروي وير ره وفت عرو روه رو ورور نوو 


واففوة وو م قور وو فووار ور و و ررد ورد رجهو ربد ارورمو روزن ون 


لاو قاع عه عه ملعا وو الاو ع و لهاو 4ه #اللبوا ع ماع اواو وها واه 668 ولواي ته 


وافمام فم ووو ف وو ووو و ووه ولوو و هدوعو ووه ووو موود 


وعم ة نوم و ور نم وو فقون نلعن نو يورو فرمة رم يلع نر رون نون جل مره 


لاففف ورور ووارر ويمور اوه ممم ممفامءارن نل مانم م مه 


ا ل ا 0 


0 


العصبة مع غيره ام ماد لأف فو ماو اود و او و ا 1 
فصل في الحَجُب ا ا 0 
فصل في العَؤل 1 1 0 ا 00 
فصل في ذوي الأرحام الما خط ااه لوو اال سا ا اشرق لالت ةتطاب انما و لاقو مار الا ب ل ونال أنه 
فصل في توريث العَرْقى والهُذْمى ونحوهم 00 1 [ 507710101013131 
فصل في المُناسَخة 2170700000000 
حساب الفرائض ا ا ا 1 00 
فصل في التداخُل والتواقق والتباين في العددَين از ز ‏ ذ 001 
خاتمة الكتاب ا 0 0 0100000 
خاتمة الشارح ممم ةم ممم مومهو ةمير ةرم همهم هميق ففم ممه ةق ميم ةيموي ةة ةي ةمثو رز رت رن ةنو ةزر ور را وي لمق 
فهرس الآيات القرآنية 0 00 
فهرس الأحاديث الشريفة 11[ 1[ [ [ [ [ز ز 1 
فهرس الموضوعات العامة 11111 ا 


